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 1 ................................................................................ 1ج مباحث العمرة والحج

 بسم الله الرحمن الرحيم
وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین سيما بقية الله في الارضين  لله رب العالمينالحمد 

 واللعن علی اعدائهم اجمعين.
یقع الكلام في مناسك العمرة والحج، وقد اخترنا مناسك السيد الخوئي "قده" محورا لهذا 

 البحث الفقهي. 

المشهور أن وجوب الحج علی المستطيع فوري، وفي قبال المشهور  المسألة الاولى:
 قولان: 

كونه واجبا موسعا، وانما یحكم العقل بوجوب المبادرة اليه لو احتمل فوت الحج  احدهما:
عنه في فرض التأخير، وقد مال اليه الشيخ الاعظم "قده" واختاره بعض السادة الاعلام "دام 

بين تاخيره لأجل الاغراض الدنيویة كالاشتغال بالتجارة ونحوها، التفصيل  و ثانيهما:ظله"، 
وبين تأخيره لاجل اعذار أخرى، وهذا ما اختاره السيد الصدر "قده" في مناسكه، حيث قال: 
لا یجوز التسویف و المماطلة في حجّة الإسلام تكاسلا أو حرصا علی ربح تجارة أو نحو ذلك 

 .(1)من شئون الدنيا
 ور بعدة من الروایات:واستدل للمشه

منها: صحيحة ذریح المحاربي عن أبي عبد اللّه )عليه السلام( قال: من مات و لم یحجّ 
حجّة الإسلام، و لم یمنعه عن ذلك حاجة تجحفه، و لا مرض لا یطيق فيه الحجّ، و لا 

في ، بتقریب أن اطلاقها یشمل من ترك الحج (2)یهودیّا أو نصرانيّا  سلطان یمنعه، فليمت
السنة الاولی من استطاعته واثقا من تمكنه من الحج في سنة أخرى فمات، فيكون الوعيد 

 بعقابه كاشفا عن وجوب المبادرة الی الحج، وهذا ما ذكره السيد الخوئي "قده" ایضا.
وفيه أن الوعيد بالعقاب علی شيء كترك الحج الی أن یموت ظاهر في حرمته، ویكون 

، ومنه من تركه لاجل وثوقه باتيانه به في آخر الوقت، والا لزم منصرفا عمن تركه عن عذر
 القول بفوریة كل واجب أخذا باطلاق خطاب الوعيد بالعقاب. 

( یقول: من ليه السلاموبذلك ظهر الجواب عن موثّقة أبي بصير قال سمعت ابا عبد الله )ع
عْمیٰ  مات و هو صحيح موسر لم یحجّ، فهو ممّن قال اللّه عزّ و جلّ: و  

 
ةِ أ وْم  الْقِيٰام  حْشُرُهُ ی  ن 

________________________ 
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 .(1)قلت: سبحان اللّه أعمی؟ قال: نعم، أعماه اللّه عن طریق الجنّة
ومنها: صحيحة معاویة بن عمار عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: قال الله تعالی و للٰه 

و صحة، و إن علی النٰاس حج البيت من استطٰاع إليه سبيلا قال هذه لمن كان عنده مال 
كان سوفه للتجارة فلا یسعه و إن مات علی ذلك فقد ترك شریعة من شرائع الإسلام إذا هو 

 .(2)یجد ما یحج به
بتقریب أن ظاهر قوله "وان كان سوّفه للتجارة فلا یسعه" عدم جواز تأخير الحج عن سنة 

لة و التأخير المتكرر ما قد یقال من أن التسویف هو المماط اولا:الاستطاعة الا لعذر، وفيه 
نحوها ما لم یؤد الی التهاون،  والمستمر للحج، فلایستفاد منه حرمة مطلق التأخير لسنة و

وْف  أفعل، و لا یفصل بينها و بين الفعل،  فْتُهُ إذا قلت له مرّة بعد مرّة: س  وَّ فعن سيبویه تقول س 
لُ  فْع  ي  طْلُ، وفي النهایة لابن اثير: ، وقال الجوهري (3)لأنها بمنزلة السين فی س  سْوِیفُ: الم  التَّ

" ة  ف  وِّ هی التی إذا أراد زوجها أن یأتيها لم تطاوعه، و قالت سوف أفعل، و   "لعن اللّه الْمُس 
سْوِیفُ: المطل و التّأخير، و في مجمع البحرین: التسویف في الأمر: المطل و تأخيره و  التَّ

ا قلت له مرة بعد مرة: سوف أفعل، و المسوفة من القول بأني سوف أعمل. و سوفته: إذ
النساء: التي یدعوها زوجها لبعض الحاجة فلا تزال تسوفه حتی ینعس و ینام، و عليه فتكون 
الروایة نظير روایة كليب عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: سأله أبو بصير و أنا أسمع فقال 

 -فأدركه الموت و لم یحج حج الإسلام -م أحجرجل له مائة ألف فقال العام أحج العا -له
و من كٰان في هٰذه أعمیٰ فهو في الآخرة أعمیٰ و أضل  -فقال یا أبا بصير أ ما سمعت قول الله

، وروایة أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (4)سبيلا أعمی عن فریضة من فرائض الله
المال حين یسوف الحج كل عام و ليس  )عليه السلام( قال: قلت له أ رأیت الرجل التاجر ذا

یشغله عنه إلا التجارة أو الدین فقال لا عذر له یسوف الحج إن مات و قد ترك الحج فقد ترك 
 .(5)شریعة من شرائع الإسلام

ما ذكره الشيخ الاعظم من أنه لا یستفاد منها وبقية الروایات اكثر من حكم العقل  وثانيا:
 علی تقدیر التأخير.بالفوریة عند احتمال الفوت 

________________________ 
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ما یقال من أن غایة ما تدل عليه الروایة حرمة التأخير لغرض التجارة ونحوها من  وثالثا:
الاغراض المادیة الدنيویة، دون التأخير لاعذار عرفية وان لم تبلغ حد الحرج، كرعایة الاب 

 المریض او حضانة الطفل الصغير ونحو ذلك.
فقط، دون الایراد الاول، والثاني، لأنه لو فرض عدم احراز والصحيح تمامية الایراد الاخير 

ظهور التسویف عرفا في ما یشمل التأخير من السنة الاولی، فلایبعد الغاء الخصوصية من 
مورد الروایة وهو التسویف المتكرر الی سنتين مثلا، كما أن اطلاق الروایة لفرض الوثوق 

 اد الثاني.بالقدرة علی الحج في سنة أخرى یدفع الایر 
ومنها: صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: إذا قدر الرجل علی ما یحجّ به، ثمّ 

 .(1)دفع ذلك، و ليس له شغل یعذر به فقد ترك شریعة من شرائع الإسلام
بتقریب أن ظاهر دفع الحج هو المطل و التأخير، بل لو ارید منه دفع ما یحج به اي رده 

فيشمل ما لو علم بأنه سوف یتمكن من الحج مرة أخرى، و لكنه غير ظاهر  بصرفه اواتلافه
فان ما هو بمعنی المماطلة هو المدافعة، ویحتمل كون "دفع ذلك" بمعنی أنه أخّر الحج عن 
نفسه اي لم یحج، فيكون موردها ترك الحج الی آخر حياته ویناسبه التعبير بأنه ترك شریعة 

في الروایات الآخرى انه ان ترك الحج فان مات علی ذلك فقد  من شرایع الاسلام، حيث ورد
 ترك شریعة من شرایع الاسلام.

هذا مضافا الی أن الوارد فيه التقييد بقوله "من غير عذر یعذره الله" و التمسك به في موارد 
 الأعذار العرفية یكون من التمسك بالخطاب في شبهته المصداقية.

عية بما ورد في المستطيع من أنه ليس له ان یحج عن غيره، هذا وقد یستدل للفوریة الشر 
كما في صحيحة سعيد بن عبد الله الأعرج أنه سأل أبا عبد الله )عليه السلام( عن الصرورة أ 
یحج عن الميت فقال نعم إذا لم یجد الصرورة ما یحج به فإن كان له مال فليس له ذلك حتی 

له مال أو لم یكن له مال، وفي صحيحة سعد بن یحج من ماله و هو یجزي عن الميت كان 
أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسی )عليه السلام( عن الرجل الصرورة یحج عن الميت 
قال نعم إذا لم یجد الصرورة ما یحج به عن نفسه فإن كان له ما یحج به عن نفسه فليس 

مال و إن لم یكن له  یجزي عنه حتی یحج من ماله و هي تجزي عن الميت إن كان للصرورة
، ولكن یرد عليه أنه ان لم یستظهر من الصحيحتين شرطية كون عدم كون النائب (2)مال

________________________ 
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مستطيعا في صحة حجه النيابي كما التزم به جماعة فغایته ثبوت الفوریة الشرعية بهذا 
 المقدار اي ليس له أن یترك المبادرة الی الحج عن نفسه لأجل الحج عن غيره.

یستدل علی لزوم الفوریة بما دل علی كون حجة الاسلام دینا بضميمة الارتكاز هذا و قد 
العقلائي علی فوریة اداء الدین، وفيه مضافا الی عدم دليل علی التعبد بكونها دینا الا في حق 
الميت أن الدین انما لا یجوز تأخير اداءه اذا لم یقم حجة علی رضی الدائن بالتأخير، 

الامر بالحج یقتضي ترخيص الشارع في تطبيقه علی الحج في سنة  والمفروض أن اطلاق
أخرى، وما قد یتوهم من كون ظاهر الامر بشيء لزوم الاتيان به فورا فليس صحيحا كما بيّن 
في علم الاصول، وان شئت قلت: ان الحج دین تعبدي ویكون التعبد بكونه دینا في طول 

دین بما هو عليه من السعة والترخيص في التطبيق  الامر بوجوبه، فاذا كان واجبا موسعا فهو
علی الحج في سنة أخرى، وهذا بخلاف سائر الدیون فانه ليس في طول الامر بوجوب اداءه 

 حتی یتمسك باطلاق الاداء لجواز التأخير.
و عليه فلم یثبت الفوریة الشرعية للحج بقول مطلق، وانما في خصوص ما لو ماطل لاجل 

 رة و نحوهما.الكسل او التجا
ولو فرض ثبوت الفوریة الشرعية فلا ینبغي الاشكال في كونها فوریة مشروطة بعدم 
لاشتغال بامتثال تكليف شرعي بالخلاف ولو كان مثل وجوب الوفاء بالنذر، فيما اذا نذر قبل 
حصول الاستطاعة زیارة الحسين یوم عرفة من هذه السنة فاستطاع ووثق بأنه لو لم یحج هذه 

نة سوف یتمكن من الحج في سنين قادمة فان الظاهر وجوب الوفاء بالنذر عليه كما افتی الس
لقصور دليل الفوریة كقوله "وان كان سوفه للتجارة فلا یسعه"  (1)به بعض الاجلاء "دام ظله"

 لهذا الفرض.
الاعظم ثم انه بناء علی عدم الفوریة الشرعية، فيقع الكلام في الفوریة العقلية فذكر الشيخ 

أنه مع عدم الوثوق بتمكنه من الحج في السنين القادمة فيجب عليه عقلا المبادرة الی 
من جعل ذلك  (2)الحج، ووافقه في ذلك السيد الخوئي "قده"، نعم ما یظهر من تقریر ابحاثه

توضيحا لكلام صاحب العروة )حيث قال في العروة: لا خلاف في أن وجوب الحج بعد تحقق 
فمما لا وجه له، فان مخالفة حكم العقل مع  (3)ري، فلو أخر بلا عذر یعد عاصياالشرائط فو

عدم انجراره الی مخالفة التكليف الواقعي بأن تمكن من الحج في سنة أخرى تكون تجریا لا 
________________________ 
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 عصيانا.
وكيف كان فهذا البيان یجري في كل واجب موسع احتمل المكلف في اول الوقت طرو  

لو أخرّه عن اول الوقت، وهذا ما سبق من السيد الخوئي في بحث آخر العجز عليه عن اداءه 
في ذیل كلام صاحب العروة )یجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة، و ردّ 
الودائع و الأمانات التي عنده مع الإمكان و الوصيّة بها مع عدمه مع الاستحكام علی وجه لا 

انا ذكرنا في الواجبات الموسعة أداءً أو قضاءً، أن تنجز التكليف  (1)یعتریها الخلل بعد موته
یقتضي إحراز الخروج عن عهدته، فبمجرد الشك في الموت یجب عليه الامتثال، بمعنی أنّه 
إذا لم یقطع أو لم یطمئن ببقاء حياته إلی آخر الوقت و احتمل موته قبل ذلك وجب أن یأتي به 

ه، و هو یستلزم عقلًا إحراز الامتثال و لا یحرز إلّا بإتيانه بالفعل، فعلًا، لتنجز التكليف في حقّ 
 .(2)ولا أثر شرعي لاستصحاب بقاء حياته حينئذ

وقد ذكر في المقام أنه لا یقاس الحج بالصلوات اليومية اداء وقضاء، فان التأخير عن اول 
الوقت اذ لا یحتمل الوقت مستند الی الاطمئنان الشخصي بالتمكن من الاتيان قبل انقضاء 

عادة أن یموت بعد ساعة او ساعتين، ومن ثم نلتزم بالمبادرة لو كان في معرض التلف كما 
في المحكوم بالاعدام، و أما في الحج فمن الضروري عدم حصول الاطمئنان بالبقاء 
واستدامة الحياة الی العام القابل، لأي شخص كان، سيما في هذه الازمنة المحفوفة بكثرة 

لطوارئ والحوادث السيئة غير المترقبة التي تقضي علی حياة اصح الشبان فكيف بغيرهم، ا
 .(3)بحيث اصبح المدعي للاطمئنان بالبقاء مجازفا معتوها

وما ذكره من عدم كفایة استصحاب بقاء القدرة تام جدا، فان جواز التاخير عقلا من آثار 
في مورد قاعدة الاشتغال هو لزوم  قيام الحجة علی تحقق الامتثال، فان حكم العقل

تحصيل الحجة علی امتثال التكليف المتجز، فمع الوثوق ببقاء القدرة یحصل الوثوق بتحقق 
الامتثال، وكذا لو قامت الامارة كالبينة علی بقاء القدرة فحيث ان مثبتاتها حجة، فتكون 

و كان بقاء القدرة حجة علی تحقق الامتثال، وهذا بخلاف استصحاب بقاء القدرة، نعم ل
موضوعا لحكم الشارع بجواز التأخير كان استصحاب بقاء القدرة موجبا لجواز التأخير، لكن 
لم یثبت مثل هذا الحكم في الواجب الموسع، و انما یتقوم الواجب الموسع بالترخيص في 

ص في تطبيق الطبيعة علی الافراد الطولية التي منها الفرد في آخر الوقت، بل هذا الترخي
________________________ 
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التطبيق كما بيناه في محله ليس ترخيصا شرعيا مستقلا وانما هو منتزع عن لا بشرطية 
 الواجب فهو ترخيص وضعي حيثي واین هذا من الحكم الشرعي بجواز التأخير.

فعليه فيكون مقتضی قاعدة الاشتغال لزوم المبادرة الی اتيان الواجب الموسع عند 
ویؤكدها الاستصحاب الاستقبالي النافي للامتثال، نعم  احتمال طرو العجز في اثناء الوقت

یمكن ان یقال بقيام السيرة العقلائية والمتشرعية علی عدم لزوم المبادرة بمجرد احتمال 
طرو العجز ما لم یحصل خوف عقلائي منه، والسيرة المتشرعية واضحة في مثل المرأة التي 

ج فلا ریب في كون الغالب هو خوف طرو تحتمل طرو الحيض في اثناء الوقت، وأما في الح
 العجز عن الحج في المستقبل ان لم یحج في اول سنة الاستطاعة.

ثم انه قد یقال بناء علی كفایة استصحاب بقاء القدرة في ترتب حكم العقل بجواز التأخير او 
 اثبات حكم الشرع بذلك، فحيث ان تخلية السرب و انفتاح الطریق الی الحج بالنسبة الی
كثير من حجاج خارج المملكة السعودیة تنقطع بعد موسم الحج، وانما یحتمل تجددها في 
السنة القادمة فلا مجال لجریان استصحابها الاستقبالي، بخلاف الاستطاعة المالية او 
البدنية، وفيه أنه بالنظر العرفي یكون انفتاح الطریق وتخلية السرب الی مكة امرا مستمرا 

ية اخذ فيزا الدخول الی مكة، ولا حاجة الی تقریب هذا الاستصحاب بقياسه باستمرار امكان
باستصحاب بقاء الدراسة عند الشك في بدایة العطلة الصيفية، حيث یقال بأنه لا یضر ببقاءها 

 عرفا انقطاع الدرس في الليل او في یوم الجمعة.
موضوع وجوب الحج، اختلف الفقهاء في تعریف الاستطاعة التي هي  المسألة الثانية:

 علی عدة اقوال:
ما اختاره السيد الخوئي "قده" من أننا لو كنا وقوله تعالی "ولله علی الناس  القول الاول:

حج البيت من استطاع اليه سبيلا" لكنا نقول بأن الحج ليس الا كغيره من الواجبات 
صيل المال، وانما المشروطة بالقدرة العقلية، وكانت تجب مقدماته علی المكلف عقلا كتح

كان یرتفع وجوبه بالحرج لا لأجل انتفاء الاستطاعة وانما لأجل دليل لا حرج، الا أنا عرفنا 
من الروایات الواردة في تفسير الاستطاعة من كونها وجدان الزاد والراحلة او أن یكون عنده ما 

كم عن أبي یحج به عدم لزوم تحصيل المال الذي یفي بالحج، ففي صحيحة هشام بن الح
عبد الله )عليه السلام( في قوله عز و جل و للٰه علی النٰاس حج البيت من استطٰاع إليه سبيلا 
ما یعني بذلك قال من كان صحيحا في بدنه مخلی سربه له زاد و راحلة، و في صحيحة 
محمد بن یحيی الخثعمي سأل حفص الكناسي أبا عبد اللٰه )عليه السلام و أنا عنده عن قول 

للٰه عز و جل و للٰه علی النٰاس حج البيت من استطٰاع إليه سبيلا ما یعني بذلك؟ قال: من ا
كان صحيحا في بدنه، مخلی سربه، له زاد و راحلة، فهو ممن یستطيع الحج، أو قال: ممن 
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كان له مال، فقال له حفص الكناسي: فإذا كان صحيحا في بدنه، مخلی في سربه، له زاد و 
 .(1)فهو ممن یستطيع الحج؟، قال: نعم راحلة فلم یحج

وفی صحيحة معاویة بن عمار عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: قال الله تعالی و للٰه 
من استطٰاع إليه سبيلا قال هذه لمن كان عنده مال و صحة و إن  -علی النٰاس حج البيت

إذا هو  -شرائع الإسلام كان سوفه للتجارة فلا یسعه و إن مات علی ذلك فقد ترك شریعة من
 (2)یجد ما یحج به

ففهمنا من هذه الروایات عدم لزوم تحصيل نفقة الحج، ولكن لو حصل للمكلف مال یفي 
بالحج بالملكية او اباحة التصرف، بالاقتراض او بالاسترباح فهو مستطيع ویجب عليه الحج، 

یقع في الحرج من ناحية بيعها  وانما یرفع الوجوب دليل لا حرج، فلو كان لدیه دار او كتب لا
والذهاب الی الحج وجب عليه ذلك، بل لو كان یقع في الحرج فدليل لا حرج انما ینفي 
اطلاق وجوب الحج، ویبقی وجوبه لفرض تحمله للحرج، ولذا ذكر من أن كان بحاجة الی 

الزواج  الزواج فحصل علی مال یفي بالحج لو ترك الزواج، فان وقع في الحرج من ناحية عدم
ارتفع عنه بدليل لا حرج اطلاق وجوب الحج لفرض ارادته للزواج، ویبقی وجوب الحج عليه 
علی فرض تركه للزواج، لعدم حكومة دليل لا حرج علی خطاب وجوب الحج الشامل لهذا 

 الفرض.
اقول: بناء علی ما ذكره فلو امكنه تحصيل مال آخر لسد حاجته و الذهاب الی الحج من 

 ه في الحرج لم یكن اطلاق وجوب الحج عليه حرجيا.دون وقوع
ما اختاره السيد الصدر "قده" في مناسكه من كون عدم الوقوع في الحرج  القول الثاني:

داخلا في مفهوم الاستطاعة الماخوذة في الآیة الكریمة، فتشمل ما لو اقترض مالا یفي 
ین، نعم یعتبر فيها ملكية المال، بالحج و كان واثقا من عدم وقوعه في الحرج عند وفاء الد

، ولعل وجه كلامه الاخير تقييد (3)الاستطاعة بسهم الامام حيث لا یملك قفلا تتحق
الاطلاقات بما یكون ظاهرا في تحدید الاستطاعة بملكية الزاد والراحلة كقوله "من كان له زاد 

أن یكون  د مثل التعبير بوراحلة فهو ممن یستطيع الحج" و لكنه قيد غالب، لا یظهر منه تقيي
________________________ 

، لا یخفی أن غرض السائلين في هذه الروایات وان كان هو معرفة مسألة 34ص 11جوسائل الشيعة  - 1
كلامية وهي المراد من استطاعة الانسان، و انه هل تثبت هذه الآیة اختيار الانسان، كما یراه المعتزلة، ام 

 لا؟، لكن لا ینافي ذلك افادتها لحكم فقهي.
 25ص 11وسائل الشيعة ج - 2
 13-17مناسك الحج ص  - 3
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 .عنده ما یحج به او قدر علی ما یحج به او كان یجد ما یحج به، نعم لو ان الاول ظاهر 
ما اختاره بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أنه یعتبر في الاستطاعة ان  القول الثالث: 

ا الا اذا كان یكون له مال یفي بالحج ویكون المال مملوكا غير مقترض، وأن لا یكون مدین
یزید ما عنده عن مقدار الدین زیادة تفي بالحج، نعم لو كان القرض او الدین مؤجلا باجل بعيد 

 جدا بنحو لا یعتني به العقلاء تحققت الاستطاعة.
ویعتبر وجدان نفقة العود الی بلده اذا اراد العود اليه، و یعتبر الرجوع الی الكفایة وهو 

من اعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع بحيث لا یحتاج الی التكفف ولا التمكن بالفعل او بالقوة 
یقع في الحرج، وبعبارة واضحة یلزم ان یكون المكلف علی حالة لا یخشی معها علی نفسه 

 وعائلته من الفقر بسبب الحج.
وبذلك ظهر انه لا یجب بيع ما یحتاج اليه في حياته وكان صرفه في سبيل الحج موجبا 

 .(1)للحرج
والظاهر منه التفصيل بين القرض والدین المالي وبين الاجارة لعمل كخدمة الحجاج او 

كما لو آجر نفسه علی وكان واثقا من تمكنه من الوفاء به في السنة الثانية فانه –الحج النيابي 
یرى صلاحية مال الاجارة هذه لتحقق الاستطاعة كما لا یرى اشتغال الذمة بالعمل مانعا، 

انه لو آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحج واستطاع بمال الاجارة فان لم یكن الحج  ولذا ذكر
 .(2)النيابي مقيدا بالسنة الاولی قدم الحج عن نفسه الا اذا وثق باداءه في عام لاحق

ما ذهب اليه بعض الاجلاء "دام ظله" من أن من كان عنده مال یفي  القول الرابع:
وجب عليه الحج وان كان یحتاج الی صرفه في حاجياته ما لم یقع حا مملوكا كان او مبابالحج 

في الحرج او المهانة، بل اذا كان لا یحج فسوف لن یصرف ماله في تحصيله كان مستطيعا 
ووجب عليه الحج، وان اقترض المكلف نفقة الحج وتمكن من الوفاء بغير حرج صار 

ه موجبا لعجزه عن اداء الدین في وقته بلا مستطيعا، كما أن المدین اذا لم یكن صرف ما عند
حرج و لا مهانة وجب عليه الحج، والا فلا یجب عليه الحج، نعم لو لم یكن یسدد دینه وجب 

 عليه الحج واجزءه عن حجة الاسلام.
فمن یكون تحت اختياره من الحقوق  ،كما ذكر أن الاستطاعة تتحقق بالحقوق الشرعية

في شئونه و یكفيه لأداء الحج، یكون مستطيعاً شرعاً، وذكر أن الشرعية ما یجوز له التصرف 

________________________ 
 16مناسك الحج وملحقاتها ص  - 1
 21مناسك الحج وملحقاتها ص  - 2
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إذا   من شروط الاستطاعة المالية عدم كون الحج مستلزماً لاختلال حياته المعاشيّة بحيث
صرف ماله في الحج یقع في الحرج، وذكر أن من شروط الاستطاعة أن لا یكون الحج 

جبي النفقة عرفاً أو شرعاً، نعم لو قدر علیٰ مستلزماً لحصول الاختلال في مؤونة عياله الوا
 توفير نفقتهم و لو بالكسب، وجب عليه الحج.

وذكر أن الحاجة إلی الزواج لا تمتع من الاستطاعة ما لم تبلغ حدّ الحرج؛ فاذا كانت 
حاجته إليه ملحّة بحيث یكون عدم الزواج حرجيّاً عليه، ففي مثل هذه الحالة لا یجب عليه 

یجوز له صرف المال في التزویج و لو أدّى إلی عجزه عن الحج؛ نعم لو لم یصرف الحجّ و 
كالاكتساب و - المال في التزویج أو كان بإمكانه تأمين نفقة الزواج عن طریقٍ آخر

 .(1)وجب عليه الحج -الاقتراض
هذا وقد ذكر شفهيا أن المستفاد من الروایات وان كان عدم لزوم تحصيل الاستطاعة، 

یكفي في وجوب الحج العلم بحصول الاستطاعة التدریجية، فيجب الحج علی من لكن 
حصل علی بعض نفقة الحج ویعلم بأنه سوف یحصل له بقية نفقة الحج عند الحاجة اليها ولو 

 في أثناء الحج.
اقول: الظاهر أن مستنده في عدم لزوم المهانة و هتك الحيئية مع غمض العين عن دليل 

ابي المعتبرة بنظره التي رواها الحسن بن محبوب عن خالد بن جریر عن  روایةالرج حلا 
الربيع الشامي قال: سئل أبو عبد الله )عليه السلام( عن قول الله عز و جل و للٰه علی النٰاس 
حج البيت من استطٰاع إليه سبيلا فقال ما یقول الناس قال فقلت له الزاد و الراحلة قال فقال 

يه السلام( قد سئل أبو جعفر )عليه السلام( عن هذا فقال هلك الناس إذا أبو عبد الله )عل
 -لئن كان من كان له زاد و راحلة قدر ما یقوت عياله و یستغني به عن الناس ینطلق إليهم

فيسلبهم إیاه لقد هلكوا إذا فقيل له فما السبيل قال فقال السعة في المال إذا كان یحج 
فلم یجعلها إلا علی من یملك  -له أ ليس قد فرض الله الزكاةببعض و یبقي بعضا لقوت عيا

 .(2)مائتي درهم
ما ذهب اليه جماعة من أن الاستطاعة حسب فهم العرف من الآیة  القول الخامس:

والروایات الواردة هي وجدان المكلف زائدا علی حوائجه الحضریة نفقة السفر الی الحج، 
من العروة )حيث قال صاحب العروة 11علی المسألة  فالسيد البروجردي "قده" في التعليقة

________________________ 
 25و مناسك محشی ص 10راجع مناسك الحج ص  - 1
 37ص 11وسائل الشيعة ج - 2
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:یستثني ما یحتاج إليه في ضروریّات معاشه فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله. و لا خادمه 
المحتاج إليه، و لا ثياب تجملّه اللائقة بحاله فضلًا عن ثياب مهنته، و لا أثاث بيته من 

جته، بل و لا حليّ المرأة مع حاجتها بالمقدار الفراش و الأواني و غيرهما ممّا هو محلّ حا
و  اللائق بها بحسب حالها في زمانها و مكانها، و لا فرس ركوبه مع الحاجة إليه، و لا سلاحه، 

لا سائر ما یحتاج إليه، لاستلزام التكليف بصرفها في الحجّ العسر و الحرج( ذكر ما نصه: بل 
إلی معایش كثيرة أنّه یستطيع السفر إلّا إذا كان له لأنّه لا یقال للإنسان المحتاج في حضره 

زاد السفر و راحلته زائداً علی حوائجه الحضریة و أمّا من لا یتهيّأ له مؤن السفر إلّا بهدم 
 .أساس تحضّره فهو غير مستطيع للسفر عرفاً 

 كما علّق السيد الامام "قده" بما نصه: و لإمكان دعوى عدم صدق المستطيع عرفاً علی 
و قد ورد في  (1)من یمكنه السفر بصرف ضروریاته خصوصاً فيما یخلّ بمعاشه و اكتسابه

، و أما (2)ن الاقتراض لا یحقق الاستطاعة و ان امكنه الوفاء في وقته بغير حرجأ مناسكه
لا یمنع من الاستطاعة وكذا الدین فالدین المؤجل الذي یثق بتمكنه من وفاءه في وقته 

الدائن بتأخيره، ویثق المدین بتمكنه من تسدیده عند مطالبته بغير حرج. الحال الذي یرضی 
 .(3)ویمنع من الاستطاعة في غير هذین الفرضين

یشترط وجدان نفقة العود ونفقة العيال الی العود وان لم یكونوا واجبي النفقة و وذكر أنه 
لی الكسب اللائق، فلو یشترط الرجوع الی الكفایة بأن یكون له مكسب یليق بشأنه او یقدر ع

كان یحتاج بعد الرجوع الی الحقوق الشرعية كالطلبة المحتاجين الی راتب الحوزة ليسوا 
لو ، و (5)لا یصير الانسان مستطيعا بالحقوق الشرعية مثل حق الامام والسادة، (4)مستطيعين

ر تناسب كان له دار یمكنه أن یبيعها ویصرف جزءا من ثمنها في الحج ویشتري بالباقي دا
 .(6)شأنه لایجب عليه ذلك وليس مستطيعا ما تزد الدار الاولی عن شأنه

وذكر شيخنا الاستاذ "قده" أن ما قيل من أنه لو لم یكن في البين الروایات لم یكن 
المستفاد من الآیة بأزید من القدرة العقلية كسائر الواجبات لا یمكن المساعدة عليه، فإنه لا 

________________________ 
  371، ص: 4 العروة الوثقی )المحشی(، ج - 1
 29مناسك محشی ص  - 2
  30مناسك محشی ص  - 3
 44مناسك محشی ص  - 4
 51مناسك محشی ص  - 5
 52مناسك محشی ص  - 6
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وع التكليف بالقدرة العقلية لاستقلال العقل باعتبارها، فذكر الاستطاعة حاجه إلی تقييد موض
في المقام بخلاف سائر خطابات التكاليف ظاهره أنّ المراد بالاستطاعة غير ما یستقل به 
العقل، و ليس في البين من الاستطاعة الخاصة إلّا ما ورد في الروایات الواردة في بيان تفسير 

 یبعد أن یقال بظهور الآیة و الروایات الواردة في تفسير الاستطاعة أن ولا (1)الآیة و نحوها
یكون للمكلف زائداً علی نفقته و إعاشته الاعتيادیة مال یحج به لراحلته و زاده المناسبين 
لحاله، فلو فقدت نفقة العود قبل العود إلی بلاده لا یكون حجة حجة الإسلام، بينما أنه لو 

 .(2)لم یكن نافياً لوجوبه في الفرض لكون نفيه خلاف الامتنان كان اعتبارها للحرج
أخرى   ثم قال: ذكر جماعة من الأصحاب أنه لو كان عنده دار مملوكة یسكنها و بيده

موقوفة یمكن ان یسكنها و یبيع المملوكة و یحج بثمنها وجب عليه الحج إذا لم یكن في 
كذا الحال إذا كان عنده الكتب الموقوفة بيعها و السكنی في الموقوفة حرج و مهانة، و 

یمكن الاستغناء بها عن المملوكة، نعم إذا لم یكن عنده الدار الموقوفة أو الكتب الموقوفة و 
لكن یمكن له تحصيلها و بيع الدار المملوكة أو الكتب المملوكة فلا یجب عليه الحج، و الفرق 

لمصارف الحج فهو مستطيع فعلًا، بخلاف انه في الفرض الأول لوجود المال الزائد الوافي 
الفرض الثاني فإن تحصيل الدار الموقوفة أو الكتب الموقوفة من تحصيل الاستطاعة، و لا 
یجب تحصيلها، و یمكن ان یقال علی ما ذكر بوجوب الحج في الفرض الثاني أیضاً، لأن فيه 

و مع تمكنه من تحصيل أیضاً أن عنده مال فعلًا و هي داره المملوكة أو الكتب كذلك، 
الموقوفة من غير لزوم حرج یتمكن من الحج، و فرق بين تحصيل المال الذي یمكن الحج 
به و بين تمكنه من الحج بالمال الموجود فعلًا، و ما هو غير لازم هو الأول دون الثاني، و 

للمكلف زائداً لكن یدفع ذلك بما ذكرنا من أن ظاهر الروایات الواردة في تفسير الآیة أن یكون 
علی ما یحتاج إليه في اعاشته مال یحج به، و هذا غير متحقق في الفرض الثاني كالأوّل، بل 
في صورة كون الدار الموقوفة أو الكتب التي عنده في معرض الأخذ منه، فلا تكفي في 

 وجوب الحج.
بيعها والحج كما ذكر فيما إذا لم تكن داره بحسب العين زائدة علی شأنه، و یمكن له 

ببعض ثمنها أنه لا یجب عليه ذلك، لأن منصرف الآیة و الروایات الواردة في تفسير الآیة ان 
یكون للمكلف ما یحج به زائداً علی الأمور المحتاج إليها في اعاشته بحسب شأنه، و لو عيناً، 

________________________ 
 63، ص: 1 التهذیب في مناسك العمرة و الحج؛ ج - 1
 65، ص: 1 التهذیب في مناسك العمرة و الحج؛ ج - 2
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غير  و في ذلك لا یجب البيع في الصورتين خصوصاً بملاحظة ما في حسنة ابن أذینة عن
واحد عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه )عليهما السّلام( أنهما سئلا عن الرجل له دار و خادم أ 

 .(1)یقبل الزكاة، قالا: نعم ان الدار و الخادم ليسا بمال"
وذكر في مسألة الحاجة الی الزواج أنه بناءً علی ما تقدم من ظهور الآیة و الروایات في 
كون الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج ان یكون للمكلف مال زائد علی حوائجه المعاشية 
فلا یجب عليه الحج و إن أمكنه ذلك إذا احتمل في ترك التزویج ضرراً و حرجاً، و لذا لو كانت 

جة واجبة النفقة و لم یكن له حاجة فيها، لم یجب ان یطلقها و یصرف مقدار نفقتها عنده زو
 .(2)في الحج أو في تتميم مصرف الحج، لعدم صدق الاستطاعة عرفاً 

و الظاهر تمامية القول الأخير ویشهد له التعبير عن المستطيع في بعض الروایات بالموسر، 
بير بأنه یجد ما یحج به او له زاد وراحلة، فان فلایصدق علی المقترض بل ینصرف عنه التع

الناس یقولون هذا ليس ماله بل مال غيره، نعم الدین الذي لا یمنع الحج من تسدیده الواجب 
عليه لا یمنع من صدق عنوان الموسر والمستطيع عرفا، كما لا یظهر من روایة ابي الربيع 

من التشبيه بالزكاة التشبيه من جميع  عدم استطاعته اذ لا یهلك المكلف بالحج، ولا یظهر
 الجهات، بعد التصریح بالنكتة بقوله "اذا قد هلكوا".

 هذه نبذة الكلام حول تعریف الاستطاعة، والحمد لله رب العالمين.

وقد تكون  العمرة كالحج، فقد تكون واجبة وقد تكون مندوبة 135مسألة 
 مفردة، وقد تكون متمتعا بها.

، واعتمره أي زاره، وفی تاج العروس العمرة هي الزیارة (3)اقول: العمرة في اللغة هي الزیارة
، وفی لسان العرب بعد ما ذكر أن العمرة مأخوذة من الاعتمار وهو (4)التي فيها عمارة الودِّ 

 ." لأنه قصد بعمل في موضع عامراعتمروانما قيل "الزیارة، 
 فی الشرع هو النسک المعروف. العمرة و 

ثم انهم قسّموا العمرة الی العمرة المفردة وعمرة التمتع، والمراد من الاولی العمرة التي 

________________________ 
 72، ص: 1 التهذیب في مناسك العمرة و الحج؛ ج - 1
 76، ص: 1 التهذیب في مناسك العمرة و الحج؛ ج - 2
 297، ص: 3 والأثر؛ جالنهایة في غریب الحدیث  429ص2المصباح المنير ج - 3
 261ص 7 تاج العروس ج - 4
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لكونها مقطوعة عن الحج،  ،(1)وقد تسمی بالعمرة المبتولة ،افردت عن الحج ولم ترتبط به
 ،ی بها في اشهر الحج فقطوالمراد من الثانية العمرة التي تكون مرتبطة بالحج، وهي التي یؤت

وهي شهر شوال وذي القعدة وذي الحجة، ولكن ذكر بعض الاجلة أنه یوجد قسم ثالث لها 
، فان كان المراد هو (2)وهو عمرة القران، نظير انقسام الحج الی حج القران والافراد والتمتع

اخذا باطلاق مثل  ،(3)أنه یمكن أن یكون احرامه بتقليد الهدي او اشعاره، كما في حج القران
عليه السلام( قال یوجب الاحرام ثلاثة اشياء: معاویة بن عمار عن ابي عبدالله ) صحيحة

، وكذا صحيحة حریز عن (4)التلبية والاشعار والتقليد، فاذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد احرم
هو بمنزلة أبي عبد الله )عليه السلام( قال: ...إذا أشعرها وقلدها وجب عليه الإحرام و

أن أثر سوق الهدى معه حال احرامه انه یجب عليه أن یذبح هدیه بعد فراغه من  ، او(5)التلبية
السعی وقبل الحلق او التقصير، أخذا باطلاق صحيحة الحلبی عن ابی عبدالله )عليه 
السلام( ولم یكن یستطيع )النبی صلی الله عليه وآله( أن یحل من أجل الهدي الذي معه، 

فهو صحيح، ولكن هذا  (6)حتی یبلغ الهدي محله -جل یقول: ولا تحلقوا رؤسكمو له عزإن ال
المقدار لایكشف عن خروجه عن حقيقة العمرة المفردة، فإن العمرة المفردة هی ما أفردت 
ولم ترتبط بالحج فی قبال عمرة التمتع، فلو نوى العمرة المفردة وكان سائقا للهدي وجب 

نه یكفي تقليده في تحقق الاحرام، بينما أن الظاهر اختلاف حقيقة حج عليه ذبح هدیه كما أ
الافراد والقران فيحتاج كل منهما الی قصد العنوان ولو اجمالا، ولذا ورد في صحيحة الحلبي 
في قضية حجة الوادع أنه كان علي )عليه السلام( في اليمن فلما رجع وجد فاطمة )عليها 

ول الله )صلی الله عليه وآله( مستفتيا ومحرشا علی فاطمة السلام( قد أحلت فجاء إلی رس
)عليها السلام( فقال أنا أمرت الناس بذلك، فبم أهللت أنت یا علي، فقال إهلالا كإهلال 

 -كن علی إحرامك مثلي، شریكي في هدیي وكان النبي ساق مائة بدنة فقال النبي: النبي،

________________________ 
   511؛ وص: 444وص:  443، ص: 13 وسائل الشيعة؛ ج -1
 39مناسك الحج ص - 2

الإشعار هو شقّ السنام الأیمن بأن یقوم المحرم من الجانب الأیسر من الهدي ویشقّ سنامه من الجانب  - 3
والتقليد هو أن یعلّق في رقبة الهدي نعلًا خلقاً قد صلّی فيه، الأیمن ویلطّخ صفحته بدمه، وهو خاص بالبدنة، 

 وهو مشترک بين البدنة والبقرة والشاة.
 279ص11وسائل الشيعة ج - 4
 279ص11وسائل الشيعة ج - 5
  222، ص: 11 وسائل الشيعة؛ ج -6
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، فحيث ان عليا )عليه السلام( نوى حج (1)ستينو فجعل لعلي أربعة وثلاثين ولنفسه ستة
القران اجمالا بقوله "اهلالا كاهلال النبي" فامره النبي ببقاءه علی حج القران، مع أنه لم 

 یسق الهدي بنفسه.
ووجوبها  الحج على كل مستطيع واجد للشرائط(: تجب العمرة ك136)مسألة 

نعم  ،وجبت عليهلو لم يستطع للحج و  كوجوب الحج فوري، فمن استطاع لها
 لم يكن مستطيعا،و  الظاهر عدم وجوبها على من كانت وظيفته حج التمتع،

عليه فلا تجب على الأجير للحج بعد فراغه من عمل و لكنه استطاع لها،و 
المفردة لكن الاتيان بها أحوط  النيابة، وان كان مستطيعا من الاتيان بالعمرة

 تيان بالعمرة المفردة جزما.يجب عليه الاوأما من أتى بحج التمتع فلا
ثمانية عشر المشهور هو عدم وجوب العمرة المفردة علی النائی اى من بعد وطنه (2)اقول: 

________________________ 
  231ص11وسائل الشيعة ج -1

یجب عليه الحج في إحدى الروایتين ، تجب العمرة علی من 174ص3وقال ابن قدامة فی المغنی ج - 2
روى ذلك عن عمر وابن عباس وزید بن ثابت وابن عمر وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء وطاوس 
ومجاهد والحسن وابن سيرین والشعبي وبه قال الثوري وإسحاق والشافعي في أحد قوليه ) والروایة الثانية ( 

ه قال مالك وأبو ثور وأصحاب الرأي لما روى جابر أن النبي صلی ليست واجبة وروي ذلك عن ابن مسعود وب
الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي ؟ قال " لا وان تعتمروا فهو أفضل " أخرجه الترمذي وقال هذا 
حدیث حسن صحيح وعن طلحة أنه سمع رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول " الحج جهاد والعمرة تطوع " 

ماجة ولأنه نسك غير موقت فلم یكن واجبا كالطواف المجرد ولنا قول الله تعالی ) وأتموا الحج رواه ابن 
والعمرة لله ( ومقتضی الامر الوجوب ثم عطفها علی الحج والأصل التساوي بين المعطوف والمعطوف عليه 

لت یا أمير المؤمنين قال ابن عباس انها لقرینة الحج في كتاب الله وعن الضبي بن معبد قال أتيت عمر فق
أني أسلمت واني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهلك بهما فقال عمر هدیت لسنة نبيك صلی الله 
عليه وسلم رواه أبو داود والنسائي وعن أبي رزین أنه أتی النبي صلی الله عليه وسلم فقال یا رسول الله ان أبي 

ن قال " حج عن أبيك واعتمر " رواه أبو داود والنسائي شيخ كبير لا یستطيع الحج ولا العمرة ولا الظع
والترمذي وقال حدیث حسن صحيح وذكره احمد ثم قال وحدیث یرویه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن 
عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال جاء رجل إلی النبي صلی الله عليه وسلم فقال أوصني قال " تقيم 

تعتمر " وروى الأثرم باسناده عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج و
عن جده أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كتب إلی أهل اليمن وكان في الكتاب إن العمرة هي الحج 
الأصغر ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولا مخالف لهم نعلمه الا ابن مسعود علی اختلاف عنه وأما حدیث 
جابر فقال الترمذي قال الشافعي هو ضعيف لا تقوم بمثله الحجة وليس في العمرة شئ ثابت بأنها تطوع 
وقال ابن عبد البر : روي ذلك بأسانيد لا تصح ولا تقوم بمثلها الحجة ثم نحمله علی المعهود وهي العمرة 

 >>> 
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، وانما یجب عليه حج التمتع او المسجد الحرام علی قول آخر( عن مكة )علی قولٍ فرسخا 
دة وان ، فلو لم یستطع لحج التمتع فلایجب عليه العمرة المفر له فی فرض الاستطاعة

كثيرا فی الزمان الحاضر من حيث سهولة حصول الاستطاعة  ،)كما یتفق ذلكاستطاع لها
والطریق بالنسبة اليها  تخلية السربسهولة المالية للعمرة المفردة فی غير موسم الحج، وكذا 

وهكذا غير المستطيع اذا صار اجيرا لحج نيابي فبعد فراغه من الحج یكون ، دون الحج
عمرة المفردة، وقد تحصل الاستطاعة البذلية للعمرة المفردة فقط كأن طلب من مستطيعا لل

( لكن توجد روایات قد هو یتحمل نفقته، ونحو ذلكذهب معه وه أن یمنیذهب للعمرة المفردة 
_______________________ 

>>> 
تهم مع النبي صلی الله عليه التي قضوها حين أحصروا في الحدیبية أو علی العمرة التي اعتمروها مع حج

وسلم فإنها لم تكن واجبة علی من اعتمر أو نحمله علی ما زاد علی العمرة الواحدة وتفارق العمرة الطواف لأن 
من شرطها الاحرام والطواف بخلافه ) فصل ( وليس علی أهل مكة عمرة نص عليه أحمد وقال كان ابن 

 عباس.
كة ليس عليكم عمرة إنما عمرتكم طوافكم بالبيت وبهذا قال عطاء یرى العمرة واجبة ویقول : یا أهل م 

وطاوس قال عطاء ليس أحد من خلق الله إلا عليه حج وعمرة واجبان لابد منهما لمن استطاع إليهما سبيلا 
إلا أهل مكة فإن عليهم حجة وليس عليهم عمرة من أجل طوافهم بالبيت ووجه ذلك أن ركن العمرة 

البيت وهم یفعلونه فأجزأ عنهم وحمل القاضي كلام احمد علی أنه لا عمرة عليهم مع ومعظمها الطواف ب
 الحجة لأنه یتقدم منهم فعلها في غير وقت الحج والامر علی ما قلناه

وتجزئ عمرة المتمتع وعمرة القارن والعمرة من أدنی الحل عن العمرة الواجبة ولا نعلم في إجزاء عمرة 
ابن عمر وعطاء وطاوس ومجاهد ولا نعلم عن غيرهم خلافهم وروي عن أحمد أن التمتع خلافا كذلك قال 

عمرة القارن لا تجزئ وهو اختيار أبي بكر وعن أحمد أن العمرة من أدنی الحل لا تجزئ عن العمرة الواجبة 
فلو وقال إنما هي من أربعة أميال علی أن عمرة القارن لا تجزئ أن عائشة حين حاضت أعمرها من التنعيم 

كانت عمرتها في قرانها أجزأتها لما أعمرها بعدها ولنا قول الضبي بن معبد اني وجدت الحج والعمرة مكتوبين 
علي فأهللت بهما فقال عمر هدیت لسنة نبيك وهذا یدل علی أنه أحرم بهما یعتقد أداء ما كتبه الله عليه 

حدیث عائشة حين قرنت الحج والعمرة منهما والخروج عن عهدتهما فصوبه عمر وقال هدیت لسنة نبيك و
فقال لها النبي صلی الله عليه وسلم حين حلت منهما " قد حللت من حجك وعمرتك " وإنما أعمرها النبي 
صلی الله عليه وسلم من التنعيم قصدا لتطيب قلبها وإجابة مسئلتها لا لأنها كانت واجبة عليها ثم إن لم 

ها العمرة من أدنی الحل وهو أحد ما قصدنا الدلالة عليه ولان الواجب تكن أجزأتها عمرة القران فقد أجزأت
 عمرة واحدة وقد أتی بها صحيحة فتجزئه كعمرة المتمتع ولان عمرة القارن أحد|

لان عمرة القارن أحد نسكي القران فأجزأت كالحج والحج من مكة یجزئ في حق المتمتع فالعمرة من 
ا كان الطواف المجرد یجزئ عن العمرة في حق المكي فلان تجرئ أدنی الحل في حق المفرد أولی وإذ

 العمرة المشتملة علی الطواف وغيره أولی 
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یستظهر منها كون العمرة المفردة واجبة علی كل من استطاع اليها، نعم تكون عمرة التمتع 
معاویة بن عمار عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: العمرة  مجزئة عنها، ففی صحيحة

واجبة علی الخلق بمنزلة الحج علی من استطاع لأن الله عز وجل یقول وأتموا الحج والعمرة 
لله وإنما أنزلت العمرة بالمدینة قال قلت: له فمن تمتع بالعمرة إلی الحج أیجزئ ذلك عنه 

 .(1)قال نعم
جل و ي العباس عن أبي عبد الله )عليه السلام( في قول الله عزوفی معتبرة الفضل أب

 .(2)قال هما مفروضان "العمرة للهو  وأتموا الحج"
بمسائل بعضها  ليه السلام(ع)وفی صحيحة عمر بن اذینة قال:كتبت إلی أبي عبد الله 

مع ابن بكير وبعضها مع أبي العباس فجاء الجواب بإملائه، سألت عن قول الله عز وجل ولله 
العمرة جميعا لأنهما و  علی الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، یعني به الحج

ا، قال یعني بتمامهما أداءهم العمرة للهو  أتموا الحجو  جلو قول الله عز  مفروضان، وسألته عن
  .(3)اتقاء ما یتقي المحرم فيهماو 

ه الصدوق في الفقيه: قال أمير المؤمنين )عليه السلام( او كما یمكن الاستدلال بما ر 
اعتبار المراسيل  ولابأس بسنده بناء علی ، (4)تبالوا بأیهما بدأتم أمرتم بالحج و العمرة فلا

 الجزمية للصدوق.
وروى فی الجعفریات: قال أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسی قال حدثنا أبي عن  

أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه أن عليا )عليه 
 . (5)السلام( قال أمرتم بالحج والعمرة فلاعليكم بأیهما بدأتم

 لتمتع، لأنها متقدمة علی الحج دائما. فيقال بأنه لاریب فی عدم ارادة خصوص عمرة ا
بل قد یستدل علی وجوب العمرة المفردة بظهور قوله تعالی "وأتموا الحج والعمرة لله" مع 

 ان فی معنی الآیة ثلاث احتمالات: النظر عن تفسيره فی الروایات بذلك، توضيح ذلكقطع 
، فيهما ب الشروعتدل علی وجو وجوب اتمام كل ما شرع فيه من حجة وعمرة، فلا -1

________________________ 
  9ص11وسائل الشيعة ج -11

 7ص11وسائل الشيعة ج - 2
 7ص11وسائل الشيعة ج - 3
 524ص2من لایحضره الفقيه ج - 4
 67الجعفریات،الأشعثيات ص  - 5
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واختاره السيد الحكيم  (2)وعن ابی حنيفة ،(1)الجبائيو  المبردو  عن مجاهد وهذا ما حكي
 .(3)"قده"
وجوب الاتيان بحجة وعمرة تامتين فی العمر ولو مرة واحدة، وقد ذكر الفخر الرازى  -2

، وقد (4)والتمامأنه ذهب أصحابنا إلی أن معنی الآیة : افعلوا الحج والعمرة علی نعت الكمال 
حيث ذكر انه أوجب سبحانه بهذه الآیة حجة  ،فقه القرآنندى "ره" فی كتاب اواختاره الر 

 جميع من توجه إليه وجوب الحج أن یتم الحجلأنه تعالی أمر  الإسلام وعمرة الإسلام،
كد في الإیجاب من حجوا واعتمروا، و  العمرةو  وجوب الإتمام یدل علی أنه واجب، بل هذا آ

كد من صلوا كد من زكوا، وقوله "أتموا" أمر كذا " و ،كما أن "أقيموا الصلاة" آ آتوا الزكاة" آ
فإن نسكها كثيرة، ولایجوز أن یقضی بعضها دون بعض، وقد حكی عن ابن  ،بإیقاعهما تامة

جبير وعطاء والسدي اختيار هذا المعنی، حيث انهم ذكروا ان معناه إقامة الحج والعمرة إلی 
 .(5)فيهما، لأنهما واجبان آخر ما

وقد یؤید هذا الوجه أن كون الامر بالاتمام مشروطا بالشروع لامطلقا یحتاج الی تقدیر وهو 
خلاف الظاهر، وهذا المعنی هو الموافق لقراءة ابن مسعود "واقيموا الحج والعمرة لله" فيكون 

.ولتكملوا العدة" وقوله تعالی نظير قوله تعالی "ومن كان مریضا او علی سفر فعدة من ایام أخر..
"الا الذین عاهدتم من المشركين...فأتموا اليهم عهدهم الی مدتهم" وقوله تعالی "وكلوا 
واشربوا حتی یتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم أتموا الصيام الی 

 اذ ابتلی ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن"."و الليل"،
وبه قال  ،ي "ره" في تفسير التبيان أن العمرة واجبة كوجوب الحجوقد ذكر الشيخ الطوس

 وواصل بن عطا وعمرو بن عبيد وابن جبير وعطا وابن عمر الحسن وابن عباس وابن مسعود
وعن ابن  إنها مسنونة وأهل العراق وسعيد بن جبير والشعبي والشافعي وقال إبراهيم النخعي

 ،جبة قال لأن الله تعالی أمر باتمام الحج والعمرةمسعود فيه خلاف، فمن قال إنها غير وا
ووجوب الاتمام لایدل علی أنه واجب قبل ذلك، كما أن الحج المتطوع به یجب إتمامه وإن 

وهذا ليس بصحيح، لأنا قد بينا أن معنی أتموا الحج والعمرة  ،لم یجب الدخول فيه
________________________ 

   263ص1فقه القرأن ج - 1
 153ص5الرازى ج تفسير - 2
 133ص11مستمسک ج - 3
 153ص5تفسير الرازى ج - 4
 263ص1فقه القرآن ج - - 5
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السلام( مثله، وبه قال وهو المروي عن علي وعن علي بن الحسين )عليهم  ،أقيموهما
 . (1)والسدي مسروق

وا" أى ائتوا بهما تامين كاملين بمناسكهما: وقد ذكر صاحب الكشاف شرائطهما لوجه و "اتِمُّ
 .(2)الله
وقد تردد المحقق الاردبيلی "ره" بين المعنيين فذكر أن الظاهر من هذه الآیة هو الأمر  

 . (3)بإتمام الصحيح بعد الشروع، أو كنایة عن فعلهما تامين، فتأمل
ارادة معنی جامع بين المعنی الاول والثاني، ولاأقل من أن یكون المعنی الاول مدلولا  -3

التزاميا لها، فيكون نظير ما لو قال المولی لعبده "أتم اطعام  مطابقيا للآیة والثاني مدلولا
الضيف" فقد یستفاد منه عرفا بمناسبة الحكم والموضوع امران: احدهما أن كل اطعام شرع 
فيه للضيف فيجب عليه اتمامه، وثانيهما وجوب صرف وجود اطعام تام للضيف، فلو اطعم 

ة لكنه قبل اتمامه اعتذر عن الضيف فقد خالف الضيف مرة واحدة ثم بدأ باطعامه مرة ثاني
 التكليف كما أنه لو ترك اطعام الضيف ابدا فقد خالف التكليف ایضا. 

ولعل هذا الوجه هو مختار الشيخ الطوسي "ره" في الخلاف حيث ذكر تارة: العمرة فریضة 
 بالدخول، فوجب " والإتمام لایتم إلاالعمرة للهو  وأتموا الحجمثل الحج دليلنا: قوله تعالی "

الدخول أیضا، وروي عن علي عليه السلام وعمر أنهما قالا: إتمامها أن تحرم بها من دویرة 
 .(4)العمرة للهو  أقيموا الحجو  أهلك، وروي عن ابن مسعود أنه قرأ:

وذكر أخرى أنه لو افسد المكلف حجه وجب عليه المضي فيه واستيفاء أفعاله، دليلنا... أن  
العمرة لله" یتناول هذا الموضع لأنه لم یفرق بين الحج الذى أفسده و  قوله تعالی "وأتموا الحج

 .(5)وبين ما لم یفسده

________________________ 
 155ص2التبيان ج - 1
 238ص1الكشاف ج - 2
 24ص7مجمع الفائدة والبرهان ج - 3

وقد ذكر السيد المرتضی "ره" ایضا أن الصحيح عندنا أن العمرة إنما تجب في  262، ص: 2 الخلاف؛ ج - 4
احدة، وما زاد علی ذلك فهو فضل، دليلنا قوله تعالی وأتموا الحج والعمرة لله، والأمر بالإتمام العمر مرة و 

( ولكن لعله اختار المعنی الثاني فقط لأنه لم یذكر ما یظهر منه 306یقتضي الأمر بالابتداء )الناصریات ص
من الغنية "ویدل علی 198في ص  استدلاله بالآیة علی وجوب اتمام ما بدأ به، وهكذا صاحب الغنية فانه ذكر

 وجوب العمرة أیضا قوله تعالی وأتموا الحج والعمرة لله والإتمام لایحصل إلا بالدخول فوجب. 
 365، ص: 2 الخلاف؛ ج - 5
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 وأتموا الحجعالی ونظيره العلامة الحلی "ره" فانه ذكر فی موضع: العمرة واجبة لقوله ت
ميع النوافل من سائر العبادات ، وذكر فی موضع آخر" ان ج(1)والأمر للوجوب العمرة للهو 

العمرة، فإنّهما یجبان بالشروع فيهما، لتأكّد إحرامهما، و  تجب بالشروع فيها إلّا الحجلا 
لقوله تعالی   ، وذكر ایضا: یجب إتمام الحجّ الفاسد(2)العمرة للهو  وأتموا الحج ولعموم قوله "

 .(3)هو یتناول الفاسدو "العمرة للهو  وأتموا الحج"
ولعله مختار السيد الخوئی "قده" ایضا حيث حكی عنه فی موضعٍ أنه یدلُّ علی وجوب 

جوب ، وذكر فی مواضع أخرى أنه یستفاد منه و(4)"العمرة للهو  وأتموا الحجالعمرة قوله تعالی "
العمرة وعدم جواز رفع اليد و  ، وان الله تعالی بيّن أولًا وجوب إتمام الحج(5)اتمام ما شرع فيه

عنهما بعد الشروع فيهما، ثم قال تعالی "فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي" أي إن تعذر 
كی ، وهذا ان لم یكن بمعنی أن ما ح(6)العمرة فعليكم الهدي بما استيسرو  عليكم إتمام الحج

يعني عنه من الاستدلال لوجوب العمرة بالآیة خطأ من مقرر بحثه او غفلة منه نفسه، ف
 اختياره للمعنی الثالث. 

وقد ذكر الفخر الرازي أن حمل قوله "اتموا" علي وجوب الاتيان بحج وعمرة تامتين یفيد 
 ویفيد وجوب إتمامهما بعد الشروع فيهما.  ،وجوب الحج والعمرة
الآیة الكریمة مع قطع النظر عما ورد فی تفسيرها من الروایات هو اهر والتحقيق أن ظ

تفریع قوله "فان احصرتم فما استيسر من الهدي...فاذا أمنتم فمن تمتع  المعنی الاول بقرینة
بالعمرة الی الحج فما استيسر من الهدي" عليه، فانه یعني أن من لم یتمكن من اتمام ما 

والحلق او التقصير للخروج عن الاحرام، ولایناسب تفریعه علی  شرع فيه فوظيفته ذبح الهدي
وجوب الاتيان بصرف وجود حجة وعمرة تامتين، لأن عدم تمكنه من اتمام ما شرع فيه فعلا 

 لایلازم عدم تمكنه من اداء حجة وعمرة تامتين في تمام عمره كما هو واضح.
جة وعمرة تامتين ووجوب اتمام وأما ارادة معنی جامع بين وجوب الاتيان بصرف وجود ح

"أتم اطعام  كل ما شرع فيه من حجة وعمرة، فهو وان كان محتملا عرفا كما في مثال

________________________ 
 396ص  12 منتهی المطلب ج 11ص7تذكرة الفقهاء ج - 1
 222ص6تذكرة الفقهاء ج - 2
 30ص  13 منتهی المطلب ج30ص  8 تذكرة الفقهاء ج - 3
 194ص28موسوعة الامام الخوئی ج - 4
 359ص28ج 393ص229ص27ج 463ص22ج 472ص4موسوعة الامام الخوئی  ج - 5
 415ص29موسوعة الامام الخوئي ج - 6
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لكن لاینعقد للآیة ظهور في هذا المعنی بعد صلاحيتها لإرادة خصوص اتمام ما  ،الضيف"
ي ارادة تقتض شرع فيه، وهذا بخلاف مثال الامر باتمام اطعام الضيف لوجود مناسبات عرفية

في الشمول لوجوب اتمام ما شرع فيه  الجامع، الا أنه یمكن أن یقال انه بعد ضم ظهور الآیة
فلایبعد دعوى  ،(1)الی تطبيقها في هذه الروایات علی وجوب الاتيان بحجة وعمرة تامتين

او كون وجوب الاتيان بصرف وجود حجة وعمرة تامتين مرادا  ،تعين ارادة المعنی الجامع
 ميا للآیة. التزا

 ان ظاهر الروایات تفسير الآیة بأنها بمعنی وجوب الاتيان بحجة وعمرة تامتين، ان قلت:
التزاميا او ارادة معنی جامع من الآیة خلاف ظاهر هذه الروایات  افكون هذا المعنی مراد

قال یعني  العمرة للهو  جل وأتموا الحجو قول الله عز  كصحيحة عمر بن اذینة سألته عن
مامهما أداءهما، ولعل ظاهر صحيحة معاویة بن عمار )العمرة واجبة علی الخلق بمنزلة بت

الحج علی من استطاع لأن الله عز وجل یقول وأتموا الحج والعمرة لله وإنما أنزلت العمرة 
لبطنها فلایناسب اجمالها فضلا عن  أنه بيان تعبدي بالمدینة( أنه استدلال بظاهر الآیة، لا

 هرها مجرد وجوب اتمام الحج والعمرة علی تقدیر الشروع.أن یكون ظا
الانصاف أن قوة ظهور الآیة من حيث تفریع حكم الاحصار علی أنها بصدد بيان  قلت:

وجوب اتمام ما شرع فيه تكون قرینة عرفا علی كون المراد من الآیة معنی منطبقا علی 
 وجوب اتمام ما شرع فيه.

علی وجوب العمرة،  لا ،الی الاستدلال بهذه الآیةیسهل الخطب عدم الحاجة  والذي
دل علی أن  به من حج او عمرة، لكفایة ما علی وجوب اتمام ما بدء لوروده فی الروایات، ولا

مثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر )عليه  ،الحج تمتع محتبس بالحج لایخرج حتی یقضيالم
السلام( في حدیث قال: قلت لأبي جعفر )عليه السلام( كيف أتمتع فقال یأتي الوقت فيلبي 

ليس له أن یخرج من و  هو محتبسو ء أحل من كل شيو  سعیو بالحج فإذا أتی مكة طاف
ليس هو  أوفي المعتمر لعمرة التمتع: وكذا صحيحة معاویة بن عمار  ،(2)مكة حتی یحج

 ن هذه الروایات وجوب اتمام كل نسكوالظاهر عرفا م ،(3)لایخرج حتی یقضيه مرتبطا بحجه
________________________ 

ونحوها ما فِي علل الشرایع وتحف العقول عن الرضا )عليه السلام( في كتابه إلی المأمون: الإحرام دون  - 1
( فانه استدل بالآیة علی وجوب 320ص11تعالی وأتموا الحج والعمرة لله )وسائل جالميقات لایجوز قال الله 

 كون الاحرام من الميقات مع أنه من الشروع فی العمرة او الحج. 
 254ص11وسائل الشيعة ج - 2
 251ص11وسائل الشيعة ج - 3
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ودعوى أنه حيث یتحلل المتمتع من احرامه فایجاب احرامه للحج  مرتبط فی الحج والعمرة،
تكليفا لایلازم عرفا ایجاب اتمام نسک العمرة والحج لاحتمال اكتفاء الشارع فيها بابتلاء 

لكون التحفظ  ،غير متجهة حرام ومحرمات الاحرام وداعویة ذلك لاتمامه النسكبالا  مكلفال
خاصة وأن هذه الروایات جعلت الغایة قضاء الحج  ،علی هذه الخصوصية خلاف الفهم العرفی

مجرد الاحرام له، ومثل صحيحة معاویة بن عمار تشمل من احرم لعمرة التمتع  لاواتمامه، 
 ولو لم یتمها. 

علی وجوب اتيان حجة وعمرة  -ولو ببركة تفسيرها فی الروایات-عم قد تكون دلالة الآیة ن
اشهر  مستطيع مؤثرة فی مسألة فقهية، وهي أنه لو اتی شخص بعمرة مفردة فيتامتين علی ال

فيستفاد من  ،الحجة فاراد الحج ، اي اليوم الثامن من ذيالحج ثم اقام بمكة الی یوم الترویة
بحج التمتع، ولكن وقع النزاع فی أنه لو  ، فيأتيأنه تنقلب عمرته الی عمرة التمتعالروایات 

كان عليه حجة الاسلام او كان نائبا عمن فی ذمته حجة الاسلام فهل یجزء هذا الحج عن 
ق الروایات، ولكن قد حجة الاسلام، فذهب جمع من الفقهاء الی اجزاءه عنها اخذا باطلا

قال: قلت لأبي عبد الله )عليه حيث یستفاد من مثل صحيحة معاویة بن عمار  یمنع من ذلك
ليس هو مرتبطا  و السلام( إن أهل مكة یقولون إن عمرته عراقية وحجته مكية وكذبوا، أ

أي ان اهل مكة یقولون ان من اتي أن هذه الحجة ناقصة، ، (1)لایخرج حتی یقضيه بحجه،
یكون فضله  فلا ،من الميقات لا ،ه للحج یكون من مكةلأن احرام ،بحج التمتع فحجه مكي
فكذبّهم الامام )عليه السلام(  ان الذي یكون احرامه من الميقات،مثل حج الافراد او القر 

ببيان أن المعتمر لعمرة التمتع حيث یكون مرتبطا ومحبوسا بالحج ولایجوز له أن یخرج من 
قات احرام لحجه ایضا فلایكون حجه مكيا مكة قبل الحج فالاحرام لعمرة التمتع من المي

كون الحج فی حج التمتع تاما مع أن احرامه للحج كان  علل الامام )عليه السلام(ناقصا، ف
من مكة وانما احرم لعمرة التمتع من الميقات بأنه حيث احرم من الميقات لعمرة التمتع صار 

یأتی فی  لواضح أن هذا البيان لامرتبطا بالحج، ولم یجز له الخروج قبل اتيان الحج، ومن ا
 قلت لأبي جعفر قال: ليه السلام(ع)، وقد ورد فی صحيحة زرارة عن أبي جعفر العمرة المفردة

حجة مفردة في عامها فقلت فالذي یلي هذا و ما أفضل ما حج الناس فقال عمرة في رجب
لت فما الذي ق ،هديقران أن یسوق الالالقران و  :ي یلي هذا قالقلت فما الذ... قال المتعة

حجته و یذهب حيث شاء فإن أقام بمكة إلی الحج فعمرته تامةدة وقال عمرة مفر  یلي هذا

________________________ 
 251ص11وسائل الشيعة ج - 1
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، فان اطلاقها یشمل العمرة المفردة فی اشهر الحج، فتدل علی أن الحجة (1)ناقصة مكية
 .تامتكون مجزءة عن الواجب وهو الحج ال فيه ناقصة، فلا

النصوص هو وجوب العمرة المفردة علی من استطاع لها ولو وكيف كان فيقال بأن ظاهر 
ان نائيا عن مكة ولم یستطع للحج، فذكر الشهيد الثانی "ره" فی المسالك فی ذیل عبارة ك

الشرایع )وشرائط وجوبها شرائط وجوب الحج ومع الشرائط تجب في العمر مرّة( أنه یفهم من 
معها، بل لو استطاع لها خاصّة وجبت، وكذا ذلك أنه لایشترط في وجوبها الاستطاعة للحج 

الحج بطریق أولی، وهو أجود الأقوال في المسألة، والقول الآخر أن كلّا منهما لایجب إلّا مع 
الاستطاعة للآخر، وفصّل ثالث فأوجب الحج مجردا عنها، وشرط في وجوبها الاستطاعة 

 .(2)للحج، وهو مختار الدروس
رة الشرایع القول بأنه لایشترط في وجوب العمرة المفردة من عبافهم وظاهر كلامه أنه 

الاستطاعة للحج معها، وهذا یعنی أنه لو استطاع النائی للعمرة المفردة فقط وجب عليه 
 حكم فی حق الحاضر بمكة متفق عليه.العمرة، والا فثبوت هذا ال

لك، حيث قال: لكنه ذكر فی ذیل عبارة الشرایع )وتسقط معها المفردة( كلاما ینافی ذ  
یفهم من لفظ السقوط أن المفردة واجبة بأصل الشرع علی كل مكلّف، كما أنّ الحج مطلقا 

قوله "والمفردة   یجب عليه، وأنها إنما تسقط عن المتمتع إذا اعتمر عمرته، تخفيفا، ویفهم من
هومين تلزم حاضري المسجد الحرام" عدم وجوب العمرة المفردة علی النائي رأسا، وبين المف

تدافع ظاهرا، وكأن الموجب لذلك كون عمرة التمتع أخفّ من المفردة، فكانت المفردة بسبب 
ذلك أكمل، وهي المشروعة بالأصالة، المفروضة قبل نزول آیة التمتع، فكانت عمرة التمتع 

منها بمنزلة الرخصة من العزیمة، ویكون قوله   قائمة مقام الأصلية ومجزئة عنها، وهي
ة تلزم حاضري المسجد الحرام" إشارة إلی ما استقر عليه الحال، وصار هو الحكم "والمفرد

 .(3)الثابت الآن بأصل الشرع، ففي الأول إشارة إلی ابتداءه، والثاني إلی استقراره
نه ربما یظهر من إطلاق عبارة الشرایع )ومع الشرائط تجب فی العمر مرة( ا المداركوفي 

ة المفردة الاستطاعة للحج معها، بل لو استطاع لها خاصة أنه لایشترط في وجوب العمر 
وجب، كما أنه لو استطاع للحج خاصة وجب، وهو أشهر الأقوال في المسألة وأجودها، إذ 

________________________ 
 253، ص: 11 وسائل الشيعة؛ ج - 1
 494ص  2 ج مسالك الأفهام - 2
 494ص  2 مسالك الأفهام ج - 3
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  .(1)ليس فيما وصل إلينا من الروایات دلالة علی ارتباطها بالحج
حوها أنه عبارة المصنف ونربما ظهر من إطلاق الروایات و نهوذكر صاحب الریاض أ

لایشترط في وجوبها الاستطاعة للحج معها، بل لو استطاع لها خاصة وجبت، كما أنه لو 
إذ لم نجد  أصح الأقوال في المسألة وأشهرها، للحج خاصة وجب دون العمرة، وهو  استطاع

علی ارتباط  لاو  ،إن حكي قولاً و من الأدلة ما یدل علی ارتباط أحدهما بالآخر في الوجوب
 .(2)تجب إلّا بوجوبه، دون الحج، وإن اختاره في الدروس فلا ،بالحج خاصةالعمرة 

وذكر الفاضل الهندى "ره" فی كشف اللثام أنه لو استطاع للعمرة دون الحجّ وجبت خاصة، 
خلافا للدروس، نعم لایجب المبادرة إليها قبل أیام الحجّ، لاحتمال أن یجدّد له استطاعته 

 .(3)أیضا
الدلالة في أنه یرى وجوب العمرة المفردة لمن استطاع اليها ولم یستطع وكلامه واضح  

 للحج.
وعدم   وقد ذكر المحقق النراقی "ره" الحقّ المشهور وجوب العمرة عند تحقّق استطاعتها

توقفه علی تحقق الاستطاعة للحج، بل لو استطاع لها خاصة وجبت، كما أنه لو استطاع 
لإطلاق الأوامر، وعدم وجدان دليل یدلّ علی ارتباط أحدهما للحجّ خاصة وجب دون العمرة، 

 .(4)غير واحد أیضا  جوب، كما صرّح بهبالآخر في الو
ذلك لأن و ذكر صاحب الجواهر: أنه ربما كان في بعض كلماتهم تشویش في المقام،قد و

ة نحوه أنه لایشترط في وجوب العمرة المفردو الفتاوى كالمتنو  ظاهر النصوص المزبورة
المبادرة   الاستطاعة للحج معها بل لو استطاع لها خاصة وجبت، واقتضاء تلك الأدلة وجوب

إليها قبل أشهر الحج مع فرض الاستطاعة لها، لأنها تصح في جميع السنة بخلاف الحج 
الذي لا یصح إلا في وقت مخصوص، نعم لا خلاف في إجزاء عمرة التمتع عنها إلا أن 

أن وجوبها الفوري ساقط عمن استطاع إليها، كما هو واضح، بل  عنها، لاأقصاها الاجتزاء بها 
إن و قد یقال إن وجوب حج التمتع علی النائي لاینافي وجوبها عليه أیضا لإطلاق تلك الأدلة

إن بقي مخاطبا و لكن لو أداها امتثالا لأمرها الفوري قبل أشهر الحج امتثلهو  سقطت عنه به،
كان مستطيعا بل ولاینافيه قولهم عمرة التمتع فرض النائي، والعمرة مع ذلك بحج التمتع إذا 

________________________ 
 459ص8مدارک الاحكام ج - 1
 201ص  7 ریاض المسائل ج - 2
 292ص  6 كشف اللثام ج - 3
 159ص11مستند الشيعة ج - 4
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المفردة فرض الحاضر، لاحتمال كون المراد أن النائي المخاطب بحج التمتع یلزمه عمرة 
هذا لاینافي وجوب العمرة المفردة عليه و التمتع، لدخولها في حج التمتع الذي هو فرضه،

اع للعمرة دون الحج، أما الحاضر فليس عليه إلا العمرة أیضا الذي تظهر ثمرته فيما لو استط
 .(1)المفردة، لاأن المراد عدم وجوب غير المتعة علی النائي

غيرهم وجوب عمرة مفردة علی و وقد ذكر أن المعروف الآن في عصرنا من العلماء 
كل أحد، النائبين عن غيرهم مع فرض استطاعتهم المالية، معللين له بأن العمرة واجبة علی 

إن وجب عليهم الحج بعد ذلك مع حصول شرائط و والفرض استطاعتهم لها فتجب،
 .(2)وجوبه

ربما تشهد لعدم وجوب لكنه هو اختار عدم وجوب العمرة المفردة علی النائي، فقال: و 
فمات  ر العمرة علی النائی اذا استطاعالعمرة المفردة علی النائي قيام السيرة علی عدم استقرا

بت استطاعته قبل أشهر الحج، وعدم الحكم بفسقه لو أخر الاعتمار إلی أشهر الحج، أو ذه
إن كان مستطعيا و وبذلك یتجه عدم وجوب العمرة المفردة علی النائب عن غيره فی الحج

 .(3)لها بعد فراغه من الحج، ولم أجد للأصحاب في ذلك كلاما منقحا
ة مع الشرائط تجب في العمرة مرة كالحج بل خلاف في أن العمر ال نفيه وما ذكره لاینافي 

، العمرة للهو  وأتموا الحجالسنة، قال الله تعالی "و  الإجماع بقسميه عليه، مضافا الی الكتاب
غيرهم، و والفاضلان  الحلبيو  أجد خلافا أیضا في أنها علی الفور كما صرح به الشيخ كما لا

 .(4)لإجماع عليهبل عن السرائر نفي الخلاف فيه، بل عن التذكرة ا
فانه نفي للخلاف في اصل وجوب العمرة، وان امكن أن یكون الواجب في حق النائي  

  .ون العمرة المفردةدعمرة التمتع ان استطاع لها 
ابن و  (1)والشيخ الطوسي (5)ومن هنا اتضح أن دعوى الاجماع في كلمات السيد المرتضی

________________________ 
 449ص20جواهر الكلام ج - 1
  449ص  20 جواهر الكلام ج - 2
 445ص 20 جواهر الكلام ج - 3
 449ص20جواهر الكلام ج - 4

: العمرة واجبة من جهة الاستطاعة كالحج، والصحيح عندنا: أن العمرة إنما تجب 306یات صالناصر  -5
في العمر مرة واحدة، وما زاد علی ذلك فهو فضل، وهو قول الشافعي في أصح قوليه، وذهب إلی ذلك 

يه بعد الثوري، وأحمد، وإسحاق وقال مالك، وأبو حنيفة: إنها غير واجبة، دليلنا علی صحة ما ذهبنا إل
 الإجماع المذكور، قوله تعالی "وأتموا الحج والعمرة لله" والأمر بالإتمام یقتضي الأمر بالابتداء.
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یعني الاجماع علی وجوبها علی  لاعلی وجوب العمرة "قدهم"  (3)العلامة الحليو  (2)زهرة
المستبعد جدا قيام الاجماع علی وجوب العمرة المفردة  النائي المستطيع لها دون الحج، ومن

  علی النائی المستطيع لها،
وقد علّق السيد البروجردى والسيد عبدالهادى الشيرازى "قدهما" علی كلام صاحب هذا 

وظيفته حجّ التمتّع إذا استطاع لها ولم یكن مستطيعاً للحجّ؟  العروة )وهل تجب علی من
المشهور عدمه، بل أرسله بعضهم إرسال المسلّمات وهو الأقوى، وعلی هذا فلاتجب علی 
الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة وإن كان مستطيعاً لها وهو في مكة، وكذا لاتجب علی من 

 .(4)الاحتياط یتركولكن الأحوط الإتيان بها( أنه لا  تمكّن منها ولم یتمكّن من الحجّ لمانع،
عنه لزوم العمرة المفردة علی النائی اذا  السيد الشاهرودى "قده" علی ما حكيوقد اختار  

مع ذلك كله تكون المسألة محتاجة إلی  ، وان ذكر فی آخر البحث أنه(5)استطاع لها فقط
ولكن لم یثبت لنا ما نسبه الی المشهور من ذهابهم  ،(6) لذهاب المشهور الی الخلاف التأمل،

الی عدم وجوب العمرة المفردة علی النائي المستطيع للعمرة فقط، بعد ما سمعت من كون 
ظاهر كثير من الفتاوى وجوب العمرة المفردة لمن استطاع لها ولم یستطع للحج، وقد 

 وغيرهم.سمعت من صاحب الجواهر كونه المعروف في عصره بين العلماء 

_______________________ 
>>> 

 العمرة فریضة مثل الحج، دليلنا اجماع الفرقة علی وجوب العمرة. 262ص 2الخلاف ج -1
اهم یغنيه عن نيل العمرة المبتولة واجبة علی أهل مكة وحاضریها مرة في العمر، ومن سو  197الغنية ص -2

العمرة تمتعه بها إلی الحج، كل ذلك بدليل الإجماع، ویدل علی وجوب العمرة أیضا قوله تعالی وأتموا الحج 
والعمرة لله، والإتمام لایحصل إلا بالدخول فوجب، ویحتج علی المخالف بما روي من قوله )صلی الله عليه 

ن لا إله إلا الله إلی قوله: ویحج ویعتمر، وهذا نص لأنه وآله وسلم( للذي سأله عن الإسلام: هو أن یشهد أ
 عد العمرة من فرائض الإسلام. 

العمرة فریضة مثل الحجّ ذهب إليه علماؤنا أجمع. وبه قال عليّ عليه  17ص10منتهی المطلب ج -3
طاء، السّلام، وعمر، وابن عبّاس، وزید بن ثابت، وابن عمر، وسعيد بن جبير، وسعيد بن المسيّب، وع

وطاوس، ومجاهد، والحسن، وابن سيرین، والشعبيّ، والثوريّ، وإسحاق، وقال مالك، وأبو ثور، وأصحاب 
الرأي: إنّها نفل وليست فرضا، وللشافعيّ قولان، وعن أحمد روایتان، لنا: قوله تعالی: وأتموا الحج والعمرة لله 

 والأمر للوجوب. 
 598ص  4 العروة الوثقی )المحشی( ج - 4
 149ص2كناب الحج ج - 5
 152ص2كتاب الحج ج - 6
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فی وجوب العمرة المفردة فنحتاج فی رفع اليد دلة هذه الأ الاولي لظهور البعد كيف كان فو 
عنها الی قرینة علی الخلاف، وما یمكن أن یذكر قرینة علی عدم وجوب العمرة المفردة علی 

 النائی عدة وجوه:
عمرة أن یقال انه لاینعقد ظهور فی هذه الروایات لوجوب خصوص ال الوجه الاول:

المفردة بل مفادها وجوب جامع العمرة فی فرض الاستطاعة، فانه لایبعد شمول اطلاق لفظ 
ما ورد فی معتبرة  ویشهد لذلكالعمرة لعمرة التمتع ولاموجب لانصرافه الی العمرة المفردة، 

ء فيقضي متعته ثم  اسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن )عليه السلام( عن المتمتع یجي
ذات عرق أو إلی بعض المعادن قال: یرجع إلی مكة   ه الحاجة فيخرج إلی المدینة وإلیتبدو ل

، فانه )عليه السلام( (1)بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه، لأن لكل شهر عمرة
وكذا صحيحة معاویة بن عمار قال طبّق قوله "ان لكل شهر عمرة" علی مورد عمرة التمتع، 

)عليه السلام( و نحن بالمدینة إني اعتمرت عمرة في رجب و أنا أرید الحج  قلت لأبي عبد الله
فأسوق الهدي أو أفرد أو أتمتع قال في كل فضل و كل حسن قلت و أي ذلك أفضل فقال إن 

، وفی عيون الأخبار (2)عليا )عليه السلام( كان یقول لكل شهر عمرة تمتع فهو و الله أفضل
عن أحمد بن محمد بن عيسی عن الحسن بن علي الوشاء بن  عن أبيه عن سعد بن عبد الله

أنه قال: إذا أهل هلال ذي الحجة و نحن )عليه السلام(  بنت إلياس عن أبي الحسن الرضا
و هو الذي وقت رسول الله  رم من الشجرة،لم یكن لنا أن نحرم إلا بالحج لأنا نح -بالمدینة

لأن بين  ل فلكم أن تعتمروا،العراق فأهل الهلاو أنتم إذا قدمتم من  )صلی الله عليه وآله(
فقال له الفضل بن الربيع فلي الآن أن  قت لكم رسول اللهأیدیكم ذات عرق و غيرها مما و

 .(3)و قد طفت بالبيت فقال نعم -أتمتع
وأما التعبير فی  ،(4)یتجه ما في المسالك من انصراف لفظ العمرة الی العمرة المفردة فلا 

صحيحة معاویة بن عمار )العمرة واجبة علی الخلق بمنزلة الحج علی من استطاع لأن الله 
عز وجل یقول وأتموا الحج والعمرة لله وإنما أنزلت العمرة بالمدینة قال قلت: له فمن تمتع 

ن العمرة بإجزاء التمتع بالعمرة الی الحج ع (5)بالعمرة إلی الحج أیجزئ ذلك عنه قال: نعم
________________________ 

 303ص11وسائل الشيعة ج - 1
 251، ص: 11 وسائل الشيعة؛ ج - 2
 314ص14وسائل الشيعة ج - 3
 494ص2المسالك ج - 4
  9ص11وسائل الشيعة ج -5



 27 ............................................................................. 1ج مباحث العمرة والحج

الواجبة فلایدل علی كون المراد من العمرة الواجبة هو العمرة المفردة، بل یكفی فی صدق 
، كما اجزاء التمتع بالعمرة الی الحج كون الواجب جامع العمرة وعمرة التمتع تكون مصداقا له

 حسبلمتعة وان نزلت اأن نزول العمرة بالمدینة لایكون قرینة علی كونها المفردة، فان 
غ الناس عن السعي لحج الافراد وقبل ذهابهم الی فر حين في مكة في حجة الوادع الظاهر 

)صلی : ان رسول الله )عليه السلام( لما ورد في صحيحة الحلبي عن ابي عبداللهعرفات، 
حين حج حج الاسلام...واحرم الناس كلهم بالحج لاینوون عمرة ولایدرون ما الله عليه وآله( 

إما في قوله تعالی )ن لایقتضي ذلك أن یكون العمرة التي نزلت في المدینة لك، (1)المتعة
او في قوله "واتموا الحج والعمرة لله" "فمن حج البيت او اعتمر فلاجناح عليه أن یطّوف بهما" 

بناء علی نزول صدر هذه الآیة في المدینة، او نفرض أن النزول كان بالوحي في غير القران( 
فردة بل جامع العمرة، وان كان في ذلك الزمان غير مدخولة في الحج ثم خصوص العمرة الم

  دخلت في الحج في حجة الوداع.
 واب، اذ لقائل أن یقول: نحن نتمسكفی الج لكن لایخفی أن هذا المقدار لایكفي

 عند الاستطاعة له ولو لم ثبات وجوب جامع العمرة علی النائيالروایات لا  باطلاق هذه
________________________ 

، وأما حمل قوله "ولایدرون ما المتعة" علی عدم معرفتهم بحقيقة المتعة، 222ص11وسائل الشيعة ج - 1
عن الشافعي والنيشابوري انه لاخلاف بين المفسرین في نزول 113ص 21بدعوى أنه حكی في الجواهر ج

مشركون عن آیة المتعة في حصر الحدیبية، حيث احرم النبي )ص( واصحابه للعمرة المفردة فصدهم ال
دخول مكة، فنزلت الآیة )واتموا الحج والعمرة لله، فان احصرتم فما استيسر من الهدي ولاتحلقوا رؤوسكم 
حتی یبلغ الهدي محله...فاذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة الی الحج فما استيسر من الهدي، ذلك لمن لم یكن 

آیة المتعة والنبي لایحرم لحج التمتع  اهله حاضري المسجد الحرام( فهو خلاف الظاهر جدا، بأن ینزل
ولایأمر اصحابه بذلك ولایبين لهم حقيقته، مع أنه قال لأصحابه في حجة الوادع علی ما في صحيحة 
الحلبي "لو استقبلت من امري ما استدبرت لفعلت كما امرتكم به" أي بحج التمتع، وعليه فنزول الآیة كان 

طبائي "قده" في تفسيره، وما ذكر من اتفاق المفسرین علی نزول الآیة في حجة الوداع، كما ذكر السيد الطبا
في قضية الحدیبية، فلعله ناش من تناسب صدر الآیة معها، لكن من الممكن نزول صدر الآیة الی قوله 
"حتی یبلغ الهدي محله" ونزوله مع ذیل الآیة "فاذا امنتم..." في حجة الوادع مرة آخرى، علی أنه یمكن أن 

ل ان المحصور في الآیة وان كان اعم من المحصور بمعنی من صده المرض من دخول مكة ومن یقا
المصدود وهو من صدّه العدو منه، فيمكن من هذه الناحية أن ینطبق علی حصر الحدیبية حيث كانت من 

ما ورد  صدّ العدو، ولكن في البين مانع آخر من شمول الآیة لقضية الحدیبية، وهو أن حكم المصدود حسب
في الروایات والفتاوى هو ذبح الهدي في مكان الصد تم التحلل بالحلق او التقصير، كما فعله النبي )ص( 
ولكن الوارد في الآیة هو بعث الهدي الی محله والانتظار حتی یذبح هدیه هناك، فيتحلل حينئذ بالحلق او 

 التقصير. 
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ضمن حج التمتع وان  ونتيجته إما أن یأتي بالعمرة المفردة او یأتي بالعمرة في یستطع للحج،
ن فلابد فی تمامية هذا الجواب م لم یكن مجزءا عن حجة الاسلام لاتيانه بالحج متسكعا،

وهو أن  ما یصلح للقرینية علی خلاف هذا الاطلاق، أن یقال: ان هناك ضم ضميمة، وهي
فقهی وقع فيه النزاع فی أن العمرة واجبة او مسنونة، من غير هذه الروایات وردت فی جوء 

اختصاص البحث بالعمرة المفردة، ولذا ذكر الشيخ "ره" فی الخلاف: العمرة فریضة مثل 
ة، ومن الحج، وبه قال الشافعي في الأم، وبه قال ابن عمر، وابن عباس، وسائر الصحاب

وفي الفقهاء الثوري، وأحمد، وإسحاق، وقال عطاء، و التابعين سعيد بن جبير، وابن المسيب،
 أومی في أحكام القرآن،  ما علمت أحدا رخص في تركها، واليهفی القدیم: سنة مؤكدة، و

 هو قول الشعبي، ومالك، وأبي حنيفةو به قال في الصحابة ابن مسعود،و أمالي حرملة،و 
ردة، بل فی وجوب ، فترى أنه لم یكن الكلام فی وجوب خصوص العمرة المف(1)أصحابهو 

وابی حنيفة الی أنها مسنونة بخلاف الحج، حيث  العمرة، فذهب جمع من العامة كمالكاصل 
ذكروا أنه لایستفاد من قوله تعالی "واتموا الحج والعمرة لله" الا وجوب اتمام ما شرع فيه، وآیة 

 ،النائي ن یروا تعين حج التمتع علی"لله علی الناس حج البيت" خاصة بالحج من غير أ
وخالفهم جماعة آخرون من العامة، فاستفادوا وجوب العمرة من قوله تعالی "اتموا الحج 
والعمرة لله" والامامية تبعا لأئمتهم قالوا بالرأى الثانی، بل ذكر فی صحيحة عمر بن أذینة فی 

رة قوله تعالی "ولله علی الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أنه عني به الحج والعم
 .(2)جميعا لأنهما مفروضان

وحينئذ فيكون ما ذكر صالحا للمانعية عن انعقاد الاطلاق فی هذه الروایات بلحاظ نوع 
الواجب، فتكون مهملة من هذه الناحية، فيحتمل أن یكون نوع العمرة الواجبة علی النائی 

العمرة او  هو عمرة التمتع، والمفروض كما دلت عليه الروایات اشتراط وجوب كل نوع من
الحج علی حصول الاستطاعة لذلک النوع، فمع عدم الاستطاعة لعمرة التمتع الملازمة 
للاستطاعة للحج لایمكن التمسک باطلاق الوجوب بعد اهمال متعلقه واحتمال كونه عمرة 
التمتع فی حق النائی، والمفروض عدم كونها واجبة قطعا فی هذا الفرض لعدم استطاعته 

ير ما لو قال المولی لعبده "تجب الصلاة عند الاستطاعة" فحيث ان الصلاة لها، فيكون نظ
مهملة من حيث النوع والأجزاء والشرائط، فلو لم یتمكن المكلف من نوعٍ او من جزء او شرط 
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واحتمل دخله فی الصلاة الواجبة عليه فتجرى البراءة عن وجوب الصلاة فی حقه، ولم یجز 
 تقيده بالقدرة علی متعلقه لفظا او لبّا.التمسک باطلاق الوجوب بعد 

ن تم بالنسبة الی اكثر الروایات، فلایتم بالنسبة الی قوله تعالی علی هذا الوجه أنه إویرد 
عمرة فيه مطلقة "واتموا الحج والعمرة لله" بعد تفسيره بوجوب اداء حجة وعمرة تامتين، وال

الأئمة، وحينئذ فيشمل باطلاقه من  تأثره بالجوء الفقهی فی زمان لامهملة لعدم احتمال
استطاع للعمرة المفردة فقط، بعد العلم بمشروعية العمرة المفردة فی الجملة بل فی حق 

 .النائی
من أن ما دل علی وجوب )ومن هنا تبين الاشكال فيما حكی عن السيد الخوئی "قده" 

في الروایة أن خصوص إطلاق له بحيث یشمل المقام، لأنه لم یذكر في الآیة ولا العمرة لا
العمرة المفردة واجبة، بل المستفاد من الأدلّة أن طبيعي العمرة في الجملة واجب علی 
المسلمين كالحج، وقد عرفنا من الخارج أن عمرة التمتع فرض النائي والمفردة فرض 
حاضري مكّة، فحينئذ لایمكن الاستدلال باطلاق الروایات علی وجوب العمرة المفردة 

لایلزم أن یرد عليه أنه فانه ، (1)نها وبخصوصها، ولو شكّ في الوجوب فالأصل البراءةبعنوا
وجوب جامع  یذكر فی الآیة او الروایة وجوب خصوص العمرة المفردة، بل یكفی أن یذكر

لمن استطاع للعمرة فقط هو لزوم اتيانه بعمرة )إما بأن یأتی بعمرة  العمرة، فان اطلاق ذلك
جب لعمرة التمتع و احراز أنه اذا استطاع النائيالعمرة فی ضمن حج التمتع( و مفردة او یأتی ب

نعم ان  عدم وجوب جامع العمرة عليه اذا استطاع له فقط، عليه الإتيان بعمرة التمتع لایعني
كان مقصوده الاهمال من حيث نوع العمرة الواجبة فهو لایتم فی الآیة، مع أنه استدل بها 

 علی وجوب جامع العمرة. 
هذا مضافا الی أنه قد یستظهر من صحيحة یعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله 

ا تمتع بالعمرة إلی یكفي الرجل إذ )عليه السلام( قال الله عز وجل: "وأتموا الحج والعمرة لله"
 الحج مكان تلك العمرة المفردة،

، تقریر الامام )عليه السلام( (2)قال: كذلك أمر رسول الله )صلی الله عليه وآله( أصحابه
  عمرة التمتع مجزئة عنها.لفهم السائل من الآیة وجوب العمرة المفردة، وانما تكون 

قده" من أن أدلة التشریع التي یكون فيما ذكره السيد الحكيم "ایضا تبين الاشكال وقد 
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موضوعها الماهيات المخترعة إنما تدل علی وجوب المشروع لاغير، وحينئذ لا یرجع إليها إلا 
بعد ثبوت حدود المشروع وقيوده عند الشارع، وهذا بخلاف أدلة التشریع المتعلقة بالمفاهيم 

 أن الإطلاق المقامي یقتضي العرفية، فإن مفادها وإن كان ثبوت الحكم علی المفهوم، إلا
الرجوع إلی العرف في ثبوت الانطباق، ولایحتاج فيه إلی الرجوع الی الشارع فيه، فالخطاب 
المتعلق بالمفهوم العرفي والخطاب المتعلق بالمفهوم الشرعي وإن كانا علی حد واحد في 

في الأول راجع ثبوت الحكم للطبيعة، لكن یختلفان في أن تطبيق الطبيعة وتحقيق الصغرى 
إلی العرف، وفي الثاني راجع الی الشرع، فالخطاب المتضمن لوجوب العمرة وأنها مفروضة 
لایرجع اليه إلا بعد بيان الشرع انطباقه لتحقق الصغرى، والعرف لامجال له، فالدليل 
المتضمن لكون العمرة مفروضة علی من استطاع إليها، أو الحج مفروض علی من استطاع 

 .(1)یرجع اليه إلا بعد بيان المراد من الحج ومن العمرةاليه، لا 
 وانما الكلام فی وجوبها عليه. یع العمرة المفردة حتی علی النائيفان المفروض تشر 

أنه لو فرض اطلاق فی النصوص یقتضی وجوب العمرة یقال من ما  الوجه الثانى:
رة مرتبطة بالحج إلی یوم القيامة، المفردة علی النائی فيقيد بالروایات التی تدل علی أن العم

ومعنی ذلك أن العمرة بنفسها غير واجبة والعمرة الواجبة إنما هي المرتبطة بالحج، خرج من 
ذلك غير النائي أي حاضري مكة، فإن العمرة الثابتة في حقهم غير مرتبطة بالحج، وأما 

مثل صحيحة الحلبي  كعلی أن العمرة مرتبطة بالحج، وذلالنائي فيبقی تحت إطلاق ما دل 
عن أبي عبد اللّه )عليه السلام(: دخلت العمرة في الحج الی یوم القيامة، لأن اللّه تعالی 
یقول: فمن تمتع بالعمرة إلی الحج فما استيسر من الهدي، فليس لأحد إلا أن یتمتع، لأن 

، وكذا (2) ه(اللّه أنزل ذلك في كتابه، وجرت به السنة من رسول اللّه )صلی الله عليه وآل
صحيحته الأخرى عن أبي عبد اللّه )عليه السلام( إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضی ما 

وما نقله  (3)عليه من فریضة العمرة، وقال ابن عباس: دخلت العمرة في الحج إلی یوم القيامة
 . (4)عن ابن عباس إمضاء له

هو تشریع حج التمتع، العمرة فی الحج الی یوم القيامة،  ولدخاقول: الظاهر من التعبير ب
تعليله فی  خاصة معوأنه ليس للنائي أن یختار فی اداء حجة الاسلام غير حج التمتع، 
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فالمقصود من دخول  ،بقوله تعالی "فمن تمتع بالعمرة الی الحج" الصحيحة الاولی للحلبي
: صعد الانسان الی كرة القمر، ویؤید ذلك نظير أن یقال ،العمرة فی الحج هو دخول فرد منها

ي عن نجية هو صفوان ظاهر من تمامية السند لكون الراو بل یدل عليه بناء علی ما هو ال-
روایة صفوان عن نجية عن أبي  -الذي شهد الشيخ "ره" بأنه لایروي ولایرسل الا عن ثقة

 سعی بين الصفاو ف بالبيتفطا -جعفر )عليه السلام( قال: إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع
المروة وصلی الركعتين خلف مقام إبراهيم فليلحق بأهله إن شاء وقال إنما أنزلت العمرة و 

وجد وت، (1)المفردة والمتعة لأن المتعة دخلت في الحج ولم تدخل العمرة المفردة في الحج
لحج لزم منه ، وهی أنه لو كان المقصود هو دخول العمرة مطلقا فی اقرینة أخرى علی ذلك

حمله علی دخول العمرة الواجبة في  عدم مشروعية العمرة المفردة، وهو واضح الفساد، وأما
المرتبطة بالحج فلاتجب العمرة علی من لم  العمرة الحج بأن تكون العمرة الواجبة هي

ء النص علی عدم ارتباط عمرته بالحج( فهو خال عن یستطع الحج )عدا الحاضر بمكة لمجي
 ة.القرین

وبما ذكرناه تبين الخلل فيما قد یقال من أن العمرة التي دخلت في الحج ليست هي 
المندوبة، لضرورة استحباب العمرة المفردة، ولاالعمرة الواجبة علی الحاضر بمكة، ضرورة 
وجوب العمرة المفردة عليه فی فرض الاستطاعة، فيتعين أن تكون هی العمرة الواجبة علی 

 .(2)اجبة في العمر مرة واحدةالنائي التي هي و 
ا وهو ابطال م ،الحج بيان مطلب آخر ایضا الغرض من التعبير بدخول العمرة فيوقد یكون 

عن ابن عباس أنهم كانوا یرون العمرة في اشهر الحج  كان یراه اهل الجاهلية، حيث حكي
 ی اشهر الحج. ، ولذا فسر جماعة دخول العمرة فی الحج بدخول العمرة ف(3) من أفجر الفجور

وقد كان بعض الاجلاء یرى سابقا لزوم العمرة المفردة علی من استطاع لها من بلده ولو 
، والظاهر أن التقييد باستطاعته من بلده للاحتراز عن وجوبها في حق (4)لم یستطع للحج

لكنه الاجير للحج النيابي حيث یكون مستطيعا للعمرة المفردة بعد فراغه من الحج النيابي، 
 .(5)عدل عن ذلك واختار عدم وجوب العمرة المفردة علی النائي مطلقا
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استند فی عدوله عن رأیه السابق من وجوب العمرة المفردة علی النائی الی خصوص و 
الصحيحة الثانية للحلبی "إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضی ما عليه من فریضة العمرة، 

، بدعوى أن ظاهر استشهاد (1)حج إلی یوم القيامةوقال ابن عباس: دخلت العمرة في ال
یكون  الامام )عليه السلام( بكلام ابن عباس هو كون منشأ الحكم بأن الاتيان بعمرة التمتع

اداءا لفریضة العمرة هو دخول العمرة التی هی فریضة علی المكلف فی الحج، وهذا یعنی أن 
خرجنا عن اطلاقه بالنسبة الی الحاضر  فریضته هی عمرة التمتع دون العمرة المفردة، نعم

 بمكة للنص.
ة أنه لایظهر من كلام ابن عباس أكثر من دخول فرد من العمرة وهو عمر  اولا:وفيه 

له( أنه قال لاصحابه فی عن النبی )صلی الله عليه وآ التمتع فی الحج، وهو نفس ما روي
قبل ذهابهم الی عرفات: إن  بعد ما فرغوا من الطواف والسعی)عليه السلام(  حجة الوداع

هذا جبرئيل وأومأ بيده إلی خلفه یأمرني أن آمر من لم یسق هدیا أن یحل )اى یعدل عن حج 
مثل الذي استدبرت لصنعت مثل ما أمرتكم،  الافراد الی عمرة التمتع( ولو استقبلت من أمري

قال فقال له ولكني سقت الهدي ولاینبغي لسائق الهدي أن یحل حتی یبلغ الهدي محله، 
رجل من القوم لنخرجن حجاجا وشعورنا تقطر فقال له رسول الله أما إنك لن تؤمن بعدها أبدا 
فقال له سراقة بن مالك بن جشعم الكناني یا رسول الله علمنا دیننا كأنما خلقنا اليوم فهذا 

یوم القيامة، ثم  الذي أمرتنا به لعامنا هذا أم لما یستقبل، فقال له رسول الله بل هو للأبد إلی
 (2)شبك أصابعه بعضها إلی بعض، وقال دخلت العمرة في الحج إلی یوم القيامة

ویكون الاستشهاد به فی صحيحة الحلبی علی اجزاء عمرة التمتع عن فریضة العمرة أنه 
بعد دخول فرد من العمرة فی الحج فيكون الاتيان بعمرة التمتع اتيانا لمصداق من فریضة 

عدم وجوب جامع العمرة لمن لم یحصل له  ار لایقتضيالواضح أن هذا المقد العمرة، ومن
 الاستطاعة للحج.

انه یكون معارضا لمثل صحيحة یعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله )عليه  وثانيا:
یكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلی الحج  السلام( قال الله عز وجل: "وأتموا الحج والعمرة لله"

حيث  (3)ك العمرة المفردة، قال: كذلك أمر رسول الله )صلی الله عليه وآله( أصحابهمكان تل
  .قد یستظهر منها وجوب العمرة المفردة، وتكون عمرة التمتع مجزءة عنها
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ما ذكره جماعة منهم السيد الخوئی "قده" من استمرار السيرة القطعية  الوجه الثالث:
یتعارف إتيانها من المسلمين حتی من النائب في سنة لم و  علی عدم الإتيان بها من النائي

لو كانت واجبة لكان وجوبها من أوضح الواجبات لأنّها بمنزلة و  النيابة مع استطاعته لها،
 .(1)الحج

خلاف الارتكاز وفيه أنه لم یثبت كون وجوب العمرة المفردة لمن استطاع اليها دون الحج 
ففيه أن فرض جبة لصار وجوبها من اوضح الواجبات ا لو كانت واوالسيرة، وما ذكر من أنه

فلم تكن كان امرا نادرا جدا في الازمنة السابقة اعة النائي للحج واستطاعته للعمرة عدم استط
كالشهيدین مثل الحج محلا لابتلاء عامة الناس، فانضم الی ذلك فتوى جمع من الفقهاء 

ن مع ذلك فلایمكن دعوى خفاءه بعدم الوجوب فاوجب عدم وضوح وجوبها للمتشرعة، لك
اشتهار الوجوب فی زمانه بين العلماء وغيرهم، بوجه مطلق، فترى أن صاحب الجواهر ذكر 

 كر ظهور النصوص والفتاوى في ذلك.بل ذ
فورا لمن استطاع اليها، وعدم جواز تأخيرها الی موسم وجوب العمرة المدعی ان كان نعم 

ودعوى العلامة الحلي "ره" الاجماع لقطعی المتشرعی، فلاریب فی مخالفته للمرتكز ا الحج
ض، بل لادليل علی علی كون وجوب العمرة علی الفور كالحج محمول علی غير هذا الفر 

كيف كان و ، من الذهاب الی الحج في تلك السنةالعمرة اذا كان یعلم بتمكنه  لزوم الفوریة في
 ب العمرة.الادلة فی وجو رفع اليد عن اصل ظهور ذلك لایقتضيف

ومن هنا اتضح الخلل فيما ذكره صاحب الجواهر بعد ما نقل كلام كاشف اللثام "نعم  
لاتجب المبادرة إليها قبل أیام الحج، لاحتمال ان یتجدد له استطاعة أیضا" حيث قال: وهو 
كما ترى خال عن التحصيل بعد ظهور ما سمعته من الأدلة في وجوبها، وانها كالحج حتی 

التمكن من أدائها ولو و  ة، فالمتجه التزام إخراجها من التركة مع الاستطاعة إليها،في الفوری
قبل أشهر الحج، بل لاوجه لدعوى وجوبها وعدم وجوب المبادرة إليها قبل أیام الحج 
للاحتمال المزبور، نعم لو أمكن القول بعدم وجوبها علی النائي الذي فرضه حج التمتع اتجه 

اتجه عدم نية عمرة الإسلام، و  ت قبل أشهر الحج، فلاتخرج من التركةحينئذ سقوطها بالمو
وربما تشهد له السيرة علی عدم استقرار العمرة علی النائی الذى استطاع، فمات أو ذهبت 
استطاعته قبل أشهر الحج، وعدم الحكم بفسقه لو أخر الاعتمار إلی أشهر الحج، وبذلك 

إن كان مستطعيا لها بعد و لنائب عن غيره فی الحجیتجه عدم وجوب العمرة المفردة علی ا

________________________ 
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  .(1)فراغه من الحج، ولم أجد للأصحاب في ذلك كلاما منقحا
دعوى انعقاد الاطلاق المقامی لروایات نيابة الصرورة الذى لامال له لنفي  الوجه الرابع:

للعمرة المفردة  وجوب العمرة المفردة عليه بعد فراغه من الحج، لعدم التنبيه علی لزوم اتيانه
 .ذا استطاع لها ولو لم یستطع للحجعلی النائي االعمرة المفردة  هذا ینافي وجوبعن نفسه، و

منع انعقاد الاطلاق المقامي، لعدم احراز ترك النائبين عن الحج للعمرة المفردة  اولا:وفيه 
لو سلم  :وثانياعن انفسهم بعد فراغهم من الحج لأجل الغفلة النوعية فی ذلك الزمان، 

  انعقاد الاطلاق المقامي فغایته تقييد وجوب العمرة المفردة بمن استطاع اليها من بلده.
ن لازم وجوب العمرة هو أنه لو مات قبل اوان الحج من أقد یقال ما  الوجه الخامس:

قبل للعمرة المفردة  وكذا لو زالت استطاعتهلابد من اخراجه من تركته، فمع تمكنه من العمرة 
 .م ینبه عليه في أي دليللمع أنه فيستقر عليه العمرة،  وقت الحج

عدم اخراج العمرة من تركة الميت وكذا عدم استقرارها بعد غایته  ولكن الجواب عنه أن
، لارفع اليد عن ظهور الادلة في وجوب العمرة، علی أنه انما زوال الاستطاعة قبل وقت الحج

 استقرار الحج بعد زوال الاستطاعةالحج من التركة وكذا  اخراجیتم هذا الاشكال لو كان 
اهر بدعوى أن الظ س حج البيت من استطاع اليه سبيلا"من عموم قوله "لله علی النا اداستفم

 ،لابقاءهاكون شرط الوجوب هو حدوث الاستطاعة بمقتضی استعمال صيغة الماضي منه 
كما یدل علی نعم هي منصرفة عما لو زالت الاستطاعة قبل موسم الحج بدون تفریط منه، 

لزوم اخراجها من التركة بناء علی أن یستفاد منه كون الحج دینا في الذمة وكان اطلاق قوله 
فاذا ضممنا ذلك الی صحيحة عمر بن اذینة "الارث بعد الدین" شاملا للدین غير المالي، 

أبي عبد الله )عليه السلام( بمسائل بعضها مع ابن بكير وبعضها مع أبي  قال:كتبت إلی
العباس فجاء الجواب بإملائه، سألت عن قول الله عز وجل ولله علی الناس حج البيت من 

دل علی استقرار العمرة استطاع إليه سبيلا، یعني به الحج والعمرة جميعا لأنهما مفروضان، 
خراجها من التركة، ولم یثبت كونه خلاف المرتكز، ولكن لو ازوم وكذا لبعد زوال الاستطاعة، 

استقرار الحج  بأن -كما هو مختار السيد الخوئي "قده" في كثير من مواضع كلامه–قلنا 
من حرمة تسویف الحج وأنه لو مات علی ذلك مات یهودیا او یستفاد مما ورد في النصوص 

عن تقصير منه حتی زالت استطاعته یكون نصرانيا، حيث ان من اخّر الذهاب الی الحج 
مشمولا لهذه النصوص الا اذا حج قبل أن یموت ولو متسكعا، فلایشمل هذا البيان من أخّر 

________________________ 
 445ص 20 جواهر الكلام ج - 1
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العمرة المفردة حتی لو كان عن تقصير منه الی أن زالت استطاعته، كما أنه لو استفيد لزوم 
 فلاتعم العمرة.دة في حجة الاسلام اخراج الحج من التركة من نصوص خاصة وار 

وجوب عمرتين عليه وجوب العمرة علی النائي  ما قد یقال من أن لازم الوجه السادس:
لو استطاع لخصوص العمرة في سنةٍ وأتی بها ثمّ استطاع لحج التمتع في تلك السنة أو سنة 

 ولا عمرة واحدة وهي العمرة المفردة، اخرى بخلاف الحاضر بمكة حيث لایجب عليه الا
  .(1)فقيه یلتزم به أظن أن

لأن عمدة دليل اقول: حيث انه لادليل شرعي علی لزوم الفوریة في العمرة المفردة، 
)عليه السلام( في صحيحة معاویة بن عمار: وان كان قد سوفه  الفوریة في الحج قوله

، فان ظاهرها عدم جواز تسویف الحج الذي هو بمعنی تأخيره عن عام (2)للتجارة فلایسعه
وجوب وما في التذكرة من كون الاستطاعة لاجل التجارة ونحوها من الاغراض الدنيویة، 

، فهو اجماع منقول لاعبرة (3)الحج والعمرة علی المكلف بهما علی الفور عند علمائنا اجمع
یطرء عليه العجز الی سنة أخرى لم ها علم بأنه لو أخّر  ولكنفمن استطاع للعمرة في سنةٍ به، 

عن تلك  عنها فالظاهر أنه لامانع من ذلك، فاذا استطاع لحج التمتع اجزأته عمرة التمتع
العمرة الواجبة، نعم ان خاف طرو العجز عنها علی فرض التأخير الی سنة أخرى فبناء علی ما 

ل واجب موسع خيف من طرو العجز عنه علی ذكرناه في محله من لزوم البدار عقلا في ك
فيجب البدار عقلا، ثم اذا اتی بالعمرة ثم استطاع للحج فيجب عليه حج التمتع،  فرض تأخيره

 والالتزام به الموجب للزوم عمرتين عليه لایعد امرا غریبا، بل هو الظاهر من كاشف اللثام.
قاعدة الاشتغال عند العقلاء هو لزوم والوجه فيما ذكرناه من لزوم البدار عقلا أن مقتضی 

اليقين بالامتثال وجدانا او تعبدا، وحيث ان استصحاب بقاء القدرة لایثبت لازمه العقلي وهو 
 .تحقق الامتثال في المستقبل، فيلزم البدار

وأما دعوى كون هذا الاستصحاب اصلا موضوعيا بالنسبة الی الترخيص الشرعي في 
ليس في الواجب الموسع حكم مستقل بالترخيص في التأخير، وانما  انه اولا:التأخير، ففيه 

فيكون الترخيص في التأخير ترخيصا عقليا هو وجوب الجامع لابشرط من الافراد الطولية، 
علی  الترخيص في التطبيقتقدم في بحث اجتماع الامر والنهي نظير ذلك في كما حيثيا، 

هناك حكم مستقل فلعله الترخيص في تطبيقه علی انه لو كان : وثانيا ،الافراد العرضية
________________________ 

 223ص2فقه الحج ج - 1
 25ص11وسائل الشيعة ج - 2
 17ص7ج تذكرة الفقهاء - 3
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  .الفرد في آخر الوقت، وهو غير الترخيص في التأخير بوجه مطلق في فرض بقاء القدرة
نعم لو استطاع للحج في نفس تلك السنة او احتمل أنه یصير مستطيعا له جاز له التأخير 

رة التمتع مجزیة عنها، مع ان بمقتضی الارتكاز القطعي الی أن یأتي بحج التمتع، فتكون عم
مقتضی القاعدة عقلا هو وجوب المبادرة الی العمرة في هذا الفرض ایضا اذا خاف من طرو 

 العجز علی فرض التأخير.
أن احتمال اقتران خطاب الامر بارتكاز متشرعي علی عدم یقال من  ام الوجه السابع:

، فان احتمال القرینة المتصلة مانع الوجوب یكون مانعا عن احراز ظهوره الفعلي في الوجوب
ك، عن احراز الظهور ولم یثبت بناء العقلاء علی اجراء أصالة عدمها واحراز الظهور الفعلي بذل

العمل بالظهور كما لم یثبت بناءهم علی كما نسب ذلك الی الشيخ الاعظم "قده" والعمل به 
ادة الراوي بعدم القرینة المتصلة كما ذكره صاحب الكفایة، بل لابد من شهاللولائي مباشرة، 

من خلال سكوته عن ذكرها اذ لو كان هناك قرینة متصلة ولم یذكرها فهو خلاف وثاقته، 
ولكنه یختص بالقرینة اللفظية او الحالية الشخصية، دون القرینة النوعية التي تكون نسبته 

یحتمل وجود ارتكاز  حيثف ونسبة الآخرین اليه علی حد سواء، فلایرى نفسه ملزما بنقلها،
متشرعي شيعي علی عدم وجوب العمرة المفردة علی النائي اذا استطاع لها دون الحج، 

نعقاد ظهور هذه الروایات في عن امتصلة علی عدم الوجوب ذلك باعتباره قرینة نوعية يمنع ف
 وجوب العمرة علی النائي المستطيع لها فقط، وأما مبنی حكم العقل بلزوم الانبعاث عن

ذكرنا في خطاب البعث ولو لم ینعقد ظهوره في الوجوب ما لم یحرز الترخيص في الترك فقد 
 الاصول عدم تماميته.

في وجوب حتی مثل وفيه أنه لو فرض احتمال ارتكاز متشرعي مانع عن ظهور الروایات 
بعد  العمرة المفردة علی النائي، فلایحتمل ذلك في قوله تعالی "واتموا الحج والعمرة لله"

ظهوره في حد ذاته او ببركة الروایات المفسرة لها في كون متعلق الامر هو الاداء لاخصوص 
 الاتمام علی تقدیر الشروع. 

علی النائي  فالانصاف عدم تمامية شيء من هذه الوجوه للمنع عن وجوب العمرة
باتيان العمرة المفردة اذا استطاع لها النائي ولو  المستطيع لها فقط، فلاینبغي ترك الاحتياط

  لم یستطع للحج.
والاولى الاتيان بها في  : يستحب الاتيان بالعمرة المفردة مكررا137مسألة 

كل شهر، و الأظهر جواز الاتيان بعمرة في شهر و ان كان في آخره و بعمرة 
مرتين في شهر اخرى في شهر آخر و ان كان في أوله و لا يجوز الاتيان بع

واحد، فيما اذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو من شخص آخر و ان كان 
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لا بأس بالاتيان بالثانية رجاء و لا يعتبر هذا فيما اذا كانت احدى العمرتين عن 
نفسه و الاخرى عن غيره، او كانت كلتاهما عن شخصين غيره، كما لا يعتبر 

متع فمن اعتمر عمرة مفردة جاز له الاتيان هذا بين العمرة المفردة و عمرة الت
بعمرة التمتع بعدها و لو كانت في نفس الشهر. و كذلك الحال في الاتيان 
بالعمرة المفردة بعد الفراغ من اعمال الحج، و لا يجوز الاتيان بالعمرة المفردة 

 بين عمرة التمتع و الحج. 
 جهات:یقع الكلام في اقول: 

 مفردتين، ام لا، الخلاف فی أنه هل یعتبر الفصل بين عمرتينانه وقع  الجهة الاولى:
وقد نقل ذلك ابن قدامة فی كتاب المغنی عن ر، هو لزوم الفصل بين عمرتين بشه والمشهور

علي )عليه السلام( وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة وعطاء وطاوس وعكرمة 
ناقلا  العلامة فی التذكرةو  (2)يالشيخ الطوسهم من-فقهائنا  وذهب جماعة من، (1)والشافعي

ظاهر الشهيد فی و (4)مختار المحقق، وهو (3)عن عطاء واحمد من فقهاء العامة ذلك
 (1)منهم صاحب السرائر-الی لزوم الفصل بين العمرتين بعشرة ایام، واختار جمع  -(5)الدروس

________________________ 
 175ص3المغنی لابن قدامة ج - 1

 1 ، وفی المبسوط ج وباب أنه یجوز في كل شهر عمرة بل في كل عشرة أیام 326، ص: 2 الاستبصار ج - 2
: یستحب أن یعتمر في كل شهر مع الإمكان فقد روي أنه یجوز أن یعتمر كل عشرة أیام فمن عمل 304ص 

فانه وان ذكر اولا: انه یستحب ان یعتمر الانسان فی 435ص5ء عليه، أما فی التهذیب ج بذلك فلا شي
الشهر مرة واحدة لكنه ذكر روایة علی ابن ابی حمزة قال: لكل شهر عمرة قلت اویكون اقل قال لكل عشرة 

 یجوز أن یعتمر في كل شهر، بل في كل عشرة أیام.260، ص: 2 ایام عمرة ، وذكر فی الخلاف؛ ج
ه أن یعتمر ما شاء، وقال مالك: لا یجوز إلا مرة، وبه قال سعيد بن جبير، و وقال أبو حنيفة والشافعي: ل

 سيرین دليلنا: إجماع الفرقة، و كل خبر ورد في الحث علی العمرة لم یخصص بعدد دون عدد.   النخعي، وابن
 اقول: من الواضح آن دعوى الاجماع علی مشروعيتها فی كل شهر فی قبال من قال بعدم المشروعية الا

 فی السنة مرة 
المشهور فقال: الأقرب أنّه لایكون 360ص4، ولكنه وافق في المختلف ج 437ص 8تدكرة الفقهاء ج  - 3

أنه قيل یحرم أن یكون بين العمرتين أقلّ من   202ص  13 بين العمرتين أقلّ من شهر، وذكر فی المنتهی ج
 عشرة أیّام، وقيل: یكره و هو الأقرب.

وهذا نص كلامه: یستحب المفردة في كل شهر و أقله عشرة أیام. ویكره أن 276ص  1 جشرائع الإسلام  - 4
 یأتي بعمرتين بينهما أقل من عشرة أیام و قيل یحرم و الأول أشبه.

وهذا نصه: یجوز الإتباع بين العمرتين إذا مضی عشرة 337ص 1 الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج - 5
 وأصحّ الروایات اعتبار شهر. أیّام لروایة ابن أبي حمزة ،
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أنه ليس لها  -"ره" (5)وصاحب العروة (4)صاحب الجواهر (3)وصاحب المدارك (2)الشهيد الثانيو 
 ، بينما أنه نسب الیة فی یوم واحدعمر حد، فيجوز اتيانها في كل یوم، بل یمكن اداء اكثر من 

وحكی ذلک عن مالك ، (6)ابن عقيل العمانی أنه لایجوز الاتيان بعمرتين فی سنة الحسن بن
، فانها ایاتومنشأ اختلاف الفتاوى اختلاف الرو  ،(7)بن جبير، والنخعي، وابن سيرینسعيد و

 علی طوائف:
عبد الرحمن بن في صحيحة فتدل علی أن لكل شهر عمرة، ما  الطائفة الاولى:

الحجاج عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال في كتاب علي )عليه السلام( في كل شهر 
وفی معتبرة إسحاق ، (8)، وصحيحة معاویة بن عماریونس بن یعقوب نحوها معتبرة، وعمرة
، وفی السنة اثنا عشر شهرا یعتمر لكل شهر عمرة ليه السلام(ع)قال أبو عبد الله  ماربن ع

 (9)أنه قال: لكل شهر عمرة ليه السلام(ع)أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا  صحيحة
وفي معتبرة أخرى لاسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن )عليه السلام( عن المتمتع 

ذات عرق أو إلی بعض  له الحاجة فيخرج إلی المدینة وإلی ء فيقضي متعته ثم تبدو  یجي
المعادن قال: یرجع إلی مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه، لأن لكل شهر 

_______________________ 
>>> 

وهذا نصه: قال بعضهم لاأوقت وقتا، ولاأجعل بينهما مدّة، وتصح في كل یوم  540ص1السرائر ج -1
 القول یقوى في نفسي وبه افتي و إليه ذهب السيّد المرتضی في الناصریات.  عمرة، و هذا

 لا توجب علما و لا عملاثم قال :و ما روي في مقدار ما یكون بين العمرتين فأخبار آحاد، 
وهذا نصه" قيل: لاحد للمدة بين العمرتين، وهو  375ص  2 الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج - 2

حسن، لأن فيه جمعا بين الأخبار الدال بعضها علی الشهر، وبعضها علی السنة، وبعضها علی عشرة أیام 
بينهما بعشرة أیام، و أكمل منه بشهر، و أكثر ما ینبغي بتنزیل ذلك علی مراتب الاستحباب، فالأفضل الفصل 

 أن یكون بينهما السنة،
وهذا نصه: یستظهر من الروایات أن العمرة المشروعة تكون واحدة في  464ص  8 مدارك الأحكام ج - 3

 كل شهر، یستحب المفردة في كل شهر، و أقله عشرة أیام.
 ، وقيل: یحرم، و الأول أشبه.و یكره أن یأتي بعمرتين بينهما أقل من عشرة

 464، ص: 20 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج -4
 ص4العروة الوثقی ج - 5
 319ص  1المختلف: ج  - 6
 307الناصریات ص - 7
 307ص  14 وسائل الشيعة؛ ج - 8
  310، ص: 14 وسائل الشيعة، ج - 9
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، وحمل هذه الروایات علی كون تخصيص فيستظهر منها اختصاص كل شهر بعمرة ،(1)عمرة
بعد مضی شهر علی العمرة السابقة، كل شهر بعمرة من باب تأكد استحباب الاتيان بالعمرة 

الوضعی ثر لا من باب أن ا تخصيص كل شهر بعمرة علی كونحملها وكذا خلاف الظاهر، 
  .وهو جواز الدخول الی مكة بغير احرام یبقی الی شهرعمرة لل

برید بن معاویة العجلی قال سألت ابا جعفر عليه مثل صحيحة قد یستدل علی ذلك بكما 
اهله قبل ان یفرغ من طوافه و سعيه قال عليه  اعتمر عمرة مفردة فغشيم عن رجل السّلا

هر الآخر فيخرج الی بعض المواقيت فيحرم ليه ان یقيم الی الشبدنة لفساد عمرته و ع
فان حمل الامر بالاقامة الی الشهر الآخر علی مجرد العقوبة قد یكون خلاف ، (2)بعمرة

التی امر بها لامر بها لاجل حلول وقت العمرة الثانية الظاهر، فيكون المتفاهم عرفا هو كون ا
فلایتم ما ذكر من الظهور  حيث تدل هذه الروایة علی احكام مخالفة للقواعدعقوبة، لكنه 

فساد الحج بالجماع قياسا له بالعرفی، فانه لو حمل فساد العمرة الاولی علی الفساد العقوبتی )
اى انه یجب عليه اتمام ه فسادا عقوبتيا لاحقيقيا، قبل الوقوف بالمشعر، حيث لاریب فی كون

رارة قلت قد ورد فی صحيحة ز عقوبة، ف جب عليه الحج من قابلٍ ان وو ویقع له، هذا الحج 
 (3)فأي الحجتين لهما، قال الأولی التي أحدثا فيها ما أحدثا، والأخرى عليهما عقوبة

فمقتضی القاعدة أن من كان بمكة جاز له الاحرام للعمرة المفردة من ادنی الحل كالتنعيم، 
)كما  ان حمل فسادها علی الفساد الحقيقيو ولكن الروایة امرت بالخروج الی احد المواقيت، 

ولم یقم فی العمرة  ي "قده" لظهور كلمة الفساد فی ذلكعليه جماعة منهم السيد الخوئ
نة علی الخلاف بخلاف الحج، كما لم یرد امره باتمام العمرة الاولی( فمن الواضح المفردة قری

أنه یكون مقتضی القاعدة هو جواز الاحرام للعمرة فی نفس الشهر بعد صيرورة الاولی فاسدة 
تعبدا فی خصوص هذه المسألة ولایمكن الغاء  الامر بالاقامة الی الشهر الثاني حقيقة فيكون

 ا.الخصوصية عنه
عدم فی وكيف كان فالمهم هو تمامية ظهور الروایات الدالة علی أن لكل شهر عمرة 

بل لو احرم لها مشروعية أكثر من عمرة واحدة فی الشهر، فتكون العمرة الثانية باطلة وملغاة، 
فتدل هذه الروایات علی بطلان الاحرام فله رفع اليد عنه، نعم لامانع من الاتيان بهذه العمرة 

  لعدم حرمتها الذاتية. ة رجاءً لثانيا
________________________ 

 303ص11وسائل الشيعة ج - 1
 128ص13وسائل الشيعة ج - 2

 112ص  13 وسائل الشيعة؛ ج 3-
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 عدة ایرادات:یات اهذا وقد اورد علی الاستدلال بهذه الرو 
الروایات لزوم الفصل  وان كان ظاهر تلكه نمن أ ما ذكره بعض الاجلاء الايراد الاول:

روایة علی بن ابی حمزة قال: سألت أبا لابد من رفع اليد عنه لاجل بين العمرتين بشهر، لكن 
)عليه السلام( عن رجل یدخل مكة في السنة المرة أو المرتين و الأربعة كيف یصنع؟ الحسن 

لكل شهر عمرة، فقلت یكون ، و إذا خرج فليخرج محلا، قال: و قال: إذا دخل فليدخل ملبيا
حقك لقد كان في عامي هذه السنة ست عمر، قلت: و : وأقل قال: لكل عشرة أیام، ثم قال

فان  ،(1)حمد بن إبراهيم بالطائف فكان كلما دخل مكة دخلت معهكنت مع م لم ذاك؟ فقال:
وان كان هو لزوم الفصل لكل شهر عمرة" و " الظاهر الابتدائی من كلام الامام )عليه السلام(

سأله علی بن ابی )عليه السلام( "لكل عشرة ایام" بعد ما  بين العمرتين بشهر، لكن قوله
شهر علی العمرة  كد استحباب العمرة بعد مضيه فی تأ اوجب ظهور حمزة: یكون اقل؟، 

مكان  "عشرة ایام"ر اسلوب كلامه وانما جعل لفظ السابقة، وحيث انه )عليه السلام( لم یغيِّ 
 بين العمرتين بعشرة ایام، فيتمسك "شهر" فلاینعقد ظهور له ایضا فی لزوم الفصللفظ 

 لاثبات استحباب العمرة مطلقا بالعمومات.
ولًا التكلم حول سند هذه الروایة، فان الكلينی "ره" رواها عن علی بن اقول: ینبغی ا

، ورواها الصدوق (2)حمزة اسماعيل بن مرار عن یونس عن علی بن ابیابراهيم عن ابيه عن 
محمد بن الحسين بن ابی محمد بن یحيی العطار عن "ره" عن محمد بن علی ماجيلویه عن 

، والاشكال فی (3)البزنطی عن علی بن ابی حمزة نصرابی الخطاب عن احمد بن محمد بن 
حمزة فيهما وأخرى من ناحية وقوع  ن تارة من ناحية وقوع علي ابن ابيالسندین یكو

 .ي السند الاول، ووقوع محمد بن علي ماجيلویه فی السند الثانياسماعيل بن مرار ف

عروف الذي كان احد اعمدة الواقفة، فالمشهور ة فهو البطائني المحمز أما علي بن ابي
عدم وثاقته، وقال العلامة الحلي انه ضعيف جدا، وتصدى الكشي لترجمته في موضعين: 
فحكی في كليهما عن محمد بن مسعود العياشي قال حدثني علي بن الحسن )بن فضال( 

السلام( قال  يهقال علي بن ابي حمزة كذاب متهم وروى أصحابنا أن أبا الحسن الرضا )عل
________________________ 

 309ص14وسائل الشيعة ج - 1
 534ص4الكافی ج - 2
 488ص4ج458ص 2من لایحضره الفقيه ج - 3
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السلام بأسمائهم حتی  بعد موت ابن أبي حمزة: انه أقعد في قبره فسئل عن الأئمة عليهم
  .(1)قبره نارا ، امتلأانتهی إلي فسئل فوقف، فضرب علی رأسه ضربةً 

، (2)ولو كان واقفيا والشيخ الطوسي "ره" وان ذكر في كتاب العدة أن الطائفة عملت بروایاته
الا أنه یقال بوقوع عندهم والا لم یكن وجه لاعتمادهم عليه بقول مطلق،  وظاهره وثاقته

 . (3)المعارضة بين شهادته وبين شهادة ابن فضال، فلایمكن الحكم بوثاقته
 الا أنه توجد عدة وجوه لتصحيح روایاته:

في ترجمة علي بن ابي  فانهوع خطأ من الكشي، نا نعلم بوقما قد یقال بأ الوجه الاول:
ابن ابي حمزة  :عن محمد بن مسعود العياشي ان علي بن الحسن بن فضال قالحمزة نقل 

كذاب ملعون، وقد رویت عنه احادیث كثيرة وكتبت تفسير القرآن من اوله الی آخره الا اني 
في ترجمة الحسن بن علي بن ابي حمزة عن كما نقل  (4)ان اروي عنه حدیثا واحدا لااستحلّ 

ياشي عن علي بن الحسن بن فضال انه كذاب ملعون، رویت عنه محمد بن مسعود الع
احادیث كثيرة وكتبت عنه تفسير القرآن كله من اوله الی آخره الا اني لااستحل ان اروي عنه 

، فانه لایحتمل تعدد الواقعة وكتابة علي بن الحسن بن فضال تفسير القرآن كله (5)حدیثا واحدا
ن ابي حمزة وأخرى من ابنه الحسن فلابد من وقوع الاشتباه من اوله الی آخره تارة من علي ب

في النقل الاول وذلك لعدم التصریح  ،ثانيفي ذكر القضية مرتين، والظاهر صحة النقل ال
ولعل المراد به الحسن بن علي بن ابي  ،بعلي بن ابي حمزة وانما المذكور فيه ابن ابي حمزة

________________________ 
 742و 705اختيار معرفة الرجال ص - 1

، ثم لایخفی أن شهادة الشيخ هي المهم في المقام، والا فما حكي عن ابن 150ص1كتاب العدة ج - 2
من ان اباه اوثق منه، فمن الواضح ان ما ذكره ابن الغضائري علی تقدیر الغضائري في ترجمة ابنه الحسن 

ثبوت نسبة الكتاب اليه هو ان الحسن كان ضعيفا في نفسه وابوه اوثق منه، ولاریب في عدم دلالة ذلك علی 
 وثاقة ابي حمزة، حيث لایظهر منه عدا كون الحسن اضعف من ابيه.

الزیارات حتی بناء علی قبول نظریة التوثيق العام لرجال الكتاب،  كما لایكفي وقوعه في اسناد كتاب كامل
فان التعبير الوارد فيه )ما وصل الينا من طریق الثقات من اصحابنا رحمهم الله برحمته( ومن الواضح أنه 
 لایشمل مثل علي بن ابي حمزة الواقفي الملعون ، كما لایكفي وقوعه في اسناد تفسير القمي، فانه لو امكان

شمول التعبير ب "مشایخنا وثقاتنا" له فمع ذلك ناقشنا في كون هذا التفسير الموجود بایدینا من تأليف القمي 
 بكامله. 

 226ص11معجم رجال الحدیث ج - 3
  706ص 2رجال الكشي ج - 4
 827ص2رجال الكشي ج - 5
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السلام( وانما  بن فضال لم یدرك الرضا )عليهوالذي یدل علی ذلك ان علي بن حسن  ،حمزة
ولم یرو عن ابيه الذي من اصحاب  (عليهما السلام)هو من اصحاب الهادي والعسكري 

نه كان صغير السن في زمانه، فكيف یمكن ان واسطة معتذرا بأ السلام( بلا الرضا )عليه
ني الذي مات في زمان یكتب التفسير كله ویروى احادیث كثيرة عن علي بن ابي حمزة البطائ

ن النجاشي ذكر في ترجمة الحسن بن علي بن ابي ویؤكد ما ذكرناه أ السلام(، الرضا )عليه
 حمزة عن الكشي كلام علی بن الحسن بن فضال في حق الحسن بن علي بن ابي حمزة.

من ان الصحيح كون كلام ابن فضال في حق علي بن ابي حمزة )وبذلك یندفع ما یتوهم 
الحسن فان علي بن ابي حمزة صاحب كتاب التفسير وليس للحسن كتاب تفسير  دون ابنه

ن علي بن الحسن بن فضال یكتبه عنه علی بن الحسن بن فضال( فانك عرفت أ حتی
لایمكن ان یكتب عن علي بن ابي حمزة تفسير القرآن ویروي عنه احادیث كثيرة، مضافا الی 

ي بن ابي حمزة، غایة الأمر انهم لم یذكروه في انه لم یثبت عدم كتاب تفسير للحسن بن عل
 .كتبه، علی ان كتابة التفسير عن الحسن بن علي لایستلزم ان یكون له كتاب التفسير

ان قلت: یمكن ان یكون المذكور فيما حكاه الكشي في ترجمة علي بن ابي حمزة عن 
من اوله الی آخره" هو ابن فضال من "اني رویت عنه احادیث كثيرة وكتبت تفسير القرآن كله 

"رُویت عنه" بصيغة المجهول فيكون مقصوده انه روي له روایات علي بن ابي حمزة فيتلائم 
مع وجود واسطة بين ابن فضال وبين علی بن ابي حمزة، ویكون الواسطة هو الحسن بن 
علي بن ابي حمزة، وكذا یكون الحسن هو الراوي لكتاب تفسير علي بن ابي حمزة الی ابن 

 فضال.
قلت: هذا خلاف الظاهر جدا بعد تكرر نظير هذه العبارة في ترجمة الحسن ابن علي بن 
ابي حمزة، فيطمئن بخطأ الكشي في نقله، ولااقل من انه لایعتمد العقلاء علی نقل من هذا 

 القبيل.
فحينئذ یقال انه بعد ما ثبت خطأ الكشي في فهمه لما حكاه عن ابن مسعود عن ابن 

ن ابن ابي حمزة كذاب ملعون حيث فسره بعلي بن ابي حمزة فنحتمل ان یكون فضال من ا
ما حكاه أیضا عن محمد بن مسعود عن ابن فضال من ان علي بن ابي حمزة كذاب متهم 

 تكرارا لنفس ذلك الخطأ، ومع هذا الاحتمال فلانحرز بناء العقلاء علی الاعتماد علی مثله.
حكاه الكشي عن ابن فضال من ان علي بن ابي  ط ماهذا غایة ما یقال في وجه سقو

حمزة كذاب متهم عن الاعتبار، فيبقی شهادة الشيخ الطوسي بعمل الطائفة بروایات علي بن 
 ابي حمزة بلامعارض.

فان الكشي قد حكی في موضع واحد عن محمد  ،ولكن الانصاف عدم تمامية هذا الوجه
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ال اولا: محمد بن مسعود قال حدثني بن مسعود عن علي بن الحسن بن فضال كلامين فق
علي بن الحسن قال علي بن ابي حمزة كذاب متهم... ثم قال ثانيا: محمد بن مسعود عن 
علي بن الحسن ان ابن بن ابي حمزة كذاب ملعون رویت عنه احادیث كثيرة وكتبت تفسير 

 .(1)القرآن من اوله الی آخره
مضافا الی ما فيهما من الاختلاف في التعبير ولاریب في ظهوره في تعدد هذین الكلامين 

حيث انه عبر في النقل الأول بعلي بن ابي حمزة وانه كذاب متهم وعبر في النقل الثاني بابن 
ابي حمزة وانه كذاب ملعون، ومجرد خطأ الكشي في فهمه للكلام الثاني وتطبيقه هذا 

سن بن علي بن ابي حمزة الكلام علی علي بن ابي حمزة مع انه كان واردا في حق الح
لاعلاقة له بخطأه في فهم الكلام الأول الذي حكاه عن ابن فضال، علی ان مجرد احتمال 

قوطه عن الاعتبار ما لم یحصل خطأه في نقله الأول نتنجة خطأه في النقل الثاني لایوجب س
ينئذ النوعي بخطأه، ولااقل من ایجابه للشك في حجية شهادة الشيخ الطوسي، وح الوثوق

  دعوى سلامة شهادته عن المعارض. لایتمف
ثم انه قد یقال انه حتی لو فرض خطأ الكشي فيكفينا ما حكاه الشيخ الطوسي في الكلام 
علی الواقفة أنه روى الثقات ان من اول أظهر اعتقاد الوقف علي بن ابي حمزة البطائني وزیاد 

الدنيا و مالوا الی حطامها واستمالوا بن مروان القندي وعثمان بن عيسی الرواسي طمعوا في 
قوما فبذلوا لهم شيئا مما اختاره من الأموال، ثم ذكر روایة یونس بن عبدالرحمن قال مات 

السلام( وليس من قوامه احد الا وعنده مال كثير وكان ذلك سبب وقفهم  ابوابراهيم )عليه
سبعون الف دینار وعند  وجحدهم موته طمعا في الأموال كان عند زیاد بن مروان القندي

علي بن ابي حمزة ثلاثون الف دینار، وكذا ذكر روایة احمد بن عمر قال سمعت الرضا 
ليس هو الذي یروى ان رأس المهدي یهدى الی السلام( یقول في ابن ابي حمزة: أ  )عليه

السلام( یعود  ابراهيم )أي الكاظم عليه عيسی بن موسی وهو صاحب السفياني وقال ان ابا
، (3)وروى الكشي هذه الروایة الأخيرة بسند آخر (2)الی ثمانية اشهر فما استبان لكم كذبه

 یكون ثقة یعتمد علی روایاته. فيقال حينئذ بأن من كان من هذا القبيل فلا
لكن یمكن الجواب عنه بأنه لم یظهر من قوله "فما استبان لكم كذبه" عدم وثاقته بنحو 

هو كذبه في معتقده ذلك، واما صيرورته واقفيا وجحده لموت عام، بل غایة ما یدل عليه 
________________________ 
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وثاقته بالمقدار اللازم الی عدم منافاته مع ، فمضافا السلام( طمعا في الأموال الكاظم )عليه
، أنه عرفا في روایاته غير العقائدیة، كما حكي ذلك عن المحدث النوري "ره" في المستدرك

محمد بن عيسی عن ابن ابي نصر عن الرضا )عليه عن احمد بن الإسناد روى في قرب 
أما ابن السراج فإنما دعاه إلی مخالفتنا و الخروج عن أمرنا، أنه عدا علی مال لأبي  :السلام(

الحسن صلوات الله عليه عظيم فاقتطعه في حياة أبي الحسن، و كابرني عليه و أبی أن 
لأشياء كلها إلي، فلما حدث ما یدفعه، و الناس كلهم مسلمون مجتمعون علی تسليمهم ا

حدث من هلاك أبي الحسن صلوات الله عليه اغتنم فراق علي بن أبي حمزة و أصحابه 
 إیاي، و تعلل، و لعمري ما به من علة إلا اقتطاعه المال و ذهابه به.

رجل تأول تأویلا لم یحسنه، و لم یؤت علمه، فألقاه إلی الناس فلج فيه ابن أبي حمزة و أما 
تأویلها و لم یؤت علمها، و رأى   ره إكذاب نفسه في إبطال قوله بأحادیث تأولها و لم یحسنو ك

أنه إذا لم یصدق آبائي بذلك، لم یدر لعل ما خبر عنه مثل السفياني و غيره أنه كائن لا یكون 
ء، و  ء، و لعمري ما یسقط قول آبائي شي ء، و قال لهم: ليس یسقط قول آبائه بشي منه شي

 .(1)قصر علمه عن غایات ذلك و حقائقه، فصار فتنة له و شبه عليه و فر من أمر فوقع فيهلكن 
فترى أنه )عليه السلام( ميّز بين ابن السراج وبين علي بن ابي حمزة وذكر أن ابن السراج 

 انحرف لأجل مال الدنيا، وأما ابن ابي حمزة فقد اصابته فتنة.
ناسبا ذلك الی المحقق  -في مشرق الشمسين"ره" ي الشيخ البهائذكره ما  الوجه الثاني:

ان الروایات المأخوذة من علي بن ابي حمزة تتعلق بما قبل زمان  -الحلي "ره"في المعتبر
اي – (2)الممطورةقفة، وكانوا یعبرون عنهم بوقفه، حيث ان الشيعة ابتعدوا عنه وعن سائر الوا

فيفهم من ذلك ان الشيعة اذا  -ما لاقتهحيث أنها تنجس كل الكلاب التي أصابها المطر، 
 .(3)رووا عنهم حدیثا فقد كان مأخوذا منهم قبل وقفهم

ولكن یرد عليه انه لایعلم باستمرار حالة الابتعاد عن الواقفة بذلك المستوى فترة طویلة، 
فلعله كان ذلك في بدایة حدوث الوقف، ثم تخفّف الأمر، علی أنه لایمنع ما ذكره من روایة 

________________________ 
 351قرب الإسناد ص  - 1

السلام(: جعلت فداك قد عرفت هؤلاء الممطورة  إبراهيم بن عقبة، قال: كتبت إلی العسكري )عليه - 2
 فأقنت عليهم في صلاتي؟ قال: نعم أقنت عليهم في صلاتك.

شكهم، فقال: یعيشون السلام( قال: ذكرت الممطورة و إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبي الحسن الرضا )عليه
 (761ص  - 2ما عاشوا علی شك، ثم یموتون زنادقة. )اختيار معرفة الرجال ج 

 274مشرق الشمسين ص- 3
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 ر اجلاء الشيعة عنه بعد وقفه.غي
نه بعد تعارض تضعيف ابن فضال مع توثيق الشيخ ما یمكن ان یقال من أ الوجه الثالث:

فحيث ان كليهما ناظران الی الزمان المتأخر عن صيرورته واقفيا لعدم احتمال وجود منشأ 
ثيق الشيخ آخر لشهادة ابن فضال بانه كذاب متهم غير ما صدر منه حال وقفه، كما ان تو

ناظر الی زمان وقفه كما هو واضح، فيمكننا حينئذ اجراء استصحاب وثاقته بعد قيام الحجة 
علی وثاقته بل عدالته قبل انحرافه وصيرورته واقفيا حيث انه كان من الوكلاء المعتمدین لدى 

كان السلام( وكان من وجوه الشيعة فلااقل من حصول الاطمئنان بانه  الإمام الكاظم )عليه
كما یمكن احراز وثاقته  ،له حسن الظاهر فيكشف ذلك تعبدا عن عدالته وتحرزه عن الكذب

روایتهم حيث لایحتمل او عدالته قبل وقفه من نقل صفوان وابن ابي عمير والبزنطي عنه 
، توضيح ذلك أنه ذكر الشيخ الطوسي في كتاب العدة انهم لایروون عنه بعد صيرورته واقفيا

 عمن یوثق بهم، والظاهر من كلمة الثقة هنا هو الإمامي العدل، وذلك لان ولایرسلون الا
الشيخ ذكر هناك ان الطائفة سوّت بين مراسيل صفوان وابن ابي عمير والبزنطي ومسانيد 

عشري العدل یقدّم عند التعارض علی  لشيعي الاثناغيرهم، مع انه ذكر قبل ذلك ان خبر ا
عشري عدل كي  شيعي إثناشهد بأن هؤلاء لایرسلون الا عن خبر غيره، فيعلم من ذلك انه ی

یسوّى بين مراسيلهم مع مسانيد غيرهم، وذكر ایضا أنه اذا كان الراوي مخالفا في الاعتقاد 
لأصل المذهب فان كان من طرق الموثوق بهم ما یخالفه وجب اطراح خبره، كما ذكر انه اذا 

لواقفة والناووسية فان كان خبر آخر من جهة كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحية وا
الموثوقين بهم وجب العمل به، وان كان هناك خبر آخر یخالفه من طریق الموثوقين وجب 
اطراح ما اختصوا بروایته والعمل بما رواه الثقة، فانه یفهم بقرینة التقابل ان مراده من الثقة هو 

 لكذب ولو لم یكن شيعيا.الشيعي الاثنا عشري العدل لامطلق المتحرز عن ا
وعليه فيفهم من ذلك أن نقلهم عن علي بن ابي حمزة كان قبل وقفه باعتبار كونه آنذاك 

ودعوى ، وحينئذ یستصحب بقاء وثاقته وتحرزه عن الكذب الی ما بعد وقفه، اثنا عشریا عدلا
العقلاء علی ان بناء العقلاء ليس علی حجية خبر مستصحب الوثاقة غير متجهة فان بناء 

حجية خبر الثقة وهذا هو الذي ورد في صحيحة احمد بن اسحاق "العمري ثقتي فما أدى 
" وحينئذ (1)اليك فعني یؤدي وما قال لك فعني یقول فاسمع له وأطع فانه الثقة المأمون

فيكون الاستصحاب طریقا شرعيا لاثبات وثاقته، فهو نظير استكشاف عدالة الراوي وتحرزه 

________________________ 
 4من ابواب صفات القاضي ح 10باب138ص  27وسائل الشيعة ج - 1
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من حسن ظاهره الكاشف تعبدا عن عدالته، نعم لو كان موضوع الحجية هو  عن الكذب
 .الوثاقةاستصحاب خبر الموثوق الصدور لم ینفع الخبر الكاشف عن الواقع نوعا او ال

 .(1)حمزة استنادا الی استصحاب وثاقته وعليه فلایبعد البناء علی وثاقة علي بن ابي
الی علي بن ابي حمزة من ناحية ابن ماجيلویه ویمكن أن یقال انه ان تم طریق الصدوق 

كما لایبعد فحيث ان الراوي عن علي بن ابي حمزة هو البزنطي فبناء علی شهادة الشيخ 
الطوسي بأنه لایروي ولایرسل الا عن ثقة أي عمن كان ثقة حال روایته وان خرج عن الوثاقة 

ثاقته التي هي ایام استقامته حيث بعد ذلك، فيثبت أنه نقل ما رواه علي بن ابي حمزة ایام و
قلنا بأن المراد من الوثاقة في كلام الشيخ هو كون الراوي اماميا اثناعشریا متحرزا عن 

 الكذب. 

 أما اسماعيل بن مرار ذكر فی اثبات وثاقته عدة وجوه:
لخوئي كونه من رجال تفسير القمی وقداختار جماعة كصاحب الوسائل والسيدا احدها:

"قدهما" وثاقة رجال التفسير حيث ورد في اول دیباجته "نحن ذاكرون ومخبرون بماینتهي 
 الينا ورواه مشایخنا وثقاتنا عن الذین فرض الله طاعتهم".

یثبت لنا تمامية مبنی التوثيق العام لرجال هذا التفسير، فان هذا التفسير الموجود  ولكن لم
، حيث روي فيه عن جماعة یحصل الاطمئنان عادة بعدم بایدینا ليس بكامله تفسير القمي

ابراهيم القمي مثل  بن ابراهيم القمي عنهم، فانهم ليسوا في طبقة مشایخ علي بن روایة علي
عقدة وجماعة آخرون یقرب عددهم من ثلاثين شخصا، وقد ذكر  ابن سعيد بن محمد احمدبن

 الذریعة.المحقق آغا بزرك الطهراني "قده" اسماءهم في كتاب 
  وقد ذكر "قده" ان الظاهر ان الذي جمع هذا التفسير الموجود بایدینا هو ابوالفضل العباس

  بن  جعفر "عليهما السلام"، وكان تلميذ علي بن  موسی  بن   حمزة  بن محمد بن القاسم  بن 

________________________ 
 قد یقال بجریان استصحاب بقاء وثاقة علي بن ابي حمزة الی زمان صدور هذه الروایة منه، حتی لو - 1

فرض قيام الحجة علی زوال وثاقته حينما صار واقفيا، وفيه أنه حيث یكون زوال وثاقته معلوم التاریخ، لانه 
السلام( وانما یكون صدور هذه الروایة عنه مجهول التاریخ،  كان مقارنا لشهادة الإمام الكاظم )عليه

حاب في معلوم التاریخ في مسألة فلایجري استصحاب وثاقته الی زمان صدور الروایة، لعدم جریان الاستص
تعاقب الحادثين، علی انه لوفرض جریانه فيكون معارضا باستصحاب عدم صدور هذه الروایة عنه في زمان 

 وثاقته.
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ریقه اليه الجارود وط ابي  ابراهيم القمي، وقد اضاف الی تفسير القمي جملة من روایات تفسير 
  بن عبدالله عن كثير  بن  عقدة عن جعفر   ما ذكره في أثناء كتاب تفسير القمي بقوله: حدثنا بن

السلام"، وهذا التصرف وقع منه من  جعفر "عليه ابي الجارود عن  ابي عيّاش عن زیاد المنذر 
الی آخر القرآن، والغالب ان اباالفضل العباس جامع هذا التفسير بعد  (1)اوائل سورة آل عمران

الجارود او روایة أخرى من بعض مشایخه الآخرین یعود الی تفسير القمي بقوله  ابي تمام روایة 
او یقول  (2)ابراهيم" بن ابراهيم"، وفي عدة مواضع یقول "رجعٌ الی تفسير علي بن "وقال علي

، وبالجملة (4)ابراهيم" بن ، او یقول "رجع الحدیث الی علي(3)ابراهيم" بن "رجعٌ الی روایة علي
یظهر من هذا الذي جمع كتاب التفسير وهو ابوالفضل العباس انه كان بناءه ان یميّز بين 

 .(5)الجارود بحيث لایشتبه الأمر علی الناظرین ابي ابراهيم وروایات تفسير   بن  روایات علي
نه قد نقل السيد شرف الدین الحسيني الاسترابادي المتوفی هذا ومن جهة أخرى أ

في كتاب تأویل الآیات الظاهرة روایات كثيرة عن تفسير القمي ولاتوجد في هذا  965سنة
التفسير الذي بایدینا،ومع هذا الاضطراب والاختلاف فلایمكن تصحيح هذا التفسير الموجود 

 بایدینا وانتسابه الی القمي.
یستفاد من هذا التفسير الموجود بایدینا ان التوثيق العام المذكور في دیباجة والمهمّ انه لا 

ابراهيم القمي، لانه بعد انتهاء هذه الدیباجة یقول: حدثني  بن هو من كلام علي (6)التفسير
جعفر قال حدثنا  بن  موسی بن  حمزة بن محمد بن القاسم  بن ابوالفضل العباس 

الفضل العباس او احد  ن المحتمل ان تكون بدایة الدیباجة لابي، فم(7)ابراهيم... بن علی 
تلامذته، ولااعتبار بتوثيقهما لرجال الكتاب لجهالة حالهما، وهذا لاینافي أن جزءا من 
الدیباجة ابتداء من قوله "قال ابوالحسن علي بن ابراهيم الهاشمي القمي: فالقرآن منه ناسخ 

 ي الناسخ والمنسوخ.ومنسوخ..." رسالة علي بن براهيم ف
واما ما قدیقال من ان صاحب الوسائل قد نقل عبارة التوثيق عن تفسير القمي، ولصاحب 

________________________ 
 102ص1تفسير القمي ج - 1
 299و 272و 271ص2راجع تفسير القمي ج - 2
 389و313و279ص1تفسير القمي ج - 3
 286و270ص1تفسير القمي ج - 4
 303ص4الذریعة الی تصانيف الشيعة ج - 5
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 الوسائل طریق صحيح الی هذا الكتاب، فقد أقمنا في البحث عن سند روایة القطب الراوندي

في كتاب التعارض شواهد علی عدم طریق حسي لصاحب الوسائل الی النسخ التي كانت 
 فراجع بيده،

ما یقال من أن الشيخ الطوسی "ره" نقل أن ابن الوليد قال: كتب یونس بن عبد  ثانيها:
الرحمن التي هي بالروایات كلها صحيحة معتمد عليها إلا ما ینفرد به محمد بن عيسی بن 
عبيد عن یونس، وتبلغ روایات إسماعيل بن مرار عن یونس بن عبد الرحمن الی مائتين تقریبا، 

ر أن روایاته كانت من كتب یونس، ومقتضی كلام ابن الوليد أن هذه الروایات صحيحة فالظاه
 معتمد عليها.

أن من الممكن أنه لم یكن لاسماعيل روایة منفردة عن كتب یونس، بل قد  اولا:وفيه 
رواها غيره ممن كان ثقة فلم یر ابن الوليد حاجة لاستثناء ما ینفرد به بخلاف محمد بن 

عن كتب یونس وأنه يد، نعم لو حصل الوثوق بعدم روایة اسماعيل عن یونس الا عيسی بن عب
 .لم یرد هذا الاشكالمجرد طریق الی كتب یونس  ككان فی جميع ذل

انه ان تصحيح ابن الوليد او غيره روایات شخص لایكون حجة بالنسبة الينا  وثانيا: 
نه لم یكن یرى أن وثاقة الراوى لاحتمال اختلافنا معه فی مبنی حجية الخبر، لاحتمال أ

سبب منحصر لصحة روایاته، فيكتفی مثلا بالخبر الحسن اى ما كان راویه اماميا ممدوحا 
، فان الحكم بصحة خبر یكون نظير أن یقول اهل كان لم یثبت وثاقته ونحن لانرى ذلو 

نحن لانرجع اليه الا الخبرة بأنه یجب تقليد فلان او یقول بأنه یجوز تقليده، فانه لاعبرة به اذ 
، وهكذا لو قال شخص علمفی شهادته بالاعلمية او المساواة، فلعله یرى عدم وجوب تقليد الا 

حيث  (1)بأن هذا الشیء نجس، فانه لاعبرة به كما ذكره السيد الخوئی والسيد الصدر "قدهما"
استه، وأما نجما یرى اجتهادا او تقليدا نجاسته، ونحن لانرى  كیحتمل أن مستنده فی ذل

بصدقه ولو لأجل غلبة اتقان روایاته  يل الوثوق النوعو مثلا بحص فياحتمال أنه كان یكت
الروایات المعتبرة، وعدم روایته لما یسمی عندهم بروایات الغلو، فهو  ومطابقتها مع القواعد او

ذكر دليلا لكن نحتمل أنه كان یرى ما  ،يانه كان یرى لزوم وثاقة الراو  ينغير قادح، فانه یع
 علی الوثاقة، فيكون مثل سائر موارد الشهادة بوثاقة راوٍ.

اكثار الاجلاء الروایة عنه، فانه قد روى عنه ابراهيم بن هاشم أكثر من مأتين  ثالثها:
روایة، وابراهيم بن هاشم )الذى لاریب فی كونه من اجلاء الاصحاب وقد حكی الشيخ 

________________________ 
 107ص4بحوث فی شرح العروة الوثقی ج 167ص3موسوعة الامام الخوئی ج  - 1
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لم یكن مثل  (1)قم من نشر حدیث الكوفيين ب الطوسی والنجاشی عن الأصحاب: انه أول
البرقی او الكشی ممن یُكثر الروایة عن الضعفاء، والا لذكر ذلک فی حقه عادة، فيكون ظاهر 

 نقله عنه اعتماده عليه. 
ویمكن أن یورد عليه بأن من المحتمل أن ابراهيم بن هاشم اجاز لابنه علی ابن ابراهيم 
نقل كتاب یونس عن طریق اسماعيل بن مرار، فلایكون هذا من اكثار روایة ابراهيم بن 
هاشم عنه، وأما علی ابن ابراهيم فهو أكثر الروایة عنه بواسطة ابيه، وهذا لایكشف عن 

 الكلينی.  اعتماده عليه، وهكذا
ان طریق الكلينی الی ما یرویه فی كتاب الكافی عن یونس فيما یزید علی مأة  رابعها:

روایة هو هذا الطریق فبضم ذلک الی ما ذكره فی اول الكافی یطمئن باعتماده عليه، فانه 
ذكر فی اول الكافی ما نصه: قلت: إنك تحب أن یكون عندك كتاب كاف یجمع فيه من 

الدین، مایكتفي به المتعلم، ویرجع إليه المسترشد، ویأخذ منه من یرید علم  جميع فنون علم
الدین والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين )عليهم السلام( والسنن القائمة التي عليها 
العمل، وبها یؤدى فرض الله عز وجل وسنة نبيه )صلی الله عليه وآله( وقلت: لو كان ذلك، 

ببا یتدارك الله تعالی بمعونته وتوفيقه إخواننا وأهل ملتنا، ویقبل بهم رجوت أن یكون ذلك س
تأليف ما سألت، وأرجو أن یكون بحيث توخيت  -وله الحمد- إلی مراشدهم، وقد یسر الله

فانه وان لم یظهر من ، (2)فمهما كان فيه من تقصير فلم تقصر نيتنا في إهداء النصيحة
توخيت فمهما كان فيه من تقصير فلم تقصر نيتنا في  كلامه الاخير )أرجو أن یكون بحيث

 يولكن ظاهره أنه لایكون بحيث یرو  ،يحة( ادعاء صحة جميع روایات الكافإهداء النصي
 أكثر من مأة روایة عن شخص ضعيف عنده.

فلعله  (3)يفی تصحيح جميع روایات الكاف يد عدم ظهور هذا الكلام من الكلينوفيه أنه بع

________________________ 
 16رجال النجاشی ص 4الفهرست ص - 1
 16ص  1 الكافي طبع دار الحدیث ج - 2

روایة ابي بصير )قال: كنت 143ص1البطلان فاورد في جوالشاهد علی ذلک أنه ذكر روایات واضحة  - 3
السلام جالسا وقد سأله سائل فقال: جعلت فداك یا ابن رسول الله من أین لحق  بين یدي أبي عبد الله عليه

السلام: أیها  الشقاء أهل المعصية حتی حكم الله لهم في علمه بالعذاب علی عملهم؟ فقال أبو عبد الله عليه
لله عز وجل لا یقوم له أحد من خلقه بحقه، فلما حكم بذلك وهب لأهل محبته القوة علی السائل حكم ا

معرفته، ووضع عنهم ثقل العمل بحقيقة ما هم أهله، ووهب لأهل المعصية القوة علی معصيتهم لسبق 
يهم من یقدروا أن یأتوا حالا تنج علمه فيهم ومنعهم إطاقة القبول منه فوافقوا ما سبق لهم في علمه ولم

 >>> 
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من هذه المأة من الروایات لغرض الاستدلال بها فی الاحكام الفقهية الالزامية، لم یورد كثيرا 
بل إما للتأیيد او لضمها الی سائر روایات الباب حتی تورث الوثوق، كما یمكن أن یكون 

ن أى الصحيح عنده اوسع مما هو صحيح عندنا فكان یعتمد علی الخبر الحسن، وكان یر 
 .ممدوح يامامبن مرار اسماعيل 

هذا ولكن الانصاف حصول الاطمئنان مجموع هذه الوجوه بوثاقة اسماعيل بن مرار 
ب یونس عن ابراهيم بن هاشم ولااقل من صحة روایاته عن كتاب یونس ولو لاجل ثبوت كتا

 . يبن ابراهيم او الكلين ياو عل

قته هو كونه من مشایخ ی وثاماجيلویه فغایة ما یمكن أن یستدل عل يوأما محمد بن عل
اكثر الروایة عنه مع ترضيه عليه كثيرا، وهذا یوجب الاطمئنان بوثاقته عنده  يالصدوق الذ

 بعد عدم احتمال كونه مجهول الحال عنده لكونه من مشایخه.
ولكن ذكر السيد الخوئی "قده" أن كون شخص من مشایخ الاجازة لایكشف عن وثاقته، 

وق الذي یروي عن كل من سمع منه الحدیث، حتی ان في مشایخه ولاسيما في مثل الصد
لأنّه كان  (1)أحمد بن حسين أبو نصر، الذي یقول الصدوق في حقّه: أنّه لم أر أنصب منه

 ، ثم ذكر أن الصحيح عنده قد لارداً، كي لا یدخل فيه الآلیقول: اللّهمّ صلّ علی محمّد ف
ن كل أ يف فی القدماء من أصالة العدالة امعرویكون صحيحا عندنا لبناءه علی ما هو ال

 .(2)مسلم لم یر منه فسق فهو محكوم بالعدالة، فلو حكم بصحة روایة لم یكن حجة لنا
أن الترحم هو طلب الرحمة من الله  كترضيه عليه فقد اورد علی مثل ذل وأما بالنسبة الی

يع بطلب المغفرة لجم تعالی، فهو دعاء مطلوب و مستحب في حق كل مؤمن، و قد أمرنا
و قد ترحم الصادق )عليه السلام( لكل من زار الحسين  ،المؤمنين و للوالدین بخصوصهما

_______________________ 
>>> 

عذابه، لان علمه أولی بحقيقة التصدیق وهو معنی شاء ما شاء وهو سره( وهذا واضح البطلان لكونه من 
روایة مفادها ان الائمة ثلاثة عشر، فروى عن محمد بن یحيی، عن محمد 697ص 2الجبر، كما اورد في ج

جابر بن عبد الله الأنصاري،  بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام، عن
قال: دخلت علی فاطمة )عليها السلام( وبين یدیها لوح فيه أسماء الأوصياء من ولدها، فعددت اثني عشر 

 . آخرهم القائم )عليه السلام( ثلاثة منهم محمد، وثلاثة منهم علي
 279ص2عيون اخبار الرضا ج - 1
 318ص21موسوعة الامام الخوئی ج - 2
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)عليه السلام(، بل ترحم لأشخاص معروفين بالفسق لما فيهم ما یقتضي ذلك، كالسيد 
إسماعيل الحميري وغيره، فكيف یكون ترحم الشيخ الصدوق وأمثاله كاشفا عن حسن 

يه، و هذا النجاشي قد ترحم علی محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله بن المترحم عل
 .(1)البهلول، بعد ما ذكر أنه رأى شيوخه یضعفونه و أنه لأجل ذلك لم یرو عنه شيئا وتجنبه

نقل  يلوليد دقيقا فالذى كان كاستاذه ابن ا-اقول: الانصاف أن اكثار روایة الصدوق 
حكام الفقهية الالزامية وترضيه عليه كثيرا یورث الاطمئنان الا  يعن شخص ف -الروایات

 يصب منه ولم ینقل عنه الا حدیثا فبكونه مقبولا عنده، واین هذا ممن قال عنه انه لم یر ان
له اشد نصبا كان موجبا لزیادة  يفانه كلما كان الراو  (2) فضيلة امير المومنين )عليه السلام(

 العلم بصدقه.
بن  يبصحة احد الطریقين الی روایة عل ام اسهل كفایة حصول الاطمئنانوالامر فی المق

 حمزة وعليه فلایبعد تمامية سند الروایة.  ياب
حمزة قال: وقال  يبن اب يالجواهر روایة عل يقل فهذا ومن الغریب جدا أنه بعد ما ن

عمرة، قال:  الصادق )عليه السلام( أیضا في الموثق "السنة اثنا عشر شهرا، یعتمر لكل شهر
، مع أن الصدر من معتبرة  (3)یكون أقل من ذلك قال: لكل عشرة أیام عمرة" فقلت له: أ

 حمزة. يبن اب يوالذیل من روایة عل ،اسحاق بن عمار
 الكلام فى دلالة الرواية

الانصاف أن ظاهر الروایة هو عدم استحباب العمرة الثانية قبل مضی عشرة ایام من 
 يبن اب ييه السلام( لكل شهر عمرة، سأل علحيث انه بعد ما قال الامام )علالعمرة السابقة، 

 ككل عشرة ایام" فلو كان اقل من ذلفاجابه الامام بقوله "ل ك،حمزة أنه هل یكون اقل من ذل
ایام، ومع  ایضا لكان المناسب أن یذكره، فظاهر الروایة أن اقل الفصل المعتبر هو عشرة

، وهو حرمة الدخول فی عليه يمضافا الی ثبوت حكم الزام ،بشهر یتأكد الاستحبا يمض

________________________ 
اقول لم اجد ترحم النجاشیی علیی 74، ص: 1 رجال الحدیث و تفصيل طبقات الرجال؛ ج فی معجم - 1

 محمد بن عبدالله 
حدثنا أبو نصر أحمد بن الحسين بن أحمد بن عبيد 134ص  1 علل الشرائع ج56معاني الأخبار ص  - 2

راهيم بن مهران النيسابوري المرواني بنيسابور و ما لقيت أنصب منه قال حدثنا محمد بن إسحاق بن إب
السراج قال حدثنا الحسن بن عرفة العبدي قال حدثنا وكيع بن الجراح عن محمد بن إسرائيل عن أبي صالح 

 عن أبي ذر رحمه الله قال سمعت رسول الله ص و هو یقول خلقت أنا و علي بن أبي طالب من نور واحد
 463ص  20 جواهر الكلام ج - 3
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 بغير احرام. كمكة بعد ذل
ة ایام، فالكلام لزوم الفصل بعشر  يه لو فرض عدم ظهور هذه الروایة فهذا مضافا الی أن
 يولو قبل مض دلة استحباب العمرة بنحو یرجع اليه لاثبات استحبابهافی وجود اطلاق لأ 

مثل مرسلة الصدوق قال قال الرضا )عليه السلام(:  كیستدل به علی ذل رة، فان غایة ماالعش
مع الغض عن ضعف سندها بالارسال وان كان  يوه ،(1)العمرة إلی العمرة كفارة لما بينهما

صدد لزوم الفصل بين العمرتين، وانما ب يية للصدوق، ليست بصدد نفمن المراسيل الجزم
 . بيان فضل العمرة واثرها

حة زرارة عن أبي جعفر )عليه السلام( قال: قلت لأبي جعفر ما أفضل ما حج وأما صحي
الناس فقال عمرة في رجب وحجة مفردة في عامها فقلت فالذي یلي هذا قال المتعة إلی أن 
قال قلت فما الذي یلي هذا قال القران والقران أن یسوق الهدي قلت فما الذي یلي هذا قال 

، (2)فإن أقام بمكة إلی الحج فعمرته تامة وحجته ناقصة مكيةعمرة مفردة ویذهب حيث شاء 
ان فلایظهر منها الا بيان مراتب فضل الحج والعمرة، ولایظهر منها كونها فی مقام بي

 .استحباب العمرة المفردة مطلقا
بن ابراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن علي بن عبد  يعن عل يوأما ما رواه الكلين

الله البجلي عن خالد القلانسي عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: قال علي بن الحسين 
، (3) )عليه السلام( حجوا واعتمروا تصح أبدانكم وتتسع أرزاقكم وتكفون مؤونات عيالاتكم

رواه الصدوق مرسلا بقوله: روي عن النبي  فهی ضعيفة السند بجهالة القلانسی، وهكذا ما
)صلی الله عليه وآله( أنه قال: الحجة ثوابها الجنة و العمرة كفارة لكل ذنب، وأفضل العمرة 

 . (4)عمرة رجب
مضافا الی ما یرد علی الجميع بأنها ليست فی مقام بيان اجزاء وشرائط الحج والعمرة، ومن 

________________________ 
كما ان السيد المرتضی استدل بمثلها فی  454ص2یحضره الفقيه جمن لا  301ص14وسائل الشيعة ج - 1

العمرة إلی العمرة كفارة »فقال: دليلنا علی ما ذكرناه قوله )صلی الله عليه و آله و سلم:  308الناصریات ص 
 -272: 3، سنن الترمذي 437 -983: 2لما بينهما، وقد روى ذلک عن النبی "ص" فی صحيح مسلم 

: 1، الموطأ 278: 3، مجمع الزوائد 343: 4، السنن الكبرى للبيهقي 115 -112: 5ئي ، سنن النسا933
346- 65. 
 253، ص: 11 وسائل الشيعة؛ ج - 2
 9ص11وسائل الشيعة ج - 3
 302ص14وسائل الشيعة ج - 4
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هذا ومن الغریب أن ، صل بينها وبين العمرة السابقةالمحتمل أن یكون شرط صحة العمرة الف
ح عليه أن لاستحباب العمرة مطلقا بقوله تعالی "فمن حج البيت او اعتمر فلاجنا یستدلّ 

الجملة، وهكذا  يف كب الی العمرة، وان استفيد منه ذلمقام الترغي يیطوف بهما" فانه ليس ف
امرا باداء العمرة التامة فهو امر بصرف وجود  قوله "واتموا الحج والعمرة لله" بناء علی كونه

 العمرة، علی أن من المحتمل كون الفصل بشهر او بعشرة ایام شرطا لتمامية العمرة. 
فاذا وصلت النوبة الی الاصل العملی فمقتضی الاستصحاب عدم تحقق الاحرام فی 

ءة هو عدم ثبوت العمرة الثانية مع عدم رعایة الفصل، كما أن مقتضی الاستصحاب والبرا
محرمات الاحرام وعدم وجوب الاتمام، وما قد یقال من أن مقتضی اصل البراءة هو عدم 

یانها فيما احرز وان فرض جر  ،المستحب يء فيلفصل ففيه أن البراءة عن شرطية ششرطية ا
"قده" خلافا لجمع  يئط المستحب كما عليه السيد الخوئشرا يف كوش يالاستحباب الفعل

شهر او عشرة ایام  يیحتمل أن یكون مضاولا: لكن لاتفيد فی المقام فانه  ،(1)من الاعلام
لو فرض احراز  يعمرة الجدیدة، والبراءة انما تجر علی العمرة السابقة شرطا لفعلية استحباب ال

 يفصل شرطا فام وانما احتمل كون الالشهر او عشرة ای يللعمرة قبل مض يالاستحباب الفعل
 .المستحب

لایثبت بها انعقاد الاحرام وثبوت محرمات الاحرام بالتلبية انه من قد یقال ما  وثانيا: 
، ولكن حاولنا تكون حاكمة علی الاستصحاب والبراءة النافيين لهما للعمرة الثانية فلا

 .الجواب عن هذا الاشكال
دل علی أن لكل شهر عمرة او  من أن العرف یحمل ما كالمستمس يما ف الوجه الثانى:

كل شهر عمرة، علی اختلاف مراتب الفضل لعدم ظهوره في المنع من التوالي، بل  يأن ف
"لكل شهر عمرة" أن ذلك من وظائف الشهر، فهي تتأكد من حيث الزمان، ففي الشهر   ظاهر

كد منها في العشرة، ویقتضيه الارتكاز العرفي في باب الطاعات والخيرات ا كلما طال فإنه ،آ
لابد أن یحمل علی   في خبر ابن أبي حمزة العهد بها اشتد تأكدها، والجمع بين الشهر والعشر

 ،يها الظاهرة في استحبابها مطلقاً ذلك، فلامانع من الأخذ بإطلاقات الحث عليها والترغيب إل
  .(2) و مقتضاها الاستحباب في كل یوم

فضلا عن قوله "فی كل شهر عمرة" أن العمرة  ان ظاهر قوله "لكل شهر عمرة" اولا:وفيه 

________________________ 
 ص 5ص بحوث فی علم الاصول ج5منتقی الاصول ج - 1
 146، ص: 11 مستمسك العروة الوثقی؛ ج - 2
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تأكد الاستحباب او لزوم مجرد  لا ،من احكام الشهر ومقتضی اطلاقه عدم مشروعيتها قبله
 للعمرة الجدیدة لمن اراد دخول مكة بعد مضی الشهر، وقد مر الكلام فی روایة علیالاحرام 

 .بن ابی حمزة
حمل المطلق علی المقيد فی المستحبات وقد ذكرنا فی الاصول أن ما اشتهر من عدم 

لایتم باطلاقه، كما فی المقام حيث یكون ظاهر الخطاب المقيد نفی استحباب العمرة قبل 
 مضی الشهر او عشرة ایام.

ما یقال من أن مقتضی ما عليه المشهور من التسامح فی ادلة السنن هو  الوجه الثالث:
 العمل باطلاق استحباب العمرة.

 استحباب العمرة. يما مر من المنع عن وجود اطلاق ف اولا:وفيه 
 يمن بلغه ثواب علی عمل فعمله اوت : الصحيح عدم دلالة الروایات الدالة علی أنوثانيا

وان لم یكن كما بلغه، الا علی حسن الاحتياط مع الوعد باعطاء الثواب البالغ  ،الثواب كذل
وهو عنوان  ي،باب العمل بالعنوان الثانو و استحعلی حجية الخبر الضعيف ا علی العمل، لا

 العمل البالغ عليه الثواب.
ليس معنی التسامح فی ادلة السنن لاخذ باطلاق الخطاب المطلق وعدم تقييده  وثالثا:

الاطلاق، وهو مقدم علی الخطاب  ي، بعد كون ظاهر الخطاب المقيد نفبالخطاب المقيد
 المطلق عرفا، فينصرف عنه عنوان بلوغ الثواب علی المطلق.

ما یقال من أنه بعد معارضة ما دل علی لزوم الفصل بشهر مع ما دل علی الوجه الرابع: 
لزوم الفصل بسنة كصحيحة الحلبي عن ابی عبد اللّه )عليه السلام( قال: العمرة في كل 

، (1) صحيحة زرارة عن ابی جعفر )عليه السلام( قال: لایكون عمرتان في سنةسنة مرة، وكذا 
 فالمرجع اطلاق ما دل علی استحباب العمرة.

 ما مر من عدم اطلاق فی استحباب العمرة. اولا:وفيه 
ان هاتين الصحيحتين لایصلحان للمعارضة، فانهما ان امكن تأویلهما بحملهما  وثانيا:

علی عمرة التمتع كما فعله الشيخ الطوسی "ره" فهو، والا فلابد من طرحهما لمخالفتهما لما 
هو المقطوع المتسالم عليه بين الاصحاب، عدا ما نسب الی ابن ابی عقيل، فيكون من 

به فی قبال ما هو المجمع عليه بين الاصحاب كما ورد فی مقبولة الشاذ النادر الذى لایعمل 
 صدورهما تقية لذهاب جمع من العامة الی ذلك. ملتیح، وعمر بن حنظلة
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هذا ولایخفی أن من یرى مثل السيد الحكيم "قده" حمل العرف هذه الروایات علی 
ن عمرتان فی اختلاف مراتب الفضل ففيه أنه ان تم فلایتم فی صحيحة زرارة "لایكو

سنة"حيث تعلق فيها النهی بالعمرة الثانية قبل مضی السنة )بل هو الظاهر من صحيحة 
الحلبی "العمرة فی السنة مرة، لاأنه مجرد الامر بالعمرة فی سنة( فان النهی عن العمرة 
الثانية قبل مضی السنة لایجتمع مع استحبابها ولو بمرتبة ضعيفة، فقد ذكرنا فی الاصول أن 

مل النهی علی قلة الثواب انما یتم فی ما لو كان المنهی عنه فردا من العبادة التی تعلق ح
الامر بصرف وجودها كالنهی عن الصلاة فی الحمام، مع الامر بصرف وجود الصلاة، فان 
معناه الترغيب الی اختيار سائر الافراد فی امتثال الطبيعة المأمور بها، ولایتم فی لو كان 

فردا للمستحب الانحلالی كالمقام، فان النهی عن هذه العمرة كيف یجتمع مع  المنهی عنه
 شمول الامر لها المساوق للترغيب اليها.

 هذا كله فی الطائفة الاولی الدالة علی أن كل شهر عمرة.
وأما الطائفة الثانية الدالة علی أن لكل عشرة ایام عمرة وهی روایة علی بن ابی حمزة، 

البحث أنه حيث لایبعد تمامية سندها فالظاهر لزوم الفصل بين عمرتين فاتضح من خلال 
 بعشرة ایام.

وزرارة  يصحيحتا الحلب يعلی أنه لاتكون عمرتان فی سنة وهوأما الطائفة الثالثة الدالة 
 فقد مر لزوم طرحهما. 

او أن المراد به  الشهر الهلاليوقع الكلام فی أن المراد بالشهر هل هو  الجهة الثانية:
رجب مثلا یجوز له منتصف  يتی بالعمرة المفردة فأالاول فلو مقدار شهر، فبناء علی  يمض

 منتصفلایجوز الاحرام قبل  ياول شعبان، بينما أنه علی الثان خرى فیأمفردة  الاتيان بعمرة
الفصل شعبان، فان كان شهر رجب تاما فيكون الفصل بثلاثين یوما وان كان ناقصا فيكون 

  بتسعة وعشرین یوما.
ولایخفی أن ثمرة هذا البحث لاتنحصر في القول بلزوم الفصل بين العمرتين بشهر، بل 

التي اتی بها في منتصف رجب لو خرج من مكة بعد تلك العمرة أنه  له وهيتوجد ثمرة أخرى 
لدخول وجب عليه الاحرام فبناء علی القول الاول واراد الدخول فی مكة في شهر شعبان 

 .بغير احراممنتصف شعبان  بينما أنه علی القول الثاني یجوز له دخول مكة قبلمكة، 
وقد استدل للقول الاول بظهور الشهر في الشهر الهلالي أي من أوّل رؤیة الهلال السابق 
إلی رؤیة الهلال اللاحق، ولاجل ذلك ذكر السيد الخوئي "قده" في بحث كفارة صوم شهرین 

م أن یكون الشهر الاول الذي یجب فيه التتابع من اول الشهر الهلالي الي آخره متتابعين لزو
مع صوم اول یوم من الشهر الهلالي الثاني، لعدم قيام قرینة علی كفایة التلفيق فيه، فإنّ 
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هُورِ عِنْد اللّهِ اثْنا عشر شهْراً  " الشهر حقيقة فيما بين الهلالين، قال اللّه سبحانه "إِنّ عِدّة الشُّ
من شهرین یحتاج إلی العنایة، فإنه علی خلاف المعنی  ى اً الملفّقوإطلاقه علی ثلاثين یوم
فّق من نصفي الشهرین نصفان من شهرین لا أنّه شهر واحد، كما ؟ز الحقيقي، بداهة أنّ المل

أنّ الملفّق من سورتين نصفان مثلًا من سورتين لاأنّهما سورة واحدة، نعم قد تقوم قرینة علی 
كفایة التلفيق كما في عدة الوفاة، والقرینة ندرة وقوع الموت في الآن الأوّل ما قبل هلال 
الشهر ولزوم اتّصال العدّة بالموت أو بالعلم به فتدلّ علی أنّ المراد بالشهر مقداره، ونحوه عدة 

ذا طلاق المسترابة التي هي ثلاثة أشهر، لندرة وقوع الطلاق في آنٍ یرى الهلال بعده، وك
قولك "مكثت في بلدة كذا شهراً" أو قولك "كانت مدّة سفري شهراً" فإن المراد في الجميع ما 

من القرینة الخارجية، ومن   یعمّ التلفيق كالعشرة أیّام المعتبرة في قصد الإقامة، لما عرفت
  (1)البيّن أنّ هذه القرینة مفقودة في صوم شهرین متتابعين

من منتصف محرم مثلا الي منتصف الربيع الاول یصدق  وفيه أن الانصاف أن من صام
عرفا أنه صام شهرین متتابعين، فيكون مقتضی الاطلاق كفایة التلفيق، من دون حاجة الی 

هل الفرق بين المثال الذي ذكره من اخبار شخص بأنه مكث في بلد كذا قرینة خاصة، و
 ،اش عن الفرق بين الاخبار والامرن" صم شهرا" ی لهقول المول شهرا" حيث یعم التلفيق وبين

 خلاف الوجدان. الامرین لافان ك، بين المكث والصوماو ناش عن الفرق 
والظاهر هو التفصيل بين ما لو كان الشهر او الاسبوع قيدا لامر مستمر كصوم شهر او 

دخل أن ت انما ارضیلو قال شخص لآخر "كان ظرفا لفعل غير مستمر، كما  وبين ما اسبوع،
فالظاهر من المثال الاول كون الملحوظ مقدار الشهر او  ،واحدة ساعةاني كل اسبوع بست

الاسبوع، لأنه لوحظ بالاضافة الی ذلك الفعل المستمر، بينما أن الظاهر من المثال الثاني 
لحاظ الشهر او الاسبوع في حد ذاتهما مما لهما واقع معين، فلو دخل بستانه یوم الخميس 

 صدق أنه دخل كل اسبوع مرة واحدة، والمقام من هذا القبيل.ویوم السبت معا 
وعليه فالظاهر الاولي من قوله "لكل شهر عمرة" او "في كل شهر عمرة" هو الشهر 
الهلالي، خاصة في معتبرة اسحاق بن عمار "السنة اثنا عشر شهرا ویعتمر لكل شهر عمرة" 

اثنا عشر شهرا" هو الشهر الهلالي،  فانه لاریب في كون الظاهر من الشهر في قوله "السنة
 فيكون الذیل ظاهرا فيه ایضا.

هذا وقد استدل بعض الاجلة للقول الثاني بما ورد في روایة علي بن ابي حمزة من قوله 

________________________ 
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فان عشرة ایام لاتكون اقل مطلقا "لكل شهرعمرة، قلت: یكون اقل؟، قال: لكل عشرة ایام" 
قد تكون عشرة ایام فالجدید، الشهر الهلالي دخول الا من مقدار شهر، وأما بناء علی ارادة 

اءى اكثر منه، وفيه أنه بعد ظهور قوله "لكل شهرعمرة" في أن لكل شهر هلالي عمرة فيتر 
يما أتي بالمرة الاولی وذلك فلزوم الفصل بينهما باكثر من عشرة ایام، أنه یكون في معرض 

قبل العشرین من الشهر السابق، ولذا ترى أنه لو قال الامام )عليه السلام( ان السنة اثناعشر 
شهرا ولكل شهرعمرة، فلاباس ان یسأل الراوي "او یكون اقل من ذلك" فيقول الامام "لكل 

ئر الروایات ولو فرض اجمال في روایة علي بن ابي حمزة فيرجع الی ظهور ساعشرة ایام" 
 التي لاینبغي الریب في ظهورها في الشهر الهلالي. تبرة اسحاق بن عمارعخاصة م

علی الزمان الذي احرم  في أن الميزان هو مضي الشهرانه وقع الخلاف الجهة الثالثة: 
وتظهر الثمرة فيما لو احرم للعمرة في شهر ذي ، لعمرة او الزمان الذي خرج عن احرامهافيه ل

یجوز له الاتيان بعمرة فبناء علی القول الاول ، ثلا واتي باعمالها في شهر ذي الحجةالقعدة م
لو خرج عن مكة بعد اتمام العمرة واراد الدخول الی مكة وجب عليه الاحرام أخرى، كما أنه 

لعمرة أخرى، بخلاف القول الثاني، هذا اذا قلنا بكون الملاك هو الشهر الهلالي وأما اذا قلنا 
لملاك بمضي شهر فثمرة الخلاف تظهر فيما اذا مضي علی بدایة الاحرام ثلاثون یوما بكون ا

 ثلا، دون زمان الخروج من الاحرام.م
بمعتبرة اسحاق بن عمار قال: الثاني لقول اختياره لعلی د الخوئي "قده" السيوقد استدل 

له الحاجة فيخرج  ء فيقضي متعته ثم تبدو سألت أبا الحسن )عليه السلام( عن المتمتع یجي
ذات عرق أو إلی بعض المعادن قال: یرجع إلی مكة بعمرة إن كان في غير  إلی المدینة وإلی 

، بتقریب أن الشهر الذي تمتع فيه هو الشهر (1)الشهر الذي تمتع فيه، لأن لكل شهر عمرة
 دون الشهر الذي احرم فيه للعمرة. الذي ادّى نسك عمرة التمتع فيه بالخروج عن الاحرام،

فيه أن عنوان الشهر الذي تمتع فيه لاینطبق الا علی الشهر الذي اتی فيه بكامل اعمال و
عمرة التمتع من الاحرام لها الی آخر اعمالها، وصدقه علی الشهر الذي اتی فيه ببقية اعمال 

و كان تقصيره في الشهر عمرة التمتع دون الاحرام مبني علی المسامحة العرفية، وأما ل
ه المعتبرة لاتدل علی حكم الجدید فقط فلایصدق عرفا عليه أنه الشهر الذي تمتع فيه، فهذ

 المقام.
"في كل شهر عمرة" هو مجموع )عليه السلام( بأن ظاهر العمرة في قوله  وقد یستدل له
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لعمرة أخرى قبل افعال العمرة، فاذا وقع جزء منها كالتقصير في شهر رجب مثلا، فلو أحرم 
في العمرة الثانية كن لم ت :او فقل ،شهربفصل بين العمرتين تحقق الخروج هذا الشهر لم ی

نعم لایتم هذا التقریب لوقوع جزء منهما في شهر واحد، غير شهر العمرة الاولی، آخر شهر 
ابق "لكل شهر عمرة" حيث یمكن أن یكون وقوع احرام العمرة الاولی في الشهر السفي قوله 

 كافيا لانتساب هذه العمرة اليه، وان كان ظرف اتمامها الشهر الجدید.
وفيه أن هذه الجملة لاتشمل الا فرض وقوع تمام العمرة في شهر هلالي واحد، وحيث 
ان المرتكز القطعي المتشرعي جواز التلفيق بایقاع احرام العمرة في شهر واتمامها في شهر 

بين العمرتين بشهرٍ وقوع احرام العمرة الاولی في الشهر  فلایدرى هل یكفي في الفصلآخر، 
  السابق ام لابد من وقوع تقصير تلك العمرة في الشهر السابق.

عن أبي عبد الله )عليه السلام( في  بي ایوب الخزازاعتبرة بم الاولوقد یستدل للقول 
أي أبه إن عمرتنا  تبقيان من رجب فتقول أم فروة حدیث قال: إني كنت أخرج ليلة أو ليلتين

فان مفادها كون الملاك ، (1)أي بنية إنها فيما أهللت و ليس فيما أحللت فأقول لها، شعبانية
بل لو فرض دلالة معتبرة اسحاق بن عمار علی كون ، شهر العمرة الشهر الذي احرم فيه في

برة الخزاز، المدار علی شهر الاحلال فحيث انه بالاطلاق فلابد من رفع اليد عنها لأجل معت
كون المدار علی شهر الاحرام، شيخنا الاستاذ "قده" ار جماعة كولاجل هذه المعتبرة اخت

روایة الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر یؤید ذلك و
قال إذا أحرمت  -عن أخيه موسی بن جعفر )عليه السلام(قال: سألته عن عمرة رجب ما هي

و إن قدمت في شعبان فإنما  -و إن كان في یوم واحد منه فقد أدركت عمرة رجب -في رجب
 .، الا أن سندها ضعيف بجهالة عبدالله بن الحسن(2)عمرة رجب أن تحرم في رجب

 یمكن ان یورد علی الاستدلال بمعتبرة الخزاز علی تمامية القول الثاني بعدة وجوه:و
العمرة التي أتوا بها الضمير في قوله "انها فيما اهللت" الی خصوص ل رجوع انه یحتم -1

 التوسعة في ثواب العمرة الرجبية. ، فيكون منفي رجبالتي كانت في تلك الواقعة 
وفيه أن حمل الضمير في قوله "انها فيما اهللت" علی كون مرجعها خصوص العمرة 

دا، فانه لم یكن ذكر العمرة الرجبية الرجبية بلحاظ ثواب العمرة الرجبية خلاف الظاهر ج
مسبوقا في كلام ام فروة، علی أن اطلاق الحكم بكون المدار علی شهر الاحرام یقتضي 

________________________ 
 302ص  14 وسائل الشيعة ج - 1
 303ص14وسائل الشيعة ج - 2



 59 ............................................................................. 1ج مباحث العمرة والحج

ترتيب جميع آثار العمرة الرجبية، لاخصوص التوسعة في الثواب ومن جملة تلك الآثار جواز 
مكة في شعبان وجب الاتيان بعمرة أخرى في شعبان، بل لو خرج من مكة واراد الدخول في 

 اخرى. عليه الاحرام لعمرة
انها معارضة مع مثل صحيحة حفص بن البختري عن عبد الرحمن بن الحجاج عن  -2

أبي عبد الله )عليه السلام( عن رجل أحرم في شهر وأحل في آخر فقال یكتب في الذي قد 
 .(1)نوى، أو یكتب له في أفضلهما

عيسی الفراء روایة كذا ورد في و رام دون الاحلال، فانها تنفي كون المدار علی شهر الاح
ل بالعمرة في رجب وأحل في غيره كانت عمرته قال: إذا أهليه السلام( ع)عن أبي عبد الله 

 ضعيفة سندالكن هذه الروایة ، (2)ي رجب فعمرته لرجبطاف فا أهل في غير رجب وإذلرجب و
  .بجهالة عيسی الفراء

بعد عدم تمامية الدليل لكن یمكن أن نستدل علی تمامية القول الثاني بأن نقول: انه و 
ویختلف ذلك باختلاف  ،القاعدة لابد من الرجوع الی مقتضیعلی أي من القولين فالخاص 
فان قلنا بما عليه بعض الاجلة من عدم جواز الرجوع في مورد اجمال المخصص  المباني،

كان احرامه للعمرة في شهر رجب مثلا، واتی باعمال العمرة في شهر  فلوالمنفصل الی العام، 
شعبان ثم خرج عن مكة واراد الرجوع اليها فمقتضی عموم ما دل علی حرمة دخول الحرم 
ومكة بغير احرام، وان كان هو عدم جواز دخوله مكة الاباحرام جدید، لكن حيث انه مخصص 

رام الی آخر شهر العمرة، وهذا المخصص من بما دل علی جواز الدخول في مكة بغير اح
حيث صدق شهر العمرة علی شهر شعبان یكون مجملا ویسري اجماله حكما الی العام 

البراءة عن حرمة دخول مكة بغير فلایجوز الرجوع الی العام، فيرجع الی الاصل العملي وهو 
فهو والا فيكون الاصل  احرام، وحينئذ فان قلنا بما اختاره من عدم لزوم الفصل بين عمرتين

 عدم مشروعية العمرة المفردة عليه.
من أن المرجع عند اجمال المخصص المنفصل عليه المشهور ما حيث ان الصحيح لكن 

فمن هذه الجهة یكون المدار علی شهر فلایجوز له أن یدخلها الامحرما، هو العام الفوقاني، 
، حتی لو قلنا بلزوم الفصل بين العمرتين الاحرام، ولازمه مشروعية العمرة المفردة في حقه

 .، والمشهور حجية لوازم الاطلاق والعمومبشهر

________________________ 
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انه لو احرم لعمرة التمتع في شهر ذي القعدة واتی باعمالها في شهر ذي  :ان قلت
الحجة ثم خرج من مكة لحاجة مثلا، فانه وان كان مقتضی العام الفوقاني عدم جواز دخول 

في حج  عارضه الاطلاقات المقتضية لجواز الاكتفاء بتلك العمرةی مكة الا محرما، لكن
التي لازمها جواز دخوله في مكة في شهر ذي الحجة بغير احرام بمقتضی ما ورد في  التمتع

معتبرة اسحاق بن عمار من تعليل لزوم الاحرام عليه لو دخل في غير الشهر الذي تمتع فيه 
بأن لكل شهر عمرة، وبعد ابتلاء اطلاق عدم جواز دخول مكة الا محرما بالمعارض فيكون 

 عن دخول مكة بغير احرام. هو اصل البراءةالمرجع 
لم نجد لحد الآن اطلاقا لفظيا یتمسك به لجواز الاكتفاء بعمرة التمتع في الفرض  قلت:

 المذكور، فيبقی اطلاق ما دل علی حرمة دخول مكة بغير احرام بلامعارض.
 فتحصل بذلك أنه لایبعد أن یكون المدار في شهر العمرة علی زمان الاحرام. 

أنه یستفاد مما دل علی أن لكل شهر عمرة او أن في كل حتمل قد ی :رابعةالجهة ال
أن العمرة ليست مطلقة من حيث الزمان بل مقيدة باتيان اعمالها قبل مضي شهر عمرة 

الشهر، فلو لم یأت باعمالها الی أن خرج الشهر فيبطل احرامها، نظير تقيد زمان عمرة التمتع 
فلو لم یأت باعمالها حتی زالت الشمس من یوم عرفة بكونه قبل زوال الشمس من یوم عرفة، 

 بكونه قبل انقضاء ذي الحجة. الحجبطل احرام عمرة التمتع، وكذا تقيد زمان 
فان كان المدار في  ،لو ارید من الشهر الشهر الهلاليلایأتي فيما  ولایخفی أن هذا البيان

الهلالي  الشهر علی زمان الاحرام فلاریب في جواز تأخير اداء اعمالها الی دخول الشهر
، وان كان المدار علی شهر التي مرت آنفا مضافا الی النصوص ،الجدید للسيرة القطعية

 .الاحلال فلایوجد موضوع لهذا البحث
بدا، فانه الكنه لایتم ثلاثين یوما، و ضي فيما لو ارید من الشهر م ما یجريهذا البيان انف

ظاهرها استحباب عمرة أخرى بعد العمرة، وانما  ظهر من هذه الروایات تحدید وقت اتماملای
 مضي شهر من العمرة السابقة.

وقع الكلام في أنه بناء علی اعتبار الفصل بين العمرتين المفردتين  ة:الجهة الخامس
ل بين عمرة التمتع والعمرة المفردة، سواء كانت العمرة فهل تدل الروایات علی لزوم الفص

المفردة سابقة وعمرة التمتع لاحقة او بالعكس، فقد یقال بعدم لزوم الفصل بينهما بدعوى 
لذا جعل ، و (1)انصراف لفظ العمرة في حد ذاته الی العمرة المفردة، كما صرح به في المسالك
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ع، ففي روایة إسماعيل بن مرار عن یونس عن في قبال المتمتالروایات بعض في المعتمر 
معاویة بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله )عليه السلام( من أین افترق المتمتع و المعتمر 
فقال إن المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء و قد اعتمر الحسين 

ق والناس یروحون إلی منی، )عليه السلام(في ذي الحجة ثم راح یوم الترویة إلی العرا
، وفي معتبرة یعقوب الأحمر قال: قلت (1)ولابأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لایرید الحج

خرج في أیام الحج أیتمتع، قال نعم ثم  لأبي عبد الله )عليه السلام( رجل اعتمر في المحرم
 ليه السلام(ع)عن أبي عبد الله  إبراهيم بن عمر اليماني، وفي معتبرة (2)یعدل بذلككان أبي لا 

 ، وفي صحيحةبأسإلی بلاده قال لا ثم خرج  ي أشهر الحج معتمراأنه سئل عن رجل خرج ف
عن المعتمر في أشهر الحج قال هي  ليه السلام(ع)یعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله 

 متعة.
في المقام علی ارادة العمرة المفردة، وهي أن  وقد ادعی السيد الخوئي "قده" وجود قرینة

قوله لكل شهر عمرة لایمكن أن یشمل عمرة التمتع لعدم مشروعيتها في كل شهر، بل في 
 .(3)خصوص اشهر الحج

اقول: الانصاف أن قوله "لكل شهر عمرة" یقتضي لزوم الفصل بين عمرة التمتع والعمرة 
لولا القرینة عن عمرة التمتع، والروایات المذكورة المفردة، لعدم موجب لانصراف لفظ العمرة 

كلها محفوفة بالقرینة، وقد ورد في معتبرة الحسن بن علي الوشاء بن بنت إلياس عن أبي 
لم یكن  -أنه قال: إذا أهل هلال ذي الحجة و نحن بالمدینة)عليه السلام(  الحسن الرضا

)صلی الله عليه وآله(  لذي وقت رسول اللهلنا أن نحرم إلا بالحج لأنا نحرم من الشجرة و هو ا
و أنتم إذا قدمتم من العراق فأهل الهلال فلكم أن تعتمروا لأن بين أیدیكم ذات عرق و 

فقال له الفضل بن الربيع فلي الآن أن أتمتع و قد  -غيرها مما وقت لكم رسول الله ص
 .(4)طفت بالبيت فقال نعم
الی العمرة المفردة لكن توجد قرینة علی  هالعمرة في حد ذاتالفظ  ولو فرض انصراف

ما ورد فی معتبرة اسحاق بن عمار هي تعميم قوله "لكل شهر عمرة" علی عمرة التمتع، و
ء فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة  قال: سألت أبا الحسن )عليه السلام( عن المتمتع یجي
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یرجع إلی مكة بعمرة إن كان ذات عرق أو إلی بعض المعادن قال:  فيخرج إلی المدینة وإلی 
، فانه )عليه السلام( طبّق قوله "ان (1)في غير الشهر الذي تمتع فيه، لأن لكل شهر عمرة

لكل شهر عمرة" علی مورد عمرة التمتع، وكذا صحيحة معاویة بن عمار قال قلت لأبي عبد 
لحج فأسوق الهدي الله )عليه السلام( و نحن بالمدینة إني اعتمرت عمرة في رجب و أنا أرید ا

أو أفرد أو أتمتع قال في كل فضل و كل حسن قلت و أي ذلك أفضل فقال إن عليا )عليه 
 .(2)السلام( كان یقول لكل شهر عمرة تمتع فهو و الله أفضل

لأن مفاد هذه  وشمول العمرة لعمرة التمتع لاینافي اختصاص عمرة التمتع باشهر الحج،
الروایات أن لكل شهر طبيعي العمرة، ففي اشهر الحج یوجد مصداقان لها وهما العمرة 

 المفردة وعمرة التمتع، وفي سائر الشهور یوجد مصداق واحد وهو العمرة المفردة، 
  وعليه فلایبعد لزوم الفصل بين العمرة المفردة وعمرة التمتع كما في العمرتين المفردتين.

فلو اتی بعمرة التمتع في ذي الحجة فلایجوز له العمرة المفردة الی آخر ذي  وحينئذ
الحجة الّا رجاءً، نعم بناء علی ما استقربناه من كفایة الفصل بين عمرتين بعشرة ایام یكفي 

 الفصل بين عمرة التمتع والعمرة المفردة بعشرة ایام.
بعمرة مفردة في اول شهر ذي الحجة، ثم انه قد یسبب ما ذكرناه اشكالا، وهو أنه اذا اتی 

واراد أن یأتي بحج التمتع ولم تكن تلك العمرة المفردة صالحة للانقلاب الی عمرة التمتع 
كون شرط الانقلاب عدم الخروج من مكة الی اليوم الثامن من ذي ما یقال من لأجل 

صح منه حج التمتع فالظاهر أنه لای الحجة، وفرضنا أنه خرج من مكة قبل ذلك ثم رجع اليها،
لأنه لو أتی بعمرة التمتع كانت عمرة تمتعه فاقدة لشرط الفصل بينها وبين العمرة المفردة 
بشهر او بعشرة ایام، ولافرق في ذلك بين أن یكون قد وجب عليه حج التمتع ام لا، فما في 

يه لم یعتد ملحق مناسك بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أنه اذا كان حج التمتع واجبا عل
، فلم نعرف وجهه، فانه لو فرض حصول الاستطاعة المالية له بعد العمرة (3)بعمرته المفردة

المفردة فما یمنع من استطاعته هو عدم تمكنه من عمرة تمتع صحيحة في هذه السنة، وان 
فالمانع لحصول حج تمتع صحيح منه فرض حصول الاستطاعة له قبلها كما هو ظاهر كلامه 

جه من مكة بعد العمرة لانفس العمرة فلاوجه لدعوى صحة تلك العمرة بنكتة هو خرو
مزاحمتها للواجب، نعم لو قلنا بأنه ولو لم یخرج من مكة لم تكن تلك العمرة مجزءة عن 
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من كون شرط انقلاب العمرة المفردة الی عمرة السيد الخوئي "قده" عمرة التمتع إما لما عليه 
بمقتضی قوله )عليه السلام( في موثقة -ا ه في مكة بعدها اتفاقن یكون بقاءالتمتع هو أ

سماعة بْنِ مِهْران عنْ أبِي عبْدِ اللّهِ )عليه السلام( أنّهُ قال: منْ حجّ مُعْتمِراً فِي شوّالٍ ومِنْ 
س بِذلِك وإِنْ هُو أقام إِلی الْحجِّ فهُو مُتمتِّ 

ْ
او لما مر  -(1)عٌ نِيّتِهِ أنْ یعْتمِر ویرْجِع إِلی بِلادِهِ فلابأ

فعدم تمكنه ، لاتجزء عن حج التمتع الواجب كما هو المختارالعمرة المفردة المنقلبة  أنمن 
لكن یدخل ذلك في بحث  من اداء الواجب وان كان ناشئا عن اتيانه لتلك العمرة المفردة،

ن یكون فلو قلنا بمقالة السيد الخوئي "قده" من أنه لایمكن أ، تزاحم المستحب والواجب
مطلقا لاداءه الی اقتضاء ترك الواجب، فلابد أن یكون مترتبا علی عصيان الامر الاستحبابي 

توضيح ذلك أنه اذا وقع الواجب، فيكون امتثال الواجب كاشفا عن عدم استحباب ما أتی به 
التزاحم بين واجب ومستحب كما لو أراد من وجب عليه الحج ان یحج نيابة عن غيره، فيقع 

م في ان الأمر بالمستحب هل یلزم ان یكون مترتبا علی عصيان الواجب ام لا؟ فبناء الكلا
علی ماولكنه اختار في بحث الحج لزوم كون الأمر به علی وجه الترتب، ولایبعد تمامية ما 

لوضوح عدم اطلاق في خطاب المستحب لفرض الاشتغال بالضد  ذكره في بحث الحج
الواجب، حيث ان اطلاق الأمر بالمستحب لهذا الفرض یعني عرفا الترغيب الی ترك الواجب، 

وعليه فيكون اتيانه لعمرة التمتع في المقام كاشفا عن عدم استحباب تلك وهذا غير محتمل، 
 عمرة التمتع. العمرة المفردة وبذلك یرتفع المانع عن صحة

صحة عمرة التمتع موقوفة علی عدم استحباب تلك العمرة السابقة والا كانت ن ان قلت: ا
فاقدة لشرط الصحة وهو عدم الاتيان قبلها بعمرة مشروعة، فيستحيل أن تكون صحتها 

ذلك  مانعة عن استحباب تلك العمرة والا لزم أن یكون ما یتوقف وجوده علی شيء مانعا عن
 ل. وهو محاالشيء، 

بناء علی ذلك فقد یقال بان استحباب هذه العمرة المفردة التي أتي بعدها بعمرة قلت: 
نه موقوف علی عدم صحة عمرة التمتع تلك، وعدم صحتها ستلزامه الدور، لأ التمتع محال لا 

كما أن عدم استحبابها ایضا مستلزم للدور فانه موقوف علی استحباب تلك العمرة المفردة، 
ف علی صحة عمرة التمتع تلك وهذه الصحة موقوفة علی عدم استحباب تلك العمرة، موقو

تحقق في محله أن فرض توقف الشيء علی ما یتوقف عليه وان لم یكن محالا، لأن قد و
توقف أن یكون هذا الثبوت الدور في عالم الواقع بفرض المحال ليس بمحال لكن یستحيل 
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في الخارج محال  واقع ونفس الامر، لاأن وجود الطرفينمن كلا الطرفين ثابتا في عالم ال
 لاستلزامه الدور.

حيث ان المدعی امتناع بقاء اطلاق استحباب العمرة المفردة لحال وحينئذ نقول: 
المانع عن الاتيان بعمرة التمتع تلك لكونه بمعنی الترغيب الی ترك الواجب، فيعني ذلك أن 

استحباب العمرة المفردة،  لولای به من عمرة التمتع استحباب العمرة المفردة صحة ما أت
فيكون استحباب تلك العمرة المفردة موقوفا علی عدم الصحة اللولائية لعمرة التمتع تلك، 

عمرة التمتع تلك لعدم مانع لها غير استحباب المفروض ثبوت الصحة اللولائية لحيث ان و
بصحة عمرة وبذلك یحكم  ،المفردة فينتفي شرط استحباب العمرةتلك العمرة المفردة، 

 ع. التمت
وان المستحب الذي هو ضد الواجب هذا ولكن یمكن أن یقال ان الغرض من استحباب 

الغرض منه صرف المكلف من كما لم یكن  الواجبصرف المكلف عن الاشتغال بلم یكن 
مستحب اهم او مساو، ولكنه لایقتضي كون استحبابه مشروطا بعدم امتثال الاشتغال ب

تبعية الحكم للغرض في الواجب او المستحب الاهم او المساوي، فان العرف لایرى لزوم 
غایة ما الاطلاق والتقييد ولذا لایرى لغویة اطلاق استحباب المستحبات المتزاحمة، و

هو كون مثل قوله "لایكلف الله نفسا الا وسعها" خطاب اشتراط التكليف بالقدرة یقتضيه 
متعلق الامر مقدورا في حد ذاته واشتراط التكليف الالزامي بعدم الاشتغال بواجب مزاحم 

في مورد التزاحم التكليف بغير اهم او مساو، حيث انه یلزم من اطلاق التكليفين الالزاميين 
يفا عرفا، وانما هو مجرد ترغيب ولامانع وسع المكلفين، بينما أن خطاب الاستحباب ليس تكل

من خطاب الترغيب الی كل فعل راجح في حد ذاته، ویؤید ذلك أن كثيرا من المستحبات 
متزاحمة ولایمكن الجمع بينها، والالتزام بتقيد استحباب كل واحد منها بعدم الاشتغال 

ي الاصول انه لایلزم "قده" ف وقد ذكر السيد الخوئيبمستحب اهم او مساوي خلاف المرتكز، 
من اطلاق دليل الأمر بالمستحب لحال التزاحم محذور التكليف بغير المقدور لجواز تركه 

 ل. علی كل حا
 .وبناء علی ذلك فتكون العمرة المفردة صحيحة وتمنع عن صحة عمرة التمتع بعدها

عمرتين وقع الكلام في أنه هل یعتبر الفصل بين ما لو كانت احدى ال سة:سادالجهة ال
عن شخص والأخرى عن شخص آخر، ام لا؟، فقد اختار جماعة منهم السيد الخوئي "قده" 

ستفاد من النصوص أن كل شخص مكلّف بعمرة واحدة في المعدم اعتباره بدعوى أن 
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جواز الإتيان في الشهر، لاعدم   عدم مشروعية إتيان العمرتين لشخص واحدالشهر، ونتيجته 
 .(1)نظير ما ورد من أن في كل یوم وليلة خمس صلوات، بعمرة اخرى لشخص آخر

اطلاق قوله "لكل شهر عمرة" یقتضي عدم ه یقال: ان اقول: المسألة غير واضحة، فان
لو قيس هذا الكلام والا فمشروعية العمرة الثانية قبل مضي شهر علی العمرة الاولی مطلقا، 

صلاة ميت تی شخص بقضاء بما دل أن في كل یوم وليلة خمس صلوات فكما أنه لو ا
أنه لو اتی آخر عنه تلك الصلاة فلابد أن یلتزم في المقام ب فلایبقی مجال لقضاء شخص

لآخرین أن ینوبوا عنه فلایحق لكالحجة )عليه السلام( النائب بعمرة مفردة عن شخص 
كما لم یكن یحق لذاك النائب تكرار العمرة عنه في ذاك في ذلك الشهر،  )عليه السلام(

هذا بعيد جدا، ودعوى أن المستفاد من قوله "لكل شهر عمرة" عدم مشروعية والشهر، 
كثر من عمرة بنية من أتی به العمرة الاولی فلایمنع من نيابة شخص  مباشرة كل مكلف لأ

 .آخر عمن أتی او أتي عنه بعمرة مفردة في ذلك الشهر تحكم ظاهر
حاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن )عليه معتبرة اسلما ذكروه لازما آخر وهو أن كما أن 

ذات  ء فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلی المدینة وإلی  السلام( عن المتمتع یجي
عرق أو إلی بعض المعادن قال: یرجع إلی مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه، 

الذي تمتع فيه وعدم جوازه  عللت جواز الدخول في مكة في الشهر، (2)لأن لكل شهر عمرة
عمرة المكلف لنفسه لاالعمرة النظر الی كان الظاهر منه بعده بأن لكل شهر عمرة، فان 

نيابة ثم خرج من مكة واراد أن یدخل في نفس الشهر فحيث اعتمر لازمه أن من ف ،النيابية
انه لم یأت في هذا الشهر بالعمرة لنفسه فبشمل التعليل المقتضي لعدم جواز دخوله مكة الا 

لزوما في عدم الدخول في "دام ظله" ولعله لأجل ذلك احتاط بعض السادة الاعلام محرما، 
خصيصه الاشكال بالعمرة المفردة النيابية دون ، ولكنه لم یعلم وجه ت(3)مكة في هذا الفرض
 عمرة التمتع النيابية.

تين عن فرض كون العمر "لكل شهر عمرة"  ثم لایخفی انه لایكفي مجرد دعوى انصراف
لشخصين، بل نحتاج الی اطلاق یقتضي عدم اشتراط العمرة الثانية بمضي شهر في هذا 

 الفرض، وقد مضی الاشكال فيه سابقا.
في ایام  انه یستفاد من بعض الروایات عدم مشروعية العمرة المفردةة:بعاالجهة الس
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ففی صحيحة معاویة بن عمار  التشریق، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر،
قال یقيم  -ففاته الحج و لم یكن طاف -رجل جاء حاجا)عليه السلام(  قال قلت لأبي عبد الله
التشریق، ولاعمرة فيها فإذا انقضت طاف بالبيت وسعی بين الصفا مع الناس حراما أیام 

 .(1)وعليه الحج من قابل یحرم من حيث أحرم -والمروة وأحل
ضریس معتبرة  ولاینافی ذلك مقتضی اطلاقها عدم انعقاد الاحرام لها فی ایام التشریق،و

إلی الحج فلم  -مرةعن رجل خرج متمتعا بالع)عليه السلام(  بن أعين قال: سألت أبا جعفر
فيطوف و  -و یقطع التلبية حتی یدخل مكة حرامهفقال یقيم علی إ -یبلغ مكة إلا یوم النحر

و قال هذا لمن اشترط  رف إلی أهله إن شاءو یحلق رأسه و ینص بين الصفا و المروة یسعی
نحوها صحيحة و  عليه الحج من قابل،  فإن لم یكن اشترط فإن -علی ربه عند إحرامه

  ، لدلالتهما علی جواز العمرة فی یوم عيد الاضحی لاایام التشریق.(2)یزحر 
( امر عبد الرحمن بن ابي بكر لی الله عليه وآلهكما لاینافي ذلك ما ورد من أن النبي )ص

أن یذهب بعایشة الی التنعيم لتحرم منه للعمرة المفردة في الليلة التي نفر الناس من منی، 
وقد صرح بجميع ذلك في صحيحة معاویة بن عمار م الثالث عشر، فان نفرهم كان في اليو

 وهذا هو المستحب. ، (3)الحاكية لحجة الوداع
علی ثلاثة في العمرة المفردة بين عمرة التمتع وحج التمتع خلاف وقع ال ة:ثامنالجهة ال

  اقوال:
، التمتع مشروعية هذه العمرة وعدم مانعيتها في حد ذاتها عن صحة عمرة القول الاول:

 .(4)وهذا ما اختاره المحقق النائيني "قده" في المناسك
، وقد اختار مشروعية هذه العمرة الا أنها مانعة عن صحة عمرة التمتع القول الثاني:

  .ذلك بعض السادة الاعلام "دام ظله"
عدم مشروعية هذه العمرة، لكنها بما هي غير مانعة عن صحة عمرة  القول الثالث:

 . قد اختار ذلك جماعة من الفقهاءالتمتع، و
ومنشأ القول الاول اطلاق دليل استحباب العمرة المفردة، كما أنه لادليل علی حرمة 

 .حيث انه اقل من المسافة الشرعية الخروج بين عمرة التمتع والحج الی ادني الحل كالتنعيم
________________________ 
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المفردة بين عمرة وفيه مضافا الی كونه خلاف الارتكاز المتشرعي وعدم معهودیة العمرة 
أنه قد مر عدم  التمتع والحج، والشاهد عليه عدم ورود السؤال عنه ولو في روایة ضعيفة،

في ادلة استحباب العمرة المفردة بنحو یشمل المقام، فلعل من شرائطها عدم وقوعها اطلاق 
 بين عمرة التمتع والحج.

عيسی في اشتراط عدم ظهور مثل صحيحة حماد بن فلعل مستنده القول الثاني وأما 
السلام( قال:  يهعل)الفصل بين عمرة التمتع وحج التمتع بعمرة، فقد روى عن أبي عبد الله 

فإن  :قلت... لم یكن له أن یخرج حتی یقضي الحج متعا في أشهر الحجمن دخل مكة مت
رید ی الحج في أشهر الحج ثم رجع في إبان ی نحوها بغير إحرامأو إل ل فخرج إلی المدینةجه

ير إن دخل في غره دخل بغير إحرام وقال إن رجع في شه حرما أو بغير إحرامالحج فيدخلها م
ل الأخيرة قا ة،الأولی أو الأخير  :متعته : فأي الإحرامين والمتعتينقلت الشهر دخل محرما،

في لزوم اتصال عمرة التمتع بالحج،  ،(1)لت بحجتهس بها التي وصهي المحتبهي عمرته و
، كما قد مرة التمتع التي وصلت بحجتهالتعبير بأن الأخيرة عصل بينهما لما ورد من وعدم الف

  لارشاد الی مانعية الاحرام.یستظهر من قوله "ان رجع في شهره دخل بغير احرام" ا
 وأما مشروعية نفس العمرة المفردة فدليلها اطلاق دليل استحباب العمرة. 

السلام( في صحيحة حماد "ان رجع في شهره رجع بغير قوله )عليه الاستدلال باقول: أما 
في دخوله مكة بغير احرام، فلایظهر منه الا نفي  وارد في مقام توهم الحظرفيه أنه احرام" ف

  وجوب الاحرام.
فيه أن الصحيحة لاتدل فالاخيرة متعته وهي التي وصلت بحجته" "قوله الاستدلال بوأما 

هي عمرة تمتعه وهي التي وصلت وارتبطت بحجته، ولایظهر علی اكثر من أن العمرة الثانية 
منها اعتبار الوصل بينهما بمعنی عدم تخلل عمرة مفردة بينهما ، فبيان وصل تلك العمرة 
بالحج عبارة أخرى عن كونها عمرة التمتع في قبال العمرة المفردة التي هي مبتولة عن 

متع والحج بعمرة مفردة، فلعل العمرة فهي لاتدل علی مانعية الفصل بين عمرة الت الحج،
 المفردة بينهما مثل الطواف بينهما.

وأما التمسك لاثبات مشروعية تلك العمرة المفردة باطلاق دليل استحبابها فقد مرت 
المناقشة فيه، علی أنه حيث یجب اتمام الحج والعمرة، وأن المتمتع محتبس ومرتبط بالحج، 

التمتع، فيكون احرامه للعمرة المفردة مصداقا للحرام، وقد  فيحرم عليه ایجاد ما یبطل عمرة
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ذكرنا في بحث اجتماع الامر والنهي بأننا وان كنا نرى جواز اجتماع الامر والنهي، لكن 
المرتكز العقلائي عدم صلاحية المبعد عن المولی للعبادیة والمقربية، فتبطل العبادة في 

بطلان هذه العمرة من أن )یجدي ما قد یقال ، ولا فرض العلم والعمد والجهل التقصيري
وزوال مانعيتها موجب  ،مانعيتها بطلانها، فان بطلانها موجب لزوال لعدم المفردة مستلزم

، فان وقوعها امتثالا للامر ممتنع بعد كون علی فرض وقوعها امتثالا لزوال سبب بطلانها(
  للامر مبغوضا.

بأن الاحرام  اولا:ه لأنه استدل السيد الخوئي "قده" حكي عن قد أما القول الثالث فو 
ولایجوز الخروج عن مكة بين للعمرة المفردة یحتاج الی الخروج الی ادنی الحل كالتنعيم، 

، لأن العبرة لحاضرا زمانالفي مكة التنعيم في ولایجدي دخول عمرة التمتع وحج التمتع، 
 في أمثال هذا الحكم بمكة القدیمة.

واز الفصل بين عمرة التمتع صحيحة حماد بن عيسی عدم جالمستفاد من  ان وثانيا:
عمرة الثانية ة تمتعه، و إلّا لو كان الفصل جائزاً لكانت الاولی عمر والحج بعمرة اخرى، و

هذه الصحيحة أن عمرة التمتّع لابد من اتصالها بالحج وعدم فصلها عنه  مفردة، فيعلم من
خرى.بعمرة 
ُ
 أ

غاً لوقع مرة واحدة من الأصحاب ولوقع السؤال ان ذلك أمراً مشروعاً و سائنه لو كا وثالثا:
لم ینقل من ء من الروایات السؤال عن ذلك و  يلم یرد في شوالجواب عن ذلك في الروایات، و 

 .(1)عدم المشروعيةارتكابه، وهذا یكشف عن  أحدٍ 
: أما الوجه الاول فيرد عليه ان ما دل علی النهي عن الخروج عن مكة الا لحاجة اقول

لااطلاق له لفرض الخروج الی التنعيم فعلا بعد صيرورته جزء من مكة، علی أنه قد یفرض 
كون خروجه لحاجة عرفية كما لو كان سكنه هناك، وسيأتي أنه لایجب عليه الاحرام للحج 

" (2)"وما أحب أن یخرج منها محرماصحيحة الحلبي مستفاد من قبل خروجه لحاجة، لان ال
بناء علی كلامه فلایجوز الخروج بين عمرة التمتع  عدم وجوبه، مع أنه یرد عليه النقض بانه

وقد  ،والحج الی احياء مكة الحدیثة كالشيشة والعزیزیة مع أنه صرح في فتاواه بجواز ذلك
لابأس بالخروج الی اطراف مكة وتوابعها، وعلله في  " من المناسك أنه153ذكر في المسألة "

م صدق الخروج من مكة بهذا توابعها لعدبعد جواز الخروج إلی ضواحي مكة ویلا شرحه بأنه 

________________________ 
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 .(1)المقدار
 عدم مشروعية احرامه بعد ماخرج.ی انه لو فرض حرمة الخروج فلایقتضي عل

الخروج بعد عمرة التمتع وعدم  یكون نفسه علی مسلكأنه وأما الوجه الثاني فيرد عليه 
عمرة كون بنحو یجب عليه الاحرام لدخول مكة موجبا لالی آخر الشهر الرجوع الی مكة 

، فلایتم ما ذكره من أنه لو كان الفصل جائزا فلامجال لكون الاولی متعته، لاغية تمتعه
 .لكانت الاولی متعته والثانية عمرة مفردة

أنه لایستفاد من )صاحب الجواهر والعروة وشيخنا الاستاذ "قدهم" نعم بناء علی مسلك 
عصی او جهل او نسي فدخل كون وجوب الاحرام تكليفا محضا، فلو من الصحيحة أكثر من 

مكة بغير احرام فمقتضی الاطلاقات اجزاء تلك العمرة عن عمرة التمتع فيأتي بعدها بحج 
د فحينئذ تكون العمرة الاولی لاغية او تتحول الی امتثل التكليف بالاحرام الجدیالتمتع، ولو 

قد یقال حينئذ بأنه اذا كانت العمرة المفردة ف (عمرة مفردة وتكون العمرة الثانية عمرة تمتعه
لو مشروعة بين عمرة التمتع والحج فلماذا حكم الامام بلزوم الاحرام لعمرة التمتع، مع أنه 

 .وكانت العمرة الاولی متعته ،احرم للعمرة المفردة جاز له دخول مكة
نكتة یحتمل كون انه ما دام  وثانيا:انه یتلائم مع القول الثاني ایضا،  اولا:لكن یرد عليه و 

بنفس الخروج  الاولیالعمرة الامر بالاحرام لعمرة التمتع اذا رجع في الشهر الجدید هي فساد 
الصحيحة عليه لایكفي في  مجرد عدم دلالةعن مكة وعدم الرجوع اليها الی آخر الشهر، ف

اثبات عدم مشروعية العمرة المفردة بين عمرة التمتع والحج او مانعيتها عن صحة عمرة 
التمتع حتی لو كان في نفس الشهر الذي تمتع فيه، ولایمكن نفي هذا الاحتمال بالتمسك 

هر باطلاق دليل عمرة التمتع المقتضي لعدم فساد تلك العمرة لو رجع الی مكة في الش
فانه لو فرض وجود اطلاق من هذا القبيل فيعارضه ما یدعی من اطلاق الجدید بلااحرام، 

  مشروعية العمرة المفردة.
مع القول الثاني ایضا، فلایمكن  تلائمولكنه ی ،وأما الوجه الثالث فهو وان كان لاباس به

 القول الثالث.خصوص الاستدلال به علی 
دليل عمرة التمتع نفي  ث بأن مقتضی اطلاقاتثالنعم یمكن أن نستدل علی القول ال

بين عمرة التمتع والحج، فان بنينا حينئذ علی ما هو الظاهر من عدم مانعية العمرة المفردة 
وان بنينا علی وجود اطلاق في ادلته فتقع اطلاق في ادلة استحباب العمرة المفردة فهو، 

________________________ 
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الارتكاز المتشرعي، فيرجع الی مقتضی المعارضة بين الاطلاقين لكون الجمع بينهما خلاف 
 الاصل العملي وهو البراءة عن مانعية تلك العمرة المفردة.

نعم لو لم نقبل وجود اطلاق في دليل عمرة التمتع لنفي المانعية، ولكن بنينا علی وجود 
الاطلاق في دليل استحباب العمرة فلازمه العقلي بضم هذا الارتكاز المتشرعي مانعيتها عن 

 ة عمرة التمتع، لكنه مجرد فرض، فالظاهر تمامية القول الثالث.صح
أو  ستطاعة كذلك تجب بالنذركما تجب العمرة المفردة بالا :138ة مسأل
 أو العهد أو غير ذلك. الحلف

اقول: اورد السيد الامام "قده" علی ما ورد في كلمات الفقهاء من أن الواجب هو عنوان 
ونحو ذلك، ولایسري الوجوب من عنوان الواجب الی وجوده  الوفاء بالنذر والحلف والعهد

السيد الامام  وذكر في وجهه كعنوان العمرة، فضلا عن سریانه الی عنوان آخر ،الخارجي
"قده" أن ما یوجد في الخارج ليس هو المتعلق للأمر وانما هو مسقط للأمر، فمتعلق الأمر هو 

، فلو نذر صلاة الليل فيكون الواجب هو عنوان العنوان، فلایسري حكم عنوان الی عنوان آخر
الوفاء بالنذر ویبقی عنوان صلاة الليل باقيا علی استحبابه، وهكذا كون المستحب النفسي 
مقدمة للواجب لایوجب زوال استحبابه، بل یبقی هو مستحبا بعنوانه ویكون الواجب هو 

 .(1)عنوان المقدمة
نوان في جواز ثبوت حكمين متضادین في معنون یتمّ مبنی كفایة تعدد الع وفيه انه لم

واحد، اذ بعد لحاظ المولی ولو بارتكازه تطابق العنوانين علی معنون واحد فلایعقل ان یجعل 
كلا الحكمين بنحو مطلق، نظير ان یقول اكرام العالم واجب واكرام الفاسق حرام، فانه 

اكرام العالم مستحب واكرام الفاسق  لایعقل اجتماعهما في مورد العالم الفاسق، وهكذا لوقال
حرام، فيتعارضان، نعم لو كان الحكم الإلزامي ثابتا علی العنوان الثانوي فيقدم عرفا علی 
خطاب الترخيص الثابت بالعنوان الاولي، نظير تقدیم خطاب تحریم الغصب علی خطاب حلية 

فيه لامن حيث انه  لحم الغنم، فيحمل خطاب الترخيص في حلية لحم الغنم علی الترخيص
غصب، فيجتمع مع تحریمه بعنوان انه غصب، وهكذا یقدم خطاب وجوب الوفاء بالنذر علی 

ا علی الاستحباب من غير مفيحمل خطاب استحبابه صلاة الليل او العمرةخطاب استحباب 
 جهة الوفاء بالنذر.

، وهذا لاینافي یكون مقترنا بالترخيص في ترك امتثالهالعمرة ب وان شئت قلت: ان الأمر

________________________ 
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الوفاء بالنذر، فالثابت في هذا الحال ليس هو ب يوجوبالامر الوجوب الإتيان بها لأجل امتثال 
، فلو عنوان العمرةب ترخيص في ترك امتثال الأمر، وانما هو الالعمرةالترخيص الفعلي في ترك 

یستحق عقابا عليه وان استحق العقاب علی ترك الوفاء بالنذر، كما یمكن ان یكون  تركه لم
 في هذا الحال ترخيصا حيثيا. العمرةالترخيص في ترك 

في وتظهر ثمرة الفرق بين ما ذكرناه وما ذكره السيد الامام "قده" فيما لو التزم شخص 
ثلا، فبناء علی ما ذكره السيد الامام یمكن ضمن عقد لازم بترك العمرة في هذا الشهر م

اجتماع استحباب العمرة مع وجوب الوفاء بالشرط، فلو خالف الشرط وأتی بالعمرة صحت 
تماعهما بناء علی ما ذكرناه لأن وجوب الوفاء بالشرط ینافي اصل جعمرته بينما أنه یمتنع ا

 البعث نحو العمرة في هذا الشهر.
المفردة مع عمرة التمتع في اعمالها، وسيأتي  : تشترك العمرة139مسألة 

 بيان ذلك، وتفترق عنها في أمور
 ان العمرة المفردة يجب لها طواف النساء ولايجب ذلك لعمرة التمتع. -1
ان عمرة التمتع لاتقع إلا في أشهر الحج وهي شوال، وذو القعدة، وذو  -2

شهر رجب وبعده  الحجة، وتصح العمرة المفردة في جميع الشهور، وأفضلها
 شهر رمضان.

ينحصر الخروج عن الاحرام في عمرة التمتع بالتقصير فقط، ولكن  -3
الخروج عن الاحرام في العمرة المفردة قد يكون بالتقصير وقد يكون بالحلق، 

يجب ان تقع عمرة التمتع والحج في سنة واحدة على ما يأتي، وليس  -4
عليه حج الافراد و العمرة المفردة جاز له ، فمن وجب  كذلك في العمرة المفردة

 أن يأتي بالحج في سنة، و العمرة في سنة اخرى.
ان من جامع في العمرة المفردة عالما عامدا قبل الفراغ من السعي  -5

فسدت عمرته بلااشكال، ووجبت عليه الاعادة بأن يبقى في مكة إلى الشهر 
لتمتع ففي فساد عمرته اشكال، القادم فيعيدها فيه، وأما من جامع في عمرة ا

  والأظهر عدم الفساد كما يأتي
 تعرض الماتن في المقام الی الفوارق بين العمرة المفردة وعمرة التمتع، وهي خمسة:

ان العمرة المفردة لها طواف النساء دون عمرة التمتع، واستدل علی وجوبه  الفرق الاول:
د قال: قلت لإبراهيم بن عبد الحميد، وقد للعمرة المفردة بصحيحة ابراهيم بن ابي البلا

هيأنا نحوا من ثلاثين مسألة نبعث بها إلی أبي الحسن موسی )عليه السلام( أدخل لي هذه 
المسألة ولاتسمني له سله عن العمرة المفردة علی صاحبها طواف النساء، قال: فجاءه 
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فجاءه الجواب فيها كلها  الجواب في المسائل كلها غيرها، فقلت له: أعدها في مسائل أخر،
غير مسألتي، فقلت لإبراهيم بن عبد الحميد: إن هاهنا لشيئا أفرد المسألة باسمي، فقد 
عرفت مقامي بحوائجك، فكتب بها إليه، فجاء الجواب: نعم هو واجب لابد منه، فلقي 

تق إبراهيم بن عبد الحميد إسماعيل بن حميد الأزرق ومعه المسألة والجواب فقال: لقد ف
عليكم إبراهيم بن أبي البلاد فتقا، وهذه مسألته، والجواب عنها، فدخل عليه إسماعيل بن 
حميد، فسأله عنها، فقال: نعم هو واجب، فلقي إسماعيل بن حميد بشر بن إسماعيل بن 

 . (1)عمار الصيرفي، فأخبره، فدخل فسأله عنها، فقال: نعم هو واجب
محمد بن احمد بن یحيی عن محمد بن أبي عمير  وفي روایة الشيخ الطوسي باسناده عن

عن إسماعيل بن رباح قال: سألت أبا الحسن )عليه السلام( عن مفرد العمرة عليه طواف 
 (2)النساء قال نعم

 .(3)ورواها في الكافي عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابه عن اسماعيل بن رباح
و محمد بن احمد بن عمران أحمد )ه  وروى الكليني عن محمد بن یحيی عن محمد بن

الاشعري( عن محمد بن عيسی قال: كتب أبو القاسم مخلد بن موسی الرازي إلی الرجل 
)عليه السلام( یسأله عن العمرة المبتولة هل علی صاحبها طواف النساء والعمرة التي یتمتع 

ي یتمتع بها إلی بها إلی الحج، فكتب: أما العمرة المبتولة فعلی صاحبها طواف النساء، وأما الت
 . (4)الحج فليس علی صاحبها طواف النساء

ء معتمرا  وفی صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله )عليه السلام( في الرجل یجي
عمرة مبتولة قال یجزئه إذا طاف بالبيت و سعی بين الصفا و المروة وحلق أن یطوف طوافا 

 .(5)واحدا بالبيت، و من شاء أن یقصر قصر
كما تدل علی عدم وجوب طواف النساء في عمرة التمتع صحيحة معاویة بن عمار عن أبي 
عبد الله )عليه السلام( أنه قال في القارن لایكون قران إلا بسياق الهدي وعليه طواف 
بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعي بين الصفا والمروة وطواف بعد الحج وهو طواف 

________________________ 
   444، ص: 13 ، واورد جزءا منه في وسائل الشيعة، ج439ص  5 تهذیب الأحكام ج - 1
 231ص2الاستبصار ج253ص5التهذیب ج  445، ص: 13 وسائل الشيعة، ج - 2
 538ص4الكافي ج - 3
  443، ص: 13 جوسائل الشيعة،  - 4
 316ص14وسائل الشيعة ج - 5
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، (1)العمرة إلی الحج فعليه ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروةالنساء وأما المتمتع ب
وكذا صحيحة منصور بن حازم عن ابي عبد اللّه )عليه السلام( قال: علی المتمتع بالعمرة إلی 

 . (2)الحج ثلاثة أطواف بالبيت ویصلي لكل طواف ركعتين، وسعيان بين الصفا و المروة
يی قال: سأله أبو حرث عن رجل تمتع بالعمرة إلی الحج وكذا صحيحة صفوان ِبن یح

 . (3)فطاف وسعی وقصر هل عليه طواف النساء، قال لاانما طواف النساء بعد الرجوع من منی
وفي صحيحة معاویة بن عمار عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: إذا فرغت من سعيك 

من شاربك، وقلم من أظفارك وأبق وأنت متمتع، فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك، وخذ 
ء یحل منه المحرم وأحرمت منه فطف  منها لحجك فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شي

 . (4)بالبيت تطوعا ما شئت
وفي صحيحة حفص بن البختري عن العلاء بن صبيح وعبد الرحمن بن الحجاج وعلي 

قال: المرأة المتمتعة إذا قدمت بن رئاب وعبد الله بن صالح عن أبی عبد الله )عليه السلام( 
، وسعت بين الصفا  مكة، ثم حاضت تقيم ما بينها و بين الترویة، فإن طهرت طافت بالبيت

والمروة، وان لم تطهر الی یوم الترویة اغتسلت واحتشت، ثم سعت بين الصفا و المروة، ثم 
عمرتها، ثم طافت خرجت إلی منی، فإذا قضت المناسك و زارت بالبيت طافت بالبيت طوافا ل

ء یحل منه المحرم إلا  طوافا للحج، ثم خرجت فسعت، فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شي
 (5)فراش زوجها فإذا طافت طوافا آخر حل لها فراش زوجها

وروى الشيخ باسناده عن موسی بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن 
ه یقول طواف المتمتع أن یطوف بالكعبة ویسعی بين أبي عبد الله )عليه السلام( قال سمعت

 الصفا والمروة، ویقصر من شعره، فإذا فعل ذلك فقد أحل.
وفي روایة محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد 

بها فلما تخوفت أن یغل زوجها قبل أن تقصرعاجلها  ليه السلام( عن امرأة متمتعةع) الله
ليس : لاقال ،ء هل عليها شي ضت منها بأسنانها وقرضت بأظافيرهافقر  أهوت إلی قرونها

________________________ 
 212، ص: 11 وسائل الشيعة؛ ج - 1
 212، ص: 11 وسائل الشيعة؛ ج - 2
  444، ص: 13 وسائل الشيعة، ج - 3
  506، ص: 13 وسائل الشيعة، ج - 4
 499ص13وسائل الشيعة ج - 5
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 .(1)كل أحد یجد المقاریض
صحيحة الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله )عليه السلام( جعلت فداك إني لما قضيت وفي 

ولم  منها،نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصر، قال عليك بدنة، قال قلت: إني لما أردت ذلك 
تكن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها، فقال رحمها الله كانت أفقه 

  (2)ء منك عليك بدنة و ليس عليها شي
الظاهر وحدة القضية فيها مع ما في روایته والمذكور فيها وان كان لفظ العمرة لكن 

 السابقة التي كانت صریحة في عمرة التمتع. 
 ي قبال ذلك، وهي تنقسم الی طائفتين:توجد روایات فو

عدة هي وما تدل علی عدم وجوب طواف النساء في العمرة المفردة،  الاولى:الطائفة 
 روایات:

الحسين بن محمد عن معلی بن محمد عن الحسن الكليني عن روایة  الرواية الاولى:
قدم یقول إذا  ليه السلام(ع)بن علي عن أبان بن عثمان عن زرارة قال سمعت أبا جعفر 

فان مفادها جواز  .(3)ليلحق بأهلهفليمض علی راحلته و فإن شاء  المعتمر مكة وطاف وسعی
خروج المعتمر بعد الطواف والسعي من مكة ورجوعه الی اهله، مع أنه قد لایتمكن من 

 بمباشرة النساءالذهاب الی مكة لاداء طواف النساء، علی أنه بعد رجوعه الی اهله یبتلی عادة 
 فيكون مقتضی اطلاقها عدم لزوم طواف النساء عليه.

فيفهم منه أنها بصدد بيان فرق ایضا، لم یذكر في الروایة لزوم التقصير عليه  ان قلت:
في أن المتمتع محتبس بالحج ولایجوز له الخروج من تمتع مالالمفردة عن عمرة معتمر للال

عتمر فانه بعد فراغه من العمرة یجوز مكة حتی یقضي الحج كما ورد في الروایات بخلاف الم
عدم ذكر التقصير لعله لأجل وضوحه وعدم مؤونته عرفا، فيختلف عن  قلت:له الخروج، 

ونحوها صحيحة معاویة بن  طواف النساء، فالظاهر من الروایة عدم لزوم طواف النساء عليه.
غير تمتع وطاف عمار عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: إذا دخل المعتمر مكة من 

  .(4)بالكعبة وصلی ركعتين عند مقام إبراهيم وسعی بين الصفا والمروة فليلحق بأهله إن شاء
 سند الروایة 

________________________ 
 509، ص: 13 وسائل الشيعة؛ ج - 1
 ، ص13 وسائل الشيعة؛ ج - 2
 443ص13الشيعة ج وسائل - 3
 316ص14وسائل الشيعة ج - 4
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والحسن بن  فيه من ناحية الحسين بن محمد ومعلی بن محمدبحث أما سند الروایة فال
 علي

وقد وثقه السيد عمران الاشعري عامر بن سين بن محمد بن محمد هو الحالحسين بن 
وْفُوا بِالْعُقُودِ، لكن مرعدم 

 
الخوئي "قده" لانه روى عنه في تفسير القمي: سورة المائدة: أ

 نعم یمكن اثبات وثاقته باحد طریقين:  تمامية نظریة التوثيق العام لتفسير القمي،
ي معجم رجال احدهما: كونه من مشایخ الكليني الذي اكثر الروایة عنه وقد ذكر ف

الحدیث أن روایاته عنه تبلغ ثمانمائة وتسعة وخمسين موردا، وهذا یكشف عن حسن ظاهره 
عنده والا لما نقل عنه خاصة بعد ما ذكر في دیباجة الكافي من أنه یرجو أن یكون كتابا یعمل 

 به ومشتملا علی الآثار الصحيحة عن الصادقين.

والمختار عندنا ، (1)المشایخ بلاواسطة لابن قولویه صاحب كامل الزیاراتنه من ثانيهما: ا
قولویه "ره" في دیباجة الكتاب: وقد علمنا أنا لانحيط بجميع ما روي  ابن وثاقتهم، لأنه ذكر 

عنهم في هذا المعنی ولافي غيره لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله 
غير المعروفين  (2)دیثا روي عن الشُذّاذ من الرجال یأثر ذلك عنهمبرحمته ولاأخرجت فيه ح

________________________ 
 5الحدیث 41كامل الزیارات الباب  - 1

( "بأثر" مكان "یأثر" ولكن 523طبع قدیم ص 3الموجود في خاتمة المستدرك )مستدرك الوسائل ج - 2
فوق الظاهر كونه خطأ، والصحيح ما هو المنقول في البحار واعيان الشيعة، وقد كتب في خاتمة المستدرك 

"عنهم" جملة "عن المذكورین نسخة بدل"، والظاهر ان هذه الجملة قد كتبها بعض العلماء في نسخته من 
كتاب كامل الزیارات لأجل تبيين مرجع الضمير في قوله "عنهم"، حتی لایتوهم رجوعه الی الأئمة عليهم 

ذه النسخة ان جملة "عن السلام، ویتضح رجوعه الی الشُذّاذ من الرجال، ثم تخيل المستنسخون من ه
المذكورین" نسخة بدل، ومن هنا تبين ان ما هو الموجود في النسخة المطبوعة من كتاب كامل الزیارات 
لاتخلو من الغلط، حيث ان المذكور فيها هكذا: "قد علمنا أنا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنی 

أصحابنا رحمهم الله برحمته و لا أخرجت فيه حدیثا روي و لا في غيره لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من 
عن الشُذّاذ من الرجال یؤثر ذلك عنهم عن المذكورین غير المعروفين بالروایة المشهورین بالحدیث والعلم"، 

 فانه لامعنی معقول لان یقال "یؤثر ذلك عنهم عن المذكورین".
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  (1)بالروایة المشهورین بالحدیث و العلم
وقد استظهر جماعة منهم صاحب الوسائل كونه توثيقا لجميع رجال الكتاب، وكان السيد 

بمشایخه الخوئي "قده" متبنيا هذا الرأي، لكنه عدل عنه والتزم باختصاص التوثيق العام 
بلاواسطة لأجل قرینة خارجية، وهي اشتمال هذا الكتاب علی الروایة عن غير واحد من 

قولویه بوثاقة  ابن الضعفاء، وكذا كثرة اشتمال اسانيد الروایات فيه علی الإرسال، فكيف یشهد
 من لایعرفه ابدا.

ول ولكن الظاهر قصور نفس العبارة المذكورة في دیباجة كامل الزیارات عن شم
قولویه بان  ابن قولویه مع الواسطة، حيث انه یكفي في صدق هذه العبارة ان یلتزم ابن مشایخ

 یروي ما وصل اليه بواسطة الثقات، وان روى هؤلاء الثقات عن اشخاص ضعفاء او مجهولين.
ذلك ان كلامه لایختص بماوردعنهم )عليهم السلام( في الزیارات حيث ذكر  ویشهد علی

بجميع ماروي عنهم في هذاالباب ولافي غيره" فهل یحتمل في حقه انه لم یكن "أنا لانحيط 
یحيط الابما رواه مشایخه عن الثقات ولم یرووا له عن غيرالثقات روایة ابدا، فيكون هذا قرینة 

قولویه  ابن توثيق مشایخولأجل ذلك نلتزم ب علي انه ناظر الي توثيق خصوص مشایخه
 .بلاواسطة

ان هذه العبارة لاتدلّ حتی علی توثيق من )ظله"  "دام  عض السادة الاعلامب هذكر واما ما 
قولویه بلاواسطة، بل مفادها انه لم یورد في كتابه روایات الضعفاء والمجروحين اذا  ابن مشایخ

لم یكن قد اخرجها الثقات المشهورون بالحدیث والعلم المعبر عنهم بنقّاد الأحادیث كابن 
الله واضرابهما، واما لو كان قد اخرج بعض هؤلاء الثقات روایة عن الوليد وسعدبن عبد

الضعفاء والمجروحين فهو یعتمد عليها ویوردها في كتابه، وان كان الضعفاء والمجروحون من 
مشایخه الذین یروي عنهم بلاواسطة، فكأنه یكتفي في الاعتماد علی روایات الشُذّاذ من 

فيه ان المستفاد من ( ف(2)ء الأعاظم من نقاد الحدیثالرجال بایرادها من قبل بعض هؤلا
عبارة الدیباجة أمران لاعلاقة لأحدهما بالآخر، اولهما انه لایروي الا ما وصل اليه من جهة 
الثقات وقد ذكرنا ان القدر المتيقن منه توثيق مشایخه بلاواسطة، وثانيهما انه لایذكر في 

العلم عن الشُذّاذ من الرجال، فلو فرض انه قد یروي كتابه ما رواه غير المشهورین بالحدیث و 
عن الشُذّاذ ما رواه المشهورون بالحدیث والعلم عنهم لكنه لایعني ذلك إبطال ما التزم به اولا 

________________________ 
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من ان لایروي الا ما وصل اليه من جهة الثقات، فلعل روایته عن الشُذّاذ من الرجال اذا كان 
لعلم تختصّ بالروایة مع الواسطة، ویشهد علی ذلك انه قد روى عنهم المشهورون بالحدیث وا

عبّر بقوله روي عن الشُذّاذ، وظاهره انه لم یسمع منهم مباشرة، فلو كان یرویه عنهم لكان 
 یرویه عنهم مع الواسطة.

علی ان التعبير بالشُذّاذ من الرجال لایعني تضعيفهم وانما مقصوده الاعتذار عن عدم 
ت التي قد رویت عن الأئمة )عليهم السلام(مع انه قد سمی كتابه بكامل روایته لجميع الزیارا

الزیارات، ووجه اعتذاره انه لایحيط بجميع ما روي عنهم )عليهم السلام( في ذلك ولافي 
غيره، فلعله یوجد حدیث عن الأئمة )عليهم السلام(، ولكنه لم یورده في كتاب كامل 

رووا  یه اشخاص غير مشهورین بالحدیث والعلم، وقدالزیارات لعدم احاطته به، حيث ان راو
 ذلك عن الشُذّاذ من الرجال.

 قولویه بلاواسطة.  ابن فالانصاف تمامية ظهور عبارة الدیباجة في توثيق مشایخ

هو الذي قال النجاشي في حقه: معلی بن محمد البصري أبو الحسن معلی بن محمد 
وقال ابن الغضائري: معلی بن محمد البصري ، (1)به قریبةكتذهب، و الممضطرب الحدیث و 

 أبو محمد، یعرف حدیثه وینكر، ویروي عن الضعفاء، ویجوز أن یخرج شاهدا.
نا ما و قد وثقه السيد الخوئي "قده" لوورده في تفسير القمي في تفسير قوله تعالی واللّهِ ربِّ

 كُنّا مُشْركِِين.
ضطرابه في النجاشي من ا أما قول، و (2)الزیاراتكما روى عنه ابن قولویه في كامل 

یث فمعناه أما إضطرابه في الحدمذهب فلم یثبت فعلی تقدیر الثبوت فهو لاینافي الوثاقة، و ال
الوثاقة، ویؤكد ذلك قول ینافي وقد یروي ما ینكر، و هذا أیضا لا  أنه قد یروي ما یعرف،

 .(3)النجاشي وكتبه قریبة
او كونه من مشایخ ابن قولویه مع الواسطة غير مفيد، ولكن لایبعد الورود في تفسير القمي 

احراز وثاقته من اكثار الاجلاء الروایة عنه فقد روى عنه الكليني في الكافي أكثر من خمسمأة 
روایة مع ما مر منه في اول الكافي من أنه یرجو أن یكون كتابا یعمل به ومشتملا علی الآثار 

________________________ 
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 الصحيحة عن الصادقين. 

الحسن بن علي إما هو الحسن بن علي بن فضال او الحسن بن علي بن زیاد وهو الوشاء 
 وكلاهما ثقة. (1)بنت الياس علی ما صرح به الشيخ "ره" في التهذیب الخزاز وهو ابن

 فلایبعد تمامية سند الروایة.
محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله روایة  الرواية الثانية:

ثم یحل فإن شاء أن  ت وبالصفا والمروةقال: العمرة المبتولة یطوف بالبي ليه السلام(ع)
والاشكال المذكور في الروایة السابقة لایرد عليه لقوله "ثم یحلّ" ، (2)یرتحل من ساعته ارتحل

قصير لاأنه كنایة عن الاتيان بكل ما یجب عليه الاتيان به والظاهر منه الاحلال بالحلق او الت
 ليحل له كل شيء حتی النساء. ومنه طواف النساء، 

 سند الرواية 

في  ، فقد قال النجاشيفيهمحمد بن سنان الاشكال في سند الروایة من حيث وقوع 
)ابن قال أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد ، و محمد بن سنان أبو جعفر الزاهري حقه:

روى عن الرضا )عليه السلام( قال: وله مسائل عنه معروفة، وهو رجل ضعيف جدا إنه عقدة( 
 .(3)يه و لا یلتفت إلی ما تفرد بهیعول عللا 

دا، له كتاب یعرف برسالة مياح، وطریقها أضعف ضعيف جفي ترجمة مياح المدائني: قال و
  .(4)بن سنانمنها، وهومحمد 

، وقال في التهذیب والاستبصار: (5)ضعيفوقال الشيخ الطوسي "ره": محمد بن سنان 
محمد بن سنان مطعون عليه ضعيف جدا، وما یستبد بروایته ولایشركه فيه غيره لایعمل 

________________________ 
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 .(1)عليه
محمد بن سنان مطعون فيه، لاتختلف فقال:  قد ضعفه المفيد في رسالته العددیةو

 .تهمته وضعفه، وما كان هذا سبيله لایعمل عليه في الدینالعصابة في 
وقد حكی الكشي في رجاله عن أبي الحسن علي بن محمد بن قتيبة النيشابوري أنه قال: 

ذكر وقال الكشي: قال الفضل بن شاذان: لاأحل لكم أن ترووا أحادیث محمد بن سنان، 
أحادیث محمد بن سنان، فقال لنا: إن حمدویه بن نصير، أن أیوب بن نوح دفع إليه دفترا فيه 

أروي لكم أنا عنه شيئا، فإني كتبت عن محمد بن سنان، ولاشئتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا، 
 روایة، إنما وجدته.لما أحدثكم به لم یكن لي سماعة ولا فإنه قال له محمد قبل موته: ك

عت الفضل بن قال عبد الله بن حمدویه: سم ونقل ایضا عن محمد بن مسعود العياشي
ذكر الفضل في بعض كتبه أن أن أروي أحادیث محمد بن سنان، و أستحلل: لاشاذان یقو 

 .هورین ابن سنان، و ليس بعبد اللهمن الكاذبين المش
: قال أبو محمد الفضل الحسن علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري، قال ونقل عن أبي

محمد بن سنان عني ما دمت حيا، وأذن في الروایة  أحل لكم أن ترووا أحادیثبن شاذان: لا
 .بعد موته

 . وقال ابن الغضائري: محمد بن سنان ضعيف غال یضع، لایلتفت إليه
الرضا  محمّد بن سنان هذا ممّن روى النصّ علی نعم ذكر الشيخ المفيد في الارشاد أن

  .(2)الفقه من شيعتهمن أبيه عليهما السلام، وانّه من خاصّته و ثقاته وأهل الورع والعلم و 
حدثني محمد بن روى الكشي في مدحه روایات: قال: كما اكثر الاجلاء الروایة عنه وقد 

قولویه، قال حدثني سعد بن عبد الله، قال حدثني أبو جعفر أحمد بن محمد بن عيسی، عن 
یذكر  )عليه السلام(ن علي بن الحسين بن داود القمي، قال، سمعت أبا جعفر الثاني رجل، ع

صفوان بن یحيی و محمد بن سنان بخير، و قال: رضي الله عنهما برضاي عنهما فما 
 خالفاني قط، هذا بعد ما جاء عنه فيهما ما قد سمعته من أصحابنا.

)عليه علی أبي جعفر الثاني  عن أبي طالب عبد الله بن الصلت القمي، قال دخلتو
في آخر عمره فسمعته یقول: جزى الله صفوان بن یحيی و محمد بن سنان و زكریا  السلام(

بن آدم عني خيرا فقد وفوا لي و لم یذكر سعد بن سعد، قال، فخرجت فلقيت موفقا، فقلت له: 

________________________ 
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یذكر سعد بن  إن مولاي ذكر صفوان و محمد بن سنان و زكریا بن آدم و جزاهم خيرا، و لم
سعد! قال، فعدت إليه، فقال: جزى الله صفوان بن یحيی و محمد بن سنان و زكریا بن آدم و 

 سعد بن سعد عني خيرا فقد وفوا لي.
عن أحمد بن هلال، عن محمد  )بن عبدالله( حدثني محمد بن قولویه، قال حدثني سعدو

صفوان بن یحيی و محمد بن  كان لعن )عليه السلام(بن إسماعيل بن بزیع، أن أبا جعفر 
 )عليه السلام(سنان، فقال: إنهما خالفا أمري، قال، فلما كان من قابل، قال أبو جعفر 

لمحمد بن سهل البحراني تول صفوان بن یحيی و محمد بن سنان فقد رضيت 
والروایة الثانية صحيحة لأن الظاهر تعليق سندها علی سند الروایة الاولی فيكون .(1)عنهما

اوي لهذه الروایة عن عبد الله بن الصلت هو احمد بن محمد بن عيسی الذي كان احد الر 
 الروایة الثالثة صحيحة بناء علی وثاقة احمد بن الهلال العبرتائي.  رواته، كما أن

قد اختلف علماؤنا في شأنه فالشيخ المفيد ذكر العلامة الحلي في رجاله أنه لأجل ذلك و 
بن الغضائري قال اه" فإنه ضعفه وكذا قال النجاشي و ر "أما الشيخ الطوسي ، و قال إنه ثقة "ره"

الوجه عندي ، و أثنی عليه أیضاإنه ضعيف غال لایلتفت إليه وروى الكشي فيه قدحا عظيما و 
ن الكذابين قال في بعض كتبه إن م "ره"فإن الفضل بن شاذان  ،التوقف فيما یرویه

فع أیوب ابن نوح إلی حمدویه دفترا فيه أحادیث ودلله ليس بعبد االمشهورین ابن سنان و 
كتبت عن محمد بن سنان و  محمد بن سنان فقال إن شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا فإني

ما حدثتكم به لم یكن لي سماعا ولاروایة  أروي لكم عنه شيئا فإنه قال قبل موته كللكني لا
 (2)إنما وجدتهو

النظر أن تضعيفه أنما هو من ابن عقدة  وقد ذكر صاحب الوسائل أن الذي یقتضيه
الزیدي، و في قبوله نظر، و قد صرح النجاشي بنقل التضعيف عنه، و كذا الشيخ، و لم یجزما 
بضعفه،ووثقه أیضا ابن طاوس، والحسن بن علي بن شعبة وغيرهما، ورجح ابن طاوس في 

 ، (3)فلاح السائل مدحه وتوثيقه
يث یحتمل أن یكون ناشئا عن نكات راجعة الی مثل وقد ذكر بعض الاجلة أن التضعيف ح

ما رمي في بعض الكلمات بالغلو، حيث كانوا یعتبرون ذلك موجبا للضعف والطعن، فلایعارض 
 التوثيقات واكثار الاجلاء الروایة عنه.

________________________ 
 502رجال الكشي؛ ص:  - 1
 251خلاصة الرجال ص - 2
 474ص30وسائل الشيعة ج - 3



 81 .............................................................................. 1ج مباحث العمرة والحج

اقول: قد عرفت أنه ورد في حقه الرمي بالكذب بل ذكروا أنه من الكذابين، وقد ذكر الشيخ 
 ه مطعون عليه ضعيف جدا، وما یستبد بروایته ولایشركه فيه غيره لایعمل عليه()انالطوسي 

فان كان الاشكال في اعتقاده فهل هو اسوء حالا من ابن ابي حمزة البطائني الواقفي 
 الملعون الذي ذكر الشيخ في العدة عمل الطائفة بروایاته.

محمد بن سنان كان من  أن المتحصل من الروایاتن االسيد الخوئي "قده" وقد ذكر 
ليه ع)قد رضي عنه المعصوم ء من المخالفة، فقد زال ذلك و شيفإن ثبت فيه الموالين، 

جل ذلك عده الشيخ الطوسي "ره" في كتاب الغيبة ممن كان ممدوحا حسن لأ السلام(، و 
ل الفض أنولولا أن ابن عقدة والنجاشي والشيخ والمفيد وابن الغضائري ضعفوه، و  (1)الطریقة

نا عن الأعلام یسدّ  لكن تضعيف هؤلاءبن شاذان عده من الكذابين لتعين العمل بروایاته، و 
قد ، وما في الارشاد الشيخ المفيد إیاهمثل یمكن الاعتماد علی توثيق لك لا لأجل ذ ذلك، و 

بد من الاعتماد علی روایاته لروایات الأجلة عنه، كما تقدم )من إن محمد بن سنان لا یقال 
ضعيف من جهة مناص من حمل التضعيف في كلام من ضعفه علی التفلا ي،عن الكش

من جهة الضعف في نفسه، و أما عد الفضل محمد بن سنان من الكذابين نسبة الغلو إليه، لا
یمكن تصدیقه، إذ كيف یجتمع ذلك مع روایة الأجلاء عنه، و كيف یمكن أن فلاالمشهورین 

حمل التضعيف في كلامهم علی ففيه أن  (الكذبلاء عمن هو مشهور بالوضع و یروي الأج
ما ذكر خلاف ظاهر كلماتهم، بل هو خلاف ما صرح به الشيخ في التهذیبين كما مر، و أما 
روایة الأجلاء عمن هو معروف بالكذب و الوضع فليست بعزیزة، فقد روى عن محمد بن علي 

ي في ترجمته، كأحمد بن أبي الكوفي الصيرفي أبي سمينة غير واحد من الأجلاء، علی ما یأت
عبد الله، و والده محمد بن خالد، و محمد بن أبي القاسم ماجيلویه، و محمد بن أحمد بن 

  .(2)داود، و محمد بن أحمد بن خاقان، و غيرهم
 وعليه فسند الروایة ضعيف بمحمد بن سنان.

علي عن محمد بن عبد الحميد عن أبي خالد مولی علي بن یقطين روایة  الرواية الثالثة:
عليه طواف النساء قال ليس عليه  ليه السلام( عن مفرد العمرةع)قال: سألت أبا الحسن 

  ، والروایة ضعيفة بجهالة ابي خالد.(3)طواف النساء
ضية صحيحة معاویة بن عمار عن أبي عبد الله )عليه السلام( في ق الرواية الرابعة:

________________________ 
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فأقام بها حتی كان اليوم الثالث  ،رجع إلی منیعليه وآله( حجة الوداع أن النبي )صلی الله 
یا رسول  :فقالت عائشة ،نفر حتی انتهی إلی الأبطح، ثم رمی الجمار ومن آخر أیام التشریق

بعث معها عبد الرحمن بن ، فأقام بالأبطح ورجع بحجة، و عمرة معاترجع نساؤك بحجة والله 
 ند مقام إبراهيمصلت ركعتين عاءت وطافت بالبيت وثم ج ،فأهلت بعمرة ،ي بكر إلی التنعيمأب

 فارتحل من یومه ولم یدخل المسجدأتت النبي،  روة ثمسعت بين الصفا و المو)عليه السلام( 
 (1)و لم یطف بالبيت

م یكتف للنساء لشة للنساء، فلو أنها طافت مام )عليه السلام( فيها طواف عائفلم یذكر الا
تصدي وعادة باتيانها للطواف والسعي، وعدم اتيانها لطواف النساء  )عليه السلام( الامام

لذكر قصتها كاشف عن أن النبي )صلی الله عليه وآله( لم یعلمها طواف الامام )عليه السلام( 
سكوت عن النساء، وانما علّمها الذهاب الی التنعيم والاحرام منه ثم الطواف والسعي، وال

 ه وعدم كونه فعلا معتدا به خارجا.تقصيرها فالظاهر أنه لأجل وضوح
أن ظاهر الجعفي هو عدم وجوب طواف النساء في العمرة الدروس وقد ذكر في 

 وما یمكن أن یذكر في تقریبه عدة وجوه:، (2)المفردة
فيرفع اليد لأجلها ان هذه الروایات حيث تكون صریحة في عدم الوجوب  الوجه الاول:

 .مرة بطواف النساء للعمرة المفردةالروایات الآعن ظهور 
فانه قبل الحمل علی الاستحباب عرفا، اهيم بن ابي البلاد لاتابر صحيحة مثل ان وفيه 
مْ هُو واجِبٌ نع" -في الجواب عن أنه هل علی من اعتمر عمرة مفردة طواف النساء-ورد فيها 
نة تكرار الجواب ولو مع حذف "لابد منه" لشخصين آخرین، وكذا كان خاصة بقری لابُدّ مِنْه"

م بيان الوجوب مخالفا للتقية كما یفهم من نفس الصحيحة فلو كان الحكم هو الاستحباب ل
 یكن هذا النحو من البيان عرفيا.

الروایات الدالة علی  بل نفس صحيحة ابراهيم بن ابي بلاد قرینة عرفية علی كون تلك
 جوب صادرة تقية. عدم الو

نفي ما یقال من أنه بعد تعارض الروایات فيرجع الی عموم ما دل علی  الوجه الثاني:
صحيحة صفوان بن یحيی قال: سأله أبو حارث عن رجل  وجوب العمرة لغير الحاج، مثل

تمتع بالعمرة إلی الحجّ، فطاف وسعی وقصّر، هل عليه طواف النساء؟ قال: لا، إنّما طواف 

________________________ 
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ساء بعد الرّجوع من منی ، وكذا روایة سيف عن یونس رواه قال: ليس طواف النساء إلا (1)النِّ
 .(2)علی الحاج

ع عرفي بين تلك الروایات، وهو حمل الروایات النافية انه قد مر وجود جم اولا:وفيه 
 التقية لقرینة موجودة في صحيحة ابراهيم بن ابي البلاد.للوجوب علی 

انه لو فرض استقرار التعارض بينهما فالترجيح مع الروایات الدالة علی الوجوب  وثانيا:
 ب التعارض.لكونها مخالفة للعامة، ولاریب في أن مخالفة العامة من مرجحات با

علی الاعراض عن الروایات التي تدل علی نفي الوجوب ولو تسالموا الاصحاب ان  وثالثا:
الذي لانعرفه ولانعرف مدى فقاهته، بحملها علی التقية، ولایقدح في ذلك مخالفة الجعفي 

مطابقته للواقع ولااقل بعدم حجيته العقلائية، كما عدم وما كان من هذا القبيل فيطمأن ب
المجمع عليه بين اصحابك فيؤخذ به له قوله )عليه السلام( في مقبولة عمر بن حنظلة "یشم

فتكون روایات الوجوب ویترك الشاذ النادر الذي ليس بمشهور، فان المجمع عليه لاریب فيه" 
 حجة بلامعارض.

"إنّما المرجع صحيحة صفوان ليس لو فرض تكافؤ الروایات المتعارضة وتساقطها ف ورابعا:
ساء بعد الرّجوع من منی"  لاحتمال كون المراد منها هو حصر وجوب طواف النساء طواف النِّ

لكونها روایة یونس لا و في ما بعد الرجوع من منی بالاضافة الی مورد السؤال وهو المتمتع، 
 مضافا الی ما ذكره الشيخ "ره" في التهذیب أن ف بين الثقة وغيره،لاشتراك سي ،ضعيفة سندا

هذه الروایة غير مسندة إلی أحد من الأئمة، وإذا لم تكن مسندة لم یجب العمل بها، ومع هذا 
كثر و  فهي روایة شاذة لاتقابل بمثلها أخبار كثيرة بل یجب العدول عنها إلی العمل بالأ

 .(3)الأظهر
عبد الله بن سنان عن بل المرجع عموم ما دل علی وجوب طواف النساء، ففي صحيحة 

لناس لا ما من الله عز و جل علی الو  قال: ليه السلام(ع)بن عمار عن أبي عبد الله  إسحاق
، والظاهر شمولها للراجع عن (4)ليس یحل له أهلهع الرجل إلی أهله و لرج من طواف النساء

ليه ع)عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله العمرة المفردة، ونحوها صحيحته الأخرى 
ینبغي رجعوا إلی منازلهم ولا ل لناس من طواف الوداعمن الله به علی الا ما لو  قال: السلام(
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بعد ما  ف بالبيت أسبوعا آخرحتی یرجع فيطو هم أن یمسوا نساءهم یعني لاتحل لهم النساءل
سهل بن زیاد عن أحمد ، وعن (1)النساء واجبين الصفا و المروة وذلك علی الرجال و یسعی ب

ليطوفوا بالبيت "و في قول الله عز و جل  ليه السلام(ع)بن محمد قال: قال أبو الحسن 
الحسين بن محمد عن معلی بن طواف النساء، وفي نحوها روایة  ،الفریضةقال طواف " العتيق

 .(2)ليه السلام(ع)محمد عن بعض أصحابه عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله 
ی عدم وجوب طواف النساء نعم یمكن أن یجاب عن الوجه الرابع بأنه بعد تعارض ما دل عل

في العمرة المفردة مع مثل روایة محمد بن سنان، وصحيحة معاویة بن عمار وتساقطهما 
فالمرجع هو الروایة الاولی من الروایات النافية لوجوب طواف النساء في العمرة المفردة وهي 

ني، وحيث ان روایة زرارة، حيث كانت دلالتها عليه بالاطلاق فتعتبر بمنزلة العام الفوقا
موضوعها العمرة المفردة فتقدم علی صحيحة صفوان المرویة آنفا، بعد كون النسبة بين 

 .، فالمهم هو الوجوه الثلاثة الاولیموضوعهما العموم والخصوص المطلق
انه بعد تعارض الروایات یكون مقتضی الاصل العملي البراءة عن وجوب  :الوجه الرابع

 مفردة. طواف النساء في العمرة ال
انه قد مر ترجيح روایات الوجوب من باب كون حمل الروایات النافية للوجوب  اولا:وفيه 

علی التقية بقرینة صحيحة ابراهيم بن ابي البلاد جمعا عرفيا او من باب مرجحية مخالفة 
العامة، بل قلنا بأن الروایات النافية للوجوب مما تسالم عليها الاصحاب فيطمأن لمخالفتها 

 واقع، ولو فرض تكافؤ الروایات وتساقطها فالمرجع عموم ما دل علی وجوب طواف النساء. لل
هو أصالة البراءة  ان الاصل العملي بلحاظ الوجوب النفسي لطواف النساء وان كان وثانيا:

النساء الاستمتاع من حرمة لام، لكن الكلام في مقتضی الاصل العملي بلحاظ احتمال بلاك
فانه بناء علی مسلك المشهور من جریان الاستصحاب في بعد التقصير وقبل طواف النساء، 

هات الحكمية ولو كانت انحلالية، فيجري استصحاب حرمة النساء، وما عليه المشهور بالش
من ارتفاع الاحرام للعمرة المفردة بالتقصير وان بقيت حرمة النساء قبل طواف النساء، لایمنع 

ریان هذا الاستصحاب، فان الاحرام حيثية تعليلية عرفا لعروض حرمة النساء علی من من ج
احرم للعمرة المفردة، فبعد ما خرج عن الاحرام بالتقصير یشك في بقاء حرمة النساء عليه الی 

الا اذا قلنا بظهور مثل قوله تعالی "الا علی ازواجهم او ما أن یطوف للنساء فتستصحب، 
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فانهم غير ملومين" في نفي حرمة الاستمتاع بالزوجه حتی بلحاظ هذه ملكت ایمانهم 
بناء علی المسلك المختار من عدم جریان الاستصحاب  العناوین الثانویة، لكنه بعيد، هذا وأما

 فتجري البراءة عن حرمة الاستمتاع من النساء عليه. ي بقاء الحكم في الشبهات الحكميةف
فالاصل العملي وان كان هو منه قبل طواف النساء لو احتمل عدم صحة عقد النكاح هذا و 

استصحاب عدم تحقق الزوجية، لكن یمكن الرجوع الی عموم ما دل علی جواز عقد النكاح 
مثل قوله "واحل لكم ما وراء ذلكم" فانه ليس لغرض نفي الحرمة الذاتية فقط كحرمة النكاح 

في الحرمة الفعلية بمقتضی ورود تحریم النكاح بذات بعل في بالام والاخت، بل لغرض ن
لمشهور من ما نستظهره من الادلة وفاقا لعلی خلاف -الآیة، نعم لو شك في كونه محرما 

كان من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص  -ارتفاع حالة الاحرام بالتقصير
 كاح المحرم والمحرمة.المنفصل الدال علی حرمة ن

ثم ان عدم ورود اتيان عائشة لطواف النساء في عمرتها المفردة قد یكون له محمل آخر 
غير تقية الامام )عليه السلام( في سكوته عن بيانها، وهو كون تشریع طواف النساء في 
الاشهر المتبقية من حياة النبي )صلی الله عليه وآله( بعد حجة الوداع او انه كان تشریعه من 

من تطبيق قوله مر في روایتين ما  هذین الوجهين )عليهم السلام( لكنه قد ینافيقبل الائمة 
الا أن یستشكل بضعف سند الروایتين، ویمكن  ،"وليطوفوا بالبيت العتيق" علی طواف النساء

كفعلية نجاسة الناصب او خمس ارباح المكاسب -ة وجوب طواف النساء فعليأن یقال بأن 
فلم یكن وجوبه فعليا في زمان النبي وان )عليهم السلام( انهم بيكانت بعد  -علی احتمالٍ 

  .كان مشرعا من قبله تعالی
محمد بن ما تدل علی لزوم طواف النساء في عمرة التمتع وهي روایة  الثانية:الطائفة 

قال: إذا حج الرجل فدخل  ليه السلام(ع)عيسی عن سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه 
 الصفا و المروة وقصرسعی بين ن خلف مقام إبراهيم وصلی ركعتيبالبيت وتعا فطاف مكة متم

 .(1)صلاةحلة النساء طوافا ولأن عليه لتء ما خلا النساء،  شي فقد حل له كل
وما وصل الينا من ان سليمان بن حفص المروزي ممن لم یوثق في الرجال،  وفيه اولا:

التقصير في برید ذاهبا وبرید جائيا ه من ان روایتروایاته تشتمل احيانا علی مضامين غریبة ك
 .(2)والبرید فرسخان
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مر ان الصحيح  كان یوثقه السيد الخوئي "قده" لكونه من رجال كامل الزیارات، لكنقد و
اختصاص التوثيق بالمشایخ بلاواسطة لابن قولویه صاحب من في آخر حياته اليه عدل هو ما 

 . همليس سيلمان بن حفص منو ، الكتاب
بدون كلمة ان الشيخ الطوسي "ره" نقل هذه الروایة في الاستبصار ما یقال من  وثانيا:

وهذه الزیادة وان كانت موجودة في التهذیب لكنه ذكر فيه أنه لایظهر منه أنه في  (1)"وقصر"
الروایة لو كانت مشتملة علی كلمة "وقصر" ، ومن الواضح أن (2)عمرة التمتع فلعله في الحج

قبل طواف الحج یكون فان التقصير في الحج عمرة التمتع دون الحج،  اهیراد من فيتعين أن
، والاتيان بالطواف والسعي بعد التلبس باحرام حج التمتع وقبل الوقوف بعرفات ثم وسعيه

فاحتمال ارادة ، التقصير في یوم عيد الاضحی إما غير جائز في حال الاختيار او غير متعارف
 م اشتمال الروایة علی هذه الكلمة.مع عدالحج منها انما یتم 

جریان أصالة عدم الزیادة في نقل التهذیب ومن هنا اتضح أن ما یمكن أن یقال )من 
الشيخ في التهذیب خطأ  لاثبات اشتمال الروایة علی هذه الكلمة، وأنها لم تكن زیادة من

أي -ي الاستبصار عدم معارضتها مع أصالة عدم النقيصة فواشتباها، لأحد وجهين: إما ل
 -أصالة عدم خطأه في حذف هذه الكلمة، بل حذفها لاجل عدم اشتمال الروایة عليها

فلایظهر منه او عدم ذكر ما لادخل له باعتقاده في الحكم، لاحتمال أنه كان بصدد الاختصار 
ون نقل كل كلمة، وإما لتقدیم العقلاء أصالة عدم الزیادة علی عدم النقيصة لك بصددكان أنه 

الغالب في الخطأ والنسيان أن یكون من حيث عدم النقل بعض الكلام لااضافة كلام او 
كلمة( فغير متجه، لأنه لایتلائم وجود هذه الكلمة مع توجيه الشيخ باحتمال ارادة الحج دون 
عمرة التمتع، علی أن احتمال كونه في الاستبصار بصدد الاختصار وعدم ذكر ما لادخل له 

الحكم غير عرفي، لأنه لم یحذف الا هذه الكلمة، مع احتمال دخلها في تفسير  باعتقاده في
م یظهر لنا وجه دعوى تقدیم العقلاء أصالة عدم الزیادة بعد كون معنی الروایة، كما أنه ل

  احتمال الخطأ في اضافة كلمة عرفيا.
أنه اذا طاف وسعي ورد فيها لأنه قد یقال بأن ظاهر الروایة هو كون موردها عمرة التمتع، و

حل له كل شي، مع أنه في الحج یحل كل شيء بالتقصير قبل الطواف والسعي، وانما یتوقف 
م طواف حلية الطيب علی الطواف والسعي في حج التمتع، كما یتوقف حلية النساء علی ض
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 النساء الي الطواف والسعي.
دا النساء تكون بعد ولكن یرد عليه أن ما ذكر لایمنع من صدق أن حلية كل شيء ما ع

صحيحة معاویة بن عمار عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: الطواف والسعي، ولذا ورد في 
ء أحرم منه إلا النساء والطيب فإذا زار البيت وطاف  إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شي

ف طواف النساء ء أحرم منه إلا النساء وإذا طا وسعی بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شي
 .(1)ء أحرم منه إلا الصيد فقد أحل من كل شي

الانصاف هذا غایة ما یقال في تقریب احتمال كون المراد طواف للنساء للحج، ولكن 
، وهذا ظاهر في نه اذا حج الرجل فدخل متمتعاظهور الروایة في عمرة التمتع، لأنه ورد فيها أ
التمتع، لا من یحرم من مكة للحج بعد عمرة أنه یحرم فيدخل مكة، ویاتي بأعمال عمرة 

، التمتع فيخرج الی الموقف ثم یرجع لأداء اعمال الحج، فانه لاخصوصية لكونه متمتعا
ان عمرة ، فدعوى أنه لایصدق علی الداخل الی مكة بعمرة التمتع "انه حج الرجل"لاتتم و 

ففي  ویقال "انه حج متمتعا"التمتع جزء من حج التمتع، كما ورد أنه دخلت العمرة في الحج، 
 جل حج حجة الإسلامعن ر  ليه السلام(ع)محمد بن سليمان قال: سألت أبا جعفر  روایة

 (2)فدخل متمتعا بالعمرة إلی الحج
 فالانصاف عدم تمامية هذا الوجه. 

ان هذه الروایة مما تسالم الاصحاب علی خلافها وأنه لایجب طواف النساء في  وثالثا:
ریب في أن تسالم القول بالوجوب الی قائل مجهول، ولا الشهيد وانما نسب  عمرة التمتع،

خلاف موجب للوثوق النوعي بل الشخصي بخلل في الروایة، ولو فرض الاصحاب علی ال
عدم كون اعراض المشهور عن روایة او دلالتها موهنا لها لكنه لایعني عدم موهنية تسالم 

الخوئي "قده" موهنية التسالم علی الخلاف بينما أنه الاصحاب علی الخلاف، ولذا یرى السيد 
 لایرى موهنية اعراض المشهور.

وان شئت قلت: ان هذه الروایة تدخل تحت ما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة "المجمع 
عليه بين اصحابك فيؤخذ به ویترك الشاذ النادر الذي ليس بمشهور، فان المجمع عليه 

 جوب حجة بلامعارض.لاریب فيه" فتكون روایات الو
ویمكن أن یقال بناء علی شمول السنة للخبر القطعي الصدور كما عليه السيد الخوئي 

________________________ 
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فروایات عدم الوجوب حيث تكون قطعية الصدور اجمالا، فتكون من السنة القطعية  (1)"قده"
 وتكون هذه الروایة مخالفة لها فلابد من طرح هذه الروایة بمقتضی ما ورد من طرح كل خبر

 .مخالف للسنة
كلام صادر من ة شاملة لكل السنّ  قلنا بما عليه السيد الامام "قده" من كونكما أنه لو 

بعض روایات قد یقال بأن ، ف(2)معتبرطریق ظني بواقعا وان ثبت النبي )صلی الله عليه وآله( 
حاكية حيث تكون  (3)ة معاویة بن عمارحعدم وجوب طواف النساء في عمرة التمتع كصحي

اباح لأصحابه مباشرة النساء بعد تقصيرهم حينما امرهم )اذ لكلام النبي في حجة الوداع 
بالعدول عن حج الافراد الی عمرة التمتع والتقصير بعد الفراغ من السعي، ولذا اعترض عليه 

( فتكون هذه الروایة مخالفة للسنة، عمر بأنا نخرج ورؤوسنا تقطر أي من ماء غسل الجنابة
أنه انما یفيد لو كانت صحيحة معاویة بن عمار عاما فوقانيا فيقدم الخبر الموافق لها علی  الا

روایة حفص لكونه موافقا للسنة، ولكن حيث ان صحيحة معاویة عمار نص في عدم وجوب 
طواف النساء في عمرة التمتع بعد عدم احتمال الفرق بين عمرة التمتع المعدول اليها من حج 

 . ها، فتمنع هذه الروایة عن ثبوت السنة بطریق معتبرالافراد وغير 
خفی علی فرض تان وجوب طواف النساء في عمرة التمتع ليس من الامور التي  ورابعا:

تركه ، وحيث انه غير واضح للمتشرعة بل سيرتهم علی ا علی الناس، بعد كثرة ابتلاءهمثبوته
 فيحصل الجزم بعدم وجوبه.

وایات فحيث لایوجد عام فوقاني یقتضي وجوب طواف تعارض الر  لو فرض خامسا:و
أصالة البراءة عن یكون المرجع قد ذكر السيد الخوئي "قده" أنه النساء لعمرة التمتع ف

وقد مر أن الوجوب النفسي وان كان مجرى للبراءة لكن الكلام في وجوبه الشرطي ، (4)وجوبه
 . وقد تقدم الكلام في ذلك آنفااح، او حرمة عقد النك، ساءالنالاستمتاع بحرمة لرفع 

 وفي ختام هذا البحث ینبغي الكلام في امرین:
من العمرة المفردة او أنه واجب  ان طواف النساء جزءالكلام في ه یقع ان الامر الاول:

بعدها، وقد وقع نظير هذا البحث في طواف النساء في الحج، فالمشهور أنه من  مستقل
بتركه عمدا، ولذا التزموا بلزوم اتيانه في شهر الحج أي ذي اعمال الحج وان لم یبطل الحج 
________________________ 

 340ص3مصباح الاصول ج - 1
 50الخلل في الصلاة ص - 2
 214ص11وسائل الشيعة ج - 3
 154ص28موسوعة الامام الخوئي ج - 4
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الحجة، لما ورد في قوله تعالی "الحج اشهر معلومات" بينما أنه التزم جماعة كالسيد الخوئي 
واستدلوا لذلك بما ورد في  "قده" بكونه واجبا مستقلا، فيجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة،

له )عليه السلام( أنه قال في القارن لایكون قران إلا صحيحة معاویة بن عمار عن أبي عبد ال
بسياق الهدي وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعي بين الصفا والمروة 
وطواف بعد الحج وهو طواف النساء وأما المتمتع بالعمرة إلی الحج فعليه ثلاثة أطواف بالبيت 

النساء بطواف بعد الحج، وحينئذ فقد یقاس به  ، فعبر عن طواف(1)وسعيان بين الصفا والمروة
  طواف النساء في العمرة المفردة.

في صحيحة معاویة بن عمار في حج القران من أن فيه طوافا بعد ان التعبير اولا: وفيه 
، یمكن أن یكون بلحاظ تقابله مع طواف الفریضة في حج القران (2)الحج وهو طواف النساء

لابلحاظ بيان خروجه عن الحج، وعدم بطلان حيث یكون قبل الحج أي قبل الموقفين، 
لان معنی ة للحج بما أنه واجب ارتباطي يحقيقالالحج بتركه ولو عمدا وان كان ینافي جزئيته 

اء جزءه، لكنه لاینافي كونه جزءا له بنظر العرف كونه جزءا للمركب الارتباطي انتفاءه بانتف
كرمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، والمبيت بمني والوقوف بعرفات مثلا فيما 
یزید علی مقدار الركن وهو مسمی الوقوف بعرفات ولو بلحظات بين زوال الشمس ليوم عرفة 

لكنه ليس ركنا یبطل الحج بتركه الی غروب الشمس، فان الوقوف في تمام الوقت واجب و 
 .عمدا

لو فرض كون طواف النساء خارجا عن الحج، لكن الحاق العمرة المفردة به مع انه  وثانيا:
 عدم قيام دليل عليه بدعوى الغاء الخصوصية صعب.

كقوله "العمرة حينئذ فيرجع الظهور الاولي لخطاب الامر بطواف النساء في الحج والعمرة و
صحيحة منصور بن حازم "علی المتمتع بالعمرة صاحبها طواف النساء" وكذا قوله المفردة علی 

من یمكن أن یمنع لكن في كونه ارشادا الی جزئيته لهما، ، (3)إلی الحج ثلاثة أطواف بالبيت
أن خطاب الأمر لما ذكرنا في الاصول من ظهور هذا الخطاب في الارشاد الی الجزئية، 

ظاهرا في الارشاد الی الجزئية او الشرطية عادة، كما أن النهي بشيء في المركب وان كان 
عن شيء في المركب ظاهر في الارشاد الی المانعية كذلك، لكنه لاجل عدم الاحتمال 
العرفي لوجود نكتة تقتضي الوجوب او التحریم النفسيين، والا فمع الاحتمال العرفي لوجود 

________________________ 
 212، ص: 11 وسائل الشيعة؛ ج - 1
 1من ابواب اقسام الحج ح 2باب 212ص11وسائل الشيعة ج - 2
 212، ص: 11 وسائل الشيعة؛ ج - 3
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 في الارشاد.نكتة تقتضي ذلك یشكل الجزم بظهور الخطاب 
هذا الاحتمال موجود في طواف النساء عرفا، خصوصا مع عدم بطلان الحج والعمرة و

بتركه ولو عمدا، فانه لو كان طواف النساء واجبا مستقلا فهل ترى أنه كان یختلف التعبير بأن 
وحينئذ  ،علی صاحب العمرة المفردة طواف النساء، وحينئذ فتصل النوبة الی الاصل العملي

بعد العلم البرائة عن جزئيته ولزوم الاتيان به في شهر الحج مثلا، ل عادة بجریان یقا
التفصيلي باصل التكليف بالاتيان به، كما كانت تجري البراءة عن لزوم الاتيان به بين البيت 

الا أنه قد یخطر بالبال أنه بناء  وعدم جواز الاتيان به خلف المقام،والمقام لو شك في تعينه 
سلك المشهور من جریان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فيجري استصحاب علی م

وأصالة البراءة عن تقيد بقاء حرمة النساء عليه بعد الاتيان بالطواف الفاقد للشرط المشكوك، 
طواف النساء بذلك القيد المشكوك لاتثبت كون موضوع حلية النساء هو مطلق طواف النساء 

 المثبت. الا علی نحو الاصل
بكون المرجع عموم قوله "الا علی ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فانهم  اولا:لكنه قد یقال 

 ما ذكرنا في محله وثانيا:، غير ملومين" بناء علی اطلاقه بلحاظ العناوین الثانویة كالاحرام
عن هذه الشبهة بان الغفلة النوعية عن هذه التدقيقات تساعد علی انعقاد  في الجواب

المقامي لأدلة الأصول العملية، حيث أن البراءة لما أثبتت الصحة الظاهریة للعمل الاطلاق 
الاكتفاء به في مقام الامتثال فيرتب عليه العرف آثار الفاقد للجزء المشكوك ورخّصت في 

الصحة الواقعية، من إباحة مس الكتاب به وأنه لو صلی رباعية مع هذا الوضوء ثم عدل عن 
یستشكل  ليه البناء علی التمام في الآتية وهكذا، ولعله لأجل ذلك لمنية الإقامة وجب ع

الفقهاء في ترتيب آثار الصحة الواقعية علی الأقل في جميع موارد دوران الأمر بين الأقل 
كثر الارتباطيين.  والأ

كثر في جميع الموارد  والا لأشكل الامر في جریان البراءة عند دوران الأمر بين الأقل والأ
یكون موضوعا لحكم، فاذا كان الوضوء موضوعا لجواز مس كتابة القران فيشكل اثبات  التي

ترتب هذا الحكم علی الوضوء الفاقد للشرط المشكوك، حيث یقال بجریان استصحاب بقاء 
الحدث وحرمة مس كتابة القرآن عليه، بناء علی جریان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، 

 .(1)بحوثه في الفقه التزامه بذلكویظهر من السيد الصدر في 
كثر ان قلت : ان هذا الاستصحاب نظير ما ذكر في باب دوران الأمر بين الأقل والأ

________________________ 
 152و151ص  1بحوث في شرح العروة الوثقی ج - 1
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الارتباطيين من انه لو أتی المكلف بالأقل فيشك في سقوط التكليف بالجامع المردد بين 
كثر، وقد الاقل والاكثر فيجري استصحاب بقاءه، وبذلك یتنجز علی المكلف الإتيان بالأ 

كثر تكون حاكمة علی هذا الاستصحاب لان  أجيب عنه هناك بان البراءة عن وجوب الأ
كثر، وفي المقام  الشك في بقاء التكليف بالجامع مسبب من الشك في تعلق التكليف بالأ
أیضا تكون البراءة عن تقيد الوضوء بذاك الجزء او الشرط المشكوك حاكمة علی استصحاب 

 اء محرمات المحدث.بقاء الحدث او بق
كثر هو انه لو قلت : ان نكتة عدم جریان استصحاب بقاء التكليف بالجامع بين الأقل والأ

كثر فيكون من الأصل المثبت، وان لم كثر وبقي متعلقه  أرید اثبات تعلقه بالأ یثبت تعلقه بالأ
كثر فلایصلح هذا الاستصحاب للمنجزیة، حيث انه لایزید  مرددا بين الأقل لابشرط او الأ

علی العلم الوجداني بالتكليف، والمفروض انه قبل الاتيان بالأقل كان عالما بالتكليف 
كثر، علی ان هذا الاستصحاب  بالجامع، ومع ذلك لم یصلح هذا العلم الإجمالي لتنجيز الأ

یكون مبتلی باشكال آخر، وهو ان متعلقه متردد بين ما أتي به سابقا وبين غيره، والعلم 
ي بتكليف یتردد متعلقه بين ما أتي به سابقا وبين غيره حيث یكون علما بالجامع بين الإجمال

 .ما یقبل التنجيز وبين ما لایقبله فلایكون منجزا عقلا وعقلاء، فكيف بالاستصحاب
واین هذا من المقام، حيث یجري استصحاب بقاء الحدث او بقاء محرمات المحدث بعد 

المشكوك، وهذا استصحاب في حكم صالح للتنجز، كما هو  الوضوء الفاقد للجزء او الشرط
 واضح.

وما قد یقال من انه لو جرى استصحاب الحدث لمنع من جواز الاكتفاء بالصلاة مع هذا 
یقم أي دليل علی مانعية  الوضوء ایضا، لان الحدث مانع عن الصلاة، فيرد عليه: أنه لم

تراط الصلاة بالوضوء وعدم صدور ناقض له الحدث بعنوانه للصلاة، بل مقتضی الأدلة هو اش
الی آخر الصلاة، وعدم صدور الناقض محرز بالوجدان وبالنسبة الی اشتراط الصلاة بالوضوء 
یدور الامربين الاقل والاكثر فتجري البراءة عن الاكثر بناء علی كون الطهور الذي هو شرط 

عنویة او الاعتباریة الحاصلة من الصلاة بمعنی نفس الوضوء والغسل والتيمم، لاالحالة الم
هذه الأفعال، والا فيكون الشك في اعتبار شيء فيها من الشك في المحصل فيجب 

 الاحتياط، فهو خلف المفروض في المقام.
الذي ذكرناه في مسألة بقاء حرمة محرمات المحدث لما بعد –ویجري نظير هذا الاشكال 

دار امر الإحرام بالحجّ بين ان یكون فيما لو  -ه فيهالإتيان بالوضوء الفاقد لما یشك في اعتبار 
من خصوص مسجد الشجرة او انه یكفي الإحرام من منطقة ذي الحليفة التي هو اوسع من 
المسجد، فالبراءة عن التكليف بالإحرام في خصوص المسجد وان كانت جاریة في حد ذاتها، 
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اب بقاء حرمة دخول مكة في لكن یشكل ان یثبت بها جواز دخول مكة، حيث یجري استصح
، حق هذا الشخص الذي اكتفی بالإحرام خارج المسجد بعد ما یشك في صحة إحرامه شرعا

مضافا الی معارضة تلك البراءة مع البراءة عن محرمات الإحرام في حق هذا الشخص الذي 
 اكتفی بالإحرام من خارج المسجد.

فأتی بصلاة رباعية مع الوضوء الفاقد للجزء وكذا لو نوى المسافر الإقامة عشرة أیام في بلد 
كثر لاتثبت كون الاقل لابشرط  او الشرط المشكوك فحيث ان البراءة عن التكليف بالأ
كثر فحسب، فلایكون إتيان الأقل كافيا للحكم  متعلقا للتكليف، وانما تؤمّن عن التكليف بالأ

 بوجوب البناء علی التمام في الصلوات الآتية.
هذه الشبهة بجواب ثان وهو انه بناء علی ماهو الصحيح من كون التقابل وقدیجاب عن 

بين الاطلاق والتقييد الثبوتيين تقابل السلب والإیجاب فاستصحاب عدم تقييد موضوع 
الجعل یكون بنفسه مثبتا للاطلاق وأن الأقل لابشرط هو المتعلق والموضوع للحكم، 

لزائد في موضوع الحكم او متعلقه استصحاب واستصحاب عدم التقييد اي عدم أخذ القيد ا
بالعدم المحمولي وليس من الاستصحاب بالعدم الأزلي كي یناقش فيه من لایرى جریان هذا 
الاستصحاب، حيث أن استصحاب العدم الأزلي یكون من السالبة بانتفاء الموضوع، 

صحاب عدم والموضوع في القضية المستصحبة في المقام ليس هو الجعل، حتی یكون است
تقييده من السالبة بانتفاء الموضوع، وانما الموضوع في القضية المستصحبة هو الشارع، 

یأخذ هذا القيد الزائد في الجعل، ولاتكون هذه القضية من السالبة  فيقال ان الشارع لم
 .بانتفاء الموضوع

العدم  وهكذا بناء علی مسلك المحقق النائيني "قده" من كون التقابل بينهما تقابل
والملكة، حيث یكون الاطلاق هو عدم التقييد في محل قابل له، فانه یجري استصحاب 
عدم التقييد فيضم الی احراز قابلية المحل للتقييد بالوجدان فيثبت بذلك واقع الاطلاق، 
ولایهمّنا عنوان الاطلاق كي یناقش فيه بان استصحاب العدم بضمّ احراز قابلية المحل 

عدم الملكة فلایثبت عنوان العمی باستصحاب عدم البصر للمولود بضم احراز لایثبت عنوان 
قابليته للبصر فعلا، فان الأثر لایترتب في المقام علی عنوان الاطلاق بل علی واقعه، وحينئذ 

 فيرتفع الاشكال عن الأمثلة التي ذكرت سابقا.
ن الاطلاق والتقييد نعم بناء علی مسلك من یرى كالسيد الخوئي"قده" كون التقابل بي

تقابل التضاد حيث یرى تقوم الاطلاق بلحاظ عدم التقيد فيكون اثبات الاطلاق باستصحاب 
عدم التقييد من الاصل المثبت، لانه من اثبات احد الضدین باستصحاب عدم الضد الآخر، 

 علی انه یكون معارضا باستصحاب عدم الاطلاق.
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صحيح، فان الظاهرانه بناء علی كون التقابل  ولكن هذا الجواب الثاني عن الشبهة غير
بين الاطلاق والتقييد تقابل السلب والایجاب او تقابل العدم والملكة ایضا یكون اثبات 
الاطلاق باستصحاب عدم التقييد من الاصل المثبت، ولولأجل ان العرف یرى ان النسبة بين 

ض كون النسبة بينهما الاقل والاكثر الاطلاق والتقييد نسبة التباین لاالاقل والاكثر وان فر 
 بالنظر العقلی.

والافلازم ذلك أن یلتزم بانه كلما دار الأمر بين كون المطلق موضوعا لحكم او كون 
المقيد موضوعا له فباستصحاب عدم اخذ القيد في موضوع الجعل یثبت الاطلاق، كما لو 

لق الدم او الدم الأحمر، یعلم هل الموضوع للنجاسة هو مط علم بنجاسة الدم ولكن لم
فاستصحاب عدم التقييد بالأحمر یثبت كون الدم تمام الموضوع للحكم بالنجاسة، فيحكم 

یعلم انه هل أوجب المولی اكرام العالم او اكرام العالم  بنجاسة الدم الأصفر أیضا، وهكذا لو لم
لان استصحاب  العادل فلازم ذلك ان یثبت باستصحاب عدم التقييد وجوب اكرام العالم،

 عدم التقييد یثبت كون المطلق هو الموضوع للحكم فيترتب عليه جميع الآثار.

 

 لعمرة او حجعدم جواز احرامه ثم ان الالتزام بكون طواف النساء جزءا من العمرة لایعني 
ل الحلق والتقصير في العمرة المنساق عرفا من دليقبل طواف النساء لتلك العمرة، فان 

المفردة خروج المعتمر عن الاحرام بمجرد ذلك، وانما یبقی عليه حرمة النساء فقط، وعليه 
لایشمله دليل اثناء الاحرام، حيث انه من الاحرام الاحرام لحج او عمرة أخرى قبله فلایكون 

شيخنا الاستاذ "قده" من أن ، وعليه فما كان یذكره الاحرام الظاهر في عدم كونه محرما قبله
الاحوط لزوما عدم الاحرام الجدید قبل طواف النساء العمرة المفردة وجوازه قبل طواف نساء 

 .الحج لقيام الدليل علی خروجه عن الحج دون العمرة فغير متجه
اءه علی الاحرام وحرمة جميع محرمات الاحرام عليه قبل طواف النساء كما أن احتمال بق

لاجل وطواف النساء سببا للخروج من الاحرام التقصير كون تكز المتشرعي من خلاف المر 
 .فقط حلية النساء

كما انه لو خرج من مكة قبل طواف النساء للعمرة المفردة ودخل في شهر جدید فلایجوز 
  له الدخول الا باحرام جدید، لأنه یشمله عموم قوله "لایدخل مكة الا محرما".

لكلام في انه لو اتی شخص بأكثر من عمرة وبقي عليه طواف النساء وقع ا الامر الثاني:
 .لجميعها أنه هل یكفي طواف نساء واحد عن الجميع، فعن السيد الامام كفایة ذلك

بناء علی كون طواف النساء جزءا من الحج او العمرة فمن الواضح أن ظاهر الصحيح أنه و 
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عدم التداخل رتبط المقام بقاعدة با مستقلا فيالجزئية عدم التداخل، وأما بناء علی كونه واج
خاصة مع كون لكن منعنا في الاصول عن تمامية هذه القاعدة، في الاسباب والمسببات، 

دليل لزوم طواف النساء هو أن العمرة المفردة علی صاحبها طواف النساء، وعلی القارن طواف 
حج لوجوب طواف النساء، بل النساء، ونحو ذلك وهذا ليس ظاهرا في سببية كل عمرة او 

لعل المعتمر او الحاج موضوعان لوجوب طواف النساء لحكمة حلية النساء بطواف نساء واحد، 
یكن ظاهرا في  كما أنه یندرج فيما ذكره في البحوث من أنه اذا كان الجزاء جملة اسمية لم

  حدوث الجزاء عند حدوث الشرط فلایكون الاصل فيه عدم التداخل.
في التداخل وعدمه فمقتضی الاصل العملي وان كان هو البراءة عن وجوب شك وان 

یكرره فمقتضی الاستصحاب هو بقاء حرمة النساء عليه،  تكرار طواف النساء تكليفا، لكن ما لم
  نعم بناء علی المختار من عدم جریانه فالمرجع اصل البراءة.

عمرة التمتع لاتقع إلا  الفرق الثاني بين عمرة التمتع والعمرة المفردة هو أن
في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة، وذو الحجة، وتصح العمرة المفردة 

 وأفضلها شهر رجب وبعده شهر رمضان.في جميع الشهور، 
 (1)ادعی الشيخ "ره" عليه اجماع الفرقةأما لزوم ایقاع عمرة التمتع في اشهر الحج فقد 

جواهر الاجماع بقسميه عليه، وفي المدارك أن نفي عنه الخلاف في الحدائق وادعی في الو
  هذا الحكم مجمع عليه بين الاصحاب، ویدل عليه جملة من الروایات:

ابراهيم بن ميمون وقد كان   ومنها: صحيحة ابن أبي عمير عن عبد الله بن مسكان عن
( إن إبراهيم بن ميمون تلك السنة معنا بالمدینة، قال قلت لأبي عبد الله )عليه السلام

أصحابنا مجاورون بمكة وهم یسألوني لو قدمت عليهم كيف یصنعون، فقال: قل لهم إذا 
كان هلال ذي الحجة فليخرجوا إلی التنعيم فليحرموا وليطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة 
ثم یطوفوا فيعقدوا بالتلبية عند كل طواف ثم قال: أما أنت فإنك تمتع في أشهر الحج وأحرم 

 .(2)ویة من المسجد الحرامیوم التر 
ومنها: روایة محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد الأعرج قال: قال أبو عبد الله 
)عليه السلام( من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتی یحضر الحج من قابل فعليه شاة، 

فردة ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتی یحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة م

________________________ 
 270ص2الخلاف ج - 1
 266ص  11 وسائل الشيعة ج - 2
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(1) 
فرد للحج في عن الذي یلي الم ليه السلام(ع)قال: سألت أبا جعفر : صحيحة زرارة منها
فإذا طاف بالبيت  الحج في أشهر الحجیهل ب :فقال : وما المتعة،المتعة فقلت :فقال الفضل،

رویة أهل فإذا كان یوم الت فا و المروة قصر واحل،سعی بين الصخلف المقام و فصلی الركعتين
 .(2)عليه الهديبالحج ونسك المناسك و

وفي صحيحة معاویة بن عمار عن أبي عبد الله )عليه السلام( في قول الله عز وجل 
"الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج" والفرض التلبية والإشعار والتقليد، فأي ذلك 

جل "الحج  فعل فقد فرض الحج، ولایفرض الحج إلا في هذه الشهور التي قال الله عز و
 .(3)أشهر معلومات" وهو شوال وذو القعدة وذو الحجة

عن أبي جعفر )عليه السلام( في قول الله عز الصحيح عن زرارة ده روایة الصدوق بسن وفي
وجل "الحج أشهر معلومات" قال شوال وذو القعدة وذو الحجة، ليس لأحد أن یحرم بالحج 

وفي الوسائل والوافي ولوامع ، (4)عمرة رجب"شهر مفرد لل"، وفي روایة أخرى: فيما سواهن
"ان في بعض  كذا في روضة المتقين وان قال بعدهصاحبقراني، وان نقل بدل زرارة "ابان" و 

نسخ الفقيه "زرارة" لكن الظاهر أن الصحيح هو "زرارة" كما في النسخة المطبوعة، لأن 
ثنا سعد بن عبد ألله عن أ حمد حدثنا أ بي رحمه ألله قال حد خبار:في معاني الأ  قالالصدوق 

عن أ حمد بن محمد بن أ بي نصر ألبزنطي عن ألمثنى عن زرأرة عن أ بي ى بن محمد بن عيس
 ذو ألحجةوذو ألقعدة و قال شوأل معلومات في قول ألله عز و جل ألحج أ شهرعليه ألسلام  جعفر

من  عن عدة ألكافيموضع من ، كما نقل في (5) للعمرة رجب مفرد شهرفي حديث أ خر وو
أ صحابنا، عن سهل بن زياد، عن أ حمد بن محمد بن أ بي نصر، عن مثنى ألحناط، عن زرأرة: 

وذو ألقعدة وذو ألحجة، ليس  شوأل معلومات" عن أ بي جعفر )عليه ألسلام( قال: "ألحج أ شهر
من أ صحابنا، عن  عليه ألسلام ، ونقل في موضع أ خر عن عدة(6)لأ حد أ ن يحج فيما سوأهن

زياد، عن أ حمد بن محمد بن أ بي نصر، عن مثنى، عن زرأرة عن أ بي جعفر عليه  سهل بن
وذو ألقعدة وذو ألحجة، ليس لأ حد أ ن يحرم بالحج  معلومات: شوأل ألسلام، قال: ألحج أ شهر

________________________ 
 270ص  11 وسائل الشيعة ج - 1
 255ص  11 وسائل الشيعة ج - 2
 271ص  11 وسائل الشيعة ج - 3
 456ص2من لایحضره الفقيه ج - 4
 293معاني الأخبار ص  - 5
 237ص11، وسائل الشيعة ج268ص:  8 الكافي ط دار الحدیث ج - 6
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، فيطمأن بكون الراوي (2)كما أنه نقل في تفسير العياشي عن زرارة هذه الروایة، (1)في سوأهن
ان كان هو ابان بن عثمان فسند الصدوق اليه صحيح، وان احتمل كونه ابان فهو زرارة، ولو 

، وهو ثقة علی المختار الكللصاحب علی ابي علي  مشتمليه كان هو ابان بن تغلب فسنده ال
 .(3)لروایة ابن عمير عنه

لایختلف في و عمرة التمتع في اشهر الحج، لزوم كون الاحرام لمقتضی هذه الروایات و
كتكبيرة الاحرام بالنسبة نسك العمرة والحج من  اجزءالاحرام  كونب ما لو التزمنا ذلك بين

كما اختاره في كشف  الی الصلاةبالنسبة الوضوء لها ك اشرطاو التزمنا بكونه الی الصلاة، 
 .اللثام

 وذلك لعدة وجوه: وان كان الصحيح كونه جزءا لاشرطا، 
ان یقال: ان الظاهر من قوله تعالی "الحج اشهر معلومات فمن فرض  الوجه الاول:

، افلابد من فرض الحج فيه الحجفيهن الحج فلارفث ..." أن الحج حيث یكون موقتا بأشهر 
وهذا یعني كون فرض الحج من اجزاء الحج، والا فلو كان شرطا كالوضوء بالنسبة الی 

ضيا لوقوع فرض الحج فيها، ولااشكال في أن الصلاة لم یكن توقيت الحج بتلك الاشهر مقت
 .او بنية الاحرام قبلهافرض الحج إما بالتلبية 

اشهر ویمكن أن یجاب عنه انه لایستفاد من الآیة أكثر من أنه حيث یجب كون الحج في 
الحج فلابد من كون فرض الحج فيها، ولكن لعله لمقدمة مطویة تعبدیة، وهي أنه كلما كان 

وقت فلابد من كون فرضها في ذلك الوقت ایضا، ویؤید ذلك أن فرض الحج النسك موقتة ب
 بمعناه اللغوي من تقدیر فعل علی النفس والزامه به یكون خارجا عن حقيقية ذلك الفعل. 

الامام أن صحيحة معاویة بن عمار السابقة الظاهر من  ان أن یقال: الوجه الثاني:
التلبية في الحج في اشهر الحج بقوله تعالی "الحج اشهر للزوم كون استدل )عليه السلام( 

الاستدلال بقوله تعالی  تملم ی الموجبة للاحرام شرطا لنسك الحج معلومات" فلو كانت التلبية
فانه لو كان شرطا للحج كون الاحرام للحج في اشهر الحج، علی لزوم "الحج اشهر معلومات" 

بالنسبة الی الصلاة حيث ان توقيت الصلاة بوقت  كان خارجا عن حقيقته وكان نظير الوضوء
________________________ 

 347ص:  8 الكافي ط دار الحدیث ج - 1
 273ص  11 وسائل الشيعة ج - 2
 440ص3الكافي ج - 3
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 .، وهكذا روایة الصدوق عن زرارة او ابانلایستلزم ایقاع الوضوء لها بعد دخول الوقت
لاتدل الا علی أن التلبية فرض للحج صحيحة معاویة بن عمار یمكن أن یجاب عنه بأن و

ستدل عليه بقوله تعالی "الحج ولابد من وقوع فرض الحج في اشهر الحج، ولایظهر منها أنه ا
، وهكذا روایة الصدوق عن اشهر معلومات"، فلعل استدلاله بقوله "فمن فرض فيهن الحج"

)عليه السلام( علی أنه لایجوز أن یحرم  زرارة او ابان حيث لم یظهر منها استدلال الامام
الاشهر بالحج في غير اشهر الحج، فلعله ذكر كحكم مستقل بعد بيان أن المراد من 

المعلومات في الآیة هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، ولعل هذا الحكم استفيد من قوله 
 .تعالی "فمن فرض فيهن الحج"

بعد ما اختار في -ما استدل به بعض الاعلام "قده" لاثبات جزئية الاحرام  :الوجه الثالث
الذي معناه الشروع - من أنه اطلق كلمة الاهلال بالحج -(1)موضع من تقریراته كونه شرطا

علی الاحرام، وهو لایصح إلا اذا كان جزء، مضافا الی ما ورد في بعض النصوص من  -فيه
السؤال عن كيفية دخوله الی مكة متمتعا أم مفردا، وهو لامعنی له إذا لم یكن الاحرام جزء، 

نحو ما إذ لم یبدأ في اعمال الحج قبل الدخول الی مكة فلم یتلبس به بعد كي یسأل عن 
 .(2)تلبس به، وعليه فيتعين ان یكون جزء

وفيه أن الاهلال بالحج ليس بمعنی الشروع فيه، فان الاهلال بمعنی رفع الصوت، 
واطلق في الحج او العمرة إما علی التلفظ بنية الحج او العمرة او علی التلبية، ولایقتضي ذلك 

 دخولهما في حقيقة الحج والعمرة.
یظهر من روایات كيفية الحج وجوب فرض الحج علی  ال بأنهأن یق :الوجه الرابع

النفس أي انشاء نية الحج قبل التلبية التي یتحقق بها الاحرام، فلو كان الاحرام خارجا عن 
 الحج كغسل الاحرام وصلاته لم یتناسب مع لزوم كون نية الحج قبل الاحرام، ففي صحيحة

بالحج أو بالمتعة  قال:صل المكتوبة ثم أحرملام( )عليه الس بن عمار عن أبي عبد اللهمعاویة 
 إذا استوت بك الأرضحتی تصعد إلی أول البيداء إلی أول ميل عن یسارك ف واخرج بغير تلبية

 .(3)راكبا كنت أو ماشيا فلب
)عليه السلام(  سن الرضاأحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحوفي صحيحة 

ت بك البيداء حتی إذا استو قال اعقد الإحرام في دبر الفریضةت الإحرام إذا أرد كيف أصنع
________________________ 

 272ص  1 المرتقی إلی الفقه الأرقی كتاب الحج ج - 1
 64ص  2 جالمرتقی إلی الفقه الأرقی كتاب الحج  - 2
  370ص 12 وسائل الشيعة ج - 3
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 ، (1)فلب
مد بن عبد الحميد في قرب الإسناد عن محالحميري عبد الله بن جعفر صحيحة وفي 

)عليه السلام(  عبد الصمد بن محمد جميعا عن حنان بن سدیر قال سمعت أبا عبد اللهو
 لي ركعتين ثم تقولء الفرض قال تص شيو أي  لشجرة فافرض قلتیقول إذا أتيت مسجد ا
 ي حيث حبستني بقدرك،فحلنع بالعمرة إلی الحج، فإن أصابني قدرك اللهم إني أرید أن أتمت

  .(2)فإذا أتيت الميل فلبه
في الرجل یقع )عليه السلام(  وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله

 . (3)ء قال ليس عليه شيو لم یلب  -علی أهله بعد ما یعقد الإحرام
وفي صحيحة صفوان عن معاویة بن عمار وغيره، وقال هذه هي عندنا مستفيضة عن أبي 

قال الذي یرید أن لی الرجل ركعتين وإذا صأنهما قالا )عليه السلام(  جعفر وأبي عبد الله
، عقد عقد الحجرض علی نفسه الحج ویقول من حج أو عمرة في مقامه ذلك فإنه إنما ف

  عقد الحجد الشجرة صلی وحيث صلی في مسج لی الله عليه وآله(ص)إن رسول الله  :قالاو
ا یحرم علی فلذلك صار عندنا أن لا یكون عليه فيما أكل مم ،عقد الإحرام)ولم یقولا صلی و

قد قال الذي یرید أن ن یلبي وقد صلی ولأنه قد جاء في الرجل یأكل الصيد قبل أالمحرم و 
یأكل الصيد و  ليه السلام(ع)قال أبان بن تغلب عن أبي عبد الله  :قالواولكن لم یلب( و یقول

فليس له عندنا أن یرجع حتی یتم إحرامه فإنما فرضه ) ،غيره فإنما فرض علی نفسه الذي قال
هو لی أهله حتی یمضي ویكون له أن یرجع إحين فعل ما فعل لا  عليه السلام ةعندنا عزیم

إذا فرض علی نفسه الحج ثم أتم ه أن یرجع متی شاء ول، و له قبل ذلك سلامعليه ال مباح
قد یوجب  وجب عليه في فعله ما یجب علی المحرم لأنهد حرم عليه الصيد وغيره و بالتلبية فق

لثلاثة فقد الإشعار و التلبية و التقليد فإذا فعل شيئا من هذه ا عليه السلام الإحرام أشياء ثلاثة
 (4)(الوجه الآخر قبل أن یلبي فلبی فقد فرض ذا فعلأحرم و 

________________________ 
  371ص  12 وسائل الشيعة ج - 1
 355ص  12 وسائل الشيعة ج - 2
 332ص  12 وسائل الشيعة ج - 3

ی اقول: كلما جعلته بين القوسين فالظاهر أنه اجتهاد من صفوان، مثل أنه 83ص  5 تهذیب الأحكام ج - 4
ولم نجد هذا الحكم في روایة أخرى. ولایستفاد من التعبير بأنه اذا عقد الحج فليس له أن یرجع حتی یلبي، 

فرض علی نفسه الحج الا أنه نوى الحج وقدّره علی نفسه، بل ولو كان ظاهرا في أنه اوجبه علی نفسه 
فلایكون ظاهرا في الحكم الشرعي ، وانما هو الزمه علی نفسه وليس كلما الزمه الانسان علی نفسه مما 

 >>> 
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فيمن عقد الإحرام في )عليه السلام(  حفص بن البختري عن أبي عبد اللهوفي صحيحة 
 .(1)ء ثم وقع علی أهله قبل أن یلبي قال ليس عليه شي -مسجد الشجرة
محبوب محمد بن إدریس في آخر السرائر نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن وأما ما رواه 

 قال هو لال بالحج و عقدتهعن الإه)عليه السلام(  قال: قال ابن سنان سألت أبا عبد الله
، فمحمول بقرینة الروایات (2)فقد وجب عليه ما یجب علی المحرم متوجه، هوالتلبية إذا لبی و

 .السابقة علی المرتبة العالية من الاهلال بالحج وهي المرتبة التي توجب الاحرام
معتمرا او التمسك بالروایات التي تشتمل علی التعبير بدخول مكة  :خامسلالوجه ا

، فان ظاهره تلبسه باول جزء من الحج او العمرة حين دخوله مكة، (3)متمتعا او حاجا مفردا
_______________________ 

>>> 
 یجب وفاؤه به.

  337ص  12وسائل الشيعة ج - 1
  337ص  12 وسائل الشيعة ج - 2

" 121ص  11 من قدم حاجا حتی إذا دخل مكة دخل متواضعا "وسائل الشيعة ج -1واليك جملة منها:  - 3
فعلی المتمتع إذا قدم مكة طواف بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهيم و سعي بين الصفا و المروة ثم یقصر "  -2

عن أبي عبد الله )عليه السلام( أنه قال في هؤلاء الذین یفردون الحج إذا قدموا مكة  -3" 213ص 11 ئل ج
ص  11 حتی یخرج إلی منی بلاحج ولاعمرة "ج -فلایزال یحل و یعقد-فطافوا بالبيت أحلوا و إذا لبوا أحرموا

سنة التي حج فيها وذلك في أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا جعفر )عليه السلام( في ال -4" 244
 -ء دخلت مكة مفردا أو متمتعا، فقال متمتعا فقلت له أیما أفضل سنة اثنتي عشرة و مائتين، فقلت بأي شي

المتمتع  -فقال كان أبو جعفر )عليه السلام( یقول -أو من أفرد و ساق الهدي -المتمتع بالعمرة إلی الحج
ء أفضل من  ليس یدخل الحاج بشي -للهدي و كان یقول -أفضل من المفرد السائق -بالعمرة إلی الحج

 -6" 264ص  11 المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحج "ئل ج -5" 246ص  11 المتعة "ئل ج
زرارة قال: سألت أبا جعفر )عليه السلام( عن المفرد للحج یدخل مكة یقدم طوافه أو یؤخره فقال سواء "ئل 

ص  11 فقضی عمرته فخرج كان ذلك له؛ "ئل ج -ل مكة معتمرا مفردا للعمرةمن دخ -7" 283ص 11 ج
عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله )عليه السلام( عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة  -8" 284

یقدم مكة یوم  -عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله )عليه السلام( عن المتمتع -9" 287ص 11"ئل ج
اسحاق  -10" 294ص  11 لترویة صلاة العصر تفوته المتعة فقال لاله ما بينه و بين غروب الشمس "ئل جا

بن عبد الله قال: سألت أبا الحسن موسی )عليه السلام( عن المتمتع یدخل مكة یوم الترویة فقال للمتمتع 
" 294ص  11 ت متمتع "ئل جإذا قدمت مكة یوم الترویة وأن -11" 294ص  11 ما بينه و بين الليل "ئل ج

أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مرازم بن حكيم قال: قلت لأبي عبد الله )عليه السلام( المتمتع یدخل  -12
 -13" 295ص 11 ليلة عرفة مكة أو المرأة الحائض متی یكون لها المتعة قال ما أدركوا الناس بمنی "ئل ج

متمتع قدم یوم الترویة قبل الزوال قال یطوف ویحل "ئل  علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن
 >>> 
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، الا ترى أنه لایقال لمن توضأ وهذا لایتلائم مع كون الاحرام شرطا خارجا عن حقيقة الحج
  خل المسجد مصليا.ودخل المسجد ليصلي أنه د

النسكين )أي الحج والعمرة( في  من أنكاشف اللثام وبذلك اتضح الاشكال فيما ذكره 
الحقيقة غایتان للإحرام غير داخلين في حقيقته، ولایختلف حقيقة الإحرام نوعا ولاصنفا 

وذكر أن  ،من دون تعيين حجّ او عمرةصحة الاحرام قد رتب علی ذلك ، و(1)باختلاف غایاته
فان كان في اشهر الحج فيتخير بين الحج والعمرة وان كان في غير الاصل عدم التعيين، 

إذا  من أنهالشيخ "ره" في المبسوط قد اید كلامه بما قال یتعين عليه العمرة، واشهر الحج 
أحرم مبهما ولم ینو شيئا لاحجا ولاعمرة كان مخيرا بين الحج و العمرة أیهما شاء فعل إذا 

ابن حمزة في ونحوه  (2)إن كان في غيرها فلاینعقد إحرامه إلا بالعمرةو هر الحج،كان في أش

_______________________ 
>>> 

و بينه و  -عن زرارة قال: سألت أبا جعفر )عليه السلام( عن الرجل یكون في یوم عرفة -14" 295ص  11 ج
زكریا بن آدم قال: سألت أبا  -15" 297ص  11 بين مكة ثلاثة أميال و هو متمتع بالعمرة إلی الحج "ئل ج

قال لامتعة له یجعلها عمرة مفردة."ئل  -لام( عن المتمتع إذا دخل یوم عرفةالحسن )عليه الس
ء متمتعة  إسحاق بن عمار عن أبي الحسن )عليه السلام( قال: سألته عن المرأة تجي -16" 298ص11ج

من دخل مكة متمتعا في  -17" 299ص11فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتی تخرج إلی عرفات "ئل ج
إذا دخلت مكة و أنت متمتع  -18"  303ص  11 له أن یخرج حتی یقضي الحج "ئل ج أشهر الحج لم یكن

إن كنت معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم  -19" 389ص  12 فنظرت إلی بيوت مكة فاقطع التلبية "ئل ج
ص:  ،12 من اعتمر من التنعيم فلایقطع التلبية حتی ینظر إلی المسجد "ئل ج -20"  394، ص: 12 "ئل ج

عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم )عليه السلام( عن رجل تمتع بالعمرة إلی الحج  -21"  394
عن إسحاق بن عمار أن عبادا البصري جاء إلی أبي عبد الله )عليه  -22"411، ص: 12 فدخل مكة "ئل ج

فإن  -عتمر مكة و طاف و سعیإذا قدم الم -23" 99، ص: 13 السلام( و قد دخل مكة بعمرة مبتولة "ئل ج
عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله )عليه  -24" 423ص13شاء فليمض علی راحلته و ليلحق بأهله"ئل ج

 -25" 510، ص: 13 فقدم مكة فقضی نسكه "ئل ج -و هو متمتع« 5»السلام( عن رجل عقص رأسه 
فلما دخل مكة طاف  -ه عن رجل أفرد الحجمعاویة بن عمار عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: سألت

إسحاق بن عبد الله قال سألت أبا الحسن )عليه السلام( عن رجل دخل  -26" 517، ص: 13 بالبيت "ئل ج
ضریس بن أعين قال: سألت أبا جعفر  -27" 38، ص: 14 مفردا للحج فخشي أن یفوته الموقف "ئل ج-مكة

 "39، ص: 14 إلی الحج فلم یبلغ مكة إلا یوم النحر "ئل ج -)عليه السلام( عن رجل خرج متمتعا بالعمرة
 255ص  5 كشف اللثام ج - 1
 316ص  1المبسوط ج  - 2
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من الشيخ وابن حمزة لایكشف عن ولكن هذا المقدار من الفتوى ، (1)المهذب والوسيلة
اختيارهما كون الاحرام شرطا لاجزءا، فلعل رأیهما عدم اشتراط التعيين في الجزء المشترك 

اره جماعة كصاحب الجواهر وصاحب العروة والمحقق الهمداني اخت، نظير ما بين نسكين
حتی بناء  ،البسملة لسورة خاصةتعيين "قدهم" من أنه لایلزم في قراءة السورة في الصلاة 

هذا المقدار كان یكون ومن المحتمل أن علی جزئية البسملة للسور غير سورة البراءة، 
من لما سيختاره عندهما كافيا في التعيين الاجمالي حيث یكون مآله الی قصد كونه جزءا 

استدل به العلامة علی عدم لزوم تعيين النسك من أنه روى الجمهور عن  وأما ما، النسك
ر طاووس قال: خرج النبيّ )صلّی اللّه عليه وآله( من المدینة لایسمّی حجّا ولاعمرة ینتظ

القضاء، فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة، فأمر أصحابه: من كان منهم أهلّ ولم 
یكن معه هدي أن یجعلوها عمرة، وقد روي من طریق الخاصّة أن النبي قال لعلي )عليهما 
السلام( في حجة الوداع: فبم أهللت أنت یا عليّ؟، فقال: إهلالا كإهلال النبي، فقال له 

، ففيه أن (2)اللّه عليه وآله(: كن علی إحرامك مثلي، فأنت شریكي في هدیي النبيّ )صلی
معاوية بن في صحيحة الروایة الاولی مع قطع النظر عن كونها ضعيفة السند معارضة بما ورد 

أ قام بالمدينة عشر سنين )صلى ألله عليه وأ له(  أ ن رسول ألله)عليه ألسلام(  عمار عن أ بي عبد ألله
أ ذن في ألناس بالحج يا توك رجالأ و على كل ضامر يا تين من كل فج ونزل ألله عليه لم يحج ثم أ  

يحج من عامه )صلى ألله عليه وأ له(  عميق فا مر ألمؤذنين أ ن يؤذنوأ با على أ صوأتهم با ن رسول ألله
أ نما كانوأ رسول ألله وهذأ فعلم به منحضر ألمدينة و أ هل ألعوألي و ألأ عرأب فاجتمعوأ فحج 

في أ ربع بقين من نه فخرج رسول ألله ينتظرون ما يؤمرون به فيتبعونه أ و يصنع شيئا فيصنعو تابعين
ذي ألقعدة فلما أنتهى أ لى ذي ألحليفة فزألت ألشمس أغتسل ثم خرج حتى أ تى ألمسجد ألذي 

عزم بالحج مفردأ و خرج حتى أنتهى أ لى ألبيدأء عند ألميل ألأ ول ة فصلى فيه ألظهر وعند ألشجر
)عليه  ألحلبي عن أ بي عبد ألله، وكذأ صحيحة (3)ألناس له سماطين فلبى بالحج مفردأفصف 
سلام خرج في أ ربعحين حج حجة أ)صلى ألله عليه وأ له(  قال: أ ن رسول أللهألسلام(  بقين  لأ 

ألبيدأء فا حرم منها وأ هل ثم قاد رأحلته حتى أ تى  تى ألشجرة فصلى بهامن ذي ألقعدة حتى أ  
 ،(4)يدرون ما ألمتعةألناس كلهم بالحج لأينوون عمرة ولأ أ حرممائة بدنة وبالحج وساق 

وأما الروایة الثانية فلاتنافي لزوم تعيين النسك ولو اجمالا، نعم ورد في بعض الروایات 
________________________ 

 161والوسيلة ص 219ص1المهذب ج - 1
 675ص  2منتهی المطلب ج  325ص  1تذكرة الفقهاء ج  - 2
 213ص  11 وسائل الشيعة ج -3
 222ص  11 وسائل الشيعة ج - 4
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ففي معتبرة سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي وزید الشحام ومنصور الامر باضمار النية 
أن نلبي ولا نسمي شيئا وقال أصحاب الإضمار )عليه السلام(  عبد الله بن حازم قالوا أمرنا أبو

 أحب إلي.
)عليه السلام(  وبهذا الإسناد عن سيف عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسی

، ومنه ، ولكن الاضمار غير عدم النية(1)قال أصحاب الإضمار أحب إلي فلب ولاتسم شيئا
ء  بأي شي)عليه السلام(  تغلب قال: قلت لأبي عبد الله اتضح المراد من صحيحة أبان بن

أهل، فقال لاتسم حجا ولاعمرة و أضمر في نفسك المتعة، فإن أدركت متمتعا و إلا كنت 
ففي معتبرة حماد بن ، فان اضمار المتعة یعني نية عمرة التمتع وان لم یسم شيئا، (2)حاجا

قلت له إني أرید أن أتمتع بالعمرة إلی الحج قال: )عليه السلام(  عثمان عن أبي عبد الله
فكيف أقول: قال تقول اللهم إني أرید أن أتمتع بالعمرة إلی الحج علی كتابك وسنة نبيك وإن 

ولعل الامر بالاضمار كان لأجل كون التصریح بالتمتع مشعرا ، (3)شئت أضمرت الذي ترید
ك من حج او عمرة قبل الاحرام، والمستفاد من الروایات لزوم تعيين النسبكونه شيعيا، 

  في محله ان شاء الله.لزوم تعيين النسك حين الاحرام وسيأتي تفصيل البحث عن 
والحاصل أن الفتوى بعدم لزوم تعيين النسك حين الاحرام لاتكشف عن شرطيته 

نعم استدلال العلامة الحلي "ره" في التذكرة والمنتهی )علی وخروجه عن حقيقة النسك، 
حرام في الفرض المذكور بأن الإحرام بالحج یخالف غيره من إحرام سائر العبادات، صحة الا 

فانه لایخرج من احرام الحج بفساد الحج، وكذا إذا عقد الاحرام عن غيره ولكن كان یجب 
علی نفسه الحج وقع عن نفسه، فجاز أن ینعقد الاحرام مطلقا، وإذا ثبت أنه ینعقد مطلقا فإن 

، شرطية الاحراماختياره صار حجّا وإن صرفه إلی العمرة، صار عمرة( یناسب صرفه إلی الحجّ 
كما في  ه ان كان المراد من فساد الحج فساده العقوبتيبأنه ولكن یمكن الجواب عن استدلال

حيث دل مثل صحيحة زرارة علی كون المراد منه -حج بالجماع قبل الوقوف بالمشعر فساد ال
علی أن هذه الحجة حجة الاسلام، والحجة التي یأتي بها في العام  الفساد العقوبتي لدلالتها

فساده ان كان المراد منه لاینافي كون الاحرام جزءا، و ه من الواضح أنف -القابل عقوبة
قد وقع الخلاف في بطلان الاحرام فيه او عمدا فنظير الطواف كما لو ترك اركانه  الحقيقي

وان كان هو بقاء الاحرام، لكنه المنسوب الی المشهور ة، فبقاءه ولزوم التحلل منه بعمرة مفرد
________________________ 

  344ص  12 ج وسائل الشيعة - 1
  350ص  12 وسائل الشيعة ج - 2
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لایكشف عن كون الاحرام شرطا لاجزءا، فان من الممكن أن یكون الاحرام جزءا ومع ذلك 
للحوق سائر الاجزاء في حج  یكفي في تحقق الاحرام قابلية التلبية المأتي بها بقصد النسك

صيان او جهل او طرو عجز، وذلك اخذا باطلاق ما ذاتها، وان لم یلحقها تلك الاجزاء لمانع كع
ورد من أن من لبی فقد احرم، ویؤیده ما ورد في المحصور والمصدود من لزوم تحللهما عن 
الاحرام بذبح الهدي والتقصير، وكذا ما ورد فيمن فاته الوقوف بعرفات والمشعر من لزوم تحلله 

 الخصوصية من هذه الموارد الی غيرها.ولعل المشهور ألغوا من الاحرام بعمرة مفردة، 
كونه شرطا، فحيث عن یكون كاشفا بقاء الاحرام في فرض فساد الحج فرض أن ولو هذا 

ان بعض الشرائط التعبدیة فضلا عن التوصلية قد لاتكون مشروعة ومحبوبة في حد ذاتها، 
عبادیتهما كما یقال في التيمم او الاقامة للصلاة بناء علی شرطيتها فانه یكفي في 

 محبوبيتهما ولو في حال الاتيان بهما لاجل الصلاة ونحوها، بل فلابد من الالتزام بكونه
فيمكن للمكلف أن یلبي بقصد الاحرام مع عدم قصده لأداء  كغسل الجنابة، عبادة مستقلة

كيف والتلبية التي توجب ، ، وهذا مما لایمكن الالتزام به لعدم دلالة أي دليل عليهالنسك
قال: صحيحة الحلبي حرام انما هي استجابة لدعوته تعالی الی الحج والعمرة، وقد ورد في الا 

ء  عن رجل لبى بحجة وعمرة وليس يريد ألحج قال ليس بشي)عليه ألسلام(  سا لت أ با عبد ألله
  .(1)ولأينبغي له أ ن يفعل
سيد الخوئي منهم ال- جماعةٌ بقاء الاحرام بعد فساد الحج في المشهور  هذا وقد خالف

وهو مورد فوت الوقوف ومورد الاحصار حيث اقتصروا في ذلك علی مورد النص،  -"قده"
او سعيها الی أن فات وقت عمرة  مثل من ترك طواف عمرة التمتعهما وأما في غير والصد، 

التمتع او ترك طواف الحج او سعيه الی أن انقضی شهر ذي الحجة، فالتزموا ببطلان 
لبية التي توجب الاحرام هي التلبية المتعلقة للأمر، وبمقتضی كونها جزءا الاحرام، لأن الت

من المركب الارتباطي الذي هو نسك الحج او العمرة فالمتعلق للامر هو التلبية التي یلحقها 
كما في الامر بالجزء في أي مركب ارتباطي نظير الامر بتكبيرة الاحرام في -سائر الأجزاء 

ق التلبية سائر أجزاء الحج فيكشف ذلك عن عدم كون تلك التلبية فاذا لم یلح -الصلاة
 متعلقة للأمر فلایتحقق بها الاحرام.

بسبب  ذا لم یمكن اتمام الحج او العمرةلایختص بما الو تم فهذا البيان ولایخفی أن 
، ولو عصيانا بل یكفي فيه عدم تحقق سائر أجزاء الحج والعمرة في المستقبلانقضاء وقتهما، 

________________________ 
 343ص12وسائل الشيعة ج - 1
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لم یتحقق بها ولو عصيانا فلو لبی للعمرة المفردة ولكن فرض أنه لم یكن یتمها في المستقبل 
  الكلام فيه ایضا موكول الی محله. وتفصيلوالظاهر عدم التزامهم به، الاحرام، 
علم الاصول بأن ما یؤخذ وصفا تقرّر في  هبأن اولا:شرطية الاحرام قال في تأیيد قد یهذا و

یكون  عليه، كمستقبل القبلة أو المتطهّر أو طهارة ما یسجد لمتعلّقموضوع أو لللللمكلّف او 
كذلك المقام حو الوصف، و بن شرطا في المركّب لاجزء، لأنّ المفروض أخذ تقيّده، أي أخذه

في نيّة العبادات  ه وصفا للمكلّف، أي عنوان المحرم، مضافا لما ذكرالاحرام أخذ حيث ان
الاحرام ، فكذلك الجزءذا من خواص الشرط لاهرنتها مع كلّ الاجزاء، و، لمقامن أنّها شرط

 .في المقام
مع أنّ  ،النسك عن نيّة الاحرام تفصيلاأنّهم لم یكتفوا بنيّة  الجواهر منبما في وثانيا: 

إن كانت أجزاء ماهيّة الحجّ تختلف ، وعن نيّة الاجزاءركب مقتضی القاعدة أنّه یكتفی بنيّة الم
ضها عن البعض في عين بقيّة المركبات من أنّ لها صورا مستقلّة متباعدة زمنا بععن 

 .ارتباطيّتها
الفتوى من صحّة من حجّ ناسيا للاحرام في كلّ أعمال الحجّ و بما ورد في النصّ و وثالثا: 

فإنّها تتدارك مع  ،عدم لزوم إتيان الاحرام بعد الاعمال في ذلك الفرض بخلاف بقيّة الاجزاء
 .الخلل

و السعي أو الرمي أو الذبح م كون النائب في الطواف أولزثم رتب علی شرطية الاحرام 
  .(1)محرما

یرد علی البيان الاول أن ما هو جزء الحج والعمرة حسب ما ظهر من الروایات اقول: 
السابقة هو عقد الاحرام والتلبية وهما فعلان من افعال المكلف، وأما صيرورته محرما 

، ومجرد كون اثر واستمرار هذه الحالة الی اتمام النسك فهو حكم شرعي مترتب عليهما
التلبية هو تحقق حالة الاحرام لایعني كون التلبية شرطا خارجا عن حقيقة النسك بعد ما 

 عرفت من ظهور الروایات في جزئيتها.
ایة التلبية بقصد الشروع قد التزم كثير من الفقهاء بكف اولا:أنه كما یرد علی البيان الثاني 

 في النسك في تحقق الاحرام نظير تكبيرة الاحرام بقصد الشروع في الصلاة.
ن الجزء اذا كان هو نية الحج والتي عبر عنها في الروایات بفرض الحج وعقد ا وثانيا:

________________________ 
لابد أن یراد من ذلك طواف العمرة وسعيها، والا فطواف حج التمتع اوسعيه یكون بعد التحلل من الاحرام  - 1

الحادي عشر والثاني عشر لنفس وكذا یراد من الرمي رمي جمرة العقبة یوم العيد، دون رمي الجمار یوم 
 النكتة، وأما الذبح فتوكيل الغير في الذبح من باب التسبيب لا الاستنابة.
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دا علی قلنا بلزوم انشاء الاحرام زائ، وكذا لو قصدهالحج، فمن الواضح مساوقة ذلك للزوم 
كما  ،تحریم محرمات الاحرام علی النفسانشاء بمعنی سواءا قلنا بكون انشاء الاحرام التلبية 

كما التزم به التزم به السيد الصدر "قده" في مناسكه، او بمعنی الالتزام بترك تلك المحرمات 
  جماعة.

خلال بها ویرد علی البيان الثالث أنه لامحذور في العفو عن بعض الاجزاء في فرض الا 
وبعض اجزاء جهلا اونسيانا كما في اجزاء الصلاة غير الركنية التي لاقضاء لها كالقراءة، 

الحج مما یكون الاخلال به عن جهل او نسيان مغتفرا، كالوقوف بعرفات و الوقوف الاختياري 
بل یمكن بالمشعر، والتقصير في عمرة التمتع اذا ترك نسيانا ولم یذكر الا بعد أن احرم بالحج، 

أن یؤید به القول بجزئية الاحرام، فانه بناء علی شرطية الاحرام لم یكن وجه عرفي لعدم 
 وجوب التقصير بل عدم جوازه عليه بعد كونه استمرارا لحالة الاحرام السابقة.

وأما ما ذكر من أن اثر شرطية الاحرام لزوم احرام النائب عن الطواف والسعي والذبح 
بل لادليل علی شرطية الاحرام حتی في الطواف والسعي او الرمي النيابي، والرمي ففيه أنه 

لمن باشر العمرة بلافرق بين ما لو كانت العمرة لنفسه او لغيره، ن منها شرطيتها القدر المتيق
فيختلف ذلك عن مثل شرطية الطهارة في الطواف مثلا، فان اطلاق دليلها شامل للطواف 

ابة في لزوم رعایة النائب شرائط العمل المنوب عنه انا یتم في ما لو النيابي، وظهور دليل الني
دل الدليل علی كون شيء شرطا في ذلك العمل، ولم یقم دليل علی شرطية الاحرام في 

 طواف المنوب عنه بعنوانه.
 وكيف كان فالصحيح كون الاحرام جزءا من نسك الحج والعمرة، لاشرطا. 

كما دلت عليه كان شوال وذي القعدة وذي الحجة، ثم لایخفی ان اشهر الحج وان 
الا أن وقت الروایات، ویجوز تأخير اعمال الحج من الطواف والسعي الی آخر ذي الحجة، 

زوال الشمس من یوم عرفة عدم التمكن من اتمام عمرة التمتع قبل عمرة التمتع یفوت إما ب
ادراك بعدم التمكن من اتمامها ثم  اوسيد السيستاني "دام ظله" كما هو مختار جماعة منهم ال

ولو قبل غروب الشمس من یوم عرفة بدقائق، كما هو مختار مسمی الوقوف الاختياري بعرفة 
كما أن وقت الحج یفوت بعدم التمكن من ادراك  جماعة آخرون منهم السيد الخوئي "قده"،

 وسياتي تفصيل جميع ذلك في محلها.  الوقوف الركني،
عمرة التمتع في غير اشهر الحج فبعد الفراغ عن عدم وقوعه عمرة تمتع ثم انه لو احرم ل

كما هو مختار صاحب المدارك، بدعوى أن مقتضی القاعدة و إن وقع البحث في بطلانه رأسا 
كان هو البطلان، لكون العمرة المفردة حقيقة قصدیة متباینة عن عمرة التمتع، والمفروض 

لابه الی العمرة المفردة فيجب اتمامها والاتيان بطواف او انقعدم قصده للعمرة المفردة، 
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، " العلامة في المنتهی وصاحب الجواهر وصاحب العروة "قدهم ختار كما هو مالنساء بعدها، 
وخبر  "(1)غير أشهر الحج قال: یجعلها عمرة في رجل فرض الحج فيخبر الأحول "لدلالة 

یحضر الحج من قابل فعليه شاة،  بمكّة حتیمن تمتع في أشهر الحج ثمّ أقام سعيد الأعرج "
من تمتع في غير أشهر الحج ثمّ جاور حتی یحضر الحج فليس عليه دم، إنما هي حجة و

 ."(2)إنما الأضحی علی أهل الأمصار مفردة و
واورد السيد الخوئي "قده" عليه بضعف سند الخبرین، أما الاول فلضعف طریق الصدوق 

اله علی محمد بن علي ماجيلویه، نعم دلالته تامة فان مورده وان إلی أبي جعفر الأحول لاشتم
هو الحج، لكن یمكن إطلاق الحج علی عمرة التمتّع، و الحج أعم من عمرة التمتّع و  كان

 الحج فمن أحرم لعمرة التمتّع یصدق عليه أنه أحرم للحج.
كم العمرة التي وأما الثاني فلكون راویه محمد بن سنان، مضافا الی أنه لایدل علی ح

صدرت منه، وإنما یدل علی أن الرجل إذا جاور مكّة انقلبت وظيفته من التمتّع إلی الإفراد، 
فيكون الخبر مخالفاً للنصوص المعتبرة المتقدّمة الدالّة علی عدم الانقلاب إذا أقام في مكّة 

وایة أجنبية عن بمدّة أقل من السنتين، وإنما الانقلاب یتحقق إذا جاور مدّة سنتين، فالر 
 . (3)المقام

اقول: قد مر أنه لایبعد وثاقة ابن ماجيلویه، فالخبر الاول تام سندا، واطلاقه یشمل حتی 
 .(4)العلامة "ره" في المنتهی كما یظهر منفرض حج الافراد فضلا عن حج التمتع، 

أن یكون فالاحوط هو ما ذكره صاحب الجواهر وصاحب العروة، وأما الخبر الثاني فلایبعد 
، حيث ان المعتمر بالعمرة المفردة ایضا یتمتع بها أي المراد من التمتع فيه هو العمرة المفردة

فيدل الخبر علی بخلاف من اتي بحج الافراد او القران،  یحل له كل شيء قبل موسم الحج

________________________ 
 273ص11وسائل الشيعة ج - 1
 270 11وسائل الشيعة ج  - 2
  193ص 27 موسوعة الإمام الخوئي ج - 3

 في أشهر الحجّ، ، وهذا نصه: لاینعقد الإحرام بالعمرة المتمتّ 155، ص: 10 منتهی المطلب ج - 4
ّ

ع بها إلا
فإن أحرم بها في غيرها انعقد للعمرة المبتولة، وبه قال الشافعيّ في أحد قوليه ، وأحمد وقال مالك: إذا أحرم 
بها في غير أشهر الحجّ و لم یتحلّل من إحرام العمرة حتّی دخلت أشهر الحجّ، صار متمتّعا، وقال أبو حنيفة: 

ة في أشهر الحجّ، صار متمتّعا إذا دخلت عليه أشهر الحجّ، وللشافعيّ قول ثان: أنّه إذا أتی بأكثر أفعال العمر 
إذا أحرم بالعمرة في رمضان و أتی بالطواف، و السعي و الحلاق في شوّال، و حجّ من سنته فإنّه یكون متمتّعا 

 ما یعتبر وقوع باقيها.لنا: أنّ الإحرام بالعمرة نسك و ركن من أركانها، فيعتبر وقوعه في أشهر الحجّ، ك
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 كا دل عليه سائر الاخبار من أن من اتی بعمرة مفردة في اشهر الحج واقام بمكة الی وقت
 الحج كان حجه حج التمتع فعليه دم شاة بخلاف من اتی بعمرة مفردة قبل اشهر الحج.

وأما اشكال السيد الخوئي فلایرد عليه لأن الخبر بصدد بيان أن هذه العمرة ليست مثل 
العمرة في اشهر الحج في أنه لو اقام بمكة الی الحج كان حجه حج التمتع، فحج هذا 

 اذا اتی بعمرة أخرى في اشهر الحج وليس المفروض في الشخص یكون حج الافراد الا
الخبر أن علی هذا الشخص حجة الاسلام، بل لعله اتی بها سابقا، فالخبر ليس بصدد بيان 

  انقلاب وظيفته الی حج الافراد.
وان كان  ،هذا كله بلحاظ عمرة التمتع وأما العمرة المفردة فيجوز الاتيان بها في أي شهر

أفضل و  في حدیث قال:)عليه السلام(  زرارة عن أبي جعفرففي صحيحة رجب افضلها عمرة 
أنه قال له ما )عليه السلام(  ، وفي صحيحته الأخرى عن أبي جعفر(1)العمرة عمرة رجب

وفي صحيحة معاویة بن  (2)أفضل ما حج الناس قال عمرة في رجب و حجة مفردة في عامها
ال: المعتمر یعتمر في أي شهور السنة شاء و أفضل ق)عليه السلام(  عمار عن أبي عبد الله

 . (3)العمرة عمرة رجب
وقد ذكر الشيخ الطوسي "ره" في مصباح المتهجد أنه روي عنهم )عليهم السلام( أن 

 .(4)العمرة في رجبٍ تلي الحج في الفضل
ر بروایة علي بن مهزیاوأما كون الافضل بعدها عمرة رمضان فهو المشهور، وقد یستدل له 

عن علي بن حدید قال: كنت مقيما بالمدینة في شهر رمضان سنة ثلاث عشرة ومائتين، فلما 
أسأله عن الخروج في شهر رمضان أفضل، أو )عليه السلام(  جعفرقرب الفطر كتبت إلی أبي 

أقيم حتی ینقضي الشهر وأتم صومي، فكتب إلي كتابا قرأته بخطه سألت رحمك الله عن أي 
، فيقال بأنها بعد تقييدها عرفا بما دل (5)رة شهر رمضان أفضل یرحمك اللهعم -العمرة أفضل

)عليه  علی افضلية عمرة رجب من عمرة رمضان كصحيحة معاویة بن عمار عن أبي عبد الله
أنه سئل أي العمرة أفضل عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان فقال لا بل عمرة السلام( 

________________________ 
 301، ص: 14 وسائل الشيعة؛ ج - 1
 301، ص: 14 وسائل الشيعة؛ ج - 2
 303ص 14وسائل الشيعة ج - 3
 735مصباح المتهجد ص - 4
 304ص14وسائل الشيعة ج - 5
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لكنها ضعيفة ، افضلية عمرة رمضان من عمرة سائر الشهورتحمل علی  ،(1)في رجب أفضل
سندا بعلي بن حدید، فانه لم یرد في حقه توثيق عدا وروده في تفسير القمي وقد مر عدم 
كفایته، مضافا الی معارضته بتضعيف الشيخ إیاه جدا في موارد من التهذیب والاستبصار، وقد 

السنن كقوله "من بلغه ثواب من الله علی عمل ذكرنا في الاصول أن اخبار التسامح في ادلة 
فعمله اوتي ذلك الثواب وان لم یكن كما بلغه" لاتدل علی حجية الخبر الضعيف في 
المستحبات وان نسب ذلك الی المشهور، ولا علی استحباب العمل البالغ عليه الثواب 

ط باتيان العمل برجاء لاالترغيب الی الاحتيابالعنوان الثانوي وان اختاره صاحب الكفایة، و 
انما تتضمن للوعد علی اعطاء الثواب البالغ تفضلا منه تعالی، فان ارید الوصول الی الثواب، و 

 .لابأس بهمن افضلية عمرة رمضان ذلك ف
بن علي عن حماد بن   الحسين بن محمد عن معلی بن محمد عن الحسنروایة وأما 

انتظر إلی صبيحة ثلاث و عشرین  عمرةإذا أراد ال)عليه السلام(  عثمان قال: كان أبو عبد الله
تامة سندا بنظرنا كما مر وان كانت  فهي (2)ثم یخرج مهلا في ذلك اليوم -من شهر رمضان

مفاده عدم خروج  الا أنها لاتدل علی افضيلة عمرة رمضان من عمرة سائر الشهور، بلسابقا، 
  .عشرین من رمضانالامام )عليه السلام( للعمرة قبل اليوم الثالث وال

الفرق الثالث: انه ينحصر الخروج عن الاحرام في عمرة التمتع بالتقصير 
فقط، ولكن الخروج عن الاحرام في العمرة المفردة قد يكون بالتقصير وقد 

 .يكون بالحلق
  المسألة واضحة نصا وفتوى. اقول:

ما الفرق الرابع: يجب ان تقع عمرة التمتع والحج في سنة واحدة على 
، فمن وجب عليه حج الافراد و العمرة  يأتي، وليس كذلك في العمرة المفردة

 المفردة جاز له أن يأتي بالحج في سنة، و العمرة في سنة اخرى.
اقول: أما صحة الاتيان بحج الافراد في سنة والعمرة المفردة في سنة أخرى فمما لاریب 

يفا لمن كانت وظيفته حج الافراد، بل ادعی فيه، وان كان المشهور لزوم المبادرة اليهما تكل
في التذكرة عليه الاجماع، واما عدم صحة الاتيان بحج التمتع في سنة أخرى غير سنة عمرة 

احتمل في الدروس صحة حج التمتع  وان ، بل ادعي عليه الاجماع،هو المشهورالتمتع، ف

________________________ 
 301ص14وسائل الشيعة ج - 1
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بعمرة التمتع، فان الظاهر فيما لو بقي في مكة واتی بحج التمتع في غير السنة التي اتی 
انصراف ما دل علی أن المتمتع محتبس بالحج لایخرج حتی یقضي الحج علی احتباسه 

كما قد یستفاد وكذا قوله دخلت العمرة في الحج الی یوم القيامة، بالحج في نفس تلك السنة، 
)عليه  با جعفرذلك مما ورد من امر المتمتع بالاحرام یوم الترویة، كصحيحة زرارة قال: سألت أ

فقال یهل  -فقال المتعة فقلت و ما المتعة -عن الذي یلي المفرد للحج في الفضلالسلام( 
و سعی بين الصفا و  -فإذا طاف بالبيت فصلی الركعتين خلف المقام -بالحج في أشهر الحج

 دل، ویمكن أن یست(1)فإذا كان یوم الترویة أهل بالحج و نسك المناسك -المروة قصر و أحل
له بصحيحة علي بن جعفر عن اخيه )عليه السلام( "ان الله فرض الحج علی اهل الجدة في 

فانها وان لم  "(2)، وذلك قول الله: ولله علی الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاكل عام
لاستشهاد الامام )عليه  ،في كل سنةهل الجدة والاستطاعة تدل علی لزوم تكرار الحج علی ا

يها بالآیة مع وضوح أن الامر بالطبيعة لایقتضي أكثر من طلب صرف وجودها، السلام( ف
وهو مقتضی الارتكاز القطعي علی عدم لزوم تكرار الحج علی المستطيع في كل سنة، 

 -قال: كلفهم حجة واحدة)عليه السلام(  بن سالم عن أبي عبد اللهصحيحة هشام ومقتضی 
في فریضة علی المستطيع الذي هو الحج ن علی أبل تدل ، (3)و هم یطيقون أكثر من ذلك

یكون في لزوم لاأنه یكون في سنة دون سنة، وهذا ، سنةفي كل العمر مرة واحدة یكون 
كون اجزاء الحج في سنة واحدة، وحيث ان عمرة التمتع والحج جزءان من حج التمتع فلابد 

 .لایصح التفریق بينهمامن كونهما في سنة واحدة، ف
شهد له بما دل علی انقضاء وقت عمرة التمتع بزوال الشمس من یوم عرفة او كما قد یست

أن لایتمكن من ادراك مسمی الوقوف بعرفة، فانه لولا وجوب كون حج التمتع في هذه السنة 
 في هذه السنة الحج أنه یكفي فيه الوجوب التكليفي لاتيان)لم یكن له وجه ظاهر، ودعوى 

جواز الاتيان به للعمرة المرتبطة بالحج أي عمرة التمتع، فلاینفي لمن احرم للحج ولو باحرامه 
فوت الوقوف غير متجه لأنه یمكن أن یفرض الاحرام لعمرة التمتع بعد  (في سنة أخرى وضعا

 . بعرفات والمشعر
ذكر في المستمسك أن مقتضی البراءة هو ثم انه لو وصلت النوبة الی الاصل العملي فقد 

________________________ 
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أنه إن قلنا ب"قده" السيد الخوئي ، واورد عليه (1)یتم دعوى توقيفية العباداتجواز التفریق، فلا
كما عن المشهور، ولذا جوزوا تفویت الاستطاعة قبل -بأن الحج واجب مشروط بخروج الرفقة 

فحينئذ لو شكّ في اعتبار اقتران العمرة بالحج و إتيانهما في  -خروج الرفقة، ولم یجوزوا بعده
فمقتضی القاعدة الاشتغال، لأنّ المفروض عدم ثبوت الوجوب قبل خروج الرفقة سنة واحدة 

وإنما یحدث الوجوب بعده، فلو أتی بعمرة التمتع قبل ذلك مفصولة عن الحج یشك في 
السقوط وعدمه، والأصل عدمه، توضيح ذلك أنه لو أتی بعمرة التمتع قبل أیام الحج فلاریب 

 الحج واجب فوري لایجوز تأخيره، وهذا مما لا كلام فيه، لأنّ في لزوم الإتيان بالحج بعدها، 
كأواخر ذي الحجة من هذه السنة، إنما الكلام فيما لو أتی بعمرة التمتّع بعد أیّام الحج 

وجوب للحج، ي السنة الآتية ففي هذه السنة لا المفروض أن الحج یجب بخروج الرفقة فو 
من السنة الآتية باعتبار إتيان العمرة في هذه فحينئذ یشك في سقوط الأمر بعمرة التمتّع 

السنة بمعنی أن وجوب الحج و إن لم یكن ثابتاً بالفعل و لكن یحتمل سقوط الأمر بعمرة 
الأصل عدم السقوط لة التي أتی بها في هذه السنة، و التمتّع للسنة الآتية بهذه العمرة المفصو 

 .ان بالمسقطو عدم الإتي
و الصحيح بمعنی أن الوجوب فعلي والواجب واجب معلق كما ه أمّا لو قلنا بأن الحجو 

لذا لو استطاع في ذي الحجة بعد ، و أن أوّل زمان الوجوب أوّل زمان الاستطاعةاستقبالي، و 
فوات زمان الحج في سنته فقد وجب عليه الحج بعدها فعلًا و إن كان متعلقه متأخراً، فحينئذ 

تعلق بالعمرة المقيّدة بالسنة الآتية المقترنة للحج أو  لو شكّ في أن الوجوب الفعلي للحج هل
ولی، فيكون الشك شكّ   بالأعم من ذلك و من العمرة المفصولة التي أتی

ُ
اً في بها في السنة الأ

كثر باعتبار تقييد العمرة بإتيانها في السنة الآتية مقترنة للحج و عدمه، و المرجع الأقل و  الأ
كثر و  لأنّ متعلق الواجب هو أصل البراءة عن التقييد، الأصل باعتبار التقييد یكون كالأ

وفيه أن جریان البراءة علی تقدیر كون الحج واجبا مشروطا بخروج الرفقة اوضح، .(2)عدمه
فانه لو اتي بعمرة التمتع قبل یوم عرفة فحتی لو فرض وضوح لزوم اتيانه للحج في هذه السنة 

ي وشرطيته لصحة حج التمتع، علی أن لزومه تكليفا فتجري البراءة عن لزومه الوضع
 مندوبا، علی أن بعض الفقهاء ذهبوا ال عدمالتكليفي ليس واضحا، اذ قد یكون الحج 

لوأتی بعمرة التمتع بعد یوم عيد الاضحی واحتمل و  لحجة الاسلام،الفوریة الشرعية 

________________________ 
 199ص11مستمسك العروة ج - 1
 197ص27موسوعة الامام الخوئي ج - 2



 111 ............................................................................ 1ج مباحث العمرة والحج

حج التمتع في سنة مشروعيته فلامانع من جریان البراءة عن شرطية الاتيان بعمرة التمتع و
واحدة، وذلك فيما فرض حدوث استطاعته قبل خروج الرفقة الی الحج واضح، وان كانت 
استطاعته بعده فهو یشك في وجوب الاتيان بعمرة تمتع أخرى في السنة الآتية مع بقاء 

بعد تكليف حصول مسقط الاستطاعته فتجري البراءة عن وجوبه، وليس هذا من الشك في 
ه، بل من الشك في اصل حدوث التكليف ولااشكال في جریان البراءة عنه، علی العلم بحدوث

أنا ذكرنا في محله أنه انما تجري قاعدة الاشتغال في موارد الشك في الامتثال الخارجي 
للتكليف، لا ما اذا شك في جعل المولی فعلا آخر مسقطا له، كالشك في جعل الشارع قضاء 

لميت مسقطا لتكليف الولد الاكبر بالقضاء، فان الشك فيه راجع الصبي المميز لقضاء فوائت ا
الی الشك في سعة التكليف وضيقه، فالشك راجع الی عدم تمامية البيان من قبل المولی، 

لم بحدوثه جرى استصحاب بقاء التكليف بناء عنعم لو كان الشك في سقوط التكليف بعد ال
غير دعوى لشبهات الحكمية، لكنه علی مسلك المشهور من جریان الاستصحاب في ا

عدم جریان الاستصحاب في بقاء "قده" د الخوئي لسيجریان قاعدة الاشتغال، مع أن مختار ا
 الحكم في الشبهات الحكمية.

وبما ذكرنا تبين الاشكال في مبنی السيد الخوئي "قده" من انه اذا شك في مبدأ الواجب 
الفطرة وأنه من اول ليلة العيد او طلوع الفجر من كما لو شك في مبدأ وجوب زكاة  المشروط،

یوم العيد فلایجتزء باداءها قبل طلوع الفجر، حيث ذكر أن ما یقال من أنّ المرجع حينئذٍ 
مدفوعٌ بأنّ  أصالة البراءة عن تقييد الإخراج بكونه في النهار، للشكّ في شرطيّة اليوم للإعطاء

هو لشكّ بقيده، فيدفع بأصل العدم، وتكليف ليتعلّق االبراءة عن الشرطيّة فرع إحراز أصل ال
حاب إلی مطلع الفجر كما تقدّم، مشكوك في المقام، بل محكوم بالعدم بمقتضی الاستص

ملحوظاً في نفس الواجب، نظير الأمر  باليوم قهریّاً و إن لم یكن شرطاعندئذٍ فيكون التقيّد و
معنی لكون ا بعد الوقت بطبيعة الحال، إذ لافإنّه یستوجب تقيّدها بمالوقت،   بالصلاة بعد

ء مصداقاً للواجب قبل أن یتعلّق به الوجوب كما هو ظاهر، فالمقام من موارد قاعدة  شي
 .(1)الاشتغال حسبما عرفت دون البراءة

فانه یرد عليه أن جریان استصحاب عدم وجوب زكاة الفطرة قبل طلوع الفجر لاثبات تقيد 
 الفجر ولو لبا من اوضح انحاء الاصل المثبت.الواجب بما بعد طلوع 

یحضر الحج من قابل  من تمتع في أشهر الحج ثمّ أقام بمكّة حتیوأما خبر سعيد الأعرج "

________________________ 
 464، ص: 24 موسوعة الإمام الخوئي؛ ج - 1



 مباحث العمرة والحج .................................................................................112

إن تمتع في غير أشهر الحج ثمّ جاور حتی یحضر الحج فليس عليه دم إنما هي فعليه شاة، و
فلایظهر منه الحج في عام قابل، فانه فرض  ردة إنما الأضحی علی أهل الأمصار"حجة مف

في نفس تلك السنة، وقد مر  موسم الحجوقت قابل أي غير معهود، بل الظاهر منه الحج في 
واقام بمكة الی وقت الحج واراد الحج  مفردة في اشهر الحجأن ظاهره أن من اتی بعمرة 

في حج  لی ذلك لانه یجبفيكون حجه حج التمتع لاالافراد وبيان أن عليه دم شاة اشارة ا
 التمتع دم شاة دون حج الافراد.

  علی أنه ضعيف سندا بمحمد بن سنان.
: ان من جامع في العمرة المفردة عالما عامدا قبل الفراغ من الفرق الخامس

السعي فسدت عمرته بلااشكال، ووجبت عليه الاعادة بأن يبقى في مكة إلى 
امع في عمرة التمتع ففي فساد عمرته الشهر القادم فيعيدها فيه، وأما من ج
 . اشكال، والأظهر عدم الفساد كما يأتي

في العمرة المفردة مثل صحيحة برید بن معاویة العجلی اقول: المستند في هذا الحكم 
قال سألت ابا جعفر عليه السّلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشی اهله قبل ان یفرغ من 

لفساد عمرته و عليه ان یقيم الی الشهر الآخر فيخرج الی بعض طوافه و سعيه قال عليه بدنة 
، وقد وقع الكلام في أن المراد من فسادها هل هو الفساد الحقيقی (1)المواقيت فيحرم بعمرة

او الفساد العقوبتي، أي یجب عليه  -أي تبطل عمرته بذلك حقيقة فلایجب عليه اتمامها-
 الشهر القادم عقوبة.خرى في اتمامها وانما تجب عليه عمرة أ

فاستظهر الاول جماعة منهم السيد الخوئی "قده" لظهور كلمة الفساد فی ذلک ولم یقم 
قلت فأي "فی العمرة المفردة قرینة علی الخلاف بخلاف الحج، حيث ورد في صحيحة زرارة 

  .(2)الحجتين لهما، قال الأولی التي أحدثا فيها ما أحدثا، والأخرى عليهما عقوبة
بدعوى أنه بعد ورود نظير تظهر جماعة منهم شيخنا الاستاذ "قده" الفساد العقوبتی، واس

اى انه یجب -هذا التعبير في الحج وقيام الدليل علی كون المراد منه هناك الفساد العقوبتي 
فالعرف یستظهر من  -عقوبة عليه اتمام هذا الحج ویقع له، وان وجب عليه الحج من قابلٍ 

العمرة ایضا الفساد العقوبتي، وقد یستشهد له بالامر بالمكث الی حلول الشهر  هذا التعبير في
الآخر، فانه لو كانت العمرة الاولی فاسدة حقيقة فلم یتحقق امتثال الامر بالعمرة في هذا 

________________________ 
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، ولو كان مجملا فمقتضی الاصل الشهر، فلم یكن موجب لتأخير العمرة الی الشهر الآخر
حرام الی أن یتم العمرة الاولی بناء علی جریان الاستصحاب في العملي هو بقاءه في الا 

  الشبهات الحكمية، كما أن مقتضی البراءة عن المانعية هو صحة هذه العمرة.
خاصة وأنه لم  ،الا أن الانصاف ظهور الفساد في قوله "فسدت عمرته" في الفساد الحقيقي

، والامر ینة واضحة لرفع اليد عن هذا الظهورولاتوجد قر  الامر باتمام العمرة الاولی، یرد فيها
بتأخير العمرة الثانية الی الشهر القادم لعله لمزید العقوبة، كما أن الامر بالخروج الی الميقات 

والا فيجوز لمن كان بمكة  ،بناء علی عدم الفساد الحقيقي للعمرة الاولی یكون لمزید العقوبة
  واراد أن یعتمر أن یحرم من ادنی الحل.

من الحكم بوجوب البقاء بمكة الی الشهر الجدید والذهاب عرفا یستفاد لایبعد أن ثم انه 
الی الميقات للاحرام بعمرة أنه لو لم یحرم للعمرة المفردة في الشهر الجدید سواء رجع الی 

فورا، فيكون حلول الشهر د ذلك بعيجب عليه الاحرام للعمرة المفردة فبلده ام بقي في مكة 
لاأنه لو انقضی الشهر ولم یأت به سقط التكليف، كما أن الجدید مبدأ للاحرام للعمرة المفردة 

الاقامة بمكة واجب مستقل، فلو لم یقم بمكة عصيانا او جهلا او نسيانا او اضطرارا، فعليه أن 
 یرجع الی مكة في الشهر الجدید ان تمكن والا فيرجع بعده.

التي يحرم  يجوز الاحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت (140ة سأل)م
اراد الاتيان وإذا كان المكلف في مكة و  -ويأتي بيانها-  منها لعمرة التمتع

مفردة جاز له ان يخرج من الحرم ويحرم، ولايجب عليه الرجوع إلى بالعمرة ال
 (1)يبية أو الجعرانةاحرامه من الحد الأولى ان يكونالمواقيت والاحرام منها، و 

 أو التنعيم.
لااشكال في جواز الاحرام للعمرة المفردة من المواقيت الخمسة المعروفة، ففي صحيحة 

أبي عبد الله )عليه السلام( قال: من تمام الحج والعمرة أن تحرم من  عنمعاویة بن عمار 
وأنت محرم، فإنه وقت  المواقيت التي وقتها رسول الله )صلی الله عليه وآله( لاتجاوزها إلا

بطن العقيق من قبل أهل العراق، ووقت لأهل اليمن  لأهل العراق ولم یكن یومئذ عراق
یلملم، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل المغرب الجحفة، ووقت لأهل المدینة 

اقيت ذا الحليفة، وفي صحيحة الحلبي قال: قال أبو عبد الله )عليه السلام( الإحرام من مو 

________________________ 
انة" بكسر الجيم والعين، وتشدید الراء، كما في  - 1 الجمهرة وقد یقرأ "الجِعْرانة " بكسر الجيم قد یقرأ "الجِعِرِّ
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خمسة وقتها رسول الله )صلی الله عليه وآله( لاینبغي لحاج ولالمعتمر أن یحرم قبلها 
ولابعدها، وقت لأهل المدینة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة، یصلي فيه ویفرض الحج ووقت 

 وقتنازل، و وقت لأهل الطائف قرن الملأهل النجد العقيق، و  وقت، و لأهل الشام الجحفة
 .(1) )صلی الله عليه وآله(ینبغي لأحد أن یرغب عن مواقيت رسول الله لأهل اليمن یلملم، ولا 

اراد أن یعتمر و اشكال في أن من دخل مكة محرما باحرام حج او عمرة ثم أحل منه كما لا
ن أن یذهب من دوعمرة مفردة جاز له الاكتفاء بالخروج من الحرم والاحرام من ادنی الحل، 

المرأة  صحيحة جميل قال سألت أبا عبد اللّه )عليه السلام( عنالمواقيت، ففي الی تلك 
ثم تقيم  ،الحائض إذا قدمت مكة یوم الترویة، قال: تمضي كما هي إلی عرفات فتجعلها حجة

قال ابن أبي عمير: كما صنعت ، فتحرم فتجعلها عمرة، فتخرج إلی التنعيم ،حتی تطهر
ویشكل الغاء الخصوصية عنها  ،رة المفردة المسبوقة بالحجفي العمنعم هي واردة  عائشة،

عن أ بي عبد ألله )عليه ألسلام( قال: صحيحة عمر بن یزید والمهم هو الاستدلال بالی غيرها، 
 (2)من أ رأد أ ن يخرج من مكة ليعتمر أ حرم من ألجعرأنة أ و ألحديبية أ و ما أ شبهها

بالخصوص في  وجهه أنها مذكورةفالحدیبية او الجعرانة او التنعيم اما أولویة الإحرام من و 
أما التنعيم فلأجل الامر به في مثل صحيحة جميل السابقة، وقد یستدل لأولویته ، النصوص

بل كونه افضل من الجعرانة والحدیبية بامر النبي )صلی الله عليه وآله( عبد الرحمن بن ابي 
حج الافراد الی التنعيم كي تحرم للعمرة المفردة، ولكن  بكر أن یذهب بعایشة بعد ما حجت

یرد عليه أنه یحتمل أن یكون امره بذلك لالأجل افضليته بل لارشاده الی مصداق من 
فالمهم هو الامر الموجود في مصادیق ادنی الحل او لكونه اقرب الی مكة من غيره، 

من التنعيم لحج مجاور بمكة لویمكن أن یستأنس لذلك بما ورد من احرام ال صحيحة جميل،
 بن ميمون تلك السنةقد كان إبراهيم إبراهيم بن ميمون و  كمعتبرة عبد الله بن مسكان عن

هم یسألوني ابنا مجاورون بمكة وإن أصحعليه السلام  قلت لأبي عبد اللهمعنا بالمدینة قال 
خرجوا إلی فلي -فقال قل لهم إذا كان هلال ذي الحجة م كيف یصنعونلو قدمت عليه

فيعقدوا بالتلبية عند كل  و المروة ثم یطوفوا، و بين الصفا ا و ليطوفوا بالبيتالتنعيم فليحرمو 

________________________ 
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  .(1)أحرم یوم الترویة من المسجد الحرامتمتع في أشهر الحج و ثم قال أما أنت فإنك  افطو 
ابن مسكان عن إبراهيم أما الجعرانة فقد ورد الامر بالخروج اليها او الی التنعيم في روایة 

 ي معتمرةأربعة أشواط و ه ليه السلام( عن امرأة طافتع)بن إسحاق عمن سأل أبا عبد الله 
لها أن و  عليه السلام يره ومتعتها تامةقال تتم طوافها و ليس عليها غ ثم طمثت عليه السلام

و إن  بعد الحجلتستأنف ف صف وقد قضت متعتهالأنها زادت علی الن بين الصفا والمروة تطوف
فلتخرج إلی  ها جمالها بعد الحجفإن أقام ب هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج

  .(2)الجعرانة أو إلی التنعيم فلتعتمر
الا أن الروایة ضعيفة سندا لأجل ابراهيم ابن اسحاق الذي هو إبراهيم بن إسحاق بن 

إبراهيم بن إسحاق أبو إسحاق » قال النجاشي:ر، إبراهيم. إبراهيم بن إسحاق.. الأحم
إبراهيم بن في الفهرست قال الشيخ والأحمري النهاوندي كان ضعيفا في حدیثه، متهوما، 

صنف كتبا نه، وإسحاق أبو إسحاق الأحمري النهاوندي، كان ضعيفا في حدیثه، متهما في دی
 (3)له كتب و هو ضعيف :في رجالهقال وجماعة )جملتها( قریبة من السداد، 

ما یظهر اولویة الاحرام من الجعرانة من صحيحة صفوان عن أبي الفضل قال: كنت ك
من أین أحرم بالحج فقال من حيث أحرم رسول عليه السلام  مجاورا بمكة فسألت أبا عبد الله

وابو الفضل هو سالم الحناط ابو الفضل الذي وثقه ، (4)من الجعرانة)صلی الله عليه وآله(  الله
وان كانت واردة في الاحرام بالحج من ادنی الحل للمجاور، لكن استشهاد وهي النجاشي، 

الامام )عليه السلام( باحرام النبي )صلی الله عليه وآله( من الجعرانة یعني رجحانه في العمرة 
ما ورد ة، كما یمكن أن یستأنس لذلك بالمفردة ایضا بعد أن كان احرامه منها للعمرة المفرد

كة بالاحرام لعمرة التمتع من الجعرانة كروایة علي بن إبراهيم عن أبيه عن من امر المجاور بم
قال: المجاور بمكة عليه السلام  إسماعيل بن مرار عن یونس عن سماعة عن أبي عبد الله

إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحج في رجب أو شعبان أو شهر رمضان أو غير ذلك من 
وذو القعدة وذو الحجة من دخلها  عليه السلام الحج شوالالشهور إلا أشهر الحج، فإن أشهر 

بعمرة في غير أشهر الحج ثم أراد أن یحرم فليخرج إلی الجعرانة فيحرم منها ثم یأتي مكة 
 ولایقطع التلبية حتی ینظر إلی البيت ثم یطوف بالبيت ویصلي الركعتين عند مقام إبراهيم

________________________ 
  267، ص: 11 وسائل الشيعة، ج - 1
 455ص  13 وسائل الشيعة ج - 2
 185ص  1 معجم رجال الحدیث ج - 3
  268ص  11 وسائل الشيعة ج - 4
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يطوف بينهما ثم یقصر ویحل ثم یعقد التلبية یوم ثم یخرج إلی الصفا و المروة فعليه السلام 
، وقد مر توثيق اسماعيل بن مرار، وكذا ما ورد من احرام المجاور بمكة للحج (1)الترویة

 إني أرید الجوارعليه السلام  كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله
ها بالحج إلی الجعرانة فأحرم من فاخرج هلال هلال ذي الحجةفقال إذا رأیت ال ف أصنع،فكي

 جعرانةما یحملك علی أن تأمر أصحابك یأتون ال ن فقيهكم أتاني فقالإن سفيا إلی أن قال
 (صلی الله عليه وآله)من مواقيت رسول الله  عليه السلام هو وقت يحرمون منها قلت لهف

رم منها حين قسم هو فقلت أح (صلی الله عليه وآله)فقال وأي وقت من مواقيت رسول الله 
، وفي موثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه (2)غنائم حنين ومرجعه من الطائف

من اعتمر في شهر رمضان أو قبله وأقام إلی الحج فليس بمتمتع وإنما هو  :السلام أنه قال
 بالعمرة إلی الحج -مجاور عليه السلام أفرد العمرة فإن هو أحب أن یتمتع في أشهر الحج

حتی یجاوز ذات عرق أو یجاوز عسفان فيدخل متمتعا بالعمرة إلی الحج فإن  -فليخرج منها
 (3)هو أحب أن یفرد الحج فليخرج إلی الجعرانة فيلبي منها

أنه یمكن القول باستحباب الإحرام من الجعرانة تأسيا  "قده"هذا وقد ذكر السيد الخوئي 
فإنه اعتمر عمرة من الجعرانة بعد ما رجع من الطائف من غزوة  (صلی الله عليه وآله)بالنبي 

اعتمر رسول الله  :قال (عليه السلام)حنين ففي صحيحة معاویة بن عمار عن أبي عبد الله 
ثلاث عمر متفرقات عمرة ذي القعدة أهل من عسفان، وهي عمرة الحدیبية، وعمرة أهل من 

 .(4)ة بعد ما رجع من الطائف من غزوة حنينالجحفة، وهي عمرة القضاء وعمرة من الجعران
وفيه أنه لم یعلم كون احرامه من الجعرانة لأولویتها علی غيرها من ادنی الحل، فلعله 

 .لاجل كونها في طریقه من الطائف الی مكة
 :قال (عليه السلام)وأما الحدیبية فلم ترد الا في صحيحة عمر بن یزید عن أبي عبد الله 

، ولایستفاد (5)من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحدیبية أو ما أشبهها من أراد أن یخرج

________________________ 
 264ص  11 وسائل الشيعة ج - 1
  268ص 11 وسائل الشيعة ج - 2
 270ص  11 وسائل الشيعة ج - 3
 299ص  14 وسائل الشيعة ج - 4
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وما "من ذكر اسم الحدیبية اولویة الاحرام منها علی غيرها عدا التنعيم والجعرانة، بعد عطف 
 .اليها، ولعل ذكر اسمها لأجل معروفية اسمها، كالتنعيم والجعرانة دون غيرها "اشبهها

في أنه هل یصح الاحرام من ادنی الحل للعمرة المفردة لمن كان هذا وقد وقع الكلام 
خارج مكة ام أنه بلزمه الاحرام لها من احد المواقيت الخمسة أم أن فيه تفصيلا، وسيأتي 

 .البحث عن ذلك مفصلا ان شاء الله
فانه لايجوز  تجب العمرة المفردة لمن اراد ان يدخل مكة: 141مسألة

، ويستثنى من ذلك من يتكرر منه الدخول والخروج  الدخول فيها إلا محرما
كالحطاب والحشاش ونحوهما، وكذلك من خرج من مكة بعد اتمامه أعمال 
الحج أو بعد العمرة المفردة فانه يجوز له العود اليها من دون احرام، قبل 

 .مضي الشهر الذي ادى نسكه فيه
  :هنا جهات من البحث :اقول

وتظهر او دخول مكة او كليهما، (1)واجب هو الاحرام لدخول الحرم هل ال :الاولى الجهة
یدخل الحرم الثمرة أنه بناء علی اختصاص حرمة الدخول بغير احرام بمكة دون الحرم فمن 

فلایحتاج الی الاحرام، وحيث كان السيد الخوئي "قده" یذهب  نه لایرید أن یدخل مكةولك
أي مكة في زمان كام مكة تختص بمكة القدیمة الی هذا الرأي كما كان یذهب الی أن اح

وز النبي )صلی الله عليه وآله( التي كانت من عقبة المدنيين الی وادي ذي طوى،  فكان یجِّ
قد یخرج شخص من مكة ولكن لایخرج من و، (2)دخول أحياء مكة الجدیدة بغير احرام

حرام بالحرم دون مكة الحرم ویرید أن یدخل مكة فبناء علی اختصاص حرمة الدخول بغير ا
________________________ 

الحرم أوسع من مكّة، وقد قدر ببرید في برید ففي موثقة عبدالله بن بكير عن زرارة قال سمعت أبا جعفر  - 1
شجره إلا الإذخر أو یصاد طيره أو یعضد  -)عليه السلام( یقول حرم الله حرمه بریدا في برید أن یختلی خلاه

وحرم رسول الله )صلی الله عليه وآله( المدینة ما بين لابتيها صيدها وحرم ما حولها بریدا في برید أن یختلی 
( والبرید یساوي أربعة فراسخ، والمسجد 555ص  12 خلاها أو یعضد شجرها إلا عودي )وسائل الشيعة ج

نّه ليس في نقطة الوسط حقيقة؛ فإنّ الحرم یمتدّ من بعض جوانبه الحرام واقع في وسط هذه المسافة، ولك
أكثر ممّا یمتدّ من بعض جوانبه الاخرى، ویحدّ الحرم شمالا باتّجاه المدینة المنوّرة التنعيم( والمسافة بينه و 

، ویبعد عن بين المسجد الحرام علی ما قيل سبع كيلومترات تقریبا، ویحدّ الحرم غربا باتّجاه جدّة الحدیبيّة
المسجد الحرام علی ما قيل ثمانية عشر كيلومترا تقریبا، ویحدّ الحرم شرقا باتّجاه نجد الجعرانة، ویبعد عن 
المسجد الحرام علی ما قيل أربعة عشر كيلومترا تقریبا، ویحدّ الحرم جنوبا باتّجاه عرفات والطائف نمرة، وقيل 

 ثنين و عشرین كيلومترا.بأنها تبعد عن المسجد الحرام بما یزید عن ا
 155ص3صراط النجاة ج - 2
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كما أنه لو دخل المكلف الحرم عصيانا او نسيانا او فلایجب عليه الاحرام لدخول مكة، 
ولكن بناء علی حرمة الدخول بدون ذلك الدخول الی مكة، لایحرم عليه بعد قد اضطرارا، ف

في  ، كما أنه یكون لازمه أنهاحرام في كل من مكة والحرم فيجب الاحرام في كلا الفرضين
الفرض المتعارف من دخول مكة بغير احرام حيث یدخل المكلف من خارج الحرم فقد صدر 

 .منه معصيتان
أنه لایجوز دخول في بعض الروایات قد ورد ف ومنشأ الاختلاف في ذلك اختلاف الروایات،

، فهناك طائفتان أنه لایجوز دخول مكة الامحرما بعض الروایاتفي  الحرم الامحرما، كما ورد
 من الروایات:

عليه السلام  عاصم بن حميد قال: قلت لأبي عبد الله صحيحة اعمدتهف الاولی:الطائفة 
  .(1)قال لا إلا مریض أو مبطون -یدخل الحرم أحد إلا محرما

وفي روایة ابن أبي عمير عن حفص بن البختري وأبان بن عثمان عن رجل عن أبي عبد 
الحاجة من الحرم قال إن رجع في الشهر الذي خرج الله عليه السلام في الرجل یخرج في 

، ولكنها مرسلة والمرسل لها ليس هو (2)فيه دخل بغير إحرام وإن دخل في غيره دخل بإحرام
شهد في كتاب العدة بأنه عرف بأنه لایروي  "ره"ابن ابي عمير حتی یقال بأن الشيخ الطوسي 

افها الی الدخول لی المكان الذي كان ولایرسل الا عن ثقة، مضافا الی أنه قد یدعی انصر 
 .معمورا من الحرم في ذلك الزمان، وهو مكة

سألت أبا جعفر عليه السلام هل  :وأما صحيحة عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال
لا إلا أن یكون مریضا أو به بطن، فالموجود في  :یدخل الرجل الحرم بغير إحرام قال

، (4)"الحرم"بدل  "مكة"الموجود في التهذیب هو  وان كان كذلك، لكن (3)الاستبصار
نقل هو المطابق مع النقل الثاني هذا ولایحتمل تعدد الروایة عرفا بعد وحدتهما سندا ومتنا، و

علي بن أحمد بن عبد عن الصدوق ، فقد روى باسناده عن محمد بن مسلمللروایة الصدوق 
أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه بن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن جده الله 

  .(5)محمد بن خالد، عن العلاء بن رزین، عن محمد بن مسلم
________________________ 

   402ص 12 وسائل الشيعة ج - 1
  408ص  12 وسائل الشيعة ج - 2
 245ص2الاستبصار ج - 3
  403ص  12 وسائل الشيعة ج 448وص 165ص 5تهذیب الاحكام ج 4
 424ص: 4 من لا یحضره الفقيه ج -5
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 الطائفة الثانية: عدة روایات:
إن الله حرم مكة یوم  الله یوم فتح مكة معاویة بن عمار قال: قال رسولصحيحة منها: 

لم تحل لأحد قبلي  عةإلی أن تقوم السا عليه السلام هي حراملق السماوات و الأرض وخ
 .(1)من نهار ولاتحل لأحد بعدي ولم تحل لي إلا ساعة

لم یعلم كون المراد من تحریمها هو حرمة الدخول فيها بغير احرام، بل لعله بمعنی  ولكن
الدخول فيها شاهرا للسلاح، او فقل مع حالة القتال، وان لم یتحقق قتال حيث استسلم اهل 

 مكة، 
عن رجل به بطن  (عليه السلام) لهبن موسی قال: سألت أبا عبد ال رفاعةصحيحة ومنها: 

لایدخلها إلا محرما، ونحوها روایة سهل بن زیاد عن  :ووجع شدید یدخل مكة حلالا، قال
سألته عن الرجل  :قال (عليه السلام) أحمد بن محمد عن رفاعة بن موسی عن أبي عبد الله

قال لایدخلها إلا بإحرام، والظاهر وحدة یعرض له المرض الشدید قبل أن یدخل مكة 
 .الروایتين

ودلالتهما واضحة، ویمكن حل معارضتهما مع الروایات السابقة الدالة علی جواز الدخول 
بغير احرام لمن كان به بطن او كان مریضا، بحملها علی استحباب الاحرام ولو مع تحمل 

  ."ره"الطوسي  المشقة، بقرینة تلك الروایات، كما حكي ذلك عن الشيخ
من كان من مكة علی  :قال (عليه السلام)ومنها روایة وردان عن أبي الحسن الأول 

، والروایة ضعيفة بجهالة وردان، وما ذكره الفضل (2)لم یدخلها إلا بإحرام -مسيرة عشرة أميال
لم یعهد ابو خالد الكابلي من أن أبا خالد الكابلي اسمه وردان، ولقبه كنكر، لو تم فبن شاذان 

علي بن من اصحاب روایته عن ابي الحسن الاول اي الامام الكاظم )عليه السلام( بل كان 
لم یعلم اتحاده مع هذا الذي روى عن فر وابي عبدالله )عليهم السلام( فالحسين وابي جع

خالد  من أن وردان أباالشيخ في رجاله: علی أنه مناف لما ذكره  ،الكاظم )عليه السلام(
وهو غير كنكر الذي كان اكبر منه، ولاریب في أن كنكر هو ابو خالد الأصغر:  الكابلي

، وروایة الكليني عن محمد بن عدم ورود توثيق معتبر في حق الكابليالكابلي، مضافا الی 
یحيی عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن أحمد عن إبراهيم بن الحسن قال حدثني وهب 

كان سعيد بن المسيب و عليه السلام  قال أبو عبد اللهبن حفص عن إسحاق بن جریر قال 

________________________ 
   404، ص: 12 وسائل الشيعة، ج - 1
 404ص12الشيعة جوسائل  - 2
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، ضعيفة (1)عنه القاسم بن محمد بن أبي بكر و أبو خالد الكابلي من ثقات علي بن الحسين
  سندا.

عن رجل یدخل مكة  (عليه السلام) علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا إبراهيمومنها روایة 
یصنع قال إذا دخل فليدخل ملبيا و إذا خرج في السنة المرة و المرتين و الثلاث كيف 

 فليخرج محلا.
لایبعد اعتبار سند الروایة وان كان فيه علي بن ابي حمزة لما مر من استصحاب وثاقته و 

ذه الروایة عن علي یوجد طریقان الی هبناء علی حجية خبر الثقة ولو لم یفد الوثوق، كما أنه 
بن مرار، وقد قوّینا سابقا وثاقته، والآخر روایة  احدهما مشتمل علی اسماعيل :بن ابي حمزة

روى القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة، ولم  :الصدوق عن القاسم بن محمد، قال
یذكر في مشيخة الفقيه طریقه الی القاسم بن محمد، فيشكل الامر فيه بناء علی الحاجة في 

جوهري بقرینة المروي عنه وهو مثله الی معرفة الطریق، والظاهر أنه القاسم بن محمد ال
، ولایبعد القول بوثاقة الجوهري لروایة صفوان وابن ابي عمير عنه، فقد (2)علي بن ابي حمزة

، والمراد به (3)روى صفوان عن القاسم بن محمد عن جبير ابي سعيد المكفوف عن الاحول
الروایة عن الحسين بن الجوهري بقرینة روایته عن ابي سعيد، علی أنه روى في الكافي هذه 

، (4)سعيد ومحمد بن خالد البرقي عن القاسم بن محمد الجوهري عن ابي سعيد عن الاحول
وقد روى ابن ابي عمير عن القاسم بن محمد عن عبدالله بن سنان، والمراد به الجوهري 

عنه،  لروایته عن عبدالله بن سنان، هذا مضافا الی اكثار الاجلاء كالحسين بن سعيد الروایة
، وكان توثيقه كسائر توثيقات المتاخرین مبنيا علی (5)في رجاله ود الحليابن دا هوقد وثق

 .الحدس والاجتهاد المستند الی ما یكون موجودا لدینا ایضا
 نعم لولا قرینية روایته عن علي بن ابي حمزة علی كونه الجوهري لكان اشتراكه مع

، توثيقالاصفهاني  لم یرد في حقانه ف، عتماد عليهعن الا  مانعاالاصفهاني القاسم بن محمد 

________________________ 
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قمي المعروف بل ذكر النجاشي أنه لم یكن بالمرضي وذكر العلامة ان القاسم بن محمد ال
، (1)ي حدیثه یعرف وینكر ویجوز أن یخرج شاهداابن الغضائر  قال ،المرضيبكاسولا لم یكن ب

ي لایدل علی عدم وثاقة الاصفهاني، ولذا لو نعم هذا المقدار من كلام النجاشي وابن الغضائر 
، لما ادعاه من اشتراكهما في اثبات اتحادهمامن الاردبيلي "ره" في جامع الرواة تم محاولة 

ذكر كما الصحيح  ولكنكان اثبات وثاقته بعنوان الجوهري كافيا، المروي عنه، الراوي و 
والشيخ الطوسي في  (2)جالالنجاشي في الر ن تعددهما فاوغيره السيد الخوئي "قده" 

عنونا كلّاً منهما مستقلا، مضافا الی أن راوي كتاب القاسم بن  "ره"(4)والفهرست  (3)الرجال
محمد الأصفهاني هو أحمد بن أبي عبد الله البرقي، وراوي كتاب القاسم بن محمد الجوهري 

  .عنه لهما غالبا الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي، ولااشتراك بين الراوي والمروي
ثم انه لاخلاف في حرمة دخول مكة بغير احرام، وانما الكلام في حكم دخول الحرم بغير 
احرام لمن لایرید دخول مكة، فذكر صاحب الجواهر أن ظاهر صحيحة عاصم بن حميد وان 
كان حرمة دخول الحرم بغير احرام الا أنك عرفت سابقا عدم وجوب الإحرام علی من لم یرد 

نسك بل أراد حاجة في خارج مكة، بل في المدارك إجماع العلماء عليه، و حينئذ فيمكن ال
حمل هذه الصحيحة علی من دخل الحرم قاصدا دخول مكة الذي لاإشكال في وجوب 

 .(5)الإحرام عليه
ما ادعاه في المدارك أنه قد اجمع العلماء علی ان من مرّ علی الميقات وهو لایرید  :اقول

صلی اللّه عليه )بل یرید حاجة فيما سواها لایلزمه الإحرام، للأصل، ولأن النبي دخول مكة 
، وهذا لاربط له بالاجماع علی جواز (6)أتی بدرا مرتين و مرّ علی ذي الحليفة و هو محلّ  (وآله

دخول الحرم بغير احرام لمن لایرید دخول مكة، وعلی فرض تحققه فليس بحجة لاحتمال 
 .كونه مدركيا

ایضا بحرمة دخول مكة بدون احرام فقط، فذكر أن كلّ من  "قده"زم السيد الخوئي والت
دخل مكّة وجب أن یكون محرماً بلاخلاف بين الأصحاب، بل ادّعي عليه الإجماع، و تدل 

________________________ 
  247رجال العلامة ص - 1
  315رجال النجاشي ص -2
 436رجال الطوسي ص  - 3
 127الفهرست ص  - 4
 438ص  18جواهر الكلام ج - 5
 234ص  7 مدارك الأحكام ج - 6



 مباحث العمرة والحج .................................................................................122

 (عليه السلام)سألت أبا جعفر  :صحيحة محمّد بن مسلم قال :عليه عدّة من النصوص، منها
، واما عدم جواز دخول (1)لا، إلّا مریضاً أو من به بطن :إحرام؟ قالهل یدخل الرّجل مكّة بغير 

الحرم إلّا محرماً فهو وان كان ظاهر الروایات المعتبرة، الا أنه لاریب في عدم وجوب الإحرام 
علی من لم یرد النسك، بل أراد حاجة في خارج مكّة ولم یرد الدخول إليها، ولانحتمل وجوب 

لمستفاد من مكّة، ولاالنسك فيها، بل ال م یرد دخو دخل الحرم ولالإحرام بنفسه علی من 
حج أو العمرة، فيمكن حمل تلك وایات أن من یرید الدخول إلی مكّة یجب عليه أن یحرم للالر 
صوص أن وایات علی داخل الحرم لإرادة دخول مكّة، مضافاً إلی أن المستفاد من بعض النالر 
لحج أو العمرة، كما یجوز الدخول إليها إلّا ملبياً باة لا ة بخصوصها لها مزیة وقدسية وحرممك

في صحيحة معاویة بن عمار قال رسول اللّه )صلّی اللّه عليه و آله و سلم( یوم فتح مكّة: إنّ 
اللّه حرّم مكّة یوم خلق السماوات والأرض، وهي حرام إلی أن تقوم الساعة لم تحل لأحد 

إلّا ساعة من نهار، بناءً علی أنّ المراد من تحریمها  قبلي ولاتحل لأحد بعدي، ولم تحل لي
  .(2)عدم جواز الدخول إليها إلّا بإحرام

ما ذكره من عدم احتمال وجوب الاحرام بنفسه علی من دخل لم یتضح لنا وجه اقول: 
ان یجب عليه أن یحرم فقهيا الحرم ولم یرد دخول مكة والا النسك فيها، فانه كيف لایحتمل 

بل جزء من نسك العمرة او الحج فلابد حرم، وحيث ان الاحرام ليس عبادة مستقلة لدخول ال
مثل صحيحة كما لم یتضح وجه الاستظهار من ان یدخل مكة ولو متاخرا كي یتم النسك، 

ولم یعتبر قدسية ولو تبعية للحرم أن مكة بخصوصها لها حرمة وقدسية، معاویة بن عمار 
  .الامحرمابحيث یحرم الدخول اليه 

هذا وقد حكي عن بعض الاعلام "قده" أنه قوّى جواز دخول الحرم بلااحرام لمن لم یكن 
م عند دخول الحرم لزوم الإحراناویا دخول مكة بتقریب أن مقتضی الجمع بين الروایات أن 

الذي یدخل مكة محرما من حين دخوله في الحرم، بحيث ن یكون لأجل حرمة مكة وجب أ
یزور من أنه یستحب لمن یدخل كربلا ویقال ة مكة، نظير ما لحرمحرم ال تكون حرمة

ء من هناك طاهرا، ومن الواضح أن  ، فيجيفراتالن یغتسل من الحسين )عليه السلام( أ

________________________ 
عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم مرویة تارة بلفظ "الحرم" وأخرى بلفظ "مكة" تقدم أن صحيحة  - 1

فلایثبت أي من النقلين، وأما روایة الصدوق عن محمد بن مسلم فهي وان كانت بلفظ "مكة" لكن سند 
 الصدوق الی محمد بن مسلم ضعيف.

  164ص28موسوعة الامام الخوئي ج - 2
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 .(1)دون غيره ته )عليه السلام(زیار ن یرید انما هو لمهذا الاغتسال استحباب 
حرمة الدخول في الحرم بغير احرام  وفيه أنه بعد عدم التنافي بين الخطاب الدال علی

والخطاب الدال علی حرمة دخول مكة كذلك واحتمال تعدد الجعل فيهما، فمجرد كون 
حرمة الحرم بتبع حرمة مكة لایكشف عن اختصاص لزوم الاحرام حين الدخول في الحرم 

 .بمن یرید دخول مكة
یكن قاصدا دخول مكة، فالانصاف هو الالتزام بحرمة دخول الحرم بغير احرام وان لم 

  .وفاقا لجمع من الاعلام
وقع الكلام في أن حرمة دخول مكة هل تشمل مكة الحالية مطلقا،  :الجهة الثانية

حتی أحياءها الجدیدة، بل ولو كانت خارجة من الحرم، كما في أحياء مكة الواقعة قبل 
یترتب عليه أن من خرج ، و"دام ظله"التنعيم، كما عليه جماعة، منهم بعض السادة الاعلام 

من مكة ولم یتجاوز الميقات، فاراد أن یرجع الی مكة في غير الشهر الذي اعتمر فيه، فانه 
وأن كان یحرم لعمرة أخرى من ادنی الحل، لكن لایجوز له تكليفا أن یحرم من التنعيم، 

وز لمن لاستلزامه دخول مكة بغير احرام، ام أن حرمة دخول مكة تختص بمكة القدیمة، فيج
لایرید دخول مكة القدیمة أن یدخل في أحياء مكة الجدیدة بلااحرامٍ اذا كانت خارجة من 
الحرم، بل حتی لو كانت داخلة الحرم بناء علی عدم حرمة دخول الحرم بغير احرام، وهذا ما 

 .(2)"قده"اختاره السيد الخوئي 
ما ذهب اليه كثير من الاعلام من أن الاحكام المترتبة في  :ومستند القول الاول

الخطابات الشرعية علی بعض البلدان والاماكن حيث تكون بنحو القضية الحقيقية فتشمل 
التوسعات الجدیدة، فخطاب التخيير بين القصر والتمام في المسجد الحرام ومسجد النبي 

ینة عند جماعة آخرین، یدل علی التخيير او في مكة والمد "قده"عند جماعة كالسيد الامام 
حتی في المناطق الجدیدة منها، وكذا التخيير في الكوفة بناء علی عدم اختصاص التخيير 

وهكذا  "دام ظله"بمسجد الكوفة، وشمولة لبلدة الكوفة، كما عليه بعض السادة الاعلام 
ی لزوم أن یكون الاحرام الاحرام من مكة لحج التمتع، او الاحرام من مسجد الشجرة بناء عل

 .او فقل عقد الحج والعمرة منه یكون شاملا للقسم المستحدث منه
فمن یذهب الی القول الثاني یرى كون تلك الخطابات علی نهج القضية الخارجية، 

________________________ 
   616ص:  2 كتاب الحج ج - 1
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فلاینعقد لها اطلاق للتوسعات التي تطرأ علی تلك البلدان والاماكن بعد صدور تلك 
 .الخطابات

في خصوص الاحكام المترتبة علی مكة، أنه یستفاد من  "قده"د الخوئي هذا وقد ذكر السي
اذا دخلت مكة وأنت متمتع  (عليه السلام)قال أبو عبد الله  :صحيحة معاویة بن عمار قال

فنظرت إلی بيوت مكة فاقطع التلبية، وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين، 
، أن احكام مكة تترتب علی خصوص مكة التي (1)یكن فإن الناس قد أحدثوا بمكة ما لم

 .(صلی الله عليه وآله)كانت في زمان النبي 
یخطر بالبال التفصيل بين ما یكون في معرض التوسعة عادة، كالبلدان مثل مكة،  :اقول

وبين ما لایكون كذلك كالأماكن، مثل مسجد الشجرة، فانه لایبعد تمامية انعقاد الاطلاق في 
ون الثاني، علی أن اطلاق الخطاب یشمل مكة في زمان صدور الخطاب، فلایختص الاول د

بمكة في زمان النبي، وحينئذ بضم عدم احتمال الخصوصية عرفا یتعدى الی التوسعة بعد 
صدور الخطاب ما لم یكن خارج الحرم، وأما صحيحة معاویة بن عمار فهي خاصة بحكم 

نصاف شمول حكم حرمة الدخول بغير احرام لجميع قطع التلبية، لاجميع احكام مكة، فالا 
 .احياء مكة ولو كانت جدیدة بل وخارجة عن الحرم

فهل ، يهاثم اراد الرجوع الوقع الكلام في أن من كان بمكة وخرج منها  :الجهة الثالثة
فيقع الكلام تارة في ما اذا لم یتجاوز الحرم، وأخرى ام لا،  ،لدخول فيهایجب عليه الاحرام ل

یظهر من بعضهم كالسيد الامام بل  فيما لم یتجاوز الميقات، وثالثة فيما تجاوز الميقات،
وصاحب المرتقی "قدهما" أنه لایجب عليه الاحرام حتی لو خرج من الحرم، فالكلام یقع في 

 مقامين:
فذكر صاحب المدارك أنه انما یجب فيما اذا خرج عن الحرم، لم یما اذا  المقام الاول:

الحرم، فلو خرج أحد من مكة ولم یصل الی خارج الحرم ثم عاد إليها عاد بغير تجاوز 
ان إجماعا أو سيرة قاطعة ظاهره المفروغية من ذلك، فان كذكر في الجواهر: أن و، (2)إحرام

 .(3)الا كان منافيا لإطلاق النص و الفتوىفذاك، و 
ام واجبا في الفرض المذكور الاحر ن لو كاوقد قوّى بعض الاعلام "قده" هذه السيرة بأنه 

 هامنأنهم ان خرجوا علی وا ان یواظب هلها وغيرهمبمكة من اكان من كل علی وجب ل
________________________ 
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مما یقطع بعدم وجوبه، اذ لو كان لبان، هذا موجب للحرج ، وو فيحرموا حين الرجوع اليها،
عشر سنة في  في الفترة ما بين البعثة والهجرة بقی ثلاثة (صلی الله عليه وآله)مع ان النبي 

مكة، وما أتی به من العمرة محدودة مضبوطة، ومن البعيد أن لایخرج خلال هذه الفترة من 
حدود مكة، لندرة اتفاق الاقامة في بلد في فترة طویلة من دون خروج من حدودها، فحينئذ 

 .یصح دعوى السيرة القطعية علی عدم الوجوب
ضي شهر علی العمرة السابقة فلاتتم انه حيث یجوز الدخول بلااحرام قبل م :ان قلت

دعوى السيرة، إذ من یخرج من مكة لحاجة لایبقی غالبا خارج مكة شهرا، بل یرجع قبل 
 .مضي الشهر

انا لم نجد في كلمات المتقدمين جواز الدخول في مكة بغير احرام قبل مضي شهر  :قلت
من العمرة السابقة، وانما ذكر ذلك في كلام المتأخرین كصاحب الشرایع، نعم ذكر القدماء 
وفقا للروایات التفصيل بين مضي الشهر وعدمه في المتمتع الذي خرج عن مكة بعد عمرة 

ج، فانه لو رجع قبل مضي الشهر رجع بغير احرام ولو رجع بعده رجع التمتع وقبل الاحرام بالح
 (:ليه السلامع)باحرام جدید لعمرة أخرى، ففي صحيحة حماد بن عيسی عن ابی عبد اللّه 

قلت: فان  ...ن یخرج حتی یقضی الحجمتمتعا في أشهر الحج لم یكن له أ من دخل مكة
ثم رجع في ابان الحج في أشهر الحج یرید  ،رامجهل فخرج الی المدینة أو الی نحوها بغير إح

ان دخل في ، و الحج فيدخلها محرما أو بغير إحرام؟ قال: ان رجع في شهره دخل بغير إحرام
ليه سألت أبا الحسن )ع إسحاق بن عمار قال:ة وفي معتبر ، (1)غير الشهر دخل محرما

الی ذات خرج إلی المدینة و و له الحاجة فيء فيقضي متعة، ثم تبد ( عن المتمتع یجيالسلام
ذي تمتع عرق، أو الی بعض المعادن، قال: یرجع الی مكة بعمرة ان كان في غير الشهر ال

ولو تم هذا التفصيل في العمرة المفردة ایضا لم یكن الحطابة  ،(2)فيه، لأن لكل شهر عمرة
جاز الدخول بغير  سواءه في الدخول بغير احرام، یستأذنوفي ضيق حتی یأتوا النبي و والمجتلبة

)أي سوق الاجتلاب ان الغالب في الاحتطاب و فم قبل مضي الشهر من زمان الخروج )احرا
الی الاذن حاجة معه لا وبنحو ینتهي إلی الشهر البتة، الرجوع من یومه أو أزید لا   هوالبهائم( 

شهر مقدار ، وهذا فيما ارید من الباحتطلغرض الا ج ، لندرة اللبث بمقدار الشهر لمن خر بداأ
الشهر وهو ثلاثون یوما واضح، بل حتی إذا أرید من الشهر الشهر الهلالي فمع ذلك فرض 

________________________ 
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الخروج في آخر الشهر والدخول في اول الشهر الجدید، نادر ایضا، ولایوجب لزوم الاحرام في 
او  هذا الفرض المشقة علی الحطابة والمجتلبة كي یستأذنوا النبي في الدخول بغير احرام(

الشهر من زمان العمرة السابقة، بلافرق بين كون المراد از الدخول بغير احرام قبل مضي ج
قبل مضي ثلاثين لو جاز الدخول بغير إحرام فانه  ،من الشهر ثلاثين یوما او الشهر الهلالي

هم في ضيق نحولما وقعت الحطابة و یوما او قبل مضي الشهر الهلالي من العمرة السابقة
 .ذانإلی الاستئحتی یحتاجوا 
أنه أو  ذا الحكم،به كان ناشئا عن جهلهم استئذان الحطابة والمجتلبةعل ل ان قلت:

فأذن لهم النبي  وانأذستأنهم اب( ليه السلام)عان تعبير الامام  قلت: بعد ذلك.تشریعه كان 
الحكم اب الإذن الشخصي، لامن بكان بأنه هذا الحكم بهؤلاءی لإشعاره اختصاص یشعر ب

من الحطابة الذي ینبغي ان تحمل هذه الروایة عليه هو ان یكون المراد و  ،الشرعي العام
یتعيش في ، فتنطبق علی من ليس من أهلها ومكةين منهم في غير القاطنوالمجتلبة 

ن كة فيبيعها ثم یخرج إلی منزله، ولاشك في أیدخل م، ولكن یحتطب وخارجها من القرى
 .(1)اممثل هذا یكون مسبوقا بالإحر 

 :انتهنا ملاحظاقول: 
كما كان یتردد  القدر المتيقن من السيرة التردد الی توابع مكة عرفا لملاحظة الاولى:ا

وقد كان خارج مكة في ذلك اليوم، أما حراء، یتردد الی جبل رسول الله )صلی الله عليه وآله( 
النبي، فلعل كان قبل اكثر من ذلك فليس بمعلوم، ولایخفی أنا لانتمسك في ذلك بفعل 

 تشریع حرمة دخول مكة بغير احرام، بل نتمسك بالسيرة وأنه لو كان لبان.
جواز دخول مكة بغير احرام قبل ادلة ان ما ذكره من اختصاص  الملاحظة الثانية:

معتبرة الظاهر من  ففيه أنمضي شهر علی العمرة او علی زمان الخروج بعمرة التمتع، 
أن في غير الشهر الذي تمتع فيه بعمرة ان كان دخول بل وجوب اللاسحاق بن عمار حيث ع

، هو أن السبب الذي یدور مداره وجوب الدخول بعمرة او عدم وجوبه هو أن لكل شهر عمرة
عرفا جریان هذا التعليل في من كانت عمرته السابقة عمرة  لكل شهرعمرة، ومن الواضح

ل في غير الشهر الذي تمتع فيه بطلت عمرة مفردة، نعم لو كان مفاد المعتبرة أنه ان دخ
تمتعه، لأن لكل شهرعمرة، لم یدل علی عدم وجوب الاحرام لمن أتی بعمرة مفردة ثم خرج 

ودعوى أنه لایستفاد من هذا التعليل الا عدم مشروعية من مكة ورجع في نفس الشهر، 

________________________ 
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مضافا الی عدم -ففيه الرجوع الی مكة بغير احرام، العمرة الثانية في ذاك الشهر لاجواز 
انه في مورد التعليل حيث كان یجوز دخول مكة بدون احرام فالتعليل  -احتمال ذلك فقهيا

ذكرناه تبين الاشكال فيما حكي عن السيد  اا، وممیعمم هذا الحكم الی العمرة المفردة ایض
في نفس الامام "قده" من أن جواز الدخول بغير احرام یختص بمن اتی بعمرة التمتع ورجع 

فيما اذا كان الشهر قد یصير تسعة وعشرین یوما ر شهر الذي أي قبل مضي مقدا-الشهر 
وأما من أتی بعمرة مفردة فخرج من مكة وتجاوز الميقات كما لو ذهب  -الذي تمتع فيه ناقصا

الی المدینة المنورة فعليه الاحرام لعمرة أخرى وان رجع في نفس الشهر، نعم حيث لم یتحقق 
ن یكون احرامه للعمرة الثانية بقصد الرجاء، نعم الاحوط لزوما أبين العمرتين بشهر ف الفصل

 .(1)اذا لم یتجاوز عن الميقات كما لو ذهب الی جدة جاز له دخول مكة بغير احرام مطلقا
فيكفي من النبي فأذن لهم أن یدخلوا مكة بغير احرام وأما استئذان الحطابة والمجتلبة 

كان وجوب فيه ارادة التخلص عن مشقة الالتزام باداء نسك العمرة في كل شهر، نعم لو 
الاحرام مختصا بمن مضی علی زمان خروجه من مكة مقدار شهر أي ثلاثون یوما لم یكن 

لكنه و وجه عرفي للاستئذان، لعدم تعارف هذا الفرض حتی یكون بصدد حل مشكلتهم، 
ن مثل صحيحة حماد ومعتبرة اسحاق بن عمار أن المدار في بل المستفاد م ،ليس كذلك

سواء كان المراد منه ع الی مكة بعد مضي الشهر الذي اعتمر فيه، الرجووجوب الاحرام علی 
 .مضي مقدار شهر او مضي الشهر الهلالي

ولكن لایخفی أن استثناء الحطابة والمجتلية لایكشف عن وجوب احرام غيرهم عند 
بمجرد الخروج من مكة الی ما دون الحرم، حيث لم یعلم أنهم كانوا من  الرجوع الی مكة

، فلعلهم كانوا من غير اهل مكة ویأتون من خارج الحرم، وان كانوا من اهل مكة اهل مكة
ایضا فيحتمل خروجهم عن الحرم، بل حيث انه لایوجد في داخل الحرم ما یفيد بحال 

مكانا غير ذي زرع فيبعد جدا عدم  تكانولها مكة وما ح الحطابة والمجتلبة عادة، فان
 .خروجهم من الحرم

فالمهم هو السيرة والثابت منها هو الخروج من مكة الی توابعها العرفية والرجوع الی الحرم 
بغير احرام، دون الخروج الی غير توابعها وان كان في الحرم، فان السيرة فيها غير محرزة، 

حرمة الدخول في مكة بغير احرام، واحتمال وجود علی  الدالة طلاقاتوالمرجع فيها الا 
السيرة علی الدخول في مكة ولو عند الخروج الی غير توابع مكة لایمنع من احراز انعقاد 

________________________ 
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سيرة اهل مكة والمقيمين او النازلين فيها ليست  الظهور الاطلاقي لادلة حرمة الدخول، فان
الذي یمنع عن معاصر لزمان صدور الخطاب المتشرعي ال عقلائي اوالعام الرتكاز مثل الا 

حتمال بحكم اانعقاد ظهور الخطاب ان كان الارتكاز مخالفا له، فيكون احتمال هذا الارتكاز 
وقد تقدم أنه مانع عن احراز الظهور الفعلي في الخطاب ما لم یكن سكوت  القرینة المتصلة،
لحالية النوعية لاینفي وجودها لعدم والمفروض أن سكوته عن بيان القرینة االراوي نافيا لها 

وجود ملزم عقلائي لبيان الراوي لها بعد اشتراك السامع معه في فهم هذه القرینة عادة وانما 
طرأ الشك بعد أن كتب هذا الخطاب في الكتب ومضی زمان طویل الی أن وصل الينا وقد 

بسكوت  ة الشخصيةحصل لنا الشك، نعم یمكن نفي القرینة اللفظية المتصلة او الحالي
 . الراوي

ما اذا خرج من الحرم ولكنه لم یتجاوز الميقات فقد یستدل في حكم  المقام الثاني:
لاثبات جواز الرجوع الی مكة بغير احرام ولو بعد مضي الشهر الذي اتی فيه بالعمرة المفردة 

 بعدة من الروایات:
في الرجل یخرج إلی جدة  (معليه السلا)صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله  منها:

  .(1)في الحاجة، قال یدخل مكة بغير إحرام
قال: اخبرني بعض ما رواه الشيخ الطوسي "ره" باسناده الی موسی بن القاسم  ومنها:

أنه سأل أبا جعفرٍ )عليه السلام( في عشرٍ من شوالٍ فقال إني أرید أن أفرد عمرة هذا اصحابنا 
فقال له الرجل إن المدینة منزلي ومكة منزلي ولي بينهما أهل الشهر فقال أنت مرتهن بالحج 

وبينهما أموال فقال له أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل فإن لي ضياعاً حول مكة وأحتاج إلی 
 .(2)الخروج إليها فقال تخرج حلالًا وترجع حلالًا إلی الحج

ل مكة ورجوعه بغير فان مفاد هذه الروایة جواز خروج من اعتمر في شهر شوال الی حو 
احرام الی أن یدرك الحج في شهر ذي الحجة، ومقتضی اطلاقها جواز ذلك وان كان رجوعه 

 في غير الشهر الذي اعتمر فيه، بل ولو كان في غير الشهر الذي خرج فيه.
كان قد رواها موسی بن القاسم حسب هذا النقل عن بعض اصحابنا، وهذه الروایة وان 

موسی بن القاسم عن صفوان بن یحيی  عنسالها بنقل آخر للشيخ "ره" قد یمكن رفع ار لكن 
)عليه  أبا الحسن موسی : سألنا عن عبد الرحمن بن الحجاج و عبد الرحمن بن أعين قالا

________________________ 
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 -ثم رجع فمر ببعض المواقيت -خرج إلی بعض الأمصار -عن رجل من أهل مكةالسلام( 
و  -فقال ما أزعم أن ذلك ليس له -أن یتمتع له)صلی الله عليه وآله(  التي وقت رسول الله

و ذلك أول ليلة من شهر رمضان  -و رأیت من سأل أبا جعفر ع -الإهلال بالحج أحب إلي
قال له  -قال تصوم إن شاء الله تعالی -إني قد نویت أن أصوم بالمدینة -فقال له جعلت فداك

قد نویت  -فقال له -اللهفقال تخرج إن شاء  -و أرجو أن یكون خروجي في عشر من شوال
إن الله ربما من علي بزیارة  -فقال له تمتع فقال له -أن أحج عنك أو عن أبيك فكيف أصنع

و ربما حججت  -و السلام عليك و ربما حججت عنك -و زیارتك)صلی الله عليه وآله(  رسوله
فرد  -فكيف أصنع فقال له تمتع -و ربما حججت عن بعض إخواني أو عن نفسي -عن أبيك

فيقول تمتع فسأله بعد ذلك رجل  -یقول إني مقيم بمكة و أهلي بها -عليه القول ثلاث مرات
یعني شوال فقال له أنت مرتهن  -فقال إني أرید أن أفرد عمرة هذا الشهر -من أصحابنا

و لي بمكة أهل و منزل و بينهما أهل و  -فقال له الرجل إن أهلي و منزلي بالمدینة -بالحج
و أرید أن أخرج  ن لي ضياعا حول مكةفقال له الرجل فإ -ال له أنت مرتهن بالحجفق -منازل

 .(1)حلالا فإذا كان إبان الحج حججت
ألظاهر كون قائل "رأ يت من سا ل أ باجعفر" هو موسى بن ألقاسم، وألمرأد من أبي جعفر هو و

ألأمام ألجوأد )عليه ألسلام( وقد ورد في صحيحة أ خرى له قال: قلت لأ بي جعفر )عليه ألسلام( 
أ ني أ رجو أ ن أ صوم بالمدينة شهر رمضان فقال تصوم بها أ ن شاء ألله تعالى قلت وأ رجو أ ن يكون 

نا في عشر من شوأل وقد عود ألله زيارة رسول ألله وزيارتك فربما حججت عن أ بيك خروج
وربما حججت عن أ بي وربما حججت عن ألرجل من أ خوأني وربما حججت عن نفسي فكيف 

 .(2)أ صنع فقال تمتع فقلت أ ني مقيم بمكة منذ عشر سنين فقال تمتع
ب السؤال الی نفسه، مع أنه حسب ولعله راعی التقية في الصحيحة السابقة في عدم انتسا

ما ورد في الصحيحة الأخيرة هو الذي سأل الامام )عليه السلام( او أنه وقع خطأ من الرواة 
 فانه لایحتمل عادة تعدد الروایة. في احد النقلين

معتبرة ابن بكير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه خرج  ومنها:
 . (3)يع أبا جعفر ثم دخل مكة حلالاإلی الربذة یش

 ولایخفی أن الخروج من مكة الی الربذة یستلزم الخروج من الميقات وهو ذات عرق.
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عن جعفر بن محمد عن أبن ألقدأح عن أ بي عبد ألله ما رواه البرقي في المحاسن  ومنها:
أ نهما قالأ(: خرجنا وعن أبيه ميمون، قال )أ ي روى أبن ألقدأح عن أبيه ميمون وعن أبي عبدألله 

بطيبة، ومعه عمر بن دينار وأ ناس من أ صحابه، فا قمنا  مع أ بي جعفر )عليه ألسلام( أ لى أ رض  
، ورواه ایضا الكليني عن عدة بطيبة ما شاء ألله أ لى أ ن قال: ثم دخل مكة ودخلنا معه بغير أ حرأم

 .(1)من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن جعفر بن محمد
يْبة واقعة في   حوالي مكة، والخروج من مكة اليها لایستلزم الخروج من الميقات.وط 

وجعفر بن محمد هو جعفر بن محمد بن عبيدالله الاشعري الراوي لكتاب عبدالله بن 
ميمون القداح، ولم یرد في حقه توثيق، نعم هو من المشایخ مع الواسطة لابن قولویه صاحب 

في نظریة التوثيق العام لرجال كامل الزیارات ، ولكن سبق الاشكال (2)كتاب كامل الزیارات
في المشایخ مع الواسطة لابن قولویه، وقد حكي عن الوحيد البهبهاني "ره" أنه روى عنه 
محمد بن أحمد بن یحيی الاشعري في كتاب نوادر الحكمة ، و لم تستثن روایته من رجاله، 

ومقصوده أن الصدوق تبعا لابن وفيه دليل علی ارتضائه وحسن حاله، بل مشعر إلی وثاقته، 
وليس ما رواه جعفر بن محمد منها، وهذا یعني  (3)الوليد استثنی عدة من روایات هذا الكتاب

أن تصحيح ما ذكره السيد الخوئي "قده" من اعتمادهما عليه، ولایبعد تمامية هذا البيان، و
الی اصالة  لذهابالاجل ذلك بل یحتمل أن یكون الوثاقة، روایات شخص حيث لایدل علی 

العدالة مثلا وهي أن كل مسلم لم یظهر منه فسق فهو محكوم بالعدالة، فلایكون حجة 
حال الرواة لایبقي مجالا  ففيه أنه منهجهما في نقد الاحادیث والتدقيق في ،بالنسبة الينا

________________________ 
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الرازي الجاموراني أو عن السياري أو یرویه عن یوسف بن السخت أو عن وهب بن منبه أو عن أبي علي 
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حمد اللؤلؤي أو جعفر بن محمد الكوفي أو جعفر بن محمد بن مالك أو یوسف بن الحارث أو عبد الله بن م
 (. 145الدمشقي، )الفهرست للشيخ الطوسي ص 
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، مضافا الی أن الصدوق قد كون مبناهما في تصحيح الروایات الی أصالة العدالة حتماللا 
وهذا  ،(1)صرح في المقنع والفقيه قد صرح بأنه لاتجوز الصلاة الا خلف من یوثق بدینه وورعه

كما أن احتمال كون مذهبهما حجية الخبر الموجب للوثوق ینافي اختيار مبنی أصالة العدالة، 
دون  ،النوعي وان لم یكن المخبر ثقة وان كان موجودا لكنه انما یتم في تصحيح روایة

ت شخص بصدور جميع روایاحصول الوثوق  ه لایكاد یتفقع روایات شخص، فانتصحيح جمي
 .من دون احراز وثاقته

وروایة موسی بن ، القضية الحقيقيةلكونها بنحو صحيحة جميل كيف كان فالمهم و 
أن یأتي فهي مجملة، اذ یحتمل كون غرض السائل الصحيحة وأما القاسم بنقله الاول، 

ثم یخرج من مكة وفي اوان الحج یدخل مكة باحرام حج الافراد  ،بعمرة مفردة في شوال
فيرد الاذن من الامام )عليه السلام( في الخروج في قبال قوله )عليه اواحرام عمرة التمتع، 

 السلام( انت مرتهن بالحج، ولكن اجمالها لاتسري الی تلك الروایة. 
عليه السلام( فيكون من قبيل وأما الروایتان الاخيرتان فهما حاكيتان لفعل الامام )

القضية الخارجية التي لااطلاق لها، فلعله كان قبل مضي شهر من العمرة المفردة، او عمرة 
 التمتع مع كون خروجهم لحاجة عرفية.

 :عدة وجوهب فنقول بالنسبة الی صحيحة جميل أنه قد یجاب عنه
عاد من خرج من مكة ولى محمول عمن أنه ما ذكره الشيخ الطوسي "ره"  الاول:الوجه 

يؤكد ذلك دخوله بغير أ حرأم وبا س بأ ن من حكمه ذلك لألأ نا قد بينا  ،في ألشهر ألذي خرج فيه
أ يضا ما روأه ألحسين بن سعيد عن أبن أ بي عمير عن حفص بن ألبختري و أ بان بن عثمان عن 

رجع في  في ألرجل يخرج في ألحاجة من ألحرم قال أ نعليه ألسلام  رجل عن أ بي عبد ألله
 . (2)ألشهر ألذي خرج فيه دخل بغير أ حرأم و أ ن دخل في غيره دخل با حرأم

-وليست من مراسيل ابن ابي عمير أما روایة حفص وابان فهي مرسلة لااعتبار بها،  :اقول
فانه  -حتی یقال بأن الشيخ الطوسي "ره" قد شهد بأنه عرف بانه لایروي ولایرسل الا عن ثقة

من اصحاب كون الراوي لها ا، نعم قد یقال باعتبار الروایة باعتبار ليس هو المرسِل له
 .ابن ابي عمير وابان بن عثمان الاجماع وهو

في تسمية الفقهاء من اصحاب ابي جعفر وابي ان الكشي ذكر في رجاله  :توضيح ذلك
أجمعت العصابة علی تصدیق هؤلاء الأولين من عبدالله )عليهما السلام( أنه 

________________________ 
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وانقادوا لهم بالفقه، فقالوا أفقه  (عليهما السلام)عبد الله  ابي جعفر، وأصحاب ابي أصحاب
یسار   بن  خربوذ وبرید وأبو بصير الأسدي والفضيل  بن  الأولين ستة: زرارة ومعروف

بصير الأسدي  ابي  قال بعضهم: مكانمسلم الطائفي، قالوا: وأفقه الستة زرارة، و  بن  ومحمد
عبد  ابي صحابوقال في تسمية الفقهاء من أ البختري، بن صير المرادي، وهو ليثأبو ب
أجمعت العصابة علی تصحيح ما یصح عن هؤلاء وتصدیقهم لما یقولون، السلام:  عليه الله

دراج  بن : جميلوأقروا لهم بالفقه من دون أولئك الستة الذین عددناهم وسميناهم ستة نفر
عثمان، قالوا:  بن عيسی وأبان بن عثمان وحماد بن بكير وحماد بن مسكان وعبد الله بن وعبد الله

دراج، وهم أحداث  بن إن أفقه هؤلاء جميل -ميمون ابن وهو ثعلبة-وزعم أبو إسحاق الفقيه 
اهيم، إبر  ابي السلام" وقال في تسمية الفقهاء من أصحاب عليه عبد الله ابي أصحاب

الحسن الرضا عليهم السلام: "أجمع أصحابنا علی تصحيح ما یصح عن هؤلاء  وابي
وتصدیقهم وأقروا لهم بالفقه والعلم، وهم ستة نفر آخر، دون الستة نفر الذین ذكرناهم في 

یحيی بياع  بن عبد الرحمان وصفوان بن السلام، منهم: یونس عليه عبد الله ابي أصحاب
محبوب  بن المغيرة والحسن بن عمير وعبد الله بيا بن السابري ومحمد

محبوب،  بن نصر وقال بعضهم: مكان الحسن ابي بن محمد ابن وأحمد
أیوب،  بن أیوب، وقال بعضهم: مكان فضالة بن فضال، وفضالة ابن علي بن الحسن
 .یحيی" بن عبد الرحمان وصفوان بن عيسی، وأفقه هؤلاء یونس بن عثمان

ان كل روایة  "اجمع العصابة علی تصحيح ما یصح عن هؤلاء"قوله فاستظهر جماعة من 
  امثبت بسند صحيح انها روایة هؤلاء فيحكم بصحتها، ولایلحظ الوسائط بينهم وبين الام

 .او مرسلة السلام(، بل لافرق بين كونها مسندة )عليه
الاجماع علی ولكن هذا الاستظهار خاطئ جدا، اذ لایظهر من كلام الكشي عدا بيان 

فقاهة هؤلاء ووثاقتهم وتصدیقهم فيما یقولون، لابيان انهم لایروون ولایرسلون الا عن ثقة، 
ومما یشهد علی ذلك ان العبارة الأولی من العبائر الثلاثة من الكشي غير مشتملة علی التعبير 

بالفقه،  بتصحيح ما یصح عنهم، وانما ورد فيه اجماع العصابة علی تصدیقهم والإقرار لهم
وظاهر العبارة الثانية والثالثة كون المقصود منهما نفس المقصود من العبارة الأولی، حيث 
ذكر في العبارة الثانية "من دون أولئك الستة الذین عددناهم وسميناهم" وكذا ذكر في العبارة 

تكون ميزة ف السلام( عليه ) عبد الله ابي  الثالثة "دون الستة نفر الذین ذكرناهم في أصحاب
اصحاب الاجماع علی غيرهم اجماع الطائفة علی فقاهتهم ووثاقتهم، دون الحكم بصحة 

فلایتم نظریة  ، وعليه(مالسلا عليه)  روایاتهم من دون ملاحظة الوسائط بينهم وبين المعصوم
  اصحاب الاجماع.
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ع ومقتضی اطلاقها أن من خرج الی جدة فيجوز له الرجو ،فنبقی نحن وصحيحة جميل
سواء كان من اهل مكة ام لا، وسواء كان في شهر قد أتی فيه بعمرة الی مكة بغير احرام، 

مفردة ام لا، نعم لاتنفي هذه الروایة احتمال وجوب الاحرام لمن كان دخوله في مكة بعد 
مضي مقدار شهر أي ثلاثين یوما من زمان خروجه، لأن من كان یخرج الی جدة لحاجة كان 

أن یبقی فيها مقدار شهر، بل كان یقضي حاجته ویرجع، خاصة وأن الظاهر ان من البعيد جدا 
 جدة لم تكن في ذلك الوقت بلدة عامرة یقيم فيها المسافر مدة شهر.

ما قد یقال من أن تقييد الخروج بكونه لحاجة ظاهر في أن السائل كان  الوجه الثاني:
عن حكم  سؤالاجزما او احتمالا الی كونه یحتمل دخله في الحكم الشرعي، فينصرف 

خروج بعد عمرة التمتع وقبل الحج الی جدة لحاجة، حيث ورد النهي عن الخروج في اثناءه لا
د هذه الصحيحة بمثل صحيحة حماد ومعتبرة اسحاق بن  عن مكة الا لحاجة، وحينئذ فتقيَّ

 عمار بما اذا كان الرجوع في نفس الشهر الذي تمتع فيه.
لانصاف عدم تمامية هذا البيان ایضا، فانه لو كان المراد هو المتمتع الذي قضی لكن او 

، علی عمرة التمتع كان تفهيم المراد بقوله "الرجل یخرج الی جدة في الحاجة" غير عرفي جدا
 .أنه لایكفي في الجواب عن روایة موسی القاسم

لی جواز رجوع من خرج أن یقال: ان هذه الصحيحة وان تمت دلالتها ع الوجه الثالث:
لكن لأبد من  -ضي مدة شهر أي ثلاثين يوما على زمان خروجهقبل م-من مكة ورجع اليها 

تقييدها بصحيحة رفاعة بن موسى في حديث قال: وقال أ بو عبد ألله )عليه ألسلام( أ ن ألحطابة 
اذ من البعيد ، (1)وألمجتلبة أ توأ ألنبي )صلى ألله عليه وأ له( فسا لوه فا ذن لهم أ ن يدخلوأ حلالأ

جدّا أن یكون تردد جميعهم من خارج المواقيت الی مكة، بعد أن كان اقرب المواقيت الی 
مكة یبعد عنها مسيرة یومين، وعليه فاذن النبي في خروجهم من مكة ورجوعهم اليها 

رجوع حرمة بلااحرام مع كون المتيقن هو فرض عدم تجاوزهم عن الميقات كاشف عن 
لكن حيث تكون دلالة كة بغير احرام ولو مع عدم تجاوزهم عن الميقات، غيرهم الی م

منها الا حرمة ذلك في الجملة، والقدر علی ذلك بدلالة الاقتضاء فلایستفاد رفاعة صحيحة 
المتيقن حرمته فيما كان الرجوع الی مكة في غير الشهر الذي اتی بالعمرة المفردة فيه، 

علی فرض الرجوع الی صحيحة جميل قرینة علی حمل فتكون صحيحة رفاعة بهذا المقدار 
 .، وبذلك ظهر الجواب عن روایة موسی بن القاسممكة قبل مضي ذلك الشهر

________________________ 
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كان رجوعه الی ، فان وتجاوز الميقات ،في حكم ما اذا خرج من مكة المقام الثالث:
مكة في ذلك الشهر الذي أتی فيه بالعمرة المفردة فقد مر استظهار جواز رجوعه الی مكة بغير 
احرامٍ من معتبرة اسحاق بن عمار، خلافا لما ذكره السيدالامام "قده" من عدم جواز دخوله 

ان رجوعه بعد كوانما التزم بجوازه فيما لو خرج بين عمرة التمتع والحج، وأما اذا بغير احرام، 
مقتضی عموم ما دل علی حرمة دخول مكة بغير احرام وجوب الشهر الذي اتی فيه بالعمرة ف

"قده" بدعوى أن الذي یستفاد من روایة جميل الاحرام عليه، وان خالف فيه بعض الاعلام 
یجوز له دخول مكة  هو قاصد للرجوع إليهاح روایة أن من خرج من مكة ووابن بكير وابن القدا

اطلاق ما دل علی وجوب قيد بها ی، ومقتضی اطلاقها عدم تقيدها بشهر أو أقلبغير احرام، و
 ،الاحرام لدخول مكة

سى بن ألقاسم عن بعض أ صحابنا أ نه سا ل أ با جعفر )عليه ألسلام( ویؤید ما ذكرناه مرسلة مو
ن شوأل، فقال أ ني أ ريد أ ن أ فرد عمرة هذأ ألشهر، فقال أ نت مرتهن بالحج، فقال له في عشر م

ألرجل أ ن ألمدينة منزلي ومكة منزلي ولي بينهما أ هل وبينهما أ موأل، فقال له أ نت مرتهن بالحج، 
فقال له ألرجل: فا ن لي ضياعا حول مكة وأ حتاج أ لى ألخروج أ ليها، فقال تخرج حلالأ وترجع 

معنی كونه مرتهنا بالحج تأكد استحباب الاتيان بالحج لمن اتی بالعمرة و، (1)ى ألحجحلالأ أ ل
ذلك ختص نعم یوهذه الروایة لولا ارسالها تكون دليلا لما ذكرناه، المفردة في اشهر الحج، 

فعلا، كالمسافر إما لاجل أنه من سكانها أو مسافر لها  ،بمن كان له نحو استقرار بمكة فعلا
في السفر، فلاتشمل من ذهب إلی بلاده و هو في حال الحج ومنها ویرجع إليها و للحج یخرج

 .(2)لعام الآتينيته الرجوع إلی مكة فی ا
اقول: الروایات التي استند اليها أي روایة جميل وابن بكير وابن القداح فقد سبق الكلام 

باطلاقها لفرض الرجوع  فيها وقلنا بأن العمدة هي روایة جميل وهي حتی علی تقدیر الالتزام
الی مكة في غير الشهر الذي اعتمر فيه واردة في الخروج الی جدة دون التجاوز عن 

هذأ مضافا وأردة في ألخروج ألى ألضياع حول مكة، موسى بن ألقاسم الميقات، وهكذا مرسلة 
عبد عن صفوأن بن يحيى عن ألى ألوثوق باتحاد هذه ألمرسلة مع ما في ذيل صحيحة أ خرى له 

عن رجل عليه ألسلام  سا لنا أ با ألحسن موسى  عبد ألرحمن بن أ عين قالأألرحمن بن ألحجاج و
لتي وقت رسول ألله له أ ن أ ببعض ألموأقيتثم رجع فمر  رج أ لى بعض ألأ مصارخ من أ هل مكة

هلزعم أ ن ذلك ليس له، وفقال ما أ   يتمتع، ت من سا ل أ با جعفر رأ يال بالحج أ حب أ لي، وألأ 

________________________ 
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ت أ ن أ صوم أ ني قد نويفقال له جعلت فدأك  ذلك أ ول ليلة من شهر رمضانألسلام( و)عليه 
ال فق روجي في عشر من شوألأ رجو أ ن يكون خوم أ ن شاء ألله تعالى قال له وقال تص بالمدينة

ال له تمتع فقال فق عن أ بيك فكيف أ صنع قد نويت أ ن أ حج عنك أ و تخرج أ ن شاء ألله فقال له
ربما علي بزيارة رسوله و زيارتك وألسلام عليك وربما حججت عنك و نأ ن ألله ربما م له

 أ صنع فقال له تمتعفكيف  ض أ خوأني أ و عن نفسيربما حججت عن بعن أ بيك وحججت ع
رجل  فيقول تمتع فسا له بعد ذلك ول أ ني مقيم بمكة وأ هلي بهايق يه ألقول ثلاث مرأتفرد عل

فقال  ه أ نت مرتهن بالحجيعني شوأل فقال ل ذأ ألشهرفرد عمرة هفقال أ ني أ ريد أ ن أ   من أ صحابنا
ه أ نت مرتهن فقال ل منازلو بينهما أ هلله ألرجل أ ن أ هلي ومنزلي بالمدينة ولي بمكة أ هل ومنزل و

وأ ريد أ ن أ خرج حلالأ فا ذأ كان أ بان ألحج  ن لي ضياعا حول مكةفقال له ألرجل فا   بالحج
أ يت من سا ل أ باجعفر" هو موسى بن ألقاسم، أ ن ألظاهر كون قائل "رتوضيح ذلك .(1)حججت

وقد ورد في صحيحة أ خرى له قال:  (2)وألمرأد من أبي جعفر هو ألأمام ألجوأد )عليه ألسلام(
قلت لأ بي جعفر )عليه ألسلام( أ ني أ رجو أ ن أ صوم بالمدينة شهر رمضان فقال تصوم بها أ ن شاء 
ألله تعالى قلت وأ رجو أ ن يكون خروجنا في عشر من شوأل وقد عود ألله زيارة رسول ألله 

لرجل من أ خوأني وزيارتك فربما حججت عن أ بيك وربما حججت عن أ بي وربما حججت عن أ
وربما حججت عن نفسي فكيف أ صنع فقال تمتع فقلت أ ني مقيم بمكة منذ عشر سنين فقال 

 .(3)تمتع
ولعله راعی التقية في الصحيحة السابقة في عدم انتساب السؤال الی نفسه، مع أنه حسب 

الرواة ما ورد في الصحيحة الأخيرة هو الذي سأل الامام )عليه السلام( او أنه وقع خطأ من 
في احد النقلين فانه لایحتمل عادة تعدد الروایة، وكيف كان فيستفاد من ذیل الصحيحة 
السابقة أن السائل كان یرید أن یأتي بعمرة مفردة في شوال ثم یخرج من مكة وفي اوان 

حيث لایحتمل تعدد الروایة متع، وتالحج یدخل مكة باحرام حج الافراد اواحرام عمرة ال
تماد علی ما في المرسلة حتی مع غمض العين عن ارسالها، فان الظاهر من فلایمكن الاع

الی الحج" أنه یقلب تلك العمرة المفردة الی  أنه یخرج حلالا ویرجع حلالاقوله في المرسلة "

________________________ 
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عمرة التمتع برجوعه الی مكة بغير احرام فيحرم من مكة لحج التمتع، وهذا مناف لما في 
 الصحيحة.

هل یجري ما ذكر من جواز الرجوع الی مكة بغير احرام في الشهر الذي  الجهة الرابعة:
أتی فيه بعمرة التمتع او العمرة المفردة بالنسبة الی الشهر الذي أتی فيه بالحج، أم لا، مثال 

بعد اداءه في شهر ذي الحجة ذلك أن من اتی بعمرة التمتع في شهر ذي القعدة، ثم خرج 
ن یرجع بعد ذلك اليها، فظاهر عبارة السيد الخوئي "قده" في ، فاراد ألحج التمتع من مكة

الاستدلال المذكور في شرح یخالفه لكن هو جواز ذلك، في هذه المسألة  المناسك
موثقة إسحاق بن عمار  في ، حيث انه ذكر أن التعليل بقوله "لأنّ لكلّ شهر عمرة"المناسك

لی مكّة في شهر الاعتمار هو إتيان ذي یوجب سقوط الإحرام عند الدخول إیدل علی أن ال
 .(1)مطلق العمرة، سواء أتی بعمرة التمتّع أو بالعمرة المفردة

نستدل علی جواز الرجوع الی مكة بغير احرام في الشهر الذي ادى فيه ن ولكن یمكن أ
بناء علی ما مر من ظهور صحيحة جميل من جواز الخروج من مكة الی جدة الحج بأنه 

نه في القدر المتيقن الذي یقتضيه مفهوم احرام، وانما نرفع اليد ع مكة بغيروالرجوع الی 
صحيحة رفاعة في الجملة، فالقدر المتيقن هو عدم جواز الرجوع الی مكة في غير الشهر 
الذي اتی بنسك العمرة او الحج فيه، وفيما عداه نتمسك بظهور صحيحة رفاعة لاثبات جواز 

نعم لایتم هذا البيان فيما اذا تجاوز عن الميقات، وحيث انه ثبت الرجوع من جدة بغير احرام، 
الخروج من الحرم فيما اذا تجاوز عن الميقات او لم یتجاوز عنه، في عمرة التمتع  وحدة حكم

والعمرة المفردة فلایبعد الجزم بأنه حينئذ لایختلف حكم الرجوع الی مكة في الشهر الذي 
 قات او الی المدینة المنورة مثلا.جدة التي هي دون المياتی فيه بالحج بين الخروج الی 

استشكل بعض السادة الاعلام "دام ظله" في جواز الرجوع الی مكة  الخامسة: الجهة
بغير احرام قبل مضي الشهر الذي أتی فيه بالعمرة المفردة النيابية، وقد ذكرنا سابقا في وجهه 

العمرة بألاصالة، فيقال بأن معتبرة اسحاق بن  بناء علی ظهور قوله "لكل شهر عمرة" الیأنه 
ء فيقضي متعة، ثم تبدو له  عمار قال: سألت أبا الحسن )عليه السلام( عن المتمتع یجي

الحاجة فيخرج إلی المدینة والی ذات عرق، أو الی بعض المعادن، قال: یرجع الی مكة بعمرة 
، حيث كان دليل جواز الدخول (2)ةان كان في غير الشهر الذي تمتع فيه، لأن لكل شهر عمر 

________________________ 
 165ص  28 موسوعة الإمام الخوئي ج - 1
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الی مكة بغير احرام في الشهر الذي اتی فيه بالعمرة المفردة، بمقتضی جریان التعليل فيه 
فلاتنفي حينئذ لزوم الاحرام حين دخول مكة لمن لم یأت في الشهر بالعمرة لنفسه، ولكن 

العمرة اعم من سبق استظهار كون المراد من العمرة في قوله "لكل شهر عمرة" طبيعي 
الاحرام في هذا الفرض  العمرة بالأصالة والنيابية، مضافا الی امكان الاستدلال لعدم وجوب

 بمثل صحيحة جميل بالتقریب الذي مر في آخر الجهة الرابعة. 
والمبطون عن وجوب الاحرام حين المریض الفقهاء  قد استثنی الجهة السادسة:

دخول مكة، وقد اختلفت الروایات في ذلك، ففي صحيحة عاصم بن حميد قال: قلت لأبي 
 . (1)قال لا إلا مریض أو مبطون  السلام یدخل الحرم أحد إلا محرماعبد الله عليه 
شيخ الطوسي "ره" في الاستبصار عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم وقد روى ال

"قلت لأبي جعفر )عليه السلام( یدخل الحرم احد الا محرما قال:لا، الا مریض او من به قال 
 .(2)بطن
فاعة بن موسی قال سألت أبا عبد صحيحة ر صحيحة عاصم بن حميد  ورد في قبالقد و
یدخلها إلا ل مكة حلالا فقال لا یدخليه السلام( عن رجل به بطن ووجع شدید أع)الله 

فسألوه فأذن لهم أن یدخلوا  جتلبة أتوا النبيعنه إن الحطابين و المقال یحرمون ، ومحرما
 (3)حلالا

روایة سهل بن زیاد عن أحمد بن محمد عن رفاعة بن موسی عن أبي عبد الله )عليه وفي  
السلام( قال: سألته عن الرجل یعرض له المرض الشدید قبل أن یدخل مكة قال لایدخلها 

 . بإحرامإلا
 الطائفتين:فيذكر عدة وجوه للجمع بين 

ما ذكره الشيخ الطوسي "ره" من حمل صحيحة رفاعة علی الاستحباب بقرینة  الاول:
 صحيحة عاصم بن حميد.

دعوى أن صحيحة رفاعة واردة في النهي عن دخول من به بطن ووجع شدید  الثاني:
لمریض والمبطون في مكة بغير احرام، وصحيحة عاصم بن حميد واردة في جواز دخول ا

دخوله للحرم اذا لم یكن قاصدا دخول مكة، عدم وجوب احرامه عند الحرم، فيمكن الالتزام ب
  ب احرامه اذا كان قاصدا دخول مكة.وجوو 

________________________ 
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تمكن من الإتيان بما فرض العلی روایة الجواز حمل من أن الأولی ما في الوافي  :الثالث
كما إذا منعه البطن  نع علی فرض عدم التمكن منهحمل روایة الم، ونسك العمرةأحرم به من 

إذا لم یتمكن من الإحرام ما یعني  ليه السلام( "یحرمون عنه"من دخول المسجد، و قوله )ع
 .(1)بنفسه

علی التقية، فإن  رفاعةصحيحة حمل  أنه لعل الأقرب في الحدائق منقال ما  :الرابع
یجوز لأحد دخول الحرم بغير إحرام إلا من لا منتهی انه علی ما نقله في ال مذهب أبي حنيفة

قوة بخلاف ذهب أبي حنيفة في زمانه له صيت وشهرة وریب ان مت، ولا كان دون الميقا
 .(2)سائر المذاهب

وقد یورد علی الوجه الاول بأنه یتوقف علی عدم تمامية الوجه الثاني، مضافا الی أن ظاهر 
بطن ووجع شدید مكة بغير احرام باذن  صحيحة رفاعة حيث عقبت النهي عن دخول من به

النبي )صلی الله عليه وآله( للحطابة والمجتلبة في الدخول في مكة بغير احرام، هو أن النبي 
 .(3)لم یأذن الا لهم دون من به بطن، وهذا لایناسب الاذن في دخوله بغير احرام علی كراهة

علی فرض دخول الحرم دون مكة  ن حمل روایة الجوازاولا: ا كما یورد علی الوجه الثاني
ولو ارید حمل علی فرض غير نادر، لأن الغالب فيمن یدخل الحرم كونه قاصدا دخول مكة، 

أن من یدخل مكة ایضا لایجب عليه الاحرام الا حين دخوله مكة فهو ایضا مما لاشاهد له 
 خاصة مع عدم كون بدایة مكة ميقاتا.

عن علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله، عن روى صدوق وثانيا: ان ال
أبيه، عن جده أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه محمد بن خالد، عن العلاء بن رزین، 

یدخل  (عليه السلامجعفر )عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر )عليه السلام( قال: قلت لأبي 
، والظاهر امكان تصحيح سندها (4)به بطن من  الحرم أحد إلا محرما قال لا إلا مریض أو

 د ولاابيه، وذلك باحد وجهين:لم یرد توثيق في حق علي بن احموان 
جميع ما فيه مستخرج من كتب  أن یقال بأن الصدوق التزم في اول الفقيه أن احدهما:

من  وهذا شهادة منه بكون هذه الروایة مستخرجة (5)مشهورة عليها ألمعول و أ ليها ألمرجع
________________________ 
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كتاب مشهور عليه المعول واليه المرجع، وليس علي بن احمد ولاابوه صاحبي كتاب من هذا 
القبيل، فهذه الروایة كانت في كتاب مشهور لنفس محمد بن مسلم او احمد بن ابي عبدالله 

 البرقي او محمد بن خالد البرقي، فلایضر جهالة علي بن احمد او ابيه.
حيث أنه روى –صدوق في ألفقيه بهذأ ألأسناد عن محمد بن مسلم وأية ألر : أن أكثارثانيهما

  كاشف عرفا عن توثيقه له بعد ما ذكر في أول ألفقيه أ ني لم أ قصد فيه قصد -عنه من ما تين روأية
ألمصنفين في أ يرأد أ كثر جميع ما رووه بل قصدت أ لى أ يرأد ما أ فتي به و أ حكم بصحته وأ عتقد 

 .(1)ين ربيفيه أ نه حجة فيما بيني و ب
بسند صحيح عن عاصم في الاستبصار الشيخ الطوسي "ره" نقل هذه الروایة ان قلت: ان 

، (2)مكة بدل مع لفظ الحرم بن حميد عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر )عليه السلام( 
 .(3)وحيث لایحتمل تعدد الروایة فيتعارض نقل الصدوق مع نقل الشيخ 

الا أنه نقل في موضعين من نقل في الاستبصار مع لفظة الحرم، الشيخ وان ان  قلت:
 .، ولایحتمل تعدد الروایة عرفا بعد وحدتهما سندا ومتنا(4)هذه الروایة مع لفظ مكةالتهذیب 

یدعی سلامة نقل الصدوق الروایة مع لفظ "مكة" عن المعارضة، بعد ابتلاء وحينئذ فقد 
نقل الشيخ في الاستبصار لها مع لفظ الحرم بالمعارضة مع نقل نفسه لها في موضعين من 
التهذیب مع لفظ مكة، ان لم نطمأن بخطأ الشيخ في الاستبصار بعد كونه تلخيصا للتهذیب 

والوجه في عدم فقا لنقل الصدوق للوایة مع لفظ مكة، وقد نقل في التهذیب الروایة موا
المعارضة ما یقال من أن خبر الثقة بنظر العقلاء یكون كاشفا عن نظره او فقل علمه الحسي 
بالواقع، والحجة علی الواقع هو نظر الثقة وعلمه الحسي، بحيث لو علمنا بعلمه الحسي بشيئ 

ه لاموضوعية لإخباره بنظر العقلاء، فبناء عليه من طریق آخر غير إخباره كفانا ذلك، حيث ان
في الكشف عن نظره  -وهو الشيخ الطوسي في المقام-فاذا تعارض خبرین من شخص واحد 

، وهذا ما جرى عليه بناء العقلاء حيث -وهو الصدوق-یحرز المعارض لنظر الثقة الآخر  لم
ن الواقع فيكون خبر الثقة لایرون للخبرین المتعارضين الصادرین من شخص واحد كاشفية ع

 الآخر كاشفا عن الواقع حجة عليه بلامعارض.
"قده" أنه لو  وان خالف في ذلك السيد الخوئي والسيد الصدر "قدهما" فذكر السيد الخوئي

________________________ 
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"ره" في موضع وضعّفه  مكرم اباخدیجة مثلا ووثقه الشيخ الطوسي بن "ره" سالم وثق النجاشي
كون متعارضا مع كل من توثيق الشيخ نفسه وتوثيق في موضع آخر فتضعيف الشيخ ی

النجاشي، نظير ما لو تعارض روایة محمد بن مسلم مع روایة أخرى له وروایة زرارة، فانه 
 .(1)لایحتمل سلامة روایة زرارة عن المعارضة

ذكر في البحوث فيما لو اختلف ثقتان في نقل روایة عن محمد بن مسلم مثلا عن الإمام و
قل الآخر انه لاتجب ول مثلا عنه أنه تجب صلاة الجمعة، والنالا  النقلوكان  لام(الس )عليه

فتقع المعارضة أنه لاتجب صلاة الجمعة، السلام(  عن الإمام )عليهونقل زرارة صلاة الجمعة، 
وبين خبر زرارة، وان لم نحتمل صدور كلا الخبرین معا عن محمد بن الاول النقل بين 

مؤداه المباشري وهو اخبار محمد مسلم، حيث ان حجية الخبر لاتكون بمعنی التعبد بثبوت 
-، ثم تنجيز الواقع في طول ذلك، بل تعني حجية الخبر تنجيز الحكم الواقعي بن مسلم مثلا

الاول عن محمد بن مسلم مع كل من النقل عارض النقل ابتداءً، فيت -الذي یحكي عنه الخبر
 ،موضوع لحكم ظاهري منجز للحكم الواقعيذلك النقل هو حيث ان الثاني عنه وخبر زرارة 

 .(2)بينما ان نقل زرارة المخالف له موضوع لحكم ظاهري مؤمن عنه
عقلائي عن الخبر مع الواسطة انما ینجز الحكم الواقعي في طول كشفه اللكن ذكرنا أن و 

یثبت خبر الراوي فبحسب  ، فاذا لم(السلام عليه)  لامامعن امؤداه الذي هو خبر الراوي 
  المرتكز العقلائي لایحصل مجال لتنجيز الحكم الشرعي الذي یدل عليه كلام الإمام

 .(السلام عليه)
دالته في ان قلت: لو أخبر ثقة في زمان بعدالة زید یوم الجمعة وأخبر في زمان آخر بعدم ع

یوم الجمعة، وأخبر ثقة آخر بعدالته في ذلك اليوم، فأي وجه لجعل الخبر الثالث سليما عن 
المعارضة بعد ان كان منافيا مع الخبر الأول حيث لایمكن حجية كليهما معا ویكون حجية 

 احدهما دون الآخر ترجيحا بلامرجح.
عن تبدل نظره فالمعتبر في بناء  قلت: لو ظهر من الثقة الأول أن خبره الثاني كان ناشئا

العقلاء هو خبره الثاني دون خبره الأول، ومع عدم معرفة المتقدم منهما والمتأخر فيكون من 
قبيل اشتباه الحجة باللاحجة فلایحرز معارض للخبر الثالث ویكون مقتضی القاعدة البناء 

 كان في التهذیب. عماتبدل نظره لكنه لایظهر من الشيخ في الاستبصار علی حجيته، و 

________________________ 
 خدیجة ابي مكرم بن معجم رجال الحدیث ترجمة سالم - 1
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عن الإمام مسلم  بن محمدروى اذا ما ثم لایخفی عدم تمامبة نقض السيد الخوئي "قده" ب
فيه أنه نلتزم بالمعارضة حدیثا یوافق أحدهما، فزرارة حدیثين متعارضين وروى  (السلام عليه)

أي خبر متهافت بعد احتمال صدور كلا محمد بن مسلم یصدر من  انه لمفيه دون المقام، ف
معا وان لزم حمل احدهما علی تقدیر  (السلام عليه)الحدیثين اللذین رواهما عن الإمام 

وهذا بخلاف ما لو تعارض خبران عن محمد بن مسلم حول ، صدوره علی التقية ونحوها
 واقعة واحدة ونقل زرارة ما یوافق احد نقليه.

طرفية المعارضة مع نقل الشيخ وق في المقام عن وبذلك اتضح سلامة نقل الصد
  المخالف له بعد وقوع التعارض في النقلين للشيخ.

المجوزة لدخول المریض وأما الوجه الثالث ففيه أن حمل صحيحة عاصم بن حميد 
)قال سألت ج، وحمل صحيحة رفاعة ر العرفي والحعلی فرض العجز والمبطون بغير احرام 

السلام( عن رجل به بطن ووجع شدید أیدخل مكة حلالا فقال لایدخلها إلا أبا عبد الله )عليه 
لحرج جمع تبرعي لاشاهد وافرض عدم العجز العرفي علی محرما، وقال یحرمون عنه( 

، فانه ظاهر في كون حالة خاصة مع اشتمال صحيحة رفاعة علی قوله "یحرمون عنه" ،عليه
ال الغيبوبة ، وأما حملها علی كونه في حبنفسه المرض شدیدة بحيث یشق عليه الاحرام

نهي الامام )عليه السلام( والإغماء فخلاف ظاهر السؤال عن أنه هل یدخل مكة محلا، و
  عن ذلك.

وأما الوجه الرابع وهو حمل صحيحة رفاعة علی التقية لموافقتها مع مذهب ابي حنيفة، 
في المنتهی أن الإحرام واجب ففيه أنه لم ینقل كلام له حول المریض، فقد ذكر العلامة 

علی كلّ من یرید أن یدخل مكّة، فلایجوز لأحد الدخول إلی مكّة إلّا أن یكون محرما، إلّا 
من یكون دخوله بعد إحرامٍ قبل مضي شهر، أو یتكرر كالحطّاب و الحشاش وناقل الميرة، و 

وكذا من دخلها لقتال  من كانت له ضيعة یتكرّر دخوله وخروجه إليها، فهؤلاء لاإحرام عليهم،
قال الشافعيّ، وأحمد، وقال أبو حنيفة: لا یجوز لأحد دخول الحرم بغير إحرام إلّا   مباح، و به

 . (1)من كان دون الميقات
من و غيرها فمن یرید دخول الحرم إما إلی مكة أأن المغني كما أنه ذكر ابن قدامة في 

ومن شاش والحطاب وناقل الميره كالح یدخلها لقتال مباح أو من خوف أو لحاجة متكررة
إحرام عليهم لأن النبي دخل یوم الفتح رر دخوله وخروجه إليها فهؤلاء لاكانت له ضيعة یتك

________________________ 
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وبهذا  ،م یومئذر حذلك أصحابه ولم نعلم أحدا منهم أمكة حلالا وعلی رأسه المغفر وك
 (1)من كان دون الميقات حد دخول الحرم بغير إحرام إلاالشافعي وقال أبو حنيفة : لا یجوز لأ 

، ومن الواضح أن هذا المقدار من الكلام لایجعل صحيحة عاصم بن حميد مخالفة للعامة 
. والظاهر تمامية الوجه الاول، وأما الحاق النهي عن دخول من وصحيحة رفاعة موافقة لهم

یصدر اذن به بطن ووجع شدید بغير احرام بذكر قضية اذن النبي للحطابة فهذا یعني أنه لم 
حمل علی من النبي بعنوان المریض فينبغي له الاحرام ولكن ليس هذا بنحو یأبی عن ال

ورفاعة وتساقطهما بن حميد عاصم  كراهة الدخول بغير احرام، ولو فرض تعارض صحيحة
 لاحرام عليه الا مع الحرج الشخصي.فلابد من الرجوع الی القواعد وهو لزوم ا

ن المریض والمبطون أن منشأ رفع وجوب الاحرام عم "قده" استظهر بعض الاعلاثم انه 
انه لو لم یجب غسل الاحرام ، ف(2)في محله وجوبه ارحيث اخت ،عليه غسل الاحرامهو مشقة 

________________________ 
 221ص 3المغني ج - 1

لكن ، ومحصل ما افاده أنه وان كان المشهور بين المتأخرین استحبابه،  93ص  2 راجع: كتاب الحج ج - 2
أنه اشتبه الأمر علی أكثر أصحابنا، واعتقدوا أن غسل الإحرام 147ذكر السيد المرتضی في الناصریات ص 

 4واجب لقوة ما ورد في تأكيده، وهو اعرف بشهرة القدماء من العلامة الحلي "ره" حيث ذكر في المنتهی ج
ب، فما ذكره المحقق الهمداني أن ابن ابي عقيل أفتی بوجوبه والمشهور بين الاصحاب هو الاستحبا50ص

"قده" في توجيه حمل الروایات الآمرة بغسل الاحرام علی الاستحباب من أنه لو كان واجبا لبان واشتهر مع 
كثرة الابتلاء به غير متجه لامكان كون منشأ اختفاءه علی الناس فتاوى مشهور الفقهاء من زمان الشيخ 

تبع ظهور الروایات في وجوبه، ففي مرسلة یونس عن بعض رجاله، الطوسي "ره الی الآن بعدم الوجوب، فالم
الغسل في سبعة عشر موطنا منها الفرض ثلاثة: غسل الجنابة وغسل من مس ميتا و الغسل للإحرام، )ئل 

( ولعل وجه حصر الفرض فيها هو انحصار الغسل المخصوص بالاحياء المشترك بين الرجال و 174ص2ج
معاویة بن عمار عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: إذا انتهيت إلی العقيق من  النساء فيها، وفي صحيحة

و أنت ترید الإحرام فانتف إبطيك إلی أن قال: و اغتسل و  -أو إلی الوقت من هذه المواقيت -قبل العراق
( وفي صحيحة الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن قال: كتبت إلی العبد 336ص  3 البس ثوبيك )ئل ج

الصالح أبي الحسن )عليه السلام( رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما ما عليه في ذلك وكيف 
( ومن الواضح ان الأمر بإعادة الإحرام إرشاد إلی بطلانه 347ص  12 ینبغي له أن یصنع فكتب یعيده )ئل ج

ب كما في الصلاة المكتوبة إذا ولایمكن القول بأنه من قبيل استحباب اعادة الواجب لأجل ترك المستح
دخلها المصلی بغير أذان ولااقامة حيث یستحب له إعادتها لئلا یفوته الأذان و الإقامة إذ یتصور الإعادة 
المندوبة هناك دون المقام لأن الإعادة ظاهرة في إبطال الأول فلو لم یبطله لم یكن له إعادته والصلاة قابله 

 للإبطال دون الإحرام.
ر وجوب غسل الاحرام ولا ینافي ذلك ما في عيون الأخبار عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس عن فالظاه

 >>> 
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_______________________ 
>>> 

علی ابن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان عن الرضا )عليه السلام( في كتاب كتبه إلی المأمون: غسل 
مثله )ئل  یوم الجمعة سنة، وغسل الإحرام... هذه الأغسال سنة وغسل الجنابة فریضة وغسل الحيض

( فانه مع الغمض عن ضعف سندها بجهالة ابن عبدوس، یرد عليها أنه یحتمل كون الفریضة 305ص3ج
فيها بمعنی ما فرضه الله في الكتاب في قبال ما سنه النبي وان كان واجبا، وغسل الجنابة مما فرضه الله، 

ید، وأما ما قد یستدل بصحيحة وكذا یحتمل كون غسل الحيض كذلك بناء علی قراءة "حتی یطهرن" بالتشد
محمد بن مسلم عن أحدهما )عليهما السلام( قال سئل عن نتف الإبط وحلق العانة والأخذ من الشارب، ثم 

( علی عدم وجوب الغسل، بدعوى انه لو كان الغسل واجبا للزم 322ص12یحرم قال نعم ولابأس به )ئل ج
فيه أن المراد هو الاجتزاء بها عن الأمور الآدابية الأخر، التنبيه عليه وعدم الاقتصار علی تلك الثلاثة، ف

 لاالاجتزاء بها عن جميع ما یكون مندوبا وواجبا للإحرام، فالاقوى وجوب غسل الاحرام.
اقول: قد كان بعض الأجلة یذهب الی وجوب غسل الاحرام سابقا، لكنه عدل عنه فأفتی بعدم وجوبه بدعوى 

حرام حيث كانت في سياق الامر بالمستحبات فلاینعقد لها ظهور في الوجوب، أن الروایات الآمرة بغسل الا 
وروایة یونس مرسلة لااعتبار بها، والمهم في دليل الوجوب صحيحة الحسين بن سعيد، وحيث انها امرت 
باعادة الاحرام حتی في حال ترك الغسل عن جهل فلابد من حمله علی استحباب اعادة انشاء الاحرام بعد 

ل، بمقتضی صحيحة عبدالصمد بن بشير حيث حكم الامام )عليه السلام( بصحة احرام ذلك الرجل الغس
الاعجمي الذي اجتمع عنده نفقة الحج فجاء الی الحج ولم یسأل احدا واحرم في ثيابه، فان من الواضح أن 

سين بن سعيد مثله یترك غسل الاحرام ایضا، وحينئذ لایبقی مجال للأخذ بالظهور الاولي لصحيحة الح
والتفكيك بين فرض العلم والجهل خلاف قرینية السياق لها، وفيه اولا: ان عدم سؤال الاعجمي احدا 
واحرامه في ثيابه لایكشف عن عدم اغتساله قبل الاحرام ولو اتفاقا، وثانيا: انه حيث یكون حكم من حج مع 

تع بلااحرام جهلا، والمشهور أنه اذا لم ترك غسل الاحرام في عمرة التمتع جهلا حكم من اتی بعمرة التم
یعلم الی أن فاته التدارك صح حجه، فيمكن أن یكون الامام )عليه السلام( لم یرفع جهله لمصلحة تقتضي 
ذلك كعدم وقوعه في المشقة فبقي جاهلا الی آخر الحج وبذلك صح حجه، وثالثا: ان حمل الامر بالاعادة 

ب بتعدد الدال والمدلول لایوجب رفع اليد عن ظهوره في الوجوب بالنسبة بالنسبة الی الجاهل علی الاستحبا
الی الجاهل نظير ما یقال في "اغتسل للجمعة والجنابة، ورابعا: ان ما ذكره من اتصال الروایات الآمرة بغسل 
الاحرام كلها واردة في سياق الامر بالمستحبات فلاینعقد لها ظهور في الوجوب غير متجه، فان بعض 
الروایات ليس كذلك، منها نفس صحيحة عبدالصمد حيث قال الامام للرجل الاعجمي "اذا كان یوم الترویة 
فاغتسل وأهل بالحج، وكون الاحرام یوم الترویة مستحبا لایكون مانعة عن ظهور الامر بالاغتسال في 

منی ليلة عرفة، وكذا ورد في الوجوب خاصة بعد أن كان الاحرام یوم الترویة متعارفا آنذاك لذهاب الحج الی 
معتبرة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله )عليه السلام( عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة وخرجوا 
معنا إلی عرفات بغير إحرام قال قل لهم یغتسلون ثم یحرمون واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم )ئل 

حيحة معاویة بن عمار قال: سألت أبا عبد الله )عليه السلام( عن (، وفي ص287)صلی الله عليه وآله(  11 ج
)صلی  12 الحائض تحرم وهي حائض قال نعم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المحرمة ولاتصلي )ئل ج

 >>> 
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لم یتفاوت حال المریض مع غيره، إذ لایلزم التجرید عند المرض، فيجوز لبس المخيط له 
فمع ، ولكنه حتی لو وجب غسل الاحرام (1)فينوي ویلبي مع لبس ثوبي إحرامه فوق المخيط

ذلك لاوجه لجعله السبب في رفع تكليف المریض والمبطون، بل قد لایشق عليه غسل 
الاحرام او یتيمم بدله ومع ذلك حيث یشق عليه اداء نسك العمرة فرفع عنه التكليف وقد 

ونحوه سببا یكون نفس اقتضاء الاحرام لوجوب اجتنابه عن محرمات الاحرام كلبس المخيط 
 لرفع وجوب الاحرام عليه.

النبي فسألوه الحطابة والمجتلبة أتوا ورد في صحيحة رفاعة ان قد  الجهة السابعة:
هم أنجماعة من الفقهاء بل نسب الی المشهور  قد استفادو، فأذن لهم أن یدخلوا حلالا

لو لحاجة شخصية كالعلاج او زیارة و من یتكرر منه الدخول الی مكة كل  استفادوا منه أن
ففي السرائر أن من یدخلها لحاجة تتكرر مثل الرعاة الأقرباء یجوز له الدخول بغير احرام، 

وفي كشف اللثام: المتكرّر دخوله  (2)والحطابة وغيرهما جاز لهم أن یدخلوها عندنا بغير إحرام
ش و الراعي وناقل الميرة ج، كالحطاب و الحشّاكلّ شهر بحيث یدخل في الشهر الذي خر 

من له ضيعة یتكرّر لها دخوله وخروجه إليها یجوز لهم دخول مكة بغير احرام للحرج، و
 .(3) وصحيحة رفاعة

غاء الخصوصية عن الحطابة والمجتلبة الی غيرهما مشكل، كمن الالانصاف أن ولكن 

_______________________ 
>>> 

 ( بضم الغاء الخصوصية عن الحائض الی غيرها.400الله عليه وآله( 
( لعدم وجوب غسل الاحرام 57ص10ام الخوئي جهذا وقد استدل السيد الخوئي "قده" في )موسوعة الام

مضافا الی أنه لو كان لبان مع كثرة الابتلاء به، ولم یشتهر عدم وجوبه، انه لو وجب الغسل للإحرام لكان 
وجوبه شرطياً لامحالة، لعدم احتمال كونه واجباً نفسياً، كيف ولم یثبت ذلك في غسل الجنابة والحيض 

رام؟ وحينئذ نقول: انه قد دلت الصحيحة علی أن من اغتسل للإحرام فنام ثم ونحوهما فما ظنك بغسل الإح
 أن 

ّ
أراد الإحرام لاتجب عليه إعادة غسله، وهي وإن كانت معارضة بما دل علی لزوم إعادة الغسل حينئذ إلا

م مقتضی الجمع بينهما حمل الأمر بالإعادة علی الاستحباب، إذن فالصحيحة تدلنا علی أن غسل الإحرا
ليس بواجب شرطي ایضا. اقول: ان من المحتمل كون الحدث الاصغر مطلقا او في خصوص ما اذا اغتسل 
في المدینة ثم نام في الطریق الی مسجد الشجرة كما ورد في الروایة غير ناقض لاثر غسل الاحرام من كونه 

 لاحوط لزوم غسل الاحرام.شرطا لصحة الاحرام، وأما أنه لو كان واجبا لبان فقد تقدم الجواب عنه، فا
 318ص2كتاب الحج ج - 1
 577ص  1 السرائر ج - 2
 304ص  5 كشف اللثام ج - 3



 145 ........................................................................... 1ج مباحث العمرة والحج

لناس والخدمات كان له مهنة تقتضي كثرة الدخول في مكة ولكنها غير مرتبطة بأرزاق ا
العامة، او كانت مهنته مرتبطة بأرزاق الناس والخدمات العامة، لكنها بنفسها لاتقتضي كثرة 
الدخول الی مكة، وانما اتخذ خارج مكة مقرا لسكناه، واتخذ مكة محل عمله او بالعكس 
فلأجل ذلك یكثر دخوله وخروجه من مكة، كالمدرس فضلا عما اذا لم تكن له مهنة وانما 

ان یتردد كثيرا الی مكة لحاجة شخصية كالعلاج او زیارة الأقرباء، نعم لایبعد الغاء ك
صدق قال بیقد الخصوصية عرفا الی مثل السائق، وأما من یأتي بحوائج الناس كمواد البناء ف

أنه لافرق فيما یحتاج إليه أهل مكة بين  السيد الخوئي "قده" مجتلبة عليه، فقد ذكرعنوان ال
غير ذلك من حوائج الناس، فإن عنوان د والحدیوالأطعمة وغيرها مثل الجص و الأرزاق 

، (1)ء المجتلبة المذكور في النص عنوان عام یشمل كل من یجتلب حوائج الناس من كل شي
وقد ذكر  ،(2)"المختلية" اولا: نقل صاحب الوسائل في الهامش أن في نسخةٍ یرد عليه ولكن 

الجوهرى في صحاح اللغة أن الخلا مقصور الحشيش اليابس، واختليته اى قطعته، 
الرطب من النبات، وفي مقصور والمختلون الذین یقطعون الخلا، وذكر في القاموس: الخلا 

في نهایة ابن اثير: و ،ه قطعهات الرقيق ما دام رطبا واختلاءنهایة ابن الاثير الخلا مقصور النب
من وثانيا: ان المجتلبة قد فسرت في الوافي ب، الرطبةالنباتات  ونیقطعالذین  همة المختلي

، فلم یعلم شمولها لمن (4)، وفي مجمع البحرین بالذین یجلبون الأرزاق(3)یسوق البهائم
  یجلب مواد البناء مثلا.

علی خلاف القاعدة من  أنه یشكل استفادة حكمٍ هذا وقد ذكر بعض الاعلام "قده" 
هم ان كانوا و (آلهنبي )صلی الله عليه و ، لان موضوعها هم حطابة زمان الحة رفاعةصحي

ان من أهل مكة فقد عرفت أن من یخرج من مكة وهو یقصد الرجوع إليها لایلزمه الاحرام، و 
فلم یعلم كيفية مجيئهم الی مكة، فلعل مجيئهم كان یوميا فيعسر اهل مكة  كانوا من غير

ایام، فلاتثبت  قل من عشرةرة أیام مع عدم مشروعية العمرة لأقل من عشعليهم الاحرام أو لأ
 .(5)هو حكم علی طبق القاعدة، وأكثر من نفي الاحرام مع العسر أو لدون العشرةالروایة 

أنه قد مر من خرج من مكة وتوابعها فيجب عليه الاحرام لدخول مكة ان كان بعد وفيه 
________________________ 

 164ص 28 موسوعة الإمام الخوئي ج - 1
 407ص  12 وسائل الشيعة ج - 2
 509ص12الوافي ج - 3
 25ص2مجمع البحرین ج - 4
 253ص  2 المرتقی إلی الفقه الأرقی ج - 5
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خرج من الحرم، كما أن غير اهل مكة  المفردة، خاصة اذاتی فيه بالعمرة مضي الشهر الذي أ
كذلك، وعدم مشروعية العمرة المفردة قبل مضي اقل من عشرة ایام من العمرة السابقة وان 
كان یقتضي جواز دخول مكة قبل مضي العشرة بغير احرام لضرورة عدم احتمال حرمة دخوله 

جواز دخوله بعد ذلك بدون احرام، لولا  في مكة حتی اذا لم یستلزم الحرج، ولكنه لایقتضي
 .اذن النبي لهم في ذلك

وكيف كان فالأحوط لو لم یكن اقوى اختصاص جواز الدخول في مكة بغيراحرام بمن 
لب مواد البناء، وكانت س والخدمات العامة كالسائق ومن یجكانت مهنته مرتبطة بارزاق النا

يره فجواز الدخول بغير احرام تابع لمقدار مهنته تتطلب تكرار الدخول في مكة، وأما في غ
من شمول الحكم لكثير التردد  "دام ظله"یرتفع به الحرج الشخصي، فما ذكره بعض الأجلة 

من أن من یتكرر منه الدخول  كذا ما ذكره بعض السادة الاعلام "دام ظله"و  ،(1)مطلقا
 یمكن الجزم به.، فلا(2)ج ثلاث مرات في الاسبوع یجوز له دخول مكة مطلقاووالخر 

والعمدة مقدار التكرر المعتبر في جواز الدخول في مكة بغير احرام قع الكلام في وثم انه 
 ة اقوال:اربعفيه 

مثل  الظاهر عدم اعتبار تكرر دخولأن من صاحب الجواهر  هذكر ما  القول الاول:
فصل أزید من إلی قبل انقضاء شهر، فلو فرض أن بعض المجتلبة یحتاج  الحطابة والمجتلبة
ذكر السيد الخوئي "قده" أن الميزان في الحكم وقد  ،(3)ء عليه شيولا  ،شهر دخل حلالا

بجواز الدخول حلالا صدق عنوان الحطابة أو المجتلبة، ولایعتبر تكرّر دخوله، فلو أتی مثل 
هذا الشخص بحوائج البلد ولو في كل شهرین یشمله النص الدال علی جواز الدخول محلا 

 .(4)عنوان المجتلبة عليه علی الفرض لصدق
هر، بحيث یدخل في الشهر دخوله كل شمن لزوم كاشف اللثام ما ذكره  القول الثاني:

 الذي خرج.
ما ذكره في المستمسك من أن الظاهر من التكرار لمثل المجتلبة و  القول الثالث:

 . (5)الحطابة الوقوع في الشهر مرات، و لا یكفي التكرار في الشهر مرة
________________________ 

 58مناسك الحج ص - 1
 101و100مناسك الحج وملحقاتها ص - 2
 449ص  18 جواهر الكلام ج - 3
 165ص28موسوعة الامام الخوئي ج 0 4
 142ص  11 مستمسك العروة الوثقی ج - 5
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ما ذكره بعض الأعلام "دام ظله" من لزوم تكرر الدخول والخروج ثلاث  القول الرابع:
 .(1)مرات في الاسبوع

والذي یقوى في الذهن عرفا هو القول الثالث، فان صدق الحطابة والمجتلبة بمجرد 
الدخول في كل شهر مرة، فضلا عما لو دخل في كل شهرین مرة مشكل جدا، ولكن قد 

 یكفي في صدق العنوان أن یكون في كل اسبوع مرة مثلا. 
لا او نسيانا او : لو دخل المكلف في مكة بغير احرام عصيانا او جهالجهة الثامنة

، او (2)فهل یجب عليه الخروج من مكة فورا، كما حكي عن السيد الخوئي "قده"اضطرارا، 
، فقد یختار الاول بتقریب أن (3)یجوز له البقاء كما عليه بعض السادةالاعلام "دام ظله"

بغوضية الكون في مكة في هذا الظاهر الاولي من حرمة الدخول في مكة بغير احرام هو م
لفرض حدوثا وبقاء، نظير حرمة دخول الجنب في المسجد، ولكن الصحيح هو الثاني، اذ من ا

 المحتمل كون الاحرام من آداب الدخول في مكة، فاذا دخلها بغير احرام فقد فات منه من
 ل بيت الآخرین من دون تحية.و تأثير لبقاءه وعدمه في ذلك نظير النهي عن دخ

فردة في اشهر الحج و بقي اتفاقا في مكة إلى (: من أتى بعمرة م142)مسألة 
فرق في ذلك بين جاز له أن يجعلها عمرة التمتع ويأتي بالحج، ولا  أوان الحج

 .المندوبالحج الواجب و 
سماعة بن مهران عن أبي كموثقة  عليه النصوص المعتبرة تاصل المسالة واضح، وقد دل

و یرجع إلی  من نيته أن یعتمر في شوال وأنه قال: من حج معتمرا )عليه السلام(  عبد الله
و القعدة و لأن أشهر الحج شوال و ذ لی الحج فهو متمتعو إن هو أقام إ بأس بذلكبلاده فلا

إلی  لم یقمفيهن و أقام إلی الحج فهي متعة ومن رجع إلی بلاده و فمن اعتمر  ذو الحجة
 إنما هوو لحج فليس بمتمتعاوأقام إلی  شهر رمضان أو قبله إن اعتمر فيو الحج فهي عمرة

 ی الحج فليخرج منهابالعمرة إل تمتع في أشهر الحجفإن هو أحب أن ی مجاور أفرد العمرة
أحب أن یفرد  فإن هو ا بالعمرة إلی الحجفيدخل متمتع عرق أو یجاوز عسفانحتی یجاوز ذات 

  .(4)فليخرج إلی الجعرانة فيلبي منها الحج
عن المعتمر في )عليه السلام(  ال: سألت أبا عبد اللهومنها معتبرة یعقوب بن شعيب ق

________________________ 
 101مناسك الحج وملحقاتها ص - 1
 218ص2صراط النجاة ج - 2
 100مناسك الحج وملحقاتها ص - 3
 270ص  11 وسائل الشيعة ج - 4
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  (1)أشهر الحج قال هي متعة
عن محمد بن عذافر عن عمر بن یزید ومنها ما رواه الشيخ باسناده الی موسی بن القاسم 

للعمرة فقضی عمرته ثم قال: من دخل مكة معتمرا مفردا )عليه السلام(  عن أبي عبد الله
متعة إلا  و قال ليس تكون ج كانت عمرته متعةو إن أقام إلی أن یدرك الح خرج كان ذلك له

  .(2)الحج في أشهر
ثقة ثقة،  وقد قال النجاشي "ره" في حقه:، (3)واسناد الشيخ الی موسی بن القاسم صحيح

، واما (5)ثقةعذافر انه  محمد بن، كما قال في حق (4)جليل، واضح الحدیث، حسن الطریقة
عمر وقال النجاشي: ، (6)ثقة  الفهرست عمر بن یزیدفقد قال عنه الشيخ "ره" في  عمر بن یزید

...عن أخبرنا  جليل، بن محمد بن یزید، أبو الأسود، بياع السابري، مولی ثقيف، كوفي، ثقة،
 . (7)عنه محمد بن عذافر

أليه )وأسناد ألصدوق عن عبد ألرحمن بن أ بي عبد ألله وأما ما رواه الصدوق باسناده 
فيراد بها تاكد ، (9)قال: ألعمرة في ألعشر متعة)عليه ألسلام(  عن أ بي عبد ألله (8)صحيح

استحباب انقلابها الی عمرة التمتع بالبقاء في مكة والاتيان بحج التمتع بعدها، كما سيأتي 
توضيحه، فلاتدل بمفهومها علی أن العمرة المفردة قبل العشر الاول من ذي الحجة 

لی عمرة التمتع، واذا فرض لها نحو ظهور في ذلك فلابد من أن یحمل علی ما لاتنقلب ا

________________________ 
 284ص  11 الشيعة جوسائل  - 1
  312ص  14 ج 284ص  11 وسائل الشيعة ج - 2

بن وهب البجلي، له ثلاثون كتابا مثل كتب  : موسی بن القاسم بن معاویة162في الفهرست ص  - 3
الحسين بن سعيد مستوفاة حسنة، و زیادة كتاب الجامع، أخبرنا بها جماعة عن أبي جعفر بن بابویه عن 

أخبرنا بها ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن الصفار، و سعد بن عبد الله عن  محمد بن الحسن عنه، و
 الفضل بن عامر، و أحمد بن محمد عن موسی بن القاسم عن رجاله.

 405رجال النجاشي ص  - 4
 359رجال النجاشي ص  - 5
 113الفهرست ص - 6
 283رجال النجاشي ص  - 7

عبدالرحمن بن ابي عبدالله فقد رویته عن ابي عن سعد بن قال في مشيخة الفقيه: وما كان فيه عن  - 8
عبدالله عن ایوب بن نوح عن ابن ابي عمير وغيره عن عبدالرحمن بن ابي غبدالله )من لایحضره الفقيه 

 (426ص4ج
 313ص14وسائل الشيعة ج - 9
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 ذكرناه بمقتضی صراحة النصوص السابقة.
 ول جهات:ي الجملة واضح، وانما یقع البحث حوكيف كان فحكم المسألة ف

واقام من أتی بالعمرة المفردة في اشهر الحج  ان ظاهر هذه الروایات أن الجهة الاولى:
بمكة الی یوم الترویة كانت عمرته متعة ووجب عليه الاتيان بحج التمتع، فلایجوز له ترك 

اختار ذلك ابن البراج حيث قال: من دخل مكة بعمرة مفردة في أشهر الحج وقد الحج بعدئذ، 
ویدل علی وجوب ، (1)جاز له ان یقضيها و یخرج الی اى موضع أراد، ما لم یدركه یوم الترویة

ه ایضا صحيحة عمر بن یزید عن أبي عبد اللّه )عليه السلام( قال: من اعتمر عمرة الحج علي
بعض السادة ، و(2)مفردة فله أن یخرج إلی أهله ان شاء إلّا أن یدركه خروج الناس یوم الترویة

التزم ولكن عليه، الحج وب جوان رفع اليد عن ظهور هذه الروایات في والاعلام "دام ظله" 
  التمتع. فيتعين عليه حجالحج  ادلو ار بأنه 

المهم فقد ادعي الاجماع علی خلافه، و  أما وجوب الحج عليه لو بقي الی یوم الترویة
عن أ بي   حماد بن عيسى عن أ برأهيم بن عمر أليمانية حيمثل صحمن استفادة عدم الوجوب 

أ نه سئل عن رجل خرج في أ شهر ألحج معتمرأ ثم خرج أ لى بلاده قال  ليه ألسلام(ع)عبد ألله 
 ليه ألسلام(ع)لأبا س وأ ن حج من عامه ذلك، وأ فرد ألحج فليس عليه دم وأ ن ألحسين بن علي 

، وقد قال النجاشي في حق إبراهيم بن عمر (3)خرج يوم ألتروية أ لى ألعرأق وكان معتمرأ
ناشئا عن الضرورة لایضر ، واحتمال كون فعل الحسين (4)شيخ من أصحابنا ثقةانه   اليماني

 بالاستدلال، بعد استشهاد الامام )عليه السلام( بفعله علی الحكم الشرعي العام.
إسماعيل بن مرار عن یونس عن معاویة بن عمار قال: قلت لأبي عبد معتبرة واوضح منها 

إن المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر  من أین افترق المتمتع و المعتمر فقال)عليه السلام(  الله
في ذي الحجة ثم راح یوم )عليه السلام(  إذا فرغ منها ذهب حيث شاء وقد اعتمر الحسين

________________________ 
 272ص  1 المهذب ج - 1

بن یزید واسناده اليه صحيح، فانه ذكر في رواها الصدوق باسناده الی عمر   313ص  14 وسائل الشيعة ج - 2
وما كان فيه عن عمر بن یزید فقد رویته عن أبي عن محمّد بن یحيی  425ص  4 من لا یحضره الفقيه ج

العطّار عن یعقوب بن یزید عن محمّد بن أبي عمير وصفوان بن یحيی عن عمر بن یزید، قد رویته أیضا عن 
عن محمد بن عبد الحميد، عن محمّد بن عمر بن یزید، عن الحسين أبي عن عبد اللّه بن جعفر الحميري 

بن عمر بن یزید، عن أبيه عمر بن یزید. ورویته أیضا عن أبي عن عبد اللّه بن جعفر الحميري عن محمد بن 
 عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن محمّد بن عبّاس، عن عمر بن یزید.

 310ص14وسائل الشيعة ج - 3
 20لنجاشي ص رجال ا - 4
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یرید في ذي الحجة لمن لا  الترویة إلی العراق والناس یروحون إلی منی ولابأس بالعمرة
اوضحية هذه الروایة  ، ووجه، وقد مر سابقا الكلام في اثبات وثاقة اسماعيل بن مرار(1)الحج

، فيكون الظاهر منهما عدم وجوب الحج عليه حتی ما في ذیلها من قوله "ولابأس بالعمرة..."
 .لو اقام بمكة الی أن یدركه الحج أي الی یوم الترویة

ن هاتين الروایتين لاتقتضيان الا جواز ترك الحج بالخروج من مكة، كما فعل ا ان قلت:
اذا كان یبقی في مكة في موسم الحج فلاینفيان وجوب الحج الحسين )عليه السلام( وأما 

 . عليه، فيكون المرجع الروایات السابقة التي استظهرت منها وجوب الحج عليه
"ولابأس بالعمرة في ذي بن مرار من قوله  ان ما ورد في ذیل معتبرة اسماعيل قلت:

الحجة لمن لایرید الحج" مطلق بالنسبة الی من بقي في مكة ولم یرد أن یحج، واطلاق 
  الخاص مقدم علی عموم العام وهو الروایات السابقة.

فتحصل مما ذكرناه أن من اتی بعمرة مفردة في اشهر الحج فمقتضی الجمع بين الروایات 
اءه في مكة الی الحج حتی یاتي بالحج، ویتأكد هذا الاستحباب فيما لو بقي هو استحباب بق

في مكة الی یوم الترویة او كان أتيانه بالعمرة المفردة بعد هلال ذي الحجة، وذلك لأن 
صحيحة یعقوب بن شعيب )سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المعتمر في أشهر الحج، 

علي ویؤیدها روایة  البقاء عليه والاتيان بالحج،في وجوب قال: هي متعة( وان كانت ظاهرة 
بن أبي حمزة قال: سا له أ بو بصير وأ نا حاضر عمن أ هل بالعمرة في أ شهر ألحج له أ ن يرجع، 
قال: ليس في أ شهر ألحج عمرة يرجع منها أ لى أ هله، ولكنه يحتبس بمكة حتى يقضي حجه لأ نه 

عبد اللّه بن  لاجل صحيحةعلی الاستحباب  لابد من حملهما ، ولكن(2)أ نما أ حرم لذلك
، وكذا (3)بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثمّ یرجع إلی أهلهقال )عليه السلام(: لا سنان: 

 .حماد ومعتبرة اسماعيلصحيحة 
كما حملنا موثقة سماعة )من حج معتمرا في شوال و من نيته أن یعتمر و یرجع إلی بلاده 
فلابأس بذلك و إن هو أقام إلی الحج فهو متمتع... فمن اعتمر فيهن و أقام إلی الحج فهي 
متعة ومن رجع إلی بلاده ولم یقم إلی الحج فهي عمرة( وكذا صحيحة عمر بن یزید )من 

ردا للعمرة فقضی عمرته ثم خرج كان ذلك له و إن أقام إلی أن یدرك دخل مكة معتمرا مف
 علی تأكد استحباب الحجلأجل صحيحة حماد ومعتبرة اسماعيل الحج كانت عمرته متعة( 

________________________ 
 311ص14وسائل الشيعة ج - 1
 310ص  14 وسائل الشيعة ج - 2
 310ص  14 وسائل الشيعة ج - 3
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 اذا بقي الی یوم الترویة في مكة.
عن )هو مجهول فالروأية ضعيفة( حملنا روأية موسى بن سعدأن عن ألحسين بن حماد  كما

عمر بن يزيد عن أ بي عبد ألله )عليه ألسلام( قال: من دخل مكة بعمرة فا قام أ لى أ سحاق عن 
وصحيحة عبد ألرحمن بن أ بي عبد ، (1)هلال ذي ألحجة فليس له أ ن يخرج حتى يحج مع ألناس

وصحيحة ابن سنان )عن المملوك في الظهر یرعی و هو  ،(2)ألله )ألعمرة في ألعشر متعة(
فقال: إن كان اعتمر في ذي القعدة فحسن وإن كان في ذي  یرضی أن یعتمر ثمّ یخرج،
علی تأكد استحباب البقاء في مكة والاتيان بالحج فيما اذا  (3)الحجة فلا یصلح إلّا الحج

ل أن صحيحة حماد ومعتبرة اسماعيل دلتا علی وذلك لأج، كانت عمرته في شهر ذي الحجة
دة في شهر ذي الحجة، وجواز خروجه عن عدم وجوب البقاء في مكة لمن اتی بالعمرة المفر 

مكة ولو في یوم الترویة، بل استفدنا من ذیل معتبرة اسماعيل جواز تركه للحج ولو بقي في 
 مكة.

موسى بن ألقاسم... فسا له )أ ي أباجعفر عليه ألسلام( بعد ذلك رجل من وأما صحيحة 
فقال له أ نت مرتهن بالحج، فقال له أ صحابنا فقال أ ني أ ريد أ ن أ فرد عمرة هذأ ألشهر يعني شوأل 

فقال له أ نت مرتهن  -ألرجل أ ن أ هلي ومنزلي بالمدينة ولي بمكة أ هل ومنزل وبينهما أ هل ومنازل
بالحج فقال له ألرجل فا ن لي ضياعا حول مكة وأ ريد أ ن أ خرج حلالأ فا ذأ كان أ بان ألحج 

تعة، فا نه لأيجوز له أ ن ، فقد حملها ألشيخ ألطوسي "ره" على من كانت عمرته م(4)حججت
، ولكنه خلاف الظاهر جدا، فان ظاهر الصحيحة أن السؤال عن (5)يخرج، لأ نه مرتهن بالحج

الامام )عليه السلام(كان بالمدینة، فاراد السائل أن بعتمر عمرة مفردة، فقال له الامام أنت 
ون مرتهنا بالحج، مرتهن بالحج، ولكنه لایعني أن كل من أتی بعمرة مفردة في اشهر الحج یك

أي تكون عمرته متعة قهرا، بل لعل الامام عرف أنه مستطيع وأنه یجب عليه الحج، ولذا قال 
له انت مرتهن بالحج، فلایسعك لأن تأتي بعمرة مفردة وترجع، وعليه فالروایة اجنبية عن 

 المقام.
ب عليه اختيار اراد الحج فهل یجوز له اختيار حج الافراد ام یجثم انه ان بقي في مكة و 

________________________ 
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ن مقتضی اطلاق الروایات السابقة الدالة علی أن العمرة لایبعد أن یقال افحج التمتع، 
هو أن ما یاتي به من الحج علی تقدیر البقاء في مكة الی الحج متعة المفردة في اشهر الحج 

 قد صرح بذلك بعض السادة الاعلام دامیكون حج تمتع، فليس له أن یاتي بحج الافراد، و
أن العمرة  لروایاتایظهر ذلك من صاحب العروة حيث قال: الظاهر من بعض ظله، بل 
بل یمكن أن یستفاد منها  ع بها بعدها،هراً من غير حاجة إلی نيّة التمتصير تمتعاً قالمفردة ت
بأس بالعمل ولا  ع هو الحج عقيب عمرة وقعت في أشهر الحج بأي نحو أتی بها،أن التمت

عن السيد الخوئي "قده" أن مقتضی هذه الروایات بأجمعها انقلاب العمرة وقد حكي  ،(1)بها
المفردة إلی المتعة قهراً وأنها تحسب متعة إن بقي إلی یوم الترویة، فلاحاجة إلی القصد من 

، وهذا یعني أنه لایسعه (2)جدید، فان اختار البقاء في مكة وحج تنقلب عمرته إلی المتعة قهراً 
فما حكي عنه في بعض الاستفتاءات من أنه حج الافراد، بالحج أن یأتي بفي فرض الاتيان 

الها أراد أن یحجّ حج افراد، إذا أحرم الحاج لعمرة مفردة في شهر الحج، و بعد الانتهاء من إعم
فلابد أن ، (3)یجزیه الإحرام من نفس مكّةولا جب عليه الرجوع الی الميقات للإحرام، أفي

 وجه من مكة قبل یوم الترویة.یكون ناظرا الی فرض خر 
، حيث ذكر أن صيرورتها عمرة عدم تعين حج التمتعالظاهر من شيخنا الاستاذ "قده" هذا و 

لاق ما دل علی أنه ان اقام بمكة الی ، ولكنه خلاف اط(4)التمتع تكون بقصد حج التمتع
الترویة ، فان اطلاقه یقتضي الانقلاب القهري بشرط الاقامة الی یوم الحج فهي متعة

والاتيان بالحج، وقد اعترف في الجواهر بدلالة الروایات علی الانقلاب القهري، لكنه ذكر أنه 
، ولكنه حيث ليست هذه المسألة معونة في كلمات المتقدمين فلایقدح (5)لم یجد قائلا به

د مجرد عدم بيانهم للانقلاب القهري المشروط بالبقاء في مكة والاتيان بالحج، علی أن مجر 
قد یستدل علی نفي الانقلاب القهري وهذا ، المشهور عن الدلالة ليس موهنا اعراض

عن أ بي عبد ألله )عليه ألسلام( أ نه سئل عن رجل خرج في بصحيحة ابراهيم بن عمر اليماني 
وأ فرد ألحج فليس  ، وأ ن حج من عامه ذلكلأبا س :أ شهر ألحج معتمرأ ثم خرج أ لى بلاده قال
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، حيث یقال ان مفادها أنه یجوز لمن أتی بالعمرة المفردة في اشهر الحج أن یخرج (1)عليه دم
ولكن لایبعد أن الی بلاده كما یجوز له أن یبقی الی یوم الترویة في مكة و یأتي بحج الافراد، 

الی  نه حكم مفروض السؤال من خروجه بعد العمرةویقال ان الظاهر ولااقل من المحتمل ك
بمثل موثقة ا في الصحيحة اطلاق لفرض بقاءه في مكة فيمكن تقييده بلاده، ولو فرض

سماعة وصحيحة عمر بن یزید الدالتين علی أن المعتمر في اشهر الحج واقام بمكة الی 
مناف الانقلاب القهري  في المستمسك من أنالحج، وبذلك اتضح الاشكال فيما ذكره 

أن أن ما ذكره من اتضح ، كما  ليمانيخلاف صریح خبر الصحة اتيانه بحج الافراد وهذا 
أن مر غير متجه، حيث ، (2)ىخلاف النص والفتو  إلی أهله، وهو هخروجواز جعدم ه لازم

 ج.الاتيان بالحارادة البقاء في مكة الی یوم الترویة و مشروطا بالانقلاب القهري یكون 
العمرة المفردة في السيد الخوئي "قده" أن روایات انقلاب حكي عن  الجهة الثانية:

، ولكن اتفق له البقاء للحجمن الاول  بما اذا لم یكن قاصدا اشهر الحج الی المتعة تختص
ون مورداً للانقلاب تكن الأوّل للحج فعمرته المفردة لا أمّا إذا كان قاصداً مإلی أیام الحج، و 

من حج )ثقة سماعة موفانه خارج عن مورد الروایات كیجوز له الاكتفاء بذلك، لا إلی المتعة و 
بأس بذلك، وإن أقام إلی الحج ه أن یعتمر و یرجع إلی بلاده فلامعتمراً في شوال و من نيّت

ع قاصداً للحج بل كان من قصده الرجوع إلی بلاده ( فان موردها من لم یكن مریداً وفهو متمتِّ
)المتمتع مرتبط  وكذا معتبرة اسماعيل بن مرارو لكن من باب الاتفاق أقام و بقي إلی الحج، 

لا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا یرید بالحج والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء...و 
المستفاد منها عدم الاكتفاء بالعمرة المفردة عن المتعة إذا كان مریداً للحج و قاصداً ( و الحج
 إليه.

)عليه   الرضا صحيحة الحسن بن علي الوشاء ابن بنت الياس عن أبي الحسنوقد ورد في 
لّا بالحج نحن بالمدینة لم یكن لنا أن نحرم إنه قال: إذا أهل هلال ذي الحجة وأالسلام( 

مروا، لأنّ بين أنتم إذا قدمتم من العراق فأهل الهلال فلكم أن تعتلأنا نحرم من الشجرة، و 
 تدلقد ف (3)غيرها مما وقت لكم رسول اللّه )صلّی اللّه عليه و آله و سلم(أیدیكم ذات عرق و

إنّما عليهم العمرة إلی الحج، علی أنهم حيث یقصدون الحج لایشرع لهم العمرة المفردة و
فالحكم بالانقلاب یختص بمن لم یكن قاصداً للحج و لكن أراد الحج من باب الاتفاق، و أمّا 
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یتمكنون من الرجوع للحج متعة من ذات عرق و نحوها و أهل العراق فيتمكنون من الإحرام
غيرها و یحرمون منها مفردة ثمّ یرجعوا إلی ذات عرق و إليها، فيجوز لهم أن یعتمروا عمرة

قلة ينهم وبين مكّة ولبعد الطریق بالمدینة حيث إنهم یقصدون الحج و  أمّا أهل، و للتمتع
ليس لهم إلّا أن یحرموا من الشجرة، كما أن فیتمكنون من الرجوع إلی ميقاتهم الوقت فلا

أن انقلاب  هايظهر من، فیعتمروا عمرة مفردة بل عليهم أن یعتمروا للحج متعةليس لهم أن 
أمّا القاصد إليه فليس له إلّا من الاول، و  لحجل اقاصدیختص بمن لم یكن المفردة إلی المتعة 

  المتعة فلم تكن عمرته مورداً للانقلاب بل تتعين عليه المتعة.
ما یأتي بالعمرة  یجوز له الخروج بعدالمختار بناء علی أنه هذا البحث یترتب علی هذا و

ز له الخروج بعدها، لأنه مرتهن یجوالمفردة، وأما إذا انقلبت إلی المتعة وكانت عمرته متعة لا 
 .(1)محتبس بالحجو

روایات انقلاب العمرة المفردة في طلاق المقتضي أي الا اقول: تارة یقع الكلام في وجود 
شمل بحيث تالبقاء في مكة الی یوم الترویة والاتيان بالحج  في اشهر الحج الی المتعة عند

وأخرى في وجود المانع، أما المقتضي فلاریب في وجوده، فرض البناء علی ذلك من الاول، 
بل موثقة مثل صحيحة یعقوب بن شعيب )عن المعتمر في اشهر الحج فقال هي متعة( 

شاء رجع الی بلاده وان اقام بمكة سماعة وصحيحة عمر بن یزید وان اشتملتا علی أنه ان 
الی الحج فهو متمتع، لكنه یصدق علی من یعلم او یرید تحقق الشرط، كما یقول صاحب 

وان اقمت الی فلابأس، رحل أن تالبيت لشخص "تعال الی بيتي وابق هناك یوما، فان شئت 
 .عاسبوع فلابأس" فانه بشمل ما لو بنی ذلك الشخص من الاول أن یبقی الی اسبو

واما المانع فهو غير موجود فانه حتی لو سلم عدم اقتضاء موثقة سماعة لانقلاب العمرة 
المفردة الی المتعة فلاریب في عدم اقتضاءها لتقييد مثل صحيحة یعقوب بن شعيب بما لو 

یؤخذ هذا القيد في الشرط في قوله "فان اقام بمكة الی الحج فهو  مكة، لأنه لم بقي اتفاقا في
بملاحظة قوله "فان شاء رجع الی بلاده وان متمتع" وان فرض انصراف الموضوع في الموثقة 

م یكن بانيا علی البقاء من الاول، وأما قوله في معتبرة الی من لاقام الی الحج فهو متمتع" 
عدم وجود مرة في ذي الحجة لمن لایرید الحج" فلعله لاجل اسماعيل بن مرار "ولابأس بالع

، وانما كان یحتمل یرید الحجالاتيان بالعمرة في شهر ذي الحجة لمن كان س في أمنشأ للب
صحيحة عبد ألرحمن بن أ بي عبد ألله البأس في الاتيان بها مع عدم الحج بعدها، فقد ورد في 

________________________ 
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ها وجوب الحج لمن اتی بالعمرة في ذي الحجة، من ، فقد یظهر(1))ألعمرة في ألعشر متعة(
ة ..." لعل قوله "ولابأس بالعمر  ولكن بقرینة سائر الروایات حملناها علی تأكد الاستحباب، او

اهل المدینة ومن یكون نازلا فيها ممن كان فبعد دخول هلال ذي الحجة ناظر الی أنه 
مع او للعمرة المفردة  ،ة التمتعلعمر  واأن یحرملایسع الوقت لهم ميقاتهم مسجد الشجرة 

للحج فيسعه الاتيان باعمال نعم لو لم یكن ناویا توضيحه، كما سيأتي الحج، ارادتهم لاتيان 
العمرة المفردة في أي وقت، نعم لایأتي بتلك الاعمال في ایام التشریق، بل إما یأتي بها قبلها 

 .نتظر حتی تمضي ایام التشریقاو ی
هي ناظرة الی أن من اهل عليه هلال ذي الحجة وكان في مسجد واما صحيحة الوشاء ف

أن یحرم لعمرة التمتع، بخلاف من كان في ذات عرق ونحوها لأن المسافة  الشجرة فلایسعه
یوم، والمسافة بين ذات عرق ومكة كانت یومين، فمن كان  بين الشجرة ومكة كانت ثمانية

یحرم في مسجد الشجرة بعد دخول ذي الحجة لعمرة التمتع فما كان یصل الی مكة الا في 
وقت لایسع لاتيان اعمال عمرة التمتع، ثم الخروج الی عرفات لادراك وقوف عرفة، ولذا ورد 

...  ليه ألسلام(ع)با ألحسن ألرضا أسماعيل بن بزيع قال: سا لت أ  محمد بن في صحيحة 
، والمراد من قوله (2)قبل أ ن نحرم فاتتنا ألمتعة أ ينا هلال ذي ألحجةأ ما نحن فا ذأ رفقال... 

 .)عليه السلام( "نحن" هو اهل المدینة، فلاعلاقة لذلك بالمقام
عمرة لأن شرط انقلاب العمرة المفردة في اشهر الحج الی  ،فغریب ما ذكره من الثمرةواما 

التمتع هو البقاء في مكة الي یوم الترویة والاتيان بالحج، فمع عدم تحقق هذا الشرط 
البقاء غير الاتفاقي في مكة الی یوم الترویة في لاانقلاب، فلامعنی لكون ثمرة القول بكفایة 

یوم  خروجه عن مكة قبلاعدامه لشرط الانقلاب بحرمة  العمرة المفردة متعة هي انقلاب
 .ةالتروی

ثم ان ما ذكرناه من كون شرط الانقلاب الی المتعة هو البقاء في مكة الی یوم الترویة 
منشاه أن من اقام بمكة الی ذلك اليوم فيصدق العنوان المذكور في موثقة سماعة وصحيحة 

، فان المتعارف في الحج عمر بن یزید من أنه اقام بمكة الی الحج او الی أن یدركه الحج
من یوم الترویة حيث كان یحرمون للحج ویخرجون الی منی كما ورد في كثير  آنذاك ابتداءه

من الروایات وان لم یجب الاحرام للحج الا لادراك وقوف عرفة بعد زوال الشمس من یوم 

________________________ 
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  عرفة، هذا ولو احرم للحج قبل یوم الترویة فيصدق ایضا هذا العنوان.
الی یوم الترویة هل هو عدم  ةمكالمراد بالاقامة في  نفي أوقع الخلاف  الجهة الثالثة:

الی خارج مكة ، او أنه في قبال الرجوع الی بلده، فلامانع من خروجه مطلقا الخروج منها
 بقصد الرجوع اليها.

اختار الاول السيد الخوئي "قده" وبعض السادة الاعلام "دام ظله" بينما أن شيخنا ف
أن المعتبر اقامته في مكة نظير الإقامة في سائر الأمكنة  الاستاذ قده" اختار الثاني فذكر

الخروج من مكة و لو كان بمقدار المسافة الشرعية بأیام قليلة ما لم ینقض   فلایضرّ بالإقامة
لی مكة ثانياً الشهر الذي أحرم فيه للعمرة، حيث إنّه لو انقضی ذلك الشهر یحتاج الدخول إ

ون إلّا في ضمن العمرة و الحج، وأن لكل شهر عمرة یكام لا إلی إحرام جدید، وحيث إنّ الإحر 
علی عدم جواز الدخول في مكة إلّا بإحرام، فإنّ الخارج منه عدة أشخاص  فيعمه ما دل

ی الحج مقابل علی الجملة المراد بالإقامة إلم من دخلها بإحرام قبل مضی الشهر، ومنه
 .(1)الرجوع إلی بلاده

ذ لایظهر ولو بقرینة مقابلة الاقامة مع رجوعه الی بلاده أكثر من وما ذكره غير بعيد عرفا ا
، ولو كانت مجملة لفترة قصيرة الی خارج مكةالاقامة العرفية التي لایقدح فبها الخروج 

ی أن العمرة في اشهر الحج متعة، وحينئذ لدالة علافالمرجع اطلاق معتبرة یعقوب بن شعيب 
من اتی بعمرة مفردة في اشهر الحج واقام بمكة الی یوم الترویة  فبضم ذلك الی ما مر من أن

من أنه یمكنه أن یخرج قبل یوم مر ما لایتم فاراد الحج فليس له أن یأتي بحج الافراد، ف
بالاقامة  الا اذا كان خروجه لفترة تخلالترویة من مكة فيصح له حينئذ أن یاتي بحج الافراد، 

مكة، او كان رجوعه الی مكة في غير الشهر الذي اعتمر فيه، قامته في ر مدة اولو لأجل قص
فحيث یجب عليه الاحرام لدخول مكة فيمكنه الاحرام لحج الافراد، بل لو قلنا بأن عمرة 
التمتع تبطل بالخروج من مكة وعدم العود الی مكة في الشهر الذي تمتع فيه، لاأنه یجب 

فظاهر معتبرة یعقوب بن شعيب ثبوت هذا  الاحرام في الشهر الجدید لدخول مكة تكليفا،
عدم یقتضي كونها متعة، فان اطلاق الحكم بالحكم ایضا للعمرة المفردة في اشهر الحج، 

 . نظير نفس عمرة التمتع حج التمتع بهاصلاحيتها حينئذ لالحاق 
أن لایخرج بحيث یفتقر من الاقامة  أن المراد في كشف اللثامقال ولعله لأجل ما ذكرناه 

إن كان بعد تمتع بها أیضا، وفإن خرج و رجع قبل شهر جاز أن ی في العود إلی تجدید الإحرام

________________________ 
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خارج في مكة فترة ، ولكن لو فرض بقاءه (1)شهر وجب الإحرام للدخول بحج أو عمرة
لایتسامح فيها بالنسبة الی مدة اقامته في مكة كما لو اعتمر في ذي الحجة ثم ذهب الی 

  .خارج 
حج التمتع الذي تكون عمرته هي العمرة المفردة جماعة أن ذكر  ة:رابعالالجهة 

أن الحكم صاحب العروة لایجزء عن حجة الاسلام، بل ذكر عمرة التمتع الی  ةقلبالمن
أمّا وب لأنه القدر المتيقن من الأخبار، و ندمبانقلاب المفردة إلی المتعة یختص بالحج ال

فيشكل الاجتزاء بالمفردة  يأو الاستئجار منذور أو الالإسلام  ةالحج الواجب سواء كان حج
 .(2)عما وجب عليه من حج التمتّع

المتيقن لایمنع من التمسك بالاطلاق، فلایوجد مانع قدر الومن الواضح أن مجرد وجود 
عن الاجتزاء به في الوفاء بالنذر الا اذا كان نذره منصرفا الی حج التمتع المتعارف، او قلنا بأن 
عنوان الوفاء بالنذر من العناوین القصدیة وفرضنا عدم قصده حين الاتيان بالعمرة المفردة 

وهو الحج لحج الاستئجاري منصرف الی الحج المتعارف كونه وفاء بالنذر ولو رجاء، نعم ا
المستأجر بكفایة مطلق حج تصریح الذي یؤتی بعمرته بقصد عمرة التمتع من الاول، الا مع 

عن المنوب عنه عن ، فيمكن للاجير أن یكتفي بما أتی به من العمرة المفردة التمتع الصحيح
ما اكتفاء الاجير بالعمرة المفردة التي أتی بها في الحج المندوب، وأ الاتيان بعمرة التمتع عنه

لنفسه عن الحج الاستئجاري فهذا غير محتمل ولاینبغي حمل فرض صاحب العروة "قده" 
هذا ولو فرض ، (3)ن السيد الخوئي "قده"عكما ثم الاشكال عليه بأنه سهو من قلمه،  ،عليه

منفعة الخارجية فهو وان كان كون الاجارة بنحو تمليك العمل في ذمة الاجير لاتمليك ال
موجبا للزوم قصد الاجير حين العمل اداء دینه الی المستأجر كما في جميع موارد اداء الدین 
لكنه لایقدح في المقام بعد امكان قصد الأجير الوفاء ولو رجاءً حين اتيانه بالعمرة المفردة عن 

 .المنوب عنه
ما ذكره عن حجة الاسلام، وهو ة الی التمتع نعم یوجد اشكال في الاجتزاء بالعمرة المنقلب

بعد العمرة المفردة المنقلبة الی  الحجةبعض الروایات أن أنه یستفاد من بعض الاجلة من 
وحيث ثبت بقوله تعالی "واتموا الحج والعمرة لله" ولو ببركة الروایات ناقصة، حجة  عمرة التمتع

لی كل مكلف مستطيع الاتيان بحجة المفسرة له بوجوب اداء الحج والعمرة أنه یجب ع
________________________ 
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فلایجتزء به عن حجة الاسلام، ففي صحيحة معاویة بن عمار قال: قلت وعمرة تامتين، 
لأبي عبد الله )عليه السلام( إن أهل مكة یقولون إن عمرته عراقية وحجته مكية وكذبوا، 

اتي بحج  أي ان اهل مكة یقولون ان من، (1)أوليس هو مرتبطا بحجة لایخرج حتی یقضيه
التمتع فحجه مكي لأن احرامه للحج یكون من مكة لامن الميقات فلایكون فضله مثل حج 

فكذبّهم الامام )عليه السلام( ببيان أن  امه من الميقاتالافراد او القران الذي یكون احر 
المعتمر لعمرة التمتع حيث یكون مرتبطا ومحبوسا بالحج ولایجوز له أن یخرج من مكة قبل 

فالاحرام لعمرة التمتع من الميقات احرام لحجه ایضا فلایكون حجه مكيا ناقصا، فعلل الحج 
الامام )عليه السلام( كون الحج فی حج التمتع تاما مع أن احرامه للحج كان من مكة وانما 
احرم لعمرة التمتع من الميقات بأنه حيث احرم من الميقات لعمرة التمتع صار مرتبطا بالحج، 

ولو ومن الواضح أن هذا البيان لایأتی فی العمرة المفردة الخروج قبل اتيان الحج،  ولم یجز له
، وقد ورد فی صحيحة زرارة عن أبي جعفر )عليه السلام( قال: قلت انقلبت الی عمرة التمتع

لأبي جعفر ما أفضل ما حج الناس فقال عمرة في رجب وحجة مفردة في عامها فقلت فالذي 
إلی أن قال قلت فما الذي یلي هذا قال القران والقران أن یسوق الهدي  یلي هذا قال المتعة

قلت فما الذي یلي هذا قال عمرة مفردة ویذهب حيث شاء فإن أقام بمكة إلی الحج فعمرته 
، فان اطلاقها یشمل العمرة المفردة فی اشهر الحج، فتدل علی (2)تامة وحجته ناقصة مكية

 .اجب وهو الحج التامجزءة عن الو أن الحجة فيه ناقصة، فلاتكون م
ن اقام بمكة الی الحج كان وا)عليه السلام(  ان الظاهر من قوله ة:الجهة الخامس

وحمله  أن البقاء في مكة الی یوم الترویة شرط مقارن لانقلاب العمرة المفردة متعة، متمتعا،
بعدها كاشفا عن كونها بأن یكون البقاء الی یوم الترویة والاتيان بالحج علی الشرط المتأخر 

ثم مع اهله، جاقصّر ولكنه لم یأت بطواف النساء ففلو خلاف الظاهر، من الاول عمرة التمتع 
بل ن عدم ایجابه للكفارة، اقام بمكة الی یوم الترویة وانقلبت الی المتعة لم یكشف ذلك ع

في مكة وتبدیل تلك  مع عدم طوافه للنساء ولو كان بانيا علی بقاءهنحكم بعدم حلية النساء له 
أما قبل یوم الترویة فلما مر من ظهور النصوص في كون بقاءه في العمرة الی عمرة التمتع، 

فقد یقال بأنه یوم الترویة مكة الی یوم الترویة شرطا مقارنا لانقلاب عمرته الی المتعة، وأما بعد 
له "ولابأس بالعمرة في الانقلاب، لأن المقيد لنصوص الانقلاب هو قو یكفي ارادته للحج 

________________________ 
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المفردة في ذي الحجة لمن لایرید الحج" فمن أتی بعمرة مفردة في اشهر الحج وبقي في 
لحج فحينئذ یحكم بحلية النساء له قبل تلبسه باحرام الحج ا لدمكة الی یوم الترویة وكان مری

، ولكنه مشكل بعد أن كان الظاهر هو كون شرط الانقلاب من دون حاجة الی طواف النساء
التلبس بالحج خارجا، ولذا لو رجع عن ارادة الحج قبل احرامه فلاینبغي الاشكال في عدم 

فلااشكال في أن هذه العمرة صالحة للانقلاب الی المتعة ولو كان وجوب الحج عليه، وكيف 
الاتيان بطواف النساء، لاطلاق ما ورد من  لایجب عليه بعد العدوللم یأت بطواف النساء، ف

أنه ان اقام بمكة الی أن یدركه الحج فهو متمتع، بضم ما دل علی أنه ليس علی المتمتع 
ما دام لم یتحقق ء. كما أنه یجوز له حلق رأسه للخروج عن احرام تلك العمرة طواف النسا

الی التقصير، فان مادل علی شرط انقلابه الی المتعة، وبعد تحقق شرط الانقلاب لایحتاج 
بين الحلق والتقصير شامل له، نعم لو قلنا بكون البقاء في مكة يير في العمرة المفردة تخال

الی یوم الترویة شرطا متأخرا لكون تلك العمرة متعة بالانقلاب القهري او القصدي فلایجتزء 
، التقصيرلابد له من ، و بالحلق، بل لایجوز له مع علمه بتحقق الشرط المتأخر في موطنه

 .في عمرة التمتع لتعينه
انقلاب العمرة المفردة الی المتعة  ذكر شيخنا الاستاذ "قده" أن ة:ادسسالجهة ال

ولكن لم ، (1)یختص بما لو كان الاحرام لها من الميقات، لاما اذا احرم لها من ادنی الحل
المفردة في اشهر الحج متعة  صوص السابقة الدالة علی كون العمرةفان الن ،یظهر لنا وجهه

 .الاحرام للعمرة المفردة من ادنی الحل فرضباطلاقها تشمل 

فرض من والاول  قرانام الحج ثلاثة: تمتع، وافراد، و(: أقس143)مسألة 
كان البعد بين أهله و مكة أكثر من ستة عشر فرسخا، و الآخران فرض من 

أقل من يكون البعد بين أهله ومكة   كان أهله حاضري المسجد الحرام، بأن
 ستة عشر فرسخا.

 هنا جهات من البحث:
أن البعيد عن مكة اذا استطاع للحج فوجب عليه حجة  المشهور علیالجهة الاولى: 

الانتصار و الخلاف و الغنية  وادعي عليه الاجماع كما عنیجزیه الا حج التمتع، الاسلام فلا

________________________ 
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مذهب فقهاء اهل البيت، وحكی القاضي في و التذكرة و ظاهر المعتبر.وفی المنتهی انه 
وادعی بعض الاعلام "قده" عدم دليل علی تعين خلافه عن نفر من الأصحاب  شرح الجمل

أن بعض الاجلة "دام ظله" كان یرى عدم تعين التمتع عليه الا أنه كما ، (1)التمتع علی النائي
اخيرا اختار مذهب المشهور لنكتة سنذكرها، وكيف كان فقد استدل المشهور علی تعين 

 بالكتاب والسنة. التمتع علی النائي
قوله تعالی "فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلی الحج فما استيسر من الهدي أما الكتاب فهو 

كاملة ذلك لمن لم یكن  من لم یجد فصيام ثلاثة أیام في الحج و سبعة إذا رجعتم تلك عشرةف
 أهله حاضري المسجد الحرام.

ان التعبير الوارد في الآیة "ذلك لمن یكن اهله حاضري المسجد  اولا:ولكن یرد عليه 
حصر الحرام" دون "ذلك علی من لم یكن اهله حاضري المسجد الحرام" فيكون ظاهرها 

 مشروعية التمتع بغير الحاضر بمكة، لاوجوبها عليه.
انه كما ورد في بعض كتب التفسير یحتمل أن یكون اسم الاشارة راجعا الی قوله  وثانيا:

فيكون بمعنی أن صوم سبعة ایام من صوم عشرة ایام لمن لم یجد الهدي  "وسبعة اذا رجعتم"
، الا أن الانصاف لی من لم یكن من اهل مكةلابد أن یكون بعد الرجوع الی البلد بالنسبة ا

  .شارة الی البعيداكون الاشارة بلفظة "ذلك" التي هي عد هذا الاحتمال لبُ 
أما قوله "فمن تمتع بالعمرة الی الحج فما استيسر من الهدي" فمن الواضح أنه لایستفاد 

 .موضوعا للحكم بوجوب الهديوانما اخذ التمتع ، تمتعال وجوب همن
ما قد یقال من أنه یحتمل أن یكون المراد من التمتع بالعمرة الی الحج معناه أما هذا و 

اللغوي لاالشرعي، أي التمتع من ثواب الحج بعد العمرة المفردة بالحاق الحج بها او التمتع 
من الامور التي تحرم علی المحرم كالنساء والصيد والطيب وما شابه ذلك ما بين العمرة 

فيه أن الظاهر أن وجوب الهدي لایشمل كل حج، وانما هو حكم التمتع فالمفردة والحج، 
  مرة المفردة.عبالعمرة الی الحج، ومن الواضح أنه ليس حكم من اتی بحج الافراد بعد ال

وما ذكرناه من الاشكال علی الاستدلال بالآیة موافق لما فی المستمسک حيث قال: ان 
، وان ناقش فيه السيد الخوئی (2)بالنائي، لا حصر النائي بهظاهر الآیة الشریفة حصر التمتع 

أهله حاضري المسجد  دل علی أن التمتّع فرض النائي و من لم یكنكما ت ن الآیة"قده" بأ

________________________ 
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بيان ذلك: أن ، دل بالدلالة الالتزامية علی أن القرآن أو الإفراد ليس وظيفة لهالحرام كذلك ت
كان الواجب علی النائي التمتّع فلا یجزئ غيره. و  الواجب علی كل مكلف حج واحد، فإذا

بتعبير آخر: الآیة في مقام بيان الوظيفة العملية الأولية، فإذا كان التمتّع وظيفة النائي و 
المفروض وجوب حج واحد عليه فقط فلازم ذلك عدم جواز الاجتزاء بهما في مقام أداء 

عية التمتع بالنائی ومن الواضح أن هذا ، فان الآیة لاتدل الا علی حصر مشرو(1)الوظيفة
 لایدل علی عدم مشروعية حج الافراد والقران فی حقه.

هذا كله بالنظر الی الآیة مع قطع النظر عما ورد في تفسيرها من الروایات، وأما مع 
 ملاحظة ما ورد من الروایات في تفسيرها فسيأتي الكلام فيه.

 :فأهمها ما یلي وأما الروایات
دخلت العمرة )عليه السلام( قال: عن أبي عبد الله  صحيحة الحلبي :الاولى الرواية

لأن الله تعالی یقول: فمن تمتع بالعمرة إلی الحج فما استيسر من  ،فی الحج إلی یوم القيامة
 .(2)جرت به السنةلأن الله أنزل ذلك في كتابه و ،عفليس لأحد إلا أن یتمت ،الهدي

( عن الحج عليه السّلام)الاخرى قال: سألت أبا عبد اللّه صحيحته  :الرواية الثانية
قلنا: یا ربّنا، أخذنا بكتابك وقال النّاس  إنا إذا وقفنا بين یدي اللّه تعالی ثم قال: ،تمتعفقال: 

 .(3)رأینا رأینا ویفعل اللّه بنا وبهم ما أراد
من حج السّلام( قال: )عليه معاویة بن عمار، عن أبي عبد اللّه صحيحة  :الرواية الثالثة

 .(4)ب اللّه وسنة نبيّهنعدل بكتا، إنا لا فليتمتع
 عليه بایرادین:ورد قد او

 نها واردة فيأمن  ستدلال بهذه الروایاتعلی الا بعض الاعلام "قده" ما اورده  احدهما:
أكثر من ستفاد من الآیة یلا ليل الحكم بها، وحيث تعمقام بيان ما یستفاد من الآیة و

، فيمنع ذلك عن انعقاد الظهور في هذه الروایات في هدون وجوبمشروعية حج التمتع 
 .، بل یستفاد منها بيان المشروعية فقطالوجوب

كن یمكن أن تكون هذه الروایات بصدد بيان المراد الجدي من الآیة وان لم ت ان قلت:
صریحه في المقام ، بل یةالتعليل هو كونه تعليلا بظهور الآان ظاهر  قلت:فيه،  الآیة ظاهرة

________________________ 
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مشروعية التمتع تبعا لتحریم حيث كان الغرض هو الاحتجاج علی العامة في نفيهم لذلك 
جاج من الواضح أنه إنما یصحّ الاحتبيان أنهم تركوا القرآن والسنة وعملوا برأیهم ، و، وعمر

تعبد للأئمة )عليهم یعترف العامة بثبوت حق التشریع والإذ لا  عليهم بما هو ظاهر من القرآن،
تكون ظاهرة في أكثر من مشروعية فهذه الروایات بقرینة ورودها مورد الاحتجاج لا  (لامالس
متع دون الالزام به، فالمراد من "دخلت العمرة في الحج" أنها شرعت فيه لاأنها لازمة فيه، الت
عدم توهم الحظر و زام بعد وروده موردیدل علی الالفي هذه الروایات، فهو لا  أما الأمر بهو 

بعد عموم الموضوع  ظهور لها فی الوجوبن عمار لا معاویة بصحيحة مع أن  المشروعية،
فيمكن أن یكون لأجل التأكيد علی مشروعيته أو  للحج الواجب والمندوب، وأما التأكيد عليه

التمتع  (لامابي عبدالله )عليه السعن  بن عمار معاویةصحيحة لأجل أفضليته، كما ورد في 
 .(2)،(1)أفضل الحج وبه نزل القرآن وجرت السنة

اقول: المفروض أنا لو كنا نحن والآیة لم نفهم منها الا بيان اختصاص مشروعية حج 
، ، ولكن المفروض أن الامام )عليه السلام( فسّر الآیة بأكثر من ذلكالتمتع بغير اهل مكة

ایات واردة في حج التمتع لم نكن نشكّ في فلو كانت هذه الرو  حيث استفاد منها الترغيب اليه
ظهورها في الوجوب، والاحتجاج مع العامة لایلزم أن یكون بظاهر القرآن، بل قد یكون 

حيث  ،علی ذلكین ر وجبكونهم مالغرض اقناع العامة بما یكون مشعرا بالحكم، ولعل ذلك ل
ن باطن القرآن وأنهم یعلمون ن العامة ما كانوا یعترفون للأئمة )عليهم السلام( بأنهم یعرفوا

وعندهم كتاب علي وصحيفة فاطمة )عليهما الاحكام من غير الطرق التي في ایدي الناس، 
فكانوا یستشهدون بآیات لاتكون ظاهرة في ما استشهدوا به، وانما تكون موهمة السلام( 

لاق العبد ومشعرة له فترى أن الامام )عليه السلام( في عدة روایاتٍ استشهد لعدم نفوذ ط
مع أننا لو كنا نحن والآیة لم نفهم منها عدم  (3)بقوله تعالی "عبدا مملوكا لایقدر علی شيء"

فقد قال تعالى: ضرب ألله مثلاً عبدأً مملوكاً لأيقدر على أعتبارية، ولایة العبد علی التصرفات ال
يستوون ألحمد لله بل أ كثرهم لأ ء  و من رزقناه منا رزقاً حسناً فهو ينفق منه سرأً و جهرأً هل  شي

عدم استواء رجلين احدهما عبد مملوك لایقدر علي شيء تكوینا، فان الآیة في مقام  (4)يعلمون
وثانيهما من كان عنده مال كثير ینفق منه دائما، ولایفهم منه أن كل عبد مملوك حكمه أنه 

________________________ 
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ها )وضرب ألله مثلاً رجلين ك بملاحظة ألأ ية ألتي بعدلایقدر علی شيء تشریعا، كما یعرف ذل
بخير  هل يستوي هو ء  و هو كل على مولأه أ ينما يوجهه لأ يا ت  أ حدهما أ بكم لأيقدر على شي

، وهكذا استشهد الامام الجواد )عليه السلام( علی (من يا مر بالعدل و هو على صرأط  مستقيم  و
ه" وقال: انما وأن المساجد للبقوله تعالی "قطع ید السارق من الاصابع لكون  (1)ما في الروایة

اراد به أن الاعضاء السبعة التي یسجد بها علی الارض لله وما كان لله لایقطع، مع انا لو كنا 
نحن والآیة لم نفهم منها الا أن المساجد بمعناها المعهود كالمسجد الحرام تكون لله، 

لكون حكم من اوصی  م()عليه السلافلایجوز أن یعبد فيها غير الله، وكذا استشهد الامام 
أ بان بن تغلب ففي صحيحة )عليه ألسلام( يؤخذ عشر ماله بقضية أبرأهيم  بجزء من ماله أن
، لأ ن ألجبال عشرة و ألطيور أ ربعة -ألجزء وأحد من عشرة  )عليه ألسلام(  قال: قال أ بو جعفر  
هذا الحكم لو  ، مع ان(3)، وصحيحة معاویة بن عمار(2)عبد ألرحمن بن سيابة ونحوها صحيحة

والا فكون كل جزء في قضية ابراهيم واحدا من عشرة لایعني حصر فهو تعبد محض،  تم
وم" أطلاق مفهومه فيه فقد ورد في قوله تعالی "لها سبعة ابواب لكل باب منهم جزء مقس

)عليه ألسلام(  أبن أ بي نصر قال: سا لت أ با ألحسنوأحد من سبعة، ففي صحيحة ألجزء على 
فقال وأحد من سبعة أ ن ألله تعالى يقول لها سبعة أ بوأب لكل  -وصى بجزء من مالهعن رجل أ  

________________________ 
نقلا عن تفسير العياشي عن زرقان عن ابن أبي داود أنه رجع من عند 252ص  28 وسائل الشيعة ج -1

فقلت له في ذلك إلی أن قال فقال: إن سارقا أقر علی نفسه بالسرقة و سأل الخليفة   المعتصم و هو مغتم
ه فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه وقد أحضر محمد بن علي )عليه السلام( فسألنا تطهيره بإقامة الحد علي

فقلت من الكرسوع لقول الله في التيمم فامسحوا بوجوهكم و  -عن القطع في أي موضع یجب أن یقطع
قال  -أیدیكم، واتفق معي علی ذلك قوم وقال آخرون بل یجب القطع من المرفق قال و ما الدليل علی ذلك

لله قال و أیدیكم إلی المرافق، قال فالتفت إلی محمد بن علي )عليه السلام( فقال ما تقول في هذا یا لأن ا
ء عندك، قال أعفني عن  أبا جعفر قال قد تكلم القوم فيه یا أمير المؤمنين قال دعني مما تكلموا به أي شي

، فقال أما إذ أقسمت علي بالله إني هذا یا أمير المؤمنين قال أقسمت عليك بالله لما أخبرت بما عندك فيه
أقول: إنهم أخطئوا فيه السنة، فإن القطع یجب أن یكون من مفصل أصول الأصابع، فيترك الكف قال لم 
قال لقول رسول الله صلی الله عليه وآله( السجود علی سبعة أعضاء الوجه واليدین والركبتين والرجلين، فإذا 

م یبق له ید یسجد عليها، وقال الله تبارك وتعالی: وأن المساجد لله، قطعت یده من الكرسوع أو المرفق ل
یعني به هذه الأعضاء السبعة التي یسجد عليها فلاتدعوا مع الله أحدا، وما كان لله لم یقطع، قال: فأعجب 

 المعتصم ذلك، فأمر بقطع ید السارق من مفصل الأصابع دون الكف.
 380ص  19 وسائل الشيعة ج - 2
 381ص  19 ائل الشيعة جوس - 3
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 .(1)باب منهم جزء مقسوم
وهكذا استشهد الامام )عليه السلام( في صحيحة ابن ابي نصر علی كون السهم هو 

الامام )عليه السلام(  ، وكذا استشهاد(2)...تعالی "انما الصدقات للفقراءواحد من ثمانية بقوله 
حكم من اوصی ان یتصدق من ماله بشيء كثير أن یتصدق عنه بثمانين درهما بالآیة بكون 

فسأله رجل عن )عليه السلام(  قال: كنت عند أبي عبد الله ففي صحيحة ابي بكر الحضرمي
فما ء كثير و لم یسم شيئا  رجل مرض فنذر لله شكرا إن عافاه الله أن یتصدق من ماله بشي

)صلی  تقول قال یتصدق بثمانين درهما فإنه یجزیه و ذلك بين في كتاب الله إذ یقول لنبيه
ذا ، وك(3)الكثيرة في كتاب الله ثمانونو  الله في مواطن كثيرة لقد نصركمالله عليه وآله( 

استشهاده بكون القدیم ما مضی عليه ستة اشهر بالآیة علی ما فی بعض الروایات كمرسلة 
 لی أبي الحسن الرضانهدي عن بعض أصحابنا قال: دخل ابن أبي سعيد المكاري عداود ال

لوجه الله  كل مملوك لي قدیم فهو حررجل قال عند موته  إلی أن قال فقال له)عليه السلام( 
فما كان من مماليكه أتی له ستة  إن الله یقول في كتابه حتی عاد كالعرجون القدیم قال نعم

)عليه  المفيد في الإرشاد قال: قضی أمير المؤمنينونحوها ما رواه ، أشهر فهو قدیم حر
فلما مات لم یعرف الوصي  ل عبد قدیم في ملكيفقال أعتقوا عني ك في رجل أوصیالسلام( 

تلا قوله تعالی و في ملكه ستة أشهر و فقال یعتق عنه كل عبد له ا یصنع فسئل عن ذلكم
ي إلی الشبه إنما ینته قد ثبت أن العرجونو القدیمحتی عاد كالعرجون  لقمر قدرناه منازلا

 .(4)ضئولته بعد ستة أشهر من أخذ الثمرة منهبالهلال في تقوسه و
 فهذا الایراد غير متجه. 

 خصوص الحج الواجب من أن هذه الروایات حيث لم ترد فیما یخطر بالبال  ثانيهما:
ولایتعين التمتع فی الحج المندوب فيدور الامر بين حمله علی تأكد الاستحباب وبين حمله 

نظير روایات أخرى، هذه الروایات علی خصوص الحج الواجب ولامرجح للثانی عرفا، فتكون 
یقول الحج ثلاثة أصناف )عليه السلام(  معاویة بن عمار قال: سمعت أبا عبد اللهكصحيحة 

و الفضل )صلی الله عليه وآله(  و تمتع بالعمرة إلی الحج و بها أمر رسول الله حج مفرد و قران

________________________ 
  384ص  19 وسائل الشيعة ج - 1
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 درست الواسطي عن محمد بن فضل الهاشمي، وفی روایة (1)فيها و لا نأمر الناس إلا بها
إنا نرید الحج و بعضنا صرورة  فقلنا له)عليه السلام(  عبد اللهقال: دخلت مع إخوتي علی أبي 

 ليث المرادي عن أبي عبد اللهمعتبرة صحيحة معاویة بن عمار و، وفی (2)عفقال عليك بالتمت
كتابك و یا ربنا عملنا ب إذا لقينا ربنا قلناقال: ما نعلم حجا لله غير المتعة إنا )عليه السلام( 

ابن سنان ، وفی روایة (3)فيجعلنا الله و إیاهم حيث یشاء القوم عملنا برأیناو یقول  سنة نبيك
رجل اعتمر في )عليه السلام(  مسكان عن یعقوب الأحمر قال: قلت لأبي عبد اللهعن ابن 

وفي روایته الأخرى  ،(4)قال نعم كان أبي لا یعدل بذلك یام الحج أیتمتعالمحرم ثم خرج في أ
إن حج فليتمتع إنا لا  -عن ابن مسكان عن عبد الخالق أنه سأله عن هذه المسألة فقال

یحيی الحلبي عن عمه عبيد الله قال: سأل وفی صحيحة ، (5)نبيه نعدل بكتاب الله و سنة
و قدمت الآن حرم مإني اعتمرت في ال و أنا حاضر فقال)عليه السلام(  هرجل أبا عبد الل

إنا لا نعدل بكتاب الله عز و  یقول نعم ما صنعت)عليه السلام(  فسمعت أبا عبد الله متمتعا
أخذنا  لی ربنا قلنا یا ربفإذا بعثنا ربنا أو وردنا عوآله(  )صلی الله عليه و سنة رسول الله جل

 .(6)رأینا رأینا صنع الله بنا و بهم ما شاء ك و قال الناسبكتابك و سنة نبي
 أن رسول الله)عليه السلام(  عن أبي عبد اللهصحيحة معاویة بن عمار  الرواية الرابعة:

لم یحج ثم أنزل الله عليه و أذن في الناس أقام بالمدینة عشر سنين )صلی الله عليه وآله( 
فأمر المؤذنين أن یؤذنوا بأعلی  بالحج یأتوك رجالا و علی كل ضامر یأتين من كل فج عميق

المدینة و حضر   عامه هذا فعلم به من یحج من)صلی الله عليه وآله(  سول اللهأصواتهم بأن ر 
إنما كانوا تابعين والله عليه وآله(  )صلی راب فاجتمعوا فحج رسول اللهأهل العوالي و الأع

)صلی الله عليه  ینتظرون ما یؤمرون به فيتبعونه أو یصنع شيئا فيصنعونه فخرج رسول الله
في أربع بقين من ذي القعدة فلما انتهی إلی ذي الحليفة فزالت الشمس اغتسل ثم وآله( 

خرج حتی ج مفردا وی فيه الظهر وعزم بالحخرج حتی أتی المسجد الذي عند الشجرة فصل
حتی فرغ لبی بالحج مفردا...انتهی إلی البيداء عند الميل الأول فصف الناس له سماطين ف

________________________ 
 211، ص: 11 وسائل الشيعة؛ ج - 1
 241، ص: 11 وسائل الشيعة؛ ج - 2
 242، ص: 11 وسائل الشيعة؛ ج - 3
 242، ص: 11 جوسائل الشيعة؛  - 4
 242، ص: 11 وسائل الشيعة؛ ج - 5
 244، ص: 11 وسائل الشيعة؛ ج - 6



 مباحث العمرة والحج .................................................................................166

ائق هدي فقال من سعيه ثم أتی جبرئيل و هو علی المروة فأمره أن یأمر الناس أن یحلوا إلا س
آله( )صلی الله عليه و  لم نفرغ من مناسكنا فقال نعم فلما وقف رسول اللهل و نحرجل أ

ال إن هذا أثنی عليه ثم قبوجهه فحمد الله و  بالمروة بعد فراغه من السعي أقبل علی الناس
لو استقبلت من یسق هدیا أن یحل و  أومأ بيده إلی خلفه یأمرني أن آمر من لمجبرئيل و 

ینبغي لسائق عت مثل ما أمرتكم ولكني سقت الهدي ولا مثل الذي استدبرت لصن  أمري
 ن حجاجا وشعورنایبلغ الهدي محله قال فقال له رجل من القوم لنخرج الهدي أن یحل حتی

أما إنك لن تؤمن بعدها أبدا فقال له سراقة بن )صلی الله عليه وآله(  تقطر فقال له رسول الله
خلقنا اليوم فهذا الذي أمرتنا به لعامنا  لمنا دیننا كأنماالكناني یا رسول الله ع ك بن جشعممال

بل هو للأبد إلی یوم القيامة ثم )صلی الله عليه وآله(  قبل فقال له رسول اللههذا أم لما یست
قال فنزل ...شبك أصابعه بعضها إلی بعض و قال دخلت العمرة في الحج إلی یوم القيامة

لم ینزل الدور فلما كان یوم مكة بالبطحاء هو وأصحابه و ب)صلی الله عليه وآله(  رسول الله
مس أمر الناس أن یغتسلوا و یهلوا بالحج و هو قول الله الذي أنزله علی الترویة عند زوال الش

  .(2)الحلبيصحيحة ، ونحوها (1)بعوا ملة إبراهيمنبيه فات
وتقریب الاستدلال بهما أن ظاهر امر النبي )صلی الله عليه وآله( اصحابه بالعدول عن 

 حج الافراد الی حج التمتع، هو وجوب حج التمتع.
ما علی عدم صدور الحج الاستدلال متوقف إولكن ناقش فيه السيد الداماد "قده" بأن 

م یجب عليه اختيار حج التمتع، وإما علی الا للی الله عليه وآله( و ممن كان معه )صسابقا 
ه لما كان علی طریقة الجاهلية لایكون مجزیا عما وجب في نسابقا الا أان حجوا انهم و 

وأما احتمال وجوب الحج في حجة الوداع فلایجزء ما اتي به من ، يدكلاهما بعالإسلام و 
الحج سابقا فهو ایضا بعيد، لما ورد من أن النبي )صلی الله عليه وآله( حج قبل ذلك عشرین 
حجة، أو حج مرارا، وكما لاوجه لاحتمال عدم اجزاء ما اتوا من من حج سابقا عن حج التمتع 

ع في حجة الوداع، لك ون ما اتوا به حج افراد او قران، كما ورد في صحيحة الحلبي الذي شرِّ
أن الناس في حج الوداع احرموا بالحج مفردا لاینون عمرة ولایدرن ما المتعة، والوجه في 

كون الامر مكلف ليس الا حج واحد، وعليه في  عدم تمامية هذا الاحتمال أن الواجب علی كل
فان حملنا الامر بالعدول  ،بنحو الاستحبابسابقا  الذین حجوابالعدول بالنسبة الی هؤلاء 

________________________ 
  213ص  11 وسائل الشيعة ج - 1
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 .استعمال اللفظ في معنيين لزم منهالوجوب علی  بالنسبة الی من لم یحج سابقا
 السنة التي صدر حكم وجوب الحج،حيث عدم وضوح الناشئ من جمال لا ن إالحاصل أو 

جاهلية أو الإسلام وأن حجهم علی دأب ال ،سابقاحجوا كانوا قد هل النبي  وأن من كانوا مع
او أنهم لم لم یحجوا قبل ذلك  ،علی تقدیر كونه علی دأب الإسلام هل كان واجبا أو مندوباو

اصحابه بالعدول الی التمتع في  أمر النبي اصلًا یوجب الإشكال في الاستدلال بظهور
 (1)الوجوب

لامر في هذه ظهور للا قد ذكر بعض الاعلام "قده" نظير هذا الاشكال بتقریب أنه و
ز العدول من یجو اولا:نه لأ  ،في الوجوبالروایات بالعدول عن حج الافراد الی عمرة التمتع 

نه كان في المسلمين ا وثانيا:، للزومه، فلعل العدول كان لجوازه لاالافراد إلی التمتع اختيارا
سلام سابقا، هذه الواقعة من أتی بحجة الا في  (آلهنبي )صلی الله عليه و الذین حجوا مع ال

ن لم یحج حجة الاسلام، علی فرض القول به مختص بمالتمتع وجوب حج من الواضح أن و
یمكن أن یكون إلزاميا عليه فأمره بالعدول لا و لاقسام،فيجوز فيه جميع ا وبندمأما الحج ال

 ، وحيث انه ناقش في دلالة الروایات السابقة ایضاقطعاعليه واجبا  تمتعیكون الن لا لشموله م
 .(2) بما مر ادعی عدم دليل علی تعين حج التمتع علی النائي

ولكن الانصاف تمامية الاستدلال بظهور امر النبي )صلی الله عليه وآله( اصحابه بالعدول 
عن حج الافراد الی التمتع في الوجوب، فان اتيان بعضهم بالحج سابقا انما یمنع من وجوب 

بعد استطاعتهم واسلامهم وكان حجهم بطریقة التمتع عليهم في حجة الوداع لو كان 
الاسلام، وهذا غير معلوم، واحتمال وجوده واقعا لایمنع من ظهور الامر بالعدول في الوجوب 

احتمال الحال في وهكذا ، لأنه لایشكل قرینة متصلة مانعة عن انعقاد الظهور في الوجوب
 الزاد والراحلة ونحوه.عدم استطاعة جماعة منهم في حجة الوداع لأجل عدم وجدان 
انه لو ورد في الخطاب "آمرك هذا مضافا الی أنه قد مر منا في بحث الاوامر في الاصول 

ان تغتسل للجمعة والجنابة" وعلم بعدم وجوب غسل الجمعة، فلامانع من التمسك بظهور 
لتها الامر في الوجوب بالنسبة الی غسل الجنابة، أما بناء علی ما هو الصحيح من كون دلا

علی الوجوب بالاطلاق فلأن مادة الأمر مستعملة في معنی واحد وهو الطلب، غایته أنه یوجد 
دال آخر علی تقييده في خصوص غسل الجمعة بالترخيص في الترك، كما ان سكوت 

________________________ 
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المتكلم عن تقييده في غسل الجنابة بالترخيص في الترك دال سكوتي علی الاطلاق اي 
خيص في الترك، نظير ما لو ورد "أكرم العالم" وعلمنا بان وجوب الطلب غير المقرون بالتر 

اكرام الفقيه مقيد بكونه عادلا، فانه لاوجه لرفع اليد عن اطلاق الموضوع في غير الفقيه، 
وكذا بناء علی ان الوجوب حكم العقل ایضا، فالمستعمل فيه واحد علی اي حال، ولاموجب 

مورد الأمر بغسل الجنابة بعد عدم اقترانه بالترخيص لرفع اليد عن حكم العقل بالوجوب في 
في الترك، وما یقال )من أن الظاهر من خطاب الأمر الواحد بشيئين هو وحدة الطلب الثبوتي 
المتعلق بهما، فيتنافی ذلك مع كون الطلب في احدهما شدیدا وفي الآخر ضعيفا، فلو ثبت 

بهذا الخطاب، فيختلف عن مثال ما لو استحباب احد الطلبين فلایصح اثبات وجوب الآخر 
ورد الأمر باكرام اي عالم ثم ثبت تقيد الفقيه الذي یجب اكرامه بكونه عادلا، فانه لاینفي 
اطلاق العالم غير الفقيه بالنسبة الی الفاسق، حيث انه لایوجب انثلام الوحدة الثبوتية في 

ورد في الخطاب "اغتسل للجمعة سنخ الطلب( فالظاهر عدم تماميته، والشاهد عليه انه لو 
والجنابة" وقام دليل علی الترخيص في ترك غسل الجمعة، فلایرى العرف كون العبد معذورا 
في ترك غسل الجنابة بمجرد علمه بالترخيص في ترك غسل الجمعة، وليس الظاهر من 

بوت خطاب الأمر الا وحدة المعنی المستعمل فيه، ولایقدح في ذلك وجود دال آخر علی ث
 الترخيص في مقام الإرادة الجدیة في احد الطلبين دون الآخر.

نعم بناء علی كون دلالة مادة الأمر علی الوجوب بالوضع فلایمكن اثبات وجوب غسل 
الجنابة بهذا الخطاب، اذ یلزم من ذلك استعمال اللفظ في اكثر من معنی، وهو خلاف 

ن القول بكون استعمال الامر في لافرق في ذلك بيالظاهر، بل المشهور امتناعه، و 
المستحب بنحو المجاز في الكلمة او المجاز الادعائي بأن یكون المجاز في تطبيق الامر بما 

یلزم من كون المراد الجدي في الأمر م لانه وان فله من المعنی علی المستحب ادعاء، 
ل اللفظ في الوجوب استعما بغسل الجمعة هو الاستحباب وفي الأمر بغسل الجنابة هو

الجمع بين المجاز الادعائي والحقيقة في استعمال واحد خلاف الظاهر ایضا، معنيين، ولكن 
فلو أخبر شخص بان جميع ما هو موجود في الحدیقة اسد ثم رأینا فيها رجلا شجاعا فعلمنا 

ه اسد نعلم ان بانه اُطلق عليه الأسد من باب المجاز الادعائي، وعلمنا بوجود فرد آخر ولكن لم
 حقيقة او رجل شجاع فلایظهر من هذا الخطاب كونه اسدا حقيقيا.

والمهم أنا لانرى وضع مادة الامر علی الوجوب وانما دلالتها عليه بالاطلاق فلایتوجه 
اشكال من التمسك باطلاق الامر لاثبات كونه بنحو الوجوب في حق غير من ثبت كونه 

كما عليه السيد الخوئي "قده" وب بحكم العقل، قلنا بان الوجمرخصا في الترك، هذا ولو 
فان المدلول الاستعمالي لكلمة الأمر لایكون الا جامع الطلب، وانما یحكم فالامر اوضح، 
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  .یرد ترخيص في الترك العقل بالوجوب فيما اذا لم
في )عليه السلام(  صحيحة عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله الرواية الخامسة:

و صل ركعتين عند مقام  -ال لرجل أعجمي رآه في المسجد طف بالبيت سبعاحدیث أنه ق
واسع بين الصفا و المروة و قصر من شعرك فإذا كان یوم الترویة )عليه السلام(  إبراهيم

، وتقریب الاستدلال بها ان ظاهر حال (1)فاغتسل وأهل بالحج واصنع كما یصنع الناس
الرجل أنه كان ملبيا بحج الافراد والامام امره بالعدول الی التمتع حيث امره باعمال التمتع 
ولو فرض احتمال انه كان متمتعا فترک الاستفصال فی كلام الامام یقتضی لزوم عدوله الی 

ع عليه نعم لو احتمل احراز الامام انه التمتع لو كان ملبيا بحج الافراد، وهذا یعنی تعين التمت
كان متمتعا فلایكون امره باعمال عمرة التمتع دليلا علی تعين التمتع عليه ابتداء، لكنه بعيد 

 جدا لعدم قرینة عليه.
واورد عليه بعض الاجلة "دام ظله" بان السكوت عن ذكر العدل فی امثال المقام والاكتفاء 

فهم فان الرجل الاعجمی كان یصعب عليه  ،تعينه شرعاببيان الطریق الافضل لایقتضی 
 . عرفي، ولایظهر منه الوجوبمره بالفرد الافضل الاحكام، فالاكتفاء بأ تفاصيل

 ولابأس بما افاده.
الحلبي عن أبي عبد اللّه )عليه السلام( إذا استمتع الرجل صحيحة  سة:السادالرواية 

، وقال ابن عباس: دخلت العمرة في الحج إلی بالعمرة فقد قضی ما عليه من فریضة العمرة
وقد كان بعض الاجلة "دام ظله" یرى سابقا عدم تعين التمتع علي النائي،  (2)یوم القيامة

أن لمناقشته في سائر الادلة، لكنه لأجل هذه الصحيحة التزم بتعين التمتع عليه بدعوى 
فسه هو استشهاده بكلامه، كلام ابن عباس بكلام ن ظاهر الحاق الامام )عليه السلام(

ولایكون ذلك الا بأن یكون الواجب علی المكلف هو العمرة والحج المرتبطتان، نعم خرج 
، فلاتجب علی النائي عمرة مفردة المكي عن هذا الحكم بالنصوص الخاصة بل بالضرورة

ا ولأجل ذلك عدل ایض عن الحج ولاحج مفرد عن العمرة، فيتعين أن یجب عليه حج التمتع،
 وجوب العمرة المفردة علی النائي. عن رأیه السابق من

ولكن مر أنه لایظهر من كلام ابن عباس أكثر من دخول فرد من العمرة وهو عمرة التمتع 
فی الحج، ویكون الاستشهاد به فی صحيحة الحلبی علی اجزاء عمرة التمتع عن فریضة 

________________________ 
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تيان بعمرة التمتع اتيانا لمصداق من العمرة أنه بعد دخول فرد من العمرة فی الحج فيكون الا 
فریضة العمرة، ومن الواضح أن هذا المقدار لایقتضی عدم وجوب جامع العمرة لمن لم 

 یحصل له الاستطاعة للحج.
( اصحابه صلی الله عليه و آلهولكن المهم تمامية الاستدلال بظهور روایات امر النبي )

بالعدول الی التمتع في الوجوب، ویعضده ما مر من نقل الاجماع في كلمات الاعلام، بل ذكر 
وهذا اقوى من نقل الاجماع الذي قد صار العلامة في المنتهی أنه مذهب فقهاء اهل البيت، 

  مصطلحا في اتفاق عدد من الفقهاء یوجب اتفاقهم كشف رأي المعصوم )عليه السلام(.
فراد لحج الاعلی النائي یكون بنحو لو استطاع وجوب حج التمتع هل  الثانية:الجهة 

فذكر ، هوتمكن منفقط لم یجب عليه الحج أم أن وجوبه مختص بما اذا استطاع لحج التمتع 
الشهيد "ره" في الدروس أنه لو استطاع المكلف للحج دون العمرة وجب عليه الحج، فبناء 

یة والروایات مثل صحيحة الحلبي "ليس لأحد الا أن یتمتع" او علی كون الدليل هو ظهور الآ
صحيحته الأخرى "اذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضی ما عليه من فریضة العمرة وقال ابن 

وان كان الدليل هو عباس دخلت العمرة في الحج الی یوم القيامة، فالمستفاد منها هو الاول، 
حج التمتع في الوجوب او صحيحة عبد الصمد بن بشير بامر النبي اصحابه ظهور الاجماع او 

علی المستطيع، وحيث فلایقتضي ذلك أكثر من الثاني، فيكون المرجع عموم وجوب الحج 
كان عمدة دليلنا علی القول بتعين حج التمتع هو ظهور امر النبي في الوجوب فمقتضی 

 الصناعة هو اختيار القول الثاني.
هو عدم مشروعية حج التمتع لاهل مكة ومن بحكمهم ور شهان الم الجهة الثالثة:

القران  :فقال ،خالف في ذلك الشيخ الطوسي "ره" في المبسوطوبالنسبة الی الحج الواجب، 
فإن تمتع من أصحابنا من قال: إنه لایجزیه، المسجد الحرام،  والإفراد فرض من كان حاضر

إنما قد أتی بالحج وبجميع أفعاله، و، لأن من تمتع هو الصحيح، وفيهم من قال: یجزیهو
به من أفعال الحج في المستقبل، ینافي ذلك ما یأتي اف إليه أفعال العمرة قبل ذلك، ولا أض

، غير فيهم من قال: یصح ذلك منهلایصح منه التمتع أصلا، و  في الناس من قال: المكيو
نْ ل  أنه لایلزمه دم المتعة وهو الصحيح لقوله تعالی " سْجِدِ ذلِك  لِم  هْلُهُ حاضِرِي الْم 

 
كُنْ أ مْ ی 

رامِ   (1)"الْح 
... فان  وقد ذكر ابن سعيد الحلي "ره" ایضا: ان القران والإفراد فرض حاضري المسجد،

________________________ 
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 .(1)هدى عليهتمتع المكي أجزأه الحج. وعليه عمرة بعده، ولا 
ن حج التمتع أقوله تعالی "ذلك لمن لم یكن اهله حاضري المسجد الحرام" أن ظاهر وفيه 

"فمن تمتع  رجوع اسم الاشارة الی قولهلایكون مشروعا في حق اهل مكة، فان الظاهر 
الهدي علی المتمتع بأن یكون الهدي في حج التمتع مختصا الی وجوب بالعمرة الی الحج" لا

، فانه بناء علی ما مر من ان "ذلك لمن" بغير اهل مكة، خلافا لما مر عن الشيخ في المبسوط
في ر في نفي مشروعية المشار اليه في حق اهل مكة وعدم مشروعية الهدي في الحج ظاه

كون صوم سبعة ایام بدل الی كما أن الظاهر عدم رجوه اسم الاشارة ، حق المكي باطل جزما
قيل من أن حج التمتع لایقل عن حج الافراد في اعماله ما والهدي بعد الرجوع الی البلد، 

بناء علی كون ميقات حج الافراد  تلافهما بالقصد واختلاف ميقاتهمافمجرد استحسان بعد اخ
 هو نفس مكة بلااشكال.وميقات حج التمتع ، لاهل مكة ادني الحل

الاستدلال بظاهر الآیة علی نفي مشروعية نعم قد یرد علی المشهور أنهم كيف جمعوا بين 
استعمال لفظ اللام في قوله "ذلك التمتع للمكي ووجوب التمتع علی غير المكي، فانه یشبه 

لمن" في الترخيص والوجوب معا، وحيث استظهرنا من الآیة كون اللام بمعنی الترخيص 
فنرى تمامية الاستدلال بها علی عدم مشروعية التمتع للمكي، دون الاستدلال بها علی 

فسيرها من وجوبه علی غير المكي، نعم لانتضایق عن الالتزام به ایضا ببركة ما ورد في ت
 الروایات.

 عدة روایات:ی عدم مشروعية حج التمتع لاهل مكة يدل علكيف كان فو 
 سليمان بن خالد و أبي بصير كلهم عن أبي عبد اللهمنها: صحيحة عبيدالله الحلبي و

ذلك لقول الله عز و ، و لأهل سرف متعةولالأهل مر ولا قال: ليس لأهل مكة)عليه السلام( 
 .(2)الحرامأهله حاضري المسجد  جل ذلك لمن لم یكن

لأهل مكة )عليه السلام(  علي بن جعفر قال: قلت لأخي موسی بن جعفروفي صحيحة 
لقول الله عز و جل ذلك لمن لم  -بالعمرة إلی الحج فقال لا یصلح أن یتمتعوا -أن یتمتعوا

  .(3)یكن أهله حاضري المسجد الحرام
قول )عليه السلام(  قال: قلت لأبي جعفرلام( )عليه الس زرارة عن أبي جعفروفي صحيحة 

ة قال یعني أهل مك الله عز و جل في كتابه ذلك لمن لم یكن أهله حاضري المسجد الحرام
________________________ 
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وعسفان كما یدور  ذات عرق أهله دون ثمانية وأربعين ميلا كل من كان ليس عليهم متعة،
 .(1)ذلك فعليهم المتعةكل من كان أهله وراء ن دخل في هذه الآیة، و فهو مم حول مكة

 .السادس من ابواب اقسام الحجومنها روایات أخر مذكورة في الباب 
ان اطلاق الآیة الكریمة وان كان یقتضي اختصاص عدم مشروعية حج  ة:الجهة الرابع

التمتع باهل مكة، لكن یلحق باهل مكة من كان بين منزله وبين مكة اقل من ستة عشر 
وعسفان  كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق فرسخا، ففي صحيحة زرارة

كما یدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآیة، وكل من كان أهله وراء ذلك فعليهم 
)بالأميال الهاشمية التي في طریق مكة كما ذكر ، وحيث ان كلّ فرسخ ثلاثة اميال (2)المتعة

 كيلومترالمشهور أن كل فرسخ خمس و  فالحد هو ستة عشر فرسخا،، (3)في معجم البلدان
 ا.كيلومتر  ، فيكون مقدار ستة عشر فرسخا معادلا لثمانية وثمانينتقریبا ونصف

ا، كيلومتر فتصير اربع فراسخ عشرین  كيلومترأن كل فرسخ خمس وقد ذكر بعض الاجلة 
أن  ، ومستنده في ذلك ما ورد في التاریخ والروایاتكيلومتروثمانية عشر فرسخا ثمانين 

وقد ورد في روایات متعددة  ،وعرفات برید وكل برید اربعة فراسخ المسافة بين مكة )القدیمة(
لاتزید علی  والمسافة بين مكة القدیمة وعرفات، (4)كون السفر اليها موجبا لتقصير الصلاة

 جزما. كيلومترعشرین 
المسجد الحرام بين المسافة فی مكّة ان یحدد لنا  اتثقالنحن طلبنا من بعض اقول: 

)الذي هو بعد المسجد الحرام بمأتين بدایة شارع غزة من المسافة بأن  ، فاجابونهایة عرفات
من جمرة العقبة وسبعمأة وثمانون مترا، و كيلومترفي منی اربع جمرة العقبة الی متر تقریبا( 

ن نهایة جبل الرحمة یكوو كيلو متر،خمسة عشر الذي هو في نهایة عرفات الی جبل الرحمة 

________________________ 
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الصلاة بعرفات ففي صحيحة معاویة بن عمار أنه قال لأبي عبد الله )عليه السلام( إن أهل مكة یتمون  - 4
( وفي 463)صلی الله عليه وآله(  8 فقال ویلهم أو ویحهم و أي سفر أشد منه لاتتم، )وسائل الشيعة ج

صحيحة زرارة عن أبي جعفر )عليه السلام( قال: من قدم قبل الترویة بعشرة أیام وجب عليه إتمام الصلاة 
( 464)صلی الله عليه وآله(  8 سائل الشيعة جوهو بمنزلة أهل مكة فإذا خرج إلی منی وجب عليه التقصير )و

وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: إن أهل مكة إذا خرجوا حجاجا قصروا وإذا زاروا 
 (.465ص  8 ورجعوا إلی منازلهم أتموا )وسائل الشيعة ج
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اذا حذفنا و ، كيلومترعشرین  ، فتكون المسافة بين المسجد الحرام ونهایة عرفاتعرفات
ذاك ما اخبر به علی -الی نهایتها وهو الف وثلاثمأة متر، بدایة عرفات من  مقدار المسافة
من المسجد فتكون المسافة كما لو اراد شخص الوقوف في بدایة عرفات  -الثقة من مكة

ا الا ثلاثمأة متر تقریبا، واذا حذفنا المقدار الداخل كيلومتر بدایة عرفات تسعة عشر الحرام الی 
في مكة القدیمة بناء علی مسلك المشهور من احتساب مبدأ المسافة في السفر من منتهی 

 . بيوت البلد فتكون المسافة اقل من ذلك ایضا
رجل من جهة اعوجاج لاكثر ممّا حاسبه هذا االقدیم المسافة فی ویحتمل أنه كانت 

، وقد ذكر ولكن لایؤثر هذا المقدار كثيرا في تقليل المسافة اعه وانخفاضهارتفالطریق، و 
صاحب كتاب مرآت الحرمين، ابراهيم رفعت پاشا الذى كان امير الحاج في الحكومة 

الهجریة القمریة: أن المسافة من باب بنی شيبة من المسجد  1320العثمانية فی حوالی 
، فاذا حذفنا المسافة من بدایة عرفات (1)" متراً 21367الحرام الی جبل الرحمة فی عرفات "

"متر، وحذفنا ایضا المسافة من باب بني شيبة الی 1500الی جبل الرحمة التي ذكر انها "
" متر فيكون 1042مكة القدیمة عادة وقال انها " مقبرة المعلاة التي كانت منتهي بيوت

 .مترا" 18825الباقي"
الأميال من المسجد في ذكر للازرقي ثم ان من الغریب ما جاء في كتاب اخبار مكة 

قال أبو الوليد: من باب المسجد الحرام، وهو موقف الإمام بعرفة، حيث قال: الحرام إلی 
الباب الكبير باب بني عبد شمس الذي یعرف اليوم ببني شيبة إلی أول الأميال، وموضعه 

الميل الثاني في حد جبل العيرة، والميل حجر طوله ثلاثة أذرع، وهو من علی جبل الصفا، و 
الأميال المروانية، وموضع الميل الثالث بين مأزمي منی، وموضع الميل الرابع دون الجمرة 
الثالثة التي تلي مسجد الخيف بخمسة عشر ذراعًا، وموضع الميل الخامس وراء قرین الثعالب 

السادس في جدر حائط محسر، وبين جدار حائط محسر، ووادي بمائة ذراع، وموضع الميل 
دلفة محسر خمسمائة ذراع وخمسة وأربعون ذراعًا، وموضع الميل السابع دون مسجد مز

، وموضع الميل الثامن في حد الجبل دون مأزمي عرفة وهو بمائتي ذراع وسبعين ذراعًا
و علی یمينك وأنت متوجه إلی بحيال سقایة زبيدة، والطریق بينه وبين سقایة زبيدة، وه

عرفات، وموضع الميل التاسع بين مأزمي عرفة بفم الشعب الذي یقال له: شعب المبال، 
الذي بال فيه رسول الله حين دفع من عرفة یرید المزدلفة، وهذا الميل بحيال سقایة شعب 

________________________ 
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ق، وهو حد السقيا سقایة خالصة، وموضع الميل العاشر حيال سقایة ابن برمك، وبينهما طری
جبل المنظر، وموضع الميل الحادي عشر في حد الدكان، الذي یدور حول قبلة المسجد 

، اً ين جدار المسجد خمسة وعشرون ذراعبعرفة، مسجد إبراهيم خليل الرحمن، وبينه وب
خلف الامام حيث یقف عشية عرفة علی قرن یقال له النابت، بينه وموضع الميل الثاني عشر 

ي عشرة أذرع، فما بين المسجد الحرام وبين موقف الامام بعرفة برید، سواء وبين موقف النب
 .(1)لایزید ولاینقص

فترى أنه صرح بكون المسافة بين المسجد الحرام وجبل الرحمة برید سواء لایزید 
ولاینقص، وانت تعلم باتفاقهم علی أن البرید اربعة فراسخ وكل فرسخ ثلاثة اميال فمسافة 

ل الی أخر الميل الثاني عشر حتی یكون سفره اثنا عشر ميلا، ومع احتساب برید هو الوصو 
أن ما یوجب القصر ثمانية فراسخ اربع ایابه یصير اربع وعشرین ميلا، وقد ورد في روایاتنا 

في )عليه السلام(  عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللهوعشرون ميلا، ففي صحيحة 
ثقال بين ما رأیت سير هذه الأ ، فقال: ... أیقصر فيه الصلاةحدیث قال: قلت له كم أدنی ما 

لكن ما نقل الازرقي  .(2)ثم أومأ بيده أربعة و عشرین ميلا یكون ثمانية فراسخمكة والمدینة، 
عن ابن الوليد یخالف ذلك حيث انه علی ما قال هو فلو وصل الشخص الی جبل الرحمة فقد 
وصل الی بدایة الميل الثاني عشر، فيحصل من ذلك الوثوق بخطأ هذا النقل لمخالفته 

 يلا والبریدین اربع وعشرون ميلا.للمتفق عليه من كون البرید اثنا عشر م
عنه فملاحظة المسافة بين المسجد الحرام وعرفات اوجبت الاشكال  ومع غمض العين

، بل وبناء علی ما نقلناه عن بعض الثقات في كيلومترفي تحدید اربعة فراسخ باثنين وعشرین 
خاصة علی مسلك المشهور من كون مبدأ  كيلومترمكة یشكل حتی تحدیدها بعشرین 

قدار الميل من الجمع بين ما ذكره الازرقي وربما یمكن كشف مالمسافة منتهی بيوت البلد، 
من كون الميل الحادي عشر موضوعا علی قرب جدار مسجد نمرة في بدایة عرفات والميل 

وبين ما ذكره ابراهيم باشا من كون المسافة بين بدایة عرفات الثاني عشر علی جبل الرحمة 
ونصف تقریبا، وتكون  متركيلووجبل الرحمة الف وخمسمأة متر، فيكون الفرسخ حينئذ اربع 

 كيلومترتقریبا، وتكون ستة عشر فرسخا ستة وسبعين  كيلومتراربعة فراسخ ثمانية عشر 
 تقریبا.

________________________ 
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" متراً، والميل یساوى 1852هذا وقد ذكر في كتاب "فرهنگ عميد" ان ميل البحر یعادل "
الذي یكون ثلاثة " متراً، والظاهر ان الميل عند اطلاقه ینصرف الی الثاني، والفرسخ 1609"

وثمانماة وسبعة وعشرین متر، وتصير  كيلومترمتراً أي اربع  4827اميال یعادل بهذا الحساب 
 وثلاثمأة وثمانية متر. كيلومترمتراً، أي تسعة عشر  19308اربعة فراسخ 

فذكر كل ميل یعادل اربعة آلاف ذراع بذراع اليد هذا ومن جهة أخرى اتفق العلماء علی أن 
عشرون اصبعاً اع بذراع اليد الذى طوله اربعة والميل اربعة آلاف ذر "ره" فی الشرایع: المحقق 

لابد أن فان قلنا بأن اربعة فراسخ اثنين وعشرین كيلومتر ف، تعویلًا علی المشهور بين الناس
نية ميليمتر، وان قلنا بأنها مقداره خمسة واربعين سانتي متر وثمایكون علی حساب ذراع 

ربعين سانتي متر وستة وستين حساب ذراع مقداره واحد وان كيلومتر فيكون علی عشرو
كتاب مرآت قدر ابراهيم رفعت پاشا في وهذا اقل من الذراع المتعارف بكثير، ولكن ميليمتر، 

الذي یقدر به الاقمشة ذراع الحدید أما )وقال ذراع اليد بتسعة واربعين سانتي متر، الحرمين، 
كل ا، و ر حاظ یصير كل ميل الفا وتسعمأة وستين متبهذا اللف، (1)(متر وسُبعي سانت 56فكان 

متر ثلاث وعشرین كيلوفراسخ  ةاربعمترا، وتصير ثمانمأة وثمانين متر وفرسخ خمس كيلو
، حتی حسب ما مترا، لكنه اكثر من المسافة بين المسجد الحرام وعرفاتوخمسأة وعشرین 

 .سب أن یكون الذراع اربعة واربعين ونصف سانتي مترمتر، فانها تنا21367قال من أنها 
هو الذراع أربعة آلاف ذراع بذراع الأسود، والميل الذهب أن مروج وذكر المسعودي في 

وقد حكي عن السيد  ،(2)و مساحة البناء و قسمة المنازل الذي وضعه المأمون لذرع الثياب
تّبع في هذا الباب، إذ ذراع اليد الظاهر أنّ كلام المسعودي هو الم البروجردي "قده" أنه قال:

فهي مما تختلف بحسب الأشخاص، وبحسبه یختلف الفرسخ  ذراع المتوسطةإن قيدناها بالو
فالظاهر أنّ الذراع في كل  المسافة بهذا الأمر غير المضبوط، من المستبعد تحدیدكثيرا، و

متنفذین لذرع الثياب و الأرضين الن قبل السلاطين و طول معين عيّن معصر كان عبارة عن 
هذا الطول المعين كان ون لتعيينها حسما لمادة النزاع والاختلاف، وكانوا یتصدونحوها، و 

كما  عليه یحتمل الاختلافات الواقعة في تحدید الميلیختلف بحسب الأعصار و الأمصار، و
لعا علی كان قریب العهد بعصر المأمون، و  المسعوديعرفت، و  وضع زمانه، فقوله كان مطِّ

، وتحدید الميل بكونه اربعة آلاف ذراع لم یرد قبله نعم تحدید الفرسخ متّبع في هذا الباب

________________________ 
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  .، ولابأس بما افاده(1)بكونه ثلاثة اميال ورد في الروایات قبله عن الصادقين عليهما السلام
لابد من مراعاة شكلة جدا، و فالمسألة مالتي مر بيانها الاختلافات كيف كان فلاجل و 

 الاحتياط في المقدار المشكوك.
أن حد الحاضر بمكة وان كان هو المنسوب الی المشهور قول الان  ة:سخامالالجهة 

وبه قال  ستة عشر فرسخا،ثمانية واربعون ميلا أي من كان بين منزله وبين مكة اقل من 
، (2)القمي في تفسيره والصدوقان والشهيدان، وذكر في المدارك ان عليه اكثر الاصحاب

ثنا عشر ميلا أي اوبين مكة اقل من  أن حده من كان بين منزلهوهو قول آخر لكن هناك 
 (6)والجمل (5)والاقتصاد (4)والتبيان (3)الشيخ الطوسي "ره" في المبسوطاربعة فراسخ، فذهب 

، وكذا اختار الثاني علي الحلبي في اشارة (7)الثاني بينما أنه ذهب في النهایة الی الأولالی 
، (11)الحلي في السرائرو  (10)، وابن زهرة في الغنية(9)وابن حمزة في الوسيلة، (8)السبق 

وابو الصلاح ، (13)، وابن سعيد الحلي في الجامع للشرایع(12)والكيدري في اصباح الشيعة
وقد اختلف كلام المحقق الحلي في والطبرسي في مجمع البيان،  (14)كافيالحلبي في ال

وكذا في ، (16)، ولكن اختار في المختصر النافع الاول(15)ذلك، فاختار في الشرایع الثاني

________________________ 
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مع أنك ترى أن نسبة هذا القول الی الندرة ، (1)المعتبر وقال: ان قول الشيخ نادر لاعبرة به
بينما انه في التذكرة والمنتهي والارشاد  (2)بالثاني في القواعدوكذا العلامة قال غریب 

كما انه نقل العلامة في التذكرة القول بالثاني عن ابن ، (3)قال بالاولوالمختلف والتحریر 
عباس ومجاهد والثوري، ونقل القول بالاول عن الشافعي واحمد لأنّه مسافة القصر، وما دون 

ونقل في المنتهی عن ابي لمسجد، لأنّه بمنزلة الحاضر، مسافة القصر یكون قریبا من ا
 حنيفة أن حاضري المسجد الحرام هم أهل المواقيت والحرم و ما بينهما.

بكون الحد ثمانية وذكر أن القول كون الحد اثنا عشر ميلا ر الجواهوقد اختار صاحب 
لكن لم ی المشهور، في غيرها إلوان نسبه في المدارك إلی أكثر الأصحاب، وواربعين ميلا 

  .(4)نتحقق ذلك
وكيف كان فالصحيح هو القول الاول من التحدید بثمانية واربعين ميلا من كل جانب، 

وانما ورد التحدید بثمانية واربعين ميلا، كما لم یرد في أیّة روایة،  فان التحدید باثنی عشر ميلاً 
ي جعفر )عليه السلام( قول الله عن أبي جعفر )عليه السلام( قال: قلت لأبفي صحيحة زرارة 

عز و جل في كتابه ذلك لمن لم یكن أهله حاضري المسجد الحرام قال یعني أهل مكة ليس 
كلّ من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق وعسفان كما یدور حول عليهم متعة، 

ما في و، (5)مكة فهو ممن دخل في هذه الآیة، وكل من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة
كون المراد به علی ه من قال ب الصحيحة وكذا كلامنالتحدید في مثل هذه حمل السرائر من 

، فخلاف الظاهر ربعة، فيكون الحد من كل جانب اثنی عشر ميلًا علی الجوانب الأ التوزیع 
كما عد مرحلتين ولایتلائم مع ذكر عسفان وذات عرق كمثال في الصحيحة فانهما علی بُ 

حكي عن ، والمراد من المرحلة كما (7)القاموسونحوه  (6)صاحب كتاب معجم البلدانذكره 

________________________ 
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 .فتكون مسافتهما الی مكة ثمانية واربعين ميلا مسيرة یوم،المصباح المنير وشمس العلوم 
 ، وما یستدل به علی أن الحد اثنا عشر ميلا عدة وجوه:

 الصحيحة مشتملة علی التشویشهذه ما یتحصل من الجواهر من ان  الوجه الاول:
فان التحدید بمن كان اهله دون ثمانية واربعين ميلا لاینطبق علی ما ذكر فيها  والاشكال،

من المثال له وهو ذات عرق و عُسْفان، لما ورد في كتب معاجم البلدان من كونهما علی بعد 
مالها علی هذا عشر فرسخا من مكة، ولهذا لایمكن العمل بها بعد اشت ستةمرحلتين اي 

الی عموم وجوب التمتع علی كل احد ، فيرجع التشویش الموجب للوثوق النوعي بخلل فيها
كقوله في صحيحة الحلبي "ليس لأحد الا أن یتمتع" وانما نخرج عنه في القدر المتيقن من 

من كان بين منزله ومكة اقل من اثنا عشر ميلا، فيختص عدم مشروعية التمتع التخصيص 
تسالم وكذا صحيحة عبيدالله الحلبي وسليمان بن اللدليل علی هذا التخصيص هو به، وا

خالد و أبي بصير كلهم عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: ليس لأهل مكة ولالأهل مر 
، وذلك لقول الله عز و جل ذلك لمن لم یكن أهله حاضري المسجد  ولالأهل سرف متعة

رّ خمسة أميالعن الواقدي: بين مك، و(1)الحرام عن المجلسي الأول "ره" أن سرف و ،(2)ة وم 
رف هو بكسر سالنهایة " عن، ومن مكة ككتف موضع قرب التنعيم علی عشرة أميال تقریباً 

 .عشرة أميال موضع من مكة علی الراء
یحتمل أن یكون ذات عرق وعسفان مثالا لثمانية واربعين ميلا، والحاضر انه  اولا:وفيه 

من یكون ما بين منزله ومكة اقل من هذا المقدار من المسافة، ویشهد له أنه ورد في روایة 
خرى لزرارة، قال قلت: فما حد ذلك؟ قال: ثمانية وأربعين ميلًا من جميع نواحي مكة دون 

ُ
أ

لم یعلم في سندها من ناحية أنه السيد الخوئي "قده" ناقش كن ، ول(3)عسفان ودون ذات عرق
طریق الشيخ الطوسي "ره" اليه، مضافاً إلی أنه لم یوثق، نعم وثقه نصر بن الصباح، لكن نصر 
بنفسه لم یوثق أیضاً، وقد حاول جماعة منهم الوحيد البهبهاني توثيق علي بن السندي 

 .مي الثقة، إلّا أنه لایمكن الجزم بالاتحادبدعوى اتحاده مع علي بن إسماعيل الميث

________________________ 
 258ص  11 وسائل الشيعة ج - 1
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 اربع وعشرین ميلا.
 لا انه لم یثبت ذلك.
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هذا التوجيه لایتلائم مع ما ورد في روایة علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد نعم 
الله )عليه السلام( قال: قلت لأهل مكة متعة قال: لا، ولالأهل بستان، ولالأهل ذات 

العمل بروایات علي بن ابي حمزة  ، والروایة تامة بناء علی(1)عرق، ولالأهل عسفان، ونحوها
 لكن غایته العلم ببطلان مفادها ولایسري الاشكال الی صحيحة زرارة.البطائني، و 
قد یقال بأنه یمكن ان یكون من یجب عليه التمتع هو من زادت المسافة بين  وثانيا:

ميلا عرفا  ، وأما اذا كانت المسافة ثمانية واربعينمنزله وبين مكة من ثمانية واربعين ميلا
لااقل ولااكثر كاهل عسفان وذات عرق فهو بحكم اهل مكة، وذلك بأن یكون معنی "دون 
ثمانية واربعين ميلا" أن لایزید عليها، بأن یكون ثمانية واربعين ميلا فما دون، وهذا وان كان 

 بقرینة التمثيل بذات عرق وعسفان. خلاف الظاهر لكنه لامانع من أن یصار اليه
عند، كما في قوله "من قتل دون : ان "دون" قد یكون بمعنی في تقریب ذلك یقال قدو

ماله فهو شهيد"، والقرینة علی ارادته في المقام التمثيل بعسفان وذات عرق، فيكون المعنی 
أن من كان منزله عند اربعة واربعين ميلا عسفان وذات عرق فليس عليه متعة، ومن كان 

 .، ولكن الانصاف أنه خلاف الظاهر(2)منزله بعدها كان عليه المتعة
انه یحتمل أن یكون ما في معجم البلدان من أن عسفان وذات عرق علی بعد  وثالثا:

علی التقریب لاالتدقيق، وبالتدقيق كان المسافة بينهما وبين مكة ا بنيممرحلتين من مكة 
 .خذ بظاهر صحيحة زرارةاقل من ذلك، فنأ

في أن تطبيق الحد علی ذات عرق وعسفان خوئي "قده" الحكي عن السيد هذا وقد 
 .(3)لاالتدقيق تقریبمن باب الصحيحة زرارة 

مقصوده أن الناس كانوا یتسامحون في تطبيق المسافات علی الاماكن، ان كان  هفيه أنو
فكانوا یرون أن عسفان مثلا دون ثمانية واربعين ميلا من مكة، والامام )عليه السلام( ذكر 

الحكم وان كان  ،سفان مماشاة مع مسامحات الناس ومن باب التقریب لاالتدقيقمثال ع
فهذا خلاف الظاهر تمتع، ال اهل عسفاندائرا مدار الواقع الدقيق العرفي، ولذا یجب علی 

، وهو یعلم بخروجه عن عسفان كمثال لمن هو داخل الحداذ كيف یذكر الامام اهل جدا، 
مشروعية المتعة ثابت في حق من صدق عليه أن منزلة وان كان مقصوده أن عدم الحد، 

دون ثمانية واربعين ميلا، ولو بالتقریب لابالتدقيق فهو ایضا خلاف الظاهر، سواء كان بمعنی 
________________________ 
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كون المدار علی تشخيص العرف ولو عن جهل مركب، او بمعنی أن المدار علی تسامح الناس 
عليه بالدقة، فيكون موضوع وجوب التمتع  في صدق أنه دون الحد وان كانوا لایرون انطباقه
  .من لم یصدق عليه أنه دون الحد حتی بالمسامحة

كصحيحة الحلبي "ليس لاحد الا ومن جهة أخرى قد اشكل "قده" في مرجعية العمومات 
في وجوب التمتع بأنها لاإطلاق لها من حيث ثبوت المتعة علی كل مكلف، وإنما أن یتمتع" 

النائي في قبال العامّة القائلين بجواز الإفراد أو القرآن للنائي وهذه هي ناظرة إلی حكم 
لامانع من التمسك  ه، وفيه أن(1)الروایات في مقام الرد عليهم، وأن النائي لایجوز له إلّا التمتّع

باطلاق نفس الآیة بالنسبة الی من لم یكن من اهل مكة وان كانت المسافة بينه وبين مكة 
فانه ليس اهله حاضري المسجد الحرام فيشمله قوله تعالی "ذلك لمن لم یكن  اثنا عشر ميلا،

بالنسبة الی  ة الحلبياهله حاضري المسجد الحرام"، بل یمكن التمسك بعموم مثل صحيح
غایته أنها حيث تكون ناظرة الی تفسير الآیة التي هي مقيدة في ذاتها في هذا المكلف، 

حاضري المسجد الحرام بغير هي ایضا مقيدة م، فتكون التمتع لغير حاضري المسجد الحرا
  أي اهل مكة.

ولذا ذكر بنفسه أنه لو شك أن المبدأ لحساب ثمانية واربعين ميلا هو المسجد الحرام او 
ل من ثمانية واربعين ميلا من كانت المسافة بينه وبين مكة اقبلدة مكة فشك في حكم 

أكثر أنه یرجع الی عمومات وجوب التمتع من ولكن المسافة بينه وبين المسجد الحرام 
  (2)صحيحة الحلبي والآیة، وكذا من كان علی رأس الحد لااقل ولاأكثر

بمكة في قبال من أن الحاضر واهر ایضا استدل به صاحب الجما  الوجه الثاني:
المسافر، وحد السفر الموجب للقصر هو اربعة فراسخ ذهابا واربعة فراسخ ایابا، فيكون حد 

الشافعي عن  النقلقد مر ویؤیده أنه ، (3)ة فراسخاربعالحاضر بمكة دون اثنا عشر ميلا أي 
واحمد أنهما قالا" حد الحاضر دون ثمانية واربعين ميلا، لانها مسافة السفر الموجب للقصر 

 .ومن كان دونه كان بحكم حاضر مكة
الموضوع للحكم في قوله تعالی "ذلك لمن لم یكن اهله ان الحاضر بمكة  اولا:وفيه 

والمراد به عرفا اهل مكة والقاطنون فيها،  ،في قبال الغائب عنهاحاضري المسجد الحرام" 
منزله وبين ومن كان قاطنا في مكان خارج مكة لایكون حاضرا بها، ولو كانت المسافة بين 

________________________ 
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 سافر. علی المكي اذا خرج اليها أنه مكة اقل مما یصدق
بل عنوان لقصر، االی بمقدار یوجب انه لایعتبر في صدق المسافر عرفا كون السفر  وثانيا:

وانما اشترط الشارع في وجوب القصر عدة  المسافر صادق علی من سافر الی اقل من ذلك،
شروط، منها أن یكون الی ثمانية فراسخ ولو ملفقة، كما أن منها أن لایكون السفر في معصية 

مشروعية وعليه فغير اهل مكة خارجون عن عنوان الحاضر بمكة ومقتضی اطلاق الآیة الله.
عة لهم، وانما ثبت تقييد الآیة بالحاق اهل اطراف مكة باهل مكة، والكلام في سعة تالم

تقييدها بمن كان دون ثمانية واربعين ميلا من التقييد وضيقه، ومقتضی عموم صحيحة زرارة 
 مكة.

ا یقال من أن المراد من المسجد الحرام عرفا هو الحرم والحرم برید في م الوجه الثالث:
برید أي اربعة فراسخ في اربعة فراسخ حول المسجد الحرام، فحاضر الحرم هو من كانت 

 المسافة بينه وبين المسجد الحرام اقل من اربعة فراسخ حيث یكون داخلا في الحرم.
اهل مكة حيث انهم ساكنون حول  أن الظاهر من حاضري المسجد الحراموفيه 

المسجد، والحرم وان كان بریدا في برید لكن مر أنه ليس بنحو الدائرة حول المسجد الحرام 
بحيث یكون من كل جانب اثنا عشر ميلا داخلا في الحرم، والمهم أن ظاهر صحيحة زرارة 

ضري مكة، أن من كان اهله دون ثمانية واربعين ميلا من مكة فهو ملحق حكما بحاهو 
 فتكون مقيدة لاطلاق الآیة.

 ان صحيحة زرارة ساقطة عن الاعتبار للمعارضة مع روایات أخرى: الوجه الرابع:
صحيحة حریز عن أبي عبد الله )عليه السلام( في قول الله عز و جل ذلك لمن لم  :منها

بين یدیها یكن أهله حاضري المسجد الحرام، قال من كان منزله علی ثمانية عشر ميلا من 
وثمانية عشر ميلا من خلفها وثمانية عشر ميلا عن یمينها وثمانية عشر ميلا عن یسارها 

 .(1)وأشباهه فلامتعة له مثل مر
وما ذكره في الوسائل من أنها غير صریحة في حكم ما زاد عن ثمانية عشر ميلا، فيبقی 

نها في مقام التحدید فاتصریح صحيحة زرارة بالتفصيل سليمة عن المعارض، فضعيف جدا، 
  ویكون تقدیم صحيحة زرارة عليها موجبا لالغاء عدد ثمانية عشر ميلا.

عد ب  ما ذكر في المدارك من أنه یمكن الجمع بينهما بالحمل علی أن منایضا ومن الغریب 
ثمانية عشر ميلا كان مخيرا بين الإفراد و التمتع، ومن بعد بالثمانية و الأربعين تعين عليه 

________________________ 
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ع مفان كلا من الصحيحتين بصدد تفسير حاضر المسجد الحرام، فكيف یج، (1)متعالت
 بينهما بالحمل علی التخيير. 

روایة ابي الحسن النخعي عن ابن ابي عمير عن الحلبي عن أبي عبد اللّه )عليه  ومنها:
السلام(، قال: في حاضري المسجد الحرام، قال: ما دون المواقيت إلی مكّة فهو حاضري 

 (2)المسجد الحرام، و ليس لهم متعة
 والروایة ضعيفة بجهالة ابي الحسن النخعي.

ي عبدالله في حاضري المسجد الحرام، قال: ما صحيحة حماد بن عثمان عن اب ومنها:
 .(3)دون الأوقات إلی مكّة

خذ بالقدر المتيقن المتفق عليه من الحاق غير اهل مكة باهل مكة وهو المعارضة یؤوبعد 
 رجع الی العمومات المقتضية لمشروعية التمتع.عليه فيما دون اثني عشر ميلا، وفيما زاد 

كما ل بها احد من الاصحاب ابدا، فهي ساقطة عن الاعتبار، وفيه أن هذه الروایات لم یعم
ذكر السيد الخوئي "قده" مع أنه لایرى وهن الروایة باعراض المشهور، فان اعراض المشهور 

وان فرض وصول النوبة الی المرجحات فلایبعد أن شيء والتسالم علی الخلاف شيء آخر، 
 ليس بمشهور عند الاصحاب، وقد قال للشاذ النادر الذيمصداق صحيحة حریز یقال بأن 

ویترك الشاذ )عليه السلام( في مقبولة عمر بن حنظلة "المجمع عليه بين اصحابك فيؤخذ به 
وهكذا الروایتان  النادر الذي ليس بمشهور بين اصحابك، فان المجمع عليه لاریب فيه"

دون جميع  اإما علی كون المراد أن یكون منزل الرجل مهما ویمكن حملالاخيرتان، 
المواقيت من حيث المسافة فيتحد مع صحيحة زرارة، لأن اقرب المواقيت الی مكة ذات 

او یحملان أي ثمانية واربعين ميلا، ازل وهما علی بعد مرحلتين من مكة عرق وقرن المن
 علی التقية لموافقتهما لقول ابي حنيفة.

 .هو كون الحد دون ثمانية واربعين ميلا وعليه فالصحيح
هل یحسب من المسجد الحرام او من مبدأ الحد وقع الكلام في أن  ة"دسالجهة السا

ومنتهی الحد هل یحسب الی اول بلد المكلف او  آخر مكة القدیمة او آخر مكة الجدیدة،
 فهنا بحثان:منزله، 

في مبدأ الحد، ففيه وجهان بل قولان، فذكر الشيخ في المبسوط  البحث الاول:
________________________ 

  162ص  7 مدارك الأحكام ج - 1
 260ص11ائل الشيعة جوس - 2
 260ص11وسائل الشيعة ج - 3



 183 ........................................................................... 1ج مباحث العمرة والحج

" وذكر بين المسجد اثنا عشر ميلًا من جوانب البيت"كل من كان بينه و والاقتصاد والجمل
من نأى ذكر في القواعد ". لكن "(1)...بين المسجدً العلامة في التحریر "من كان بين منزله و

وكيف كان فقد اختار في المستمسك كون المبدأ المسجد لأن السؤال في . "...عن مكة 
فالمنسبق من  قوله تعالی "حاضري المسجد الحرام" تفسير المراد منصحيحة زرارة عن 

"من جميع نواحي مكة"  لاینافيه قوله في خبر زرارةو ،  التقدیر أن یكون المبدأ نفس المسجد
 .(2)لتوسعة الحد الی جميع النواحيأخذت موضوعا لللم تؤخذ فيه مبدأ للحد، وانما فإن مكة 

بد حينئذ من الاقتصار علی لدليل فلاافرض اجمال لو واضاف السيد الخوئي "قده" أنه 
غير اهل  القدر المتيقن في الخروج عن العمومات المقتضية لوجوب التمتع علی كل أحد

مكة كالآیة الكریمة وصحيحة الحلبي "دخلت العمرة في الحج إلی یوم القيامة لأن الله تعالی 
فكلما د إلا أن یتمتع"، یقول فمن تمتع بالعمرة إلی الحج فما استيسر من الهدي فليس لأح

اهل مكة باهلها فهو، وإلّا كان حكمه وجوب التمتّع لامحالة دلّ الدليل علی إلحاق غير 
أكثر من ثمانية و أربعين ميلًا وجب عليه التمتع، وإن كان من بعد عن المسجد الحرام بف

 .(3)المسجدكون مبدأ الحد هو فالنتيجة  ،أقل من هذا الحدالفصل بينه وبين مكّة 
هو كون مبدأ الحد مكة، فقد ورد فيها "كلّ من زرارة اقول: الانصاف أن ظاهر صحيحة 

كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق وعسفان كما یدور حول مكة فهو ممن دخل 
كون المحور مكة لاالمسجد ظاهر في في هذه الآیة" فان التعبير بقوله كما یدور حول مكة 

سافة بالنسبة اليها، وكونها واردة في تفسير الآیة التي جعلت المحور الحرام، فيلحظ الم
حيث طبقت عنوان حاضر المسجد الحرام علی من  ،حضور المسجد الحرام لاینافي ذلك

كان منزلة الی مكة اقل من ثمانية واربعين ميلا، فالاقوى ما عليه صاحب العروة من كون 
 مبدأ الحد هو مكة.

وقد مر أن ظاهر الحكم المترتب علی البلدان مثل مكة كونه بنحو القضية الحقيقية 
فيشمل مكة الجدیدة فالمبدأ هو منتهی بيوت مكة الجدیدة كما عليه بعض السادة الاعلام 

 "دام ظله". 
اذا كانت المسافة بين مكة ومنزل المكلف في البلد كجدة اكثر من  البحث الثاني:

ميلا، ولكن كانت المسافة بين مكة وبين بدایة بلد المكلف اقل من ذلك فهل ثمانية واربعين 
________________________ 
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فيه خلاف، فقد ذكر السيد الخوئي "قده" أن الظاهر أن العبرة  ،يتهالمكلف او ببلد المدار علی 
في التحدید بمبدإ بلده لا بمنزله و بيته الذي یسكنه، فحكم ساكن الدار الواقعة في أوّل البلد 

ختلاف لدار الواقعة في آخر البلد، فلا یختلف حكم سكان بلدة واحدة باعتبار احكم ساكن ا
جاء ذلك لأنه الظاهر من جعل الحد بين المكلف الذي یختلف في أر منازلهم قرباً أو بعداً، و

بعض  ، ولكن ذكر(1)ما شاكلهمابلده وبين المسجد الحرام، لاخصوصية للدار أو الدكان و
یخفی لا و  ،(2)له" أن المدار علی منزل المكلف لاعلی البلد الذي یسكنهالسادة الاعلام "دام ظ

أنه لو كانت صحيحة زرارة مجملة كان المرجع عموم وجوب التمتع فتكون النتيجة بصالح 
أن المدار علی البلد، اذ یصدق عليه كون  القول الثاني، الا أن الانصاف ظهور الصحيحة في

فان ظاهره كون وطنه دون هذا الحد، والمفروض أن البلد اهله دون ثمانية واربعين ميلا، 
 بتمامه وطن له.

: وقع الكلام في أن من كان منزله علی نفس الحد عرفا، لااقل ةبعاسال الجهة
حكمه حكمه حكم من كان منزله فوق الحد فيجب عليه حج التمتع، او أن فهل ولااكثر، 

من قوله لاینبغي الریب في الظاهر  ؟،الافرادحج حكم من كان منزله دون الحد فيجب عليه 
"كل من كان اهله دون ثمانية واربعين ميلا... مما یدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه 

كثير هذا القول اختار الآیة، ومن كان اهله وراء ذلك فعليهم المتعة" هو الاول، ولأجل ذلك 
 .(3)السيد الخوئي "قده"كمن الاعلام 

لمن كان منزله دون ثمانية واربعين  لصحيحةاذه ه مقتضی التمثيل في نعم قد یقال بأن
منه من لم یكن اهله فوق ذلك، فانهما علی ما قالوا ميلا بذات عرق وعسفان هو كون المراد 

علی بعد مرحلتين من مكة وكل مرحلة مسيرة یوم أي ثمانية فرسخ اربع وعشرین ميلا، فهما 
ن مكة، ویشهد لكون اهل ذات عرق وعسفان بحكم الحاضر علی بعد ثمانية واربعين ميلا م

 .بمكة ما مر من روایة علي بن ابي حمزة عن ابي بصير
ظاهر لفظ "دون" هو الاقل، وذكر عسفان وذات عرق ليس قرینة علی الخلاف، وفيه أن 
عرفي تقریبي لثمانية واربعين ميلا فقط،  مثاللاجل هما من المحتمل كون ذكر بعد أن كان 

یقوي هذا الاحتمال أن المذكور في الخرائط السعودیة أن المسافة ولاالمثال للحاضر بمكة، 
، ولااشكال في خروجهها كيلومتربين ذات عرق ومكة مأة كيلومتر، وفي بعضها مأة وعشر 

________________________ 
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، وبذلك كيلومترة تسعون حينئذ عن الحد، كما ذكر في بعضها أن المسافة بين عسفان ومك
 یطمأن بخطأ روایة علي بن ابي حمزة حتی علی تقدیر تمامية سندها.

المقام  أن -كما ذكره السيد الخوئي "قده"–قد یقال فثم انه لو فرض اجمال صحيحة زرارة 
عمومات وتردده بين الاقل والاكثر فيكون المرجع اجمال المخصص المنفصل یندرج في 

الآیة الكریمة وصحيحة الحلبي "ليس لأحد الا أن یتمتع" فان مفادهما مثل وجوب التمتع 
هو وجوب حج التمتع علی من لم یكن اهله حاضري المسجد الحرام، والظاهر من حاضري 

، فمن لم یكن من اهل مكة یجب عليه المسجد الحرام عرفا هو من كان من اهل مكة
حد أي كان منزله اقل من ثمانية التمتع، والقدر المتيقن من تخصيصه هو من دون ال

 .(1)واربعين ميلا، دون من كان علی رأس الحد
 :ایرادینوقد یورد عليه ب

ما قد یقال من أنه لم یثبت عام منفصل یدل علی وجوب حج التمتع علی كل  احدهما:
روایات كلها ناظرة إلی بيان مصداق الظاهر أنّ الأن احد، فقد ذكر السيد الگلپایگانی "قده" 

لحاضرین حتّی توجب عموم لها ل، فلاهو من لم یكن أهله حاضري المسجد الحرامالآیة و
 .(2)، كما استشكل السيد الامام "قده" في وجود العمومأحد المتعة علی كل

وفيه ما مر من أن الظاهر من حاضر المسجد الحرام هو من كان من اهل مكة، ولااجمال 
 فيه عرفا.

یخطر بالبال من أن كون المرجع هو العام عند اجمال المخصص المنفصل  ما ثانيهما:
من سریان الاجمال حكما الی العام،  اختاره بعض الاجلةوان كان هو الظاهر عرفا خلافا لما 

، كما لو وع الی الخطاب العاميشكل الرجاذا كان المخصص المجمل بلسان التفسير فلكنه 
قال "انما عنيت بالعالم من كان عالما عادلا" فشككنا في ان ثم  عالم" لقال المولی "أكرم ك

، مرتكب الصغيرة عادل ام لا، فيشكل التمسك بعموم اكرم كل عالم لإثبات وجوب اكرامه
مثل هذا الخطاب ولامانع ثبوتي من كون حجية العام مشروطة بنظر العقلاء بعدم وصول 

ه النوعي العقلائي عن مراد المولی لعدم انحفاظ كشفالحاكم المنفصل ولو كان مجملا، 
، بل یكفي الشك في بناء العقلاء علی حجية العام في هذا الفرض في عدم جواز مثلهبمجيء 

 التمسك بالعام، كما هو واضح.

________________________ 
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وفي المقام صحيحة زرارة وردت بلسان تفسير الآیة الكریمة، نعم لو لم یكن المخصص 
ن بناء العقلاء علی حجية العام المنفصل في المجمل بلسان التفسير فالظاهر أ المنفصل

، فانه اذا قال المولی "یجوز التيمم بكل ما كان من الارض" ثم ورد عنه في خطاب مورد الشك
منفصل "لاتتيمم بالتراب القذر" ولم یعلم أن مراده من القذر ما یشمل القذر العرفي او 

العام في جواز التيمم بالتراب خصوص القذر الشرعي، فلایبعد احتجاج العقلاء بالخطاب 
الطاهر شرعا وان كان قذرا عرفا، بحجة عدم ثبوت تخصيصه، وذلك لأن ما اخذه المولی 
موضوعا لحكمه هو واقع المفهوم الذي هو متعين لدى المولی، وانما استخدم لفظا مجملا 

، وهكذا في مقام التعبير عن مراده للمخاطب، وليس لهذا اللفظ موضوعية في حكمه ثبوتا
الحال في ما لو قال "اكرم كل عالم" ثم ورد عنه "لاتكرم العالم الفاسق" واختلف اهل اللغة 
في كون معنی الفاسق هو العاصي او خصوص مرتكب الكبيرة او المتجاهر بالفسق، فالعرف 
لایفرق بينه وبين ما لو اختلف الرواة في نقل لفظ المخصص المنفصل الصادر عن المولی، 

احدهم انه كان بلسان "لاتكرم العالم العاصي" وقال الآخر انه كان بلسان "لاتكرم فقال 
العالم المرتكب للكبيرة" فانه لاینبغي الاشكال في رجوع العرف في المقدار المشكوك وهو 
العالم المرتكب للصغيرة الی العام، بحجة عدم ثبوت تخصيصه، فكذا المقام بعد عدم 

مخصص بعد تردد معناه الذي هو المأخوذ في موضوع حكم موضوعية لوضوح اللفظ ال
ن لتفهيم مراده، وانما  المولی بين معنی موسع ومعنی مضيق، وكان بامكانه اختيار لفظ مبيَّ

 اختار هو او نقلة كلامه لفظا مجملا، او صار اللفظ مجملا لنا.
المهم هو  من ان المخصص المجمل یمنع عن كاشفية الخطاب العام ففيه انیقال وما 

لایبعد احراز ما بين الناس، و ملاحظة بناء العقلاء في مقام الاحتجاج بين الموالي والعبيد وفي
بناءهم علی الاحتجاج بالعام في الشبهة المفهومية للمخصص المنفصل، ولایلحظ بناءهم 
في مقام تعلق الغرض بالوصول الی الواقع كما في حياتهم الشخصية، فانهم لایركنون في 

ذا المجال الا الی الوثوق والاطمئنان، بل قد لایركنون الی الاطمئنان ایضا، بل كما في ه
 الامور المهمة.

كون المراد من حاضري في وجه اختيار القول الاول هو ظهور صحيحة زرارة في فالمهم 
ولو فرض اجمالها فيجب ، مكة هو من كان منزله أقل من ثمانية واربعين ميلا الی مكة

الاحتياط بمقتضی العلم الاجمالي إما بوجوب حج التمتع عليه او حج الافراد، وسيأتي بيان 
 طریقة الاحتياط. 

هل هو واقع دون ثمانية منزله بنحو الشبهة المصداقية في أن  لو شك ة:مناثالجهة ال
من  التمكنمع عدم ، وأنه یجب عليه الفحصصاحب العروة فذكر واربعين ميلا او فوقها، 
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وجوب حج  عليه، لأن التمتعوب حج جالقول بو یبعد، وإن كان لا یراعي الاحتياطالفحص 
هو مشكوك، فيكون المقام نظير ما لو شكّ في أن ، ومعلق علی عنوان الحاضرالافراد 

 .(1)المسافة ثمانية فراسخ أو لا، فإنه یصلي تماماً لأنّ القصر معلق علی السفر و هو مشكوك
یرى أن الاستطاعة بأن والظاهر رجوع ما ذكره الی التمسك بقاعدة المقتضي والمانع، 

قبوله لقاعدة مقتضية لوجوب حج التمتع، وصدق عنوان الحاضر مانع عنه، وقد صرح ب
في بحث النكاح، فقال انه اذا شك في كون المنظور اليه مماثلا او محرما المقتضي والمانع 

اليه، لالاجل التمسك بعموم حرمة النظر في الشبهة المصداقية ام لا، فيحرم النظر 
لمخصصه المنفصل الدال علی جواز النظر الی المماثل او المحارم، بل لاستفادة شرطية 

 . (2)الجواز بالمماثلة أو المحرمية، فالمقام من قبيل المقتضي والمانع
جانب شخص، وشك في  فلو رمی سهما الیلكن هذه القاعدة ليس لها اساس عقلائي، و 

وجود مانع یمنع من وصول السهم اليه فلایبني العقلاء علی اصابة السهم الی ذاك 
 .الشخص، نعم لایبعد تمامية ذلك في الشك في وجود العنوان الثانوي، كالضرر والحرج

ما ذكره صاحب العروة من وجوب التمتع عليه  أنقد ذكر السيد الخوئي "قده" وكيف كان ف
ح، بمقتضی أن موضوعه هو كل مكلف لم یكن حاضر المسجد الحرام، هو الصحي

وباستصحاب عدم كونه حاضر المسجد الحرام ولو بنحو العدم الازلي یحرز ذلك، حيث یقال 
انه قبل وجوده لم یكن كذلك والآن كما كان، وعليه فلاموجب للفحص، لإحراز الموضوع 

 وعية.بالأصل، ولادليل علی الفحص في الشبهات الموض
هذا مع أنه یمكن إحراز الموضوع بالأصل النعتي و تقریبه: أن صفة الحضور و الوطنية 
للشخص قد تتحقّق باتخاذ نفسه بلداً وطناً له، وقد تتحقق باتخاذ متبوعه التوطن في البلد 
الفلاني كوالده أو جدّه، فليست الوطنية من الصفات الذاتية، وإنما هي من الصفات العرضية 

بوقة بالعدم، بمعنی أن الانسان یوجد أوّلًا ثمّ یعرض عليه صفة الوطنية، فنقول: إن ما المس
دون ثمانية واربعين ميلا لم یكن وطناً له باتخاذ نفسه ولابتبع أبيه أو جده في زمان والآن 

 . (3)كذلك
فاستصحاب عدم كونه حاضر المسجد الحرام او هذا المكان في المكلف وفيه أنه لو ولد 

قل: عدم كونه من اهل ما دون ثمانية واربعين ميلا منزله ینحصر في استصحاب العدم ف
________________________ 
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حتی اتصافه بعدم كونه حاضر المسجد الحرام زمان یعلم ببعد وجوده الازلي، فانه لم یمر عليه 
لاتخاذ حاضر المسجد الحرام وان كان تابعا اتصافه بكونه و النعتي،  العدمیجري استصحاب 

او اقامته فيه الی زمان ولادته، لكن التبعية وطنا له مثلا ما دون ثمانية واربعين ميلا ابيه 
عرفية وليست شرعية حتی یكون استصحاب عدم اقامة الاب فيما دون الحد كافيا لنفي كونه 

 وطنا للابن، فينحصر الاصل في هذه الحالة باستصحاب العدم الازلي والمختار عدم جریانه.
اهله من لم یكن لوجوب التمتع یقال: ان من المحتمل أن یكون الموضوع علی أنه قد 

يد اجراء استصحاب عدم كونه متوطنا لما دون فلایفدون ثمانية واربعين ميلا، وطنه أي 
دون  -وهو ما یسكن فيه فعلا-ذلك، بل لابد من اجراء استصحاب عدم كون وطنه ومنزله 

انٍ كمكة وبين مكان آخر كعرفات من اوصاف الفضاء ثمانية واربعين ميلا، والمسافة بين مك
الواقع فيه هذان المكانان، والفضاء موجود ازلا بالنظر العرفي، فلایقال: ان المسافة بين مكة 
وعرفات مثلا قبل وجودهما لم تكن اربعة فراسخ، فلایجري الاستصحاب ولو بنحو العدم 

 ة ثم توطن في هذا المكان، فتأمل، الاالازلي حتی فيما ولد المكلف في مكان بعيد عن مك
أن الانصاف أن الظاهر كون الموضوع لوجوب التمتع من لم یكن متوطنا لما دون الحد، لا 
من لم یكن وطنه الفعلي دون الحد، فانه قد لایكون للشخص وطن فعلي اصلا، بأن اعرض 

 يه.عن وطنه الاصلي ولم یتوطن في مكان فانه لااشكال في وجوب التمتع عل
من أن موضوع وجوب حج  -كما هو الموافق لمباني السيد الصدر "قده"-نعم قد یقال 

الافراد حيث یكون مركبا من جزءین، كونه متوطنا في مكان، وان یكون هذا المكان دون 
الحد، كما في جميع الموضوعات المركبة من أكثر من كلمة، فيكون موضوع وجوب التمتع 

وهو كل مكلف لم یكن متوطنا في مكان یكون ما دون الحد،  قيض هذا المركب،نمقيدا ب
والمفروض أن المكلف متوطن في هذا المكان جزما فيبقی استصحاب عدم كون هذا 
المكان دون الحد، فنقع في المشكلة السابقة، نظير ما ذكره في ما لو لم ندر أن هذا الثوب 

او الكر غير الجاري مرتين او  المتنجس هل تنجس بالبول حتی یجب غسله بالماء القليل
تنجس بالدم حتی یكفي غسله مرة واحدة أنه لایكفي استصحاب عدم الملاقاة للبول، بل 
لابد من اجراء الاستصحاب لنفي كون ذاك النجس بولا بنحو العدم الازلي، لأن المخصص 

والجزء لعموم كفایة الغسل مرة هو مركب من ملاقاة الثوب لنجس وكون ذاك النجس بولا، 
الاول معلوم وانما الثاني هو المشكوك الذي یمكن أن یجري فيه الاصل، خلافا للسيد 
الخوئي "قده" حيث اكتفی باستصحاب عدم الملاقاة للبول، ولكن حاولنا الجواب عن كلام 

 اثنا الاصولية.حالسيد الصدر "قده" في اب
بنحو العدم الازلي، ومع تولد في هذا المكان فالمهم هو اشكال كون الاستصحاب فيمن 
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 م الالتزام بجریانه فيجب عليه الاحتياط.عد
مطلقا او فرضنا عدم  افوریالحج وجوب وقد یقال بعدم امكان الاحتياط بناء علی كون 

احرازه لتمكنه من الحج في عام قابل حيث یصير واجبا فوریا بحكم العقل، لأنه لایمكن 
، فيكون مخيرا بين اتيانه في هذه السنة بين واحدة الإفراد في سنةالجمع بين حج التمتّع و 

 .اتيانه بأحدهما والاتيان بالآخر في السنة القادمة
 لكن یمكن الاحتياط في هذه السنة باحدى الطرق الآتية:و 

ما هو وظيفته من حج الافراد او عمرة أن یحرم من الميقات قاصداً ل ل:الطريق الاو 
بقصد ما في الذمة او بقصد عمرة التمتع احتياطا، فاذا وصل التمتع فيأتي بالطواف والسعي 

الی التقصير فحيث یعلم اجمالا بأنه إما متمتع فيجب عليه التقصير او حاج مفرد فيحرم عليه 
التقصير لأن اخذ المحرم شعره او تقليمه لظفره حرام، فيكون من دوران الامر بين 

كون فيمكنه أن یختار التقصير برجاء أن یالمحذورین فيكون مخيرا بين التقصير وعدمه، 
واجبا فان كان متمتعا اجزءه ذلك وان كان حاجا مفردا ارتكب حراما عن عذر ولاكفارة عليه، 
والمهم أنه لایخل بصحة حجه، ثم یحرم لحج التمتع رجاء ویأتي باعمال الحج بقصد ما في 

ي في التمتع ویستحب في الذمة واعمال حج التمتع والافراد واحدة عدا أنه یجب الهد 
الافراد، فيذبح الهدي احتياطا، فاذا فرغ من الحج احرم لعمرة مفردة بعد مضي ایام التشریق، 
فيحرز أنه اتی بوظيفته، كما یمكنه أن یختار ترك التقصير ویحرم بحج التمتع احتياطا فلو 

علی أن  كان حجه التمتع فينقلب الی حج الافراد ویجزي عن حجة الاسلام، لما دل
حج افراد وليس عليه متعة  هالمتمتع اذا ترك التقصير عمدا او جهلا فاحرم بالحج كان حج

 كما ورد في الروایات، وحينئذ فيأتي بالاعمال بقصد حج الافراد، ثم بعمرة مفردة.
 ا:ملابد من الجواب عنه اشكالانولكن هنا 

د طرفي دوران الامر بين لاختيار المكلف لأح انه لایمكن ان یتمشی قصد القربة -1
المحذورین، بعد تساوي احتمال وجوبه وحرمته، ومعه فلایصح منه التقصير لكونه واجبا 

 تعبدیا.
وفيه أنه یمكن ترجيح جانب فعل التقصير إما بقوة احتمال وجوبه فيما اذا كان المظنون 

او محتمل الاقوائية كان واجبا كان وجوبه اقوى  ووجوب التمتع عليه، او بقوة المحتمل لأنه ل
بعينه لكونه حجة الاسلام، بخلاف التقصير الذي لو كان محرما عليه كان من الصغائر، علی 

یقصر لابقصد كونه جزء من عمرة التمتع احتياطا  ه حيث یمكنه المخالفة القطعية بأنأن
اطا بداع للجامع بين ترك التقصير وفعله بقصد كونه جزء من عمرة التمتع احتي فيكون اختياره

قربي ولایلزم أن یكون اختياره للتقصير بداع قربي زائد نظير ما لو وقع التزاحم بين عبادتين 
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 متساویتين، فان اختياره لأحدیهما بالخصوص لایكون بداع قربي جزما.
ه قد یقال بأنه لایجوز عقلا ادخال المكلف نفسه في دوران الامر بين المحذورین ان -2

كن من الموافقة القطعية للتكليف الشرعي ولو بعدم ادخال نفسه في باختياره، فانه یتم
موضوع دوران الامر بين المحذورین فيجب ذلك، وعليه فلایجوز للمكلف في المقام أن 

 یختار هذه الطریقة ان كان هناك طریقة أخرى فاقدة للاشكال.
عن موضوع وفيه أنه لایوجد شاهد عقلي او عقلائي علی لزوم اخراج المكلف نفسه 

التكليف الذي یكون دائرا بين المحذورین، ولا قبح ادخاله نفسه فيه، فلو كان المكلف شاكا 
في كون اليوم یوم عيد الفطر بنحو الشبهة الحكمية، وقلنا بالحرمة الذاتية لصوم یوم العيد 
 فمع ذلك لادليل علی أنه یلزمه السفر ولایجوز له الدخول في الحضر، بل یمكنه ذلك ثم

  ام من هذا القبيل.خيرا بين الصوم رجاء وتركه، والمقیكون م
ثم ان السيد الخوئي "قده" ذكر في المقام أن التقصير وان كان أمره دائرا بين المحذورین، 
والحكم فيه التخيير ولكن لأجل الاحتياط في المقام یختار التقصير، فلو كان حجه تمتعاً فقد 

، لكنه (1)اداً فلایترتب علی تقصيره سوى الكفّارة لافساد الحجأتی بما وجب عليه وإن كان إفر 
لاوجه لثبوت الكفارة عليه بعد كون ارتكابه عن جهل، وقد ورد في صحيحة عبد الصمد بن 
بشير "اي رجل ركب امرا بجهالة فلاشيء عليه" وقد مر أن الاحتياط لایقتضي التقصير 
لاتكليفا ولاوضعا من ناحية احراز صحة حجه، اذ لو اختار ترك التقصير واحرم بالحج صار 

جزما، وأجزء عن حجة الاسلام، هذا وقد ذكر "قده" فيمن نسي أنه احرم بحج  حجه حج افراد
أن مقتضی التأمل وجوب التقصير، لأن التقصير إذا جاز بحكم الافراد او عمرة التمتع 

التخيير وجب لوجوب إتمام العمرة و الحج، فإذا جاز له التقصير یتمكن من الإتمام، فإذا 
ة  لِلّهِ" نظير ما لو كان عنده ماء وتراب وعلم تمكن منه وجب لقوله تعالی "و   الْعُمْر  جَّ و  وا الْح  اتِمُّ

بغصبية أحدهما، حيث قلنا بوجوب الوضوء عليه حينئذٍ لأنّه من دوران الأمر بين المحذورین 
، فإذا جاز الوضوء  في كل من التيمم والوضوء، ویحكم بالتخيير، وبجواز ارتكاب أحد الطرفين

جد للماء فلم ینتقل الأمر إلی التيمم، فلایتم ما ذكره صاحب العروة من أنه فاقد وجب لأنه وا
 .(2)الطهورین ولایجوز له الوضوء ولاالتيمم

وفيه أن وجوب اتمام الحج عليه ليس معلوما بالتفصيل حتی یجب عليه عقلا احراز 

________________________ 
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م لعمرة التمتع فيجب مالي بأنه إما احر لتقصير، بل هو منتزع عن علمه الاجامتثاله باختيار ا
وحينئذ فغایة ما یمكن  ،عليه اتمامها باختيار التقصير او احرم لحج الافراد فيجب عليه اتمامه

أن یقال هو أن احد طرفي دوران الامر بين المحذورین وهو التقصير مبتلی بعلم اجمالي 
لحج بقصد حج اعمال ااتيان كان حج تمتع او وجوب اذا  جز حيث یعلم اجمالا إما بوجوبهمن

، ووجوب عمرة مفردة بعد الحج فيما لو كان حج افراد وكان واجبا كما في الافراد ولو اجمالا
فيجب اختياره قضاء لمنجزیة  مسألة الشك في أن منزل المكلف دون الحد او فوق الحد،

رام زید هذا العلم الاجمالی، نظير ما لو علمنا بأن اكرام زید إما واجب او حرام، وعلمنا بأن اك
او عمرو واجب، فانه یجب اكرام زید لمنجزیة العلم الاجمالي الثاني، فان عدم منجزیة العلم 
الاجمالي بوجوبه او حرمته من باب عدم الاقتضاء للمنجزیة فلایزاحم المقنضي لمنجزیة 

 العلم الاجمالي الثاني.
إما یحرم عليه ولكن الجواب عنه أن حرمة التقصير ایضا طرف لعلم اجمالي وهو أنه 

التقصير لكون حجه حج افراد، او أنه یجب عليه الهدي لكون حجه حج التمتع، فيتزاحم 
هذان العلمان الاجماليان في اقتضاء التقصير وتركه، وعليه فلادليل علی لزوم اختياره 

 للتقصير.
نهي، كما نقول في مسألة الوضوء بأنه انما یتم علی مسلك من یرى جواز اجتماع الامر وال

فان كان هناك مانع عن صحة الوضوء فانما هو الحرمة المنجزة، والمفروض عدمها، وأما 
بناء علی مسلكه "قده" من امتناع اجتماع الامر والنهي فلایحرز تمكنه من الوضوء الصحيح 
حتی یقال بتعين الوضوء، لسقوط استصحاب عدم الغصب وأصالة الحل في الوضوء بالماء 

  یان الاصل في التراب.بالمعارضة مع جر 
ها، ثم فيأتي بأعمالي بإحرامه من الميقات عمرة التمتع رجاء، أن ینو  الطريق الثاني:

منزله )لأن من كان منزله دون ة إلی احتياطا، ثم یخرج من مكع من مكّة یحرم لحج التمت
هذا الميقات فاحرامه یكون من منزله( فيحرم منه لحج الافراد احتياطا، ولایحرم عليه 

احراز الاتيان الخروج لأجل الخروج لانه یكون لحاجة شرعية او عرفية، ولاریب في أن 
بالحج الواجب من الحاجات، ثم یأتي باعمال الحج بقصد ما في الذمة مع رعایة ذبح الهدي 

قد ذكر السيد بذلك یحصل الجزم بالفراغ، وو ثم یأتي بعمرة مفردة بعد الحج، احتياطا،
، ولعل ما ذكره ناظر الی اشكال لعله متعيّن، و الأوّلالطریق أوجه من الخوئي "قده أن هذا 

 .عدم جواز ادخال المكلف نفسه في موضوع دوران الامر بين المحذورین، وقد مر جوابه
والمهم أن هذا الطریق مبتلی باشكال تكليفي وهو أنه حيث یحتمل عدم صحة احرامه 

تمتع، خاصة وأنه لایأتي بعدها بحج التمتع الا علی تقدیر كون وظيفته حج التمتع، لعمرة ال
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فلایكفي ذلك لدخوله مكة، فيلزمه أن یدخل مكة قبلها بعمرة مفردة في نفس الشهر، وحيث 
اخترنا عدم مشروعية الاتيان بالعمرة المفردة وعمرة التمتع في شهر واحد فلایتم هذا 

لسيد الخوئي "قده" او فيما عدم اعتبار الفصل بينهما مطلقا كما عليه االطریق، نعم بناء علی 
یكونا بنية شخص واحد فيجوز الاتيان بعمرة مفردة نيابية بناء علی جواز الخروج بعدها  اذا لم

 والدخول الی مكة بغير احرام الی آخر الشهر.
حج التمتع فتكون ان كانت وظيفته  هأنبقصد  أن یأتي بالعمرة أولاً  الطريق الثالث:

لاحتمال احتياطا، یأتي بطواف النساء بعد أعمال العمرة عمرة تمتع والا فتكون عمرة مفردة، و
فراد حرم لحج التمتع احتياطا ثم یرجع الی منزله فيحرم منها لحج الأی ، ثمعمرة مفردةها كون

-من ادنی الحل  احتياطا، بل قد یقال حينئذ بأنه یجوز له الاحرام لحج الافراد من مكة او
بناء علی أن من كان بمكة واراد حج  -علی اختلاف في ذلك سيأتي البحث عنه ان شاء الله

الافراد فلایحتاج الی الخروج الی الميقات، بل له أن یحرم لحج الافراد من مكة او ادنی 
علی  الحل، ثم یأتي باعمال الحج بقصد ما في الذمة، وبناء علی جواز تقدیم العمرة المفردة

 حج الافراد الواجب فلایحتاج بعد الحج من الاتيان بالعمرة المفردة.
ان الظاهر من الادلة الدالة علی أنه لامتعة لاهل مكة ومن بحكمهم : ةتاسعالجهة ال

قد احرامه تع فحجه ليس بصحيح ولاینعأن الحاضر بمكة اذا خالف وظيفته واتی بحج التم
 اذا خالف وظيفته وأتی حجة الاسلام فقط، وأما النائي ولو بنحو الترتب، لاأنه لایجزء عن

من دون أن یعدل به الی عمرة التمتع والا فلااشكال فيه ویجزء عن حجة -بحج الافراد 
او القران فلادليل  -الاسلام، كما صنع اصحاب النبي )صلی الله عليه وآله( وورد في الروایات

یناقش في وجود الا أنه یمكن أن لترتب، علی بطلان حجه، بل یمكن الحكم بصحته بنحو ا
او القران لمن وجب عليه حجة الاسلام، الا أن یتشبث اطلاق في ادلة استحباب حج الافراد 

 بذیل اصل البراءة عن مانعية اشتغال الذمة بحج التمتع عن صحة حج الافراد والقران.
خارج الحد كمن ا داخل الحد والآخر في احدهم ،كان له وطنانمن  :ةشر اعالجهة ال

قد ورد أنه ینظر أیهما الغالب، ففي صحيحة زرارة فكان له منزل في مكة ومنزل بالمدینة، 
ه: متعة له، فقلت لة ولام بمكة سنتين فهو من أهل مكمن أقاعن أبي جعفر )عليه السلام( "

، الا أن الكلام في (1)هما الغالب"ة، فقال: فلينظر أیراق وأهل بمكأرأیت إن كان له أهل بالع
 :رانوالمحتمل فيه امتشخيص معنی الغالب، 

________________________ 
  ص11وسائل الشيعة ج - 1



 193 ........................................................................... 1ج مباحث العمرة والحج

كل هو مجرد كون اقامته في احد البلدین اكثر، فلو كان أن یكون المراد من الغالب  -1
مكة والمدینة وطنا له ولكن یبقی في مكة كل سنة سبعة اشهر وفي المدینة المنورة من 

لمدینة سبعة اشهر فوظيفته ن یبقی في اخمسة اشهر فتكون وظيفته حج الافراد، وان كا
 التمتع.

ی واحد منهما أنه وطنه دون الآخر، أن یصدق علیكون المراد من الغالب هو  أن -2
بحيث تكون اقامته في الآخر یسيرا عرفا، لاأن تكون نسبة اقامته فيه الی اقامته في الاول 

هما وطنه فقط، فلاتشمل ما لو ، فيكون معنی الصحيحة أنه ینظر اینسبة الكثير الی الاكثر
 كان یصدق الوطن علی كليهما، 

وظاهر كلمات الاعلام وان كان هو اختيار المعنی الاول، الا أنه لم یظهر لنا كون لفظ 
الطرف الآخر بحيث یجعله الغالب مساوقا عند العرف للأكثر، فلعله بمعنی ما یكون غالبا علی 

  .الثانيمغلوبا وغير مؤثر، فلادافع للاحتمال 
هذا وقد ذكر في المسالك أنه متی حكم باللحوق بأحد المنزلين اعتبرت الاستطاعة 

، ولكنه غير متجه، اذ یكفي الاستطاعة من مكانه للحج الواجب عليه، فلو كان الغالب (1)منه
لعدم وجدانه لنفقة الحج لم یصر مستطيعا هناك ، الا أنه لو كان بلدة بعيدةعليه الاقامة في 

جب عليه حج و وكان عنده نفقة حج التمتع من مكةكان في مكة، من هناك، لكن فرضنا أنه 
التمتع، سواء كان حدوث استطاعته حين اقامته في مكة او حين اقامته في ذلك البلد فجاء 

  .الی مكة متسكعا
بلد البعيد أنه كان یبقی في ال لو فرضقد یقال بأنه فللغلبة  الاولمعنی ثم انه بناء علی ال

هذه الصحيحة یلحقه حكم اهل ذیل اربع سنوات وفي مكة ثلاث سنوات، فبلحاظ  كالمدینة
وبلحاظ صدرها یلحقه حكم اهل مكة حيث انه اقام بمكة  ،، فتكون وظيفته التمتعالمدینة

ما محصله  ارك، الا أنه قال في المدفتقع المعارضة بينهماسنتين، فتكون وظيفته الافراد، 
بما إذا لم تكن إقامته في مكة سنتين متواليتين، برعایة حكم الغالب حكم أنه یجب تقييد ال

سنتين بلد البعيد أكثر، لأن اقامة ان كانت إقامته في ال، و فإنه حينئذ یلزمه حكم أهل مكة
 .(2)توجب انتقال حكم النائي الذي ليس له بمكة مسكن أصلا، فمن له مسكن أولی

ي الجواهر ، واورد ف(3)واجاب عنه صاحب الحدائق بالمنع عن الاولویة فالمعارضة مستقرة
________________________ 

 209ص  2 مسالك الأفهام ج - 1
 211ص7جمدارك الاحكام  - 2
 430ص14الحدائق الناضرة ج - 3
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سنة او سنتين مدة مكة كون مجاورة علی كلام صاحب الحدائق بأن المستفاد من الأدلة 
كما أن غلبة الاقامة في مكة لمن كان وطنه ، الی حج الافراد لانتقال الفرض سبب مستقل

بب آخر لوجوب حج الافراد، وانتفاء السبب الثاني فيمن كان یبقی في مكة والبلد البعيد س
المدینة مثلا اربع سنوات وفي مكة ثلاث سنوات لایمنع من تأثير السبب الاول في انتفال 
وظيفته الی حج الافراد، ولاوجه لدعوى اختصاص سببية المجاورة سنتين لانتقال الفرض 

، وما ذكره تام (1)الفتوىفانه مناف لإطلاق النص و د، الی حج الافراد بمن كان ذا منزل واح
عمن كان له اهل بالمدینة واهل بمكة عدول صحيحة زرارة أن السؤال  ، فان الظاهر منجدا

عن فرض الاقامة المتتالية في مكة سنتين، وناظر الی فرض التردد بين مكة والمدینة بحيث 
 .لایبقی في مكة سنتين متتاليتين

جمع من الفقهاء كصاحب  یكن أي من الوطنين هو الغالب عليه فقد ذكرثم انه ان لم 
إن كان ل منهما تخيّر بين حج التمتع وحج الافراد، ومن ك إن كان مستطيعاالعروة أنه 

 .الآخر لزمه فرض وطن الاستطاعةمن أحدهما دون  مستطيعا
فيشمله تشمل مثل هذا الشخص ویستدل له بأن أدلة تعيين قسم خاص من الحج لا 

نتيجته التخيير، إلّا أنه لو تمّ بلاتقييد له بنوع خاص، وعلی وجوب الحج  حينئذ إطلاق ما دل
له للحج من كلا ذلك لكان مقتضاه التخيير مطلقاً من دون فرق بين حصول الاستطاعة 

كما لو كان له نفقة الحج من مكة، ولم یكن عنده نفقة الحج من  أحدهما،من البلدین أو 
ة فانه لایوجب تعين حج الافراد عليه، نعم لو كان حين حصول الاستطاعة في المدینة المدین

وكانت استطاعته للحج من مكة أي لم یف ما عنده لنفقة الحج من المدینة لم یكن مستطيعا 
ته استطاعحدوث  نلافرق بين حدوث الاستطاعة له في أي من البلدین، فلو كاكما  للحج،

 .ذلك تعين حج الافراد عليهلایوجب فمثلا في مكة 
وجوب حج الافراد عليه لصدق كون اهله صحيح أن الهذا وقد ذكر السيد الخوئي "قده" 

حاضري المسجد الحرام، والمستفاد من الآیة الكریمة أن كل من كان اهله حاضري 
واطلاقها یشمل من كان المسجد الحرام فليس له حج التمتع، وتكون وظيفته حج الافراد، 

وموضوع وجوب التمتع وهو من لم یكن اهله حاضري وطن واهل آخر في المدینة مثلا، له 
 .(2)المسجد الحرام لاینطبق عليه

________________________ 
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ناسب أن یقال في صحيحة ه بناء عليه لم یكن یأنمن قد یقال جدا، وما  وما ذكره متين
"ینظر أیهما زرارة في الجواب عن السؤال عن حكم من كان له اهل بمكة واهل بالمدینة 

الغالب" بعد أن كان یجب عليه حج الافراد سواء كان الغالب عليه البقاء في مكة ام لا، وانما 
أن هذا ففيه یجب عليه التمتع في فرض واحد وهو أن یكون الغالب عليه البقاء في المدینة، 

 .عليه المقتضية لوجوب حج الافراد المقدار لایشكل ظهورا یمنع عن الرجوع الی العمومات
المكي اذا خرج الی بعض الامصار كالمدینة المنورة ثم رجع الی بعض  الحادية عشر:

المواقيت فلااشكال في مشروعية حج التمتع في حقه حتی لو منعنا عن مشروعيته له حتی 
في الحج المندوب، وذلك لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه )عليه 

لته عن رجل من أهل مكّة یخرج إلی بعض الأمصار ثمّ یرجع إلی السلام( في حدیث قال: سأ
مكّة فيمر ببعض المواقيت أله أن یتمتّع؟ قال: ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل، وكان 

وكذا صحيحة اخرى عنه وعن عبد الرحمن بن أعين، قالا: سألنا أبا  (1)الإهلال أحبّ إليّ 
خرج إلی بعض الأمصار ثمّ رجع فمر ببعض الحسن )عليه السلام( عن رجل من أهل مكّة 

المواقيت التي وقت رسول اللّه )صلّی اللّه عليه و آله و سلم( له أن یتمتع؟ فقال: ما أزعم أن 
وعن المشهور جوازه حتی في الحج الواجب  (2)ذلك ليس له، و الإهلال بالحج أحبّ إليّ 

ا كان الحج واجباً عليه وتبعه ولكن حكي عن ابن أبي عقيل أنه یتعين عليه فرض المكي إذ
جماعة، وحملوا الصحيحتين علی الحج المندوب، وقد ذكر صاحب العروة أنه لایبعد قوة هذا 
القول لكون ذیل الصحيحة الثانية قرینة علی حملها علی الحج المندوب، مع أنّه أحوط لأنّ 

صاً إذا كان مستطيعاً الأمر دائر بين التخيير والتعيين ومقتضی الاشتغال هو التعيين، خصو
حال كونه في مكّة فخرج قبل الإتيان بالحج، بل یمكن أن یقال: إن محل كلامهم صورة 
حصول الاستطاعة بعد الخروج عنها، وأمّا إذا كان مستطيعاً فيها قبل خروجه منها فيتعيّن 

 .(3)عليه فرض أهلها
ن الصحيح هو قول اقول: ان مقتضی اطلاق الصحيحتين شمولهما للحج الواجب، فيكو

 المشهور، وما یمكن أن یقال في قبال ذلك امران:
الاول: ما ذكره صاحب العروة من أن ذیل الصحيحة الثانية قرینة علی حملها علی الحج 
المندوب، ومراده هذا الذیل "ورأیت من سأل أبا جعفر )عليه السلام( وذلك أول ليلة من شهر 

________________________ 
 263ص11وسائل الشيعة ج - 1
 262ص11وسائل الشيعة ج - 2
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یت أن أصوم بالمدینة قال تصوم إن شاء الله تعالی رمضان فقال له جعلت فداك إني قد نو
فقال له قد  -قال له وأرجو أن یكون خروجي في عشر من شوال فقال تخرج إن شاء الله

نویت أن أحج عنك أو عن أبيك فكيف أصنع فقال له تمتع فقال له إن الله ربما من علي 
وربما حججت عنك وربما حججت بزیارة رسوله )صلی الله عليه وآله( وزیارتك والسلام عليك 

عن أبيك وربما حججت عن بعض إخواني أو عن نفسي فكيف أصنع، فقال له تمتع فرد عليه 
القول ثلاث مرات، یقول إني مقيم بمكة وأهلي بها فيقول تمتع" فان مورده هو من أتی بالحج 

بالحج  الواجب سابقا، ولكنه مضافا الی عدم مفهوم له حتی یوجب تقييد صدر الصحيحة
المندوب، یرد عليه أن الظاهر كون قائل "ورأیت من سأل اباجعفر" هو موسی بن القاسم، 
فلاعلاقة له بصدرها من صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج وعبدالله بن اعين قالا سألنا ...، 

 فضلا عن صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج )وان كان المطمأن به وحدة الصحيحتين(.
أن اطلاق الصحيحتين وان كان شاملا للحج الواجب لكن یعارضه  الثاني: ما یقال من

إطلاق صحيحة زرارة ونحوها مما دلّ علی أنه ليس لأهل مكّة متعة، فإنه حيث یختص 
بالحج الواجب للتسالم علی مشروعية حج التمتع في الحج المندوب بالنسبة اليه فتكون 

تين هو الحج المندوب، ومورد افتراق النسبة بينهما عموم من وجه، فمورد افتراق الصحيح
صحيحة زرارة هو الحج الواجب مع عدم الخروج الی بعض الامصار والمرور علی الميقات، 
ومورد اجتماعهما هو الحج الواجب في فرض الخروج الی بعض الامصار والمرور علی 

نه یرحج الميقات، فيتعارض الاطلاقان في مورد الاجتماع، وحينئذ فقد حكي عن الریاض أ
اطلاق صحيحة زرارة لموافقته للكتاب أي قوله تعالی "ذلك لمن لم یكن اهله حاضري 

 المسجد الحرام" فلایجوز له التمتع في الحج الواجب مطلقا.
وقد انتصر السيد الخوئي "قده" للمشهور وذكر أن الظاهر عدم إمكان حمل الصحيحين 

 علی الحج الندبي لوجهين:
يه السلام(: "ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل" لایلائم المندوب، إذ احدهما: ان قوله )عل

لو كان السؤال عن الحج المندوب فلاریب في جواز التمتّع له فهذا التعبير ظاهر في أن مورد 
أن جواز التمتّع فيما إذا كان الحج مندوباً أمر مسلم یعرفه كل  السؤال هو الحج الواجب، علی

 ل خصوصاً من مثل عبد الرحمن الذي هو من أكابر الرواة.أحد ولاحاجة إلی السؤا
ثانيهما: ان قوله )عليه السلام(: "وكان الإهلال أحب إلی" لاینسجم مع الحج المندوب، 
إذ لو كان مورد السؤال الحج المندوب فلاریب في أفضلية التمتّع عن الإفراد لاالإهلال 

رید به حج الإفراد.
ُ
 بالحج الذي أ

لو سلم اطلاق الصحيحين للحج الواجب والمندوب ومعارضة هذا الاطلاق  ثم قال: إنه
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لاطلاق صحيحة زرارة فلایتم ما ذكره صاحب الریاض من ترجيح اطلاق صحيحة زرارة 
بموافقته للكتاب، أي قوله تعالی "ذلك لمن لم یكن اهله حاضري المسجد الحرام" وذلك لأن 

ا في الاصول أن اطلاق الكتاب ليس مرجحا كما أن دلالة الكتاب ایضا بالاطلاق، وقد اخترن
، لأنّ (1)اطلاق الكتاب یكون طرفا للمعارضة مع اطلاق الخبر المعارض له بالعموم من وجه

الإطلاق مستفاد من عدم القيد الزائد، وعدم القيد الزائد ليس من القرآن ليكون مرجعاً أو 
آن والترجيح به إنما هو فيما إذا كان عدم مرجحاً لأحد الطرفين، فان مورد الرجوع إلی القر 

العمل بالقرآن منافياً لظهوره اللفظي بحيث یصدق أنه قال اللّه تعالی كذا في الكتاب، وهذا 
المعنی لایصدق علی مجرّد الإطلاق المستفاد من مقدّمات الحكمة، وحينئذ فيكون المرجع 

علی الناس حج البيت لمن  اطلاق ما دل علی أصل وجوب الحج مثل قوله تعالی "ولله
استطاع اليه سبيلا" المقتضي للتخيير بين حج التمتع والافراد والقران، ولو قيل بالاهمال 
وعدم كونه في مقام البيان فتصل النوبة الی الاصل العملي، والصحيح هو جریان البراءة عن 

المشهور من جواز  التعيين عند دوران الامر بين التعيين والتخيير، فالصحيح ما ذهب إليه
 .(2)التمتّع للمكي في الحج الواجب اذا خرج الی بعض الامصار ومر علی الميقات

 اقول: هنا عدة ملاحظات:
بناء علی ما اخترناه من أن ما دل علی عدم مشروعية التمتع للمكي شامل للحج  -1

المندوب فتكون الصحيحتان اخص مطلقا من مثل الآیة الكریمة وصحيحة زرارة، حتی وان 
فرض قيام دليل منفصل علی جواز التمتع للمكي في الحج المندوب، لأن ذلك لایوجب 

يه مخصصان، فانه یخصص العام بهما معا، ولاتلحظ انقلاب النسبة كما في عام ورد عل
النسبة بين العام بعد تخصيصه بأحدهما مع المخصص الآخر كقوله "اكرم كل عالم" اذا ورد 
عليه مخصصان "لاتكرم العالم الفاسق" و "لاتكرم العالم الشاعر" فانه لو لوحظ النسبة بين 

نسبة بينه وبين العالم الشاعر العموم من "أكرم كل عالم" بعد تخصيصه بغير الفاسق لصارت ال
وجه، ولكن العرف لایلحظ ذلك بل یقدم الخاصان عليه في عرض واحد، كما نقح في 

 الاصول. 
نعم لو كان التسالم علی مشروعية التمتع علی المكي في الحج المندوب معاصرا لصدور 

عن اطلاقه، ویؤثر ذلك  خطاب عدم المتعة للمكي كان بمثابة المقيد اللبي المتصل ومانعا

________________________ 
 431ص3مصباح الاصول ج - 1
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 في ملاحظة النسبة، لكنه ليس كذلك خاصة بالنسبة الی الآیة الكریمة.
انه لو فرض كون النسبة بين الصحيحتين وبين الآیة الكریمة وصحيحة زرارة هي  -2

العموم من وجه فالصحيح هو تقدیم اطلاق الآیة الكریمة، لشمول ما دل علی عدم حجية ما 
كروایة الوسائل عن رسالة القطب الراوندي التي الّفها في "احوال احادیث خالف الكتاب له، 

  عبدالله عن یعقوب بن   اصحابنا واثبات صحتها"، باسناده عن الصدوق عن ابيه عن سعد
السلام( قال:  عبدالله )عليه ابي   دراج عن بن   عمير عن جميل ابي  بن   یزید عن محمد بن 

وعلی كل صواب  (1)ن الاقتحام في الهلكة ان علی كل حق حقيقةالوقوف عند الشبهة خير م
، (3)، ونحوها موثقة السكوني(2) نورا فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه

والخبر المخالف لاطلاق الكتاب مخالف للكتاب عرفا، فان السكوت حيثية تعليلية لانعقاد 
 لزم الالتزام بأنه لو ورد الخبر بأن الربا حلال الظهور الاطلاقي في نفس الخطاب، والا

فلایكون مخالفا لقوله تعالی "حرم الربا" حيث ان المدلول الوضعي فيهما هو ثبوت الحكمين 
بنحو القضية المهملة ولاتعارض بينهما، وانما التعارض بلحاظ ثبوت الاطلاق في كل منهما، 

 للكتاب.ولایلتزم احد في مثله بان الخبر ليس مخالفا 
أي -ما ذكر من أن ما ورد في الصحيحتين من قوله )عليه السلام( "ما ازعم أن ذلك  -3

ليس له ولكن الاهلال بالحج احب اليّ" ینافي شموله للحج المندوب، حيث ان  -التمتع
معناه أن حج الافراد افضل من التمتع، مع أن تمتع المكي في الحج المندوب افضل )إما 

لمشهور او في خصوص ما اذا خرج الی بعض الامصار ومر علی الميقات كما مطلقا كما هو ا
 أنه مورد ذیل الصحيحة الثانية حيث امر الامام )عليه السلام( بالتمتع(.

ففيه: أنه لایظهر منهما افضلية حج الافراد، بل افضلية الاهلال بالحج أي رفع الصوت 
، ویكون مقابله رفع الصوت بالتلبية لعمرة بالتلبية للحج،ویجتمع ذلك مع اضمار نية المتعة

 التمتع.
 توضيح ذلك أن هناك عدة طرق لحج التمتع:

 احدها: الاهلال بالتمتع بالعمرة الی الحج، وهذا هو المتعارف اليوم.
وثانيها: الاهلال بالحج ونية المتعة، ففي صحيحة ابن أبي نصر عن ابي الحسن )عليه 

________________________ 
كون المراد من الحقيقة هو العلامة كما یظهر من مفردات الراغب مادة الحق المتناسب في المقام هو  - 1

 وكذا حكي في لسان العرب ان احد معانيه ذلك.
 35من ابواب صفات القاضي ح 9باب  119ص27وسائل الشيعة ج - 2
 11نفس المصدر ح - 3
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، وفي صحيحة (1)كيف یصنع قال ینوي العمرة ویحرم بالحجالسلام( قال: سألته عن متمتع 
حمران بن أعين قال: دخلت علی أبي جعفر )عليه السلام( فقال لي بما أهللت فقلت بالعمرة 
فقال لي أفلاأهللت بالحج ونویت المتعة فصارت عمرتك كوفية وحجتك مكية ولو كنت نویت 

، فان حمران قد دخل مكة بعمرة (2)المتعة وأهللت بالحج كانت حجتك وعمرتك كوفيتين
مفردة، فقال له الامام )عليه السلام( ان عمرتك كوفية، ولكن حجتك مكية، )لعدم احرامه 
للحج من الميقات( ولكن لو اهللت بالحج ونویت المتعة كانت حجتك كوفية ایضا )لما تقدم 

ميقات بعمرة التمتع أن من نوي المتعة من الميقات كانت حجته تامة كوفية لاحرامه في ال
التي یكون المحرم لها محتبسا بالحج كما ورد في صحيحة معاویة بن عمار في المعتمر 
لعمرة التمتع: ان اهل مكة یقولون عمرته عراقية وحجته مكية وكذبوا، أو ليس هو مرتبطا 

  (3)بحجة لایخرج حتی یقضي الحج
طواف والسعي الي عمرة التمتع، ففي وثالثها: الاهلال بحج الافراد مع قصد العدول بعد ال

صحيحة عبد الله بن زرارة قال: قال لي أبو عبد الله )عليه السلام( اقرأ مني علی والدك 
السلام وقل ...وعليك بالحج أن تهل بالإفراد وتنوي الفسخ إذا قدمت مكة فطفت وسعيت 

نف الإهلال بالحج فسخت ما أهللت به وقلبت الحج عمرة وأحللت إلی یوم الترویة ثم استأ
مفردا إلی منی واشهد المنافع بعرفات والمزدلفة فكذلك حج رسول الله صلی الله عليه وآله و 
هكذا أمر أصحابه أن یفعلوا أن یفسخوا ما أهلوا به و یقلبوا الحج عمرة و إنما أقام رسول الله 

القارن لایحل حتی صلی الله عليه وآله علی إحرامه لسوق الذي ساق معه فإن السائق قارن و 
یبلغ الهدي محله ومحله النحر بمنی فإذا بلغ أحل هذا الذي أمرناك به حج التمتع فالزم ذلك 
ولایضيقن صدرك و الذي أتاك به أبو بصير من صلاة إحدى و خمسين والإهلال بالتمتع 

ما یسعنا بالعمرة إلی الحج وما أمرنا به من أن یهل بالتمتع فلذلك عندنا معان وتصاریف لذلك 
، وفي صحيحة (4)ء من ذلك الحق ولایضاده والحمد لله رب العالمين و یسعكم ولایخالف شي

زرارة بن أعين قال: قلت لأبي جعفر )عليه السلام( كيف أتمتع قال تأتي الوقت فتلبي بالحج 
فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت ركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة 

________________________ 
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، وفي صحيحة (1)ء وليس لك أن تخرج من مكة حتی تحج لت من كل شيوقصرت وأحل
فإذا  -حمران بن أعين قال: سألت أبا جعفر )عليه السلام( عن التلبية فقال لي لب بالحج

 .(2)دخلت مكة طفت بالبيت وصليت و أحللت
ویستفاد من بعض الروایات أن الطریق الثاني افضل من الثالث، ففي معتبرة إسحاق بن 

مار قال: قلت لأبي إبراهيم )عليه السلام( إن أصحابنا یختلفون في وجهين من الحج یقول ع
بعض أحرم بالحج مفردا فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا و المروة فأحل واجعلها عمرة 

 .(3)وبعضهم یقول أحرم وانو المتعة بالعمرة إلی الحج أي هذین أحب إليك قال انو المتعة
رابع لحج التمتع وهو التلبية بلاتسمية حج او عمرة مع اضمار نية المتعة، وهناك طریق 

ء أهل، فقال:  ففي صحيحة أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله )عليه السلام( بأي شي
 . (4)لاتسم حجا ولاعمرة وأضمر في نفسك المتعة

ا أبو عبد الله وفي صحيحة أبي بكر الحضرمي وزید الشحام ومنصور بن حازم قالوا أمرن
)عليه السلام( أن نلبي ولانسمي شيئا وقال أصحاب الإضمار أحب إلي، ونحوها معتبرة 
إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسی )عليه السلام( قال أصحاب الإضمار أحب إلي 

 .(5)فلب ولاتسم شيئا
والاهلال بالحج احب وعليه فلعل قوله )عليه السلام( "ما ازعم أن ذلك ليس له لو فعل 

اليّ" من قبيل الروایات التي امرت بالطریق الثاني او الثالث، فلعل الاهلال بالحج ونية المتعة 
كان احسن في ذاك الزمان من التمتع المتعارف الذي یكون الاهلال فيه بالتمتع بالعمرة الی 

حيحتين بالحج الحج، لكونه اوفق بالتقية، ویشهد علی ما ذكرناه من عدم اختصاص الص
الواجب خلوّهما من أیة قرینة علی ذلك، وما ذكر من وضوح حكم مشروعية التمتع للمكي 

 في الحج المندوب فغير ظاهر، كما سبق بيانه.
ما ذكره صاحب العروة من اختصاص النزاع بما اذا استطاع المكي خارج مكة، وفيه  -4

ان مطلقتين، ومن ناحية الاصل أنه لاوجه لتخصيص النزاع له، بعد أن كانت الصحيحت
العملي یكون من موارد دوران الامر بين التعيين والتخيير، فانه یحتمل أنه من حين 

________________________ 
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استطاعته كان مخيرا بين الافراد والتمتع في حال خروجه الی بعض الامصار، ولذا یقال بناء 
 حج الافراد.علی ما هو الصحيح من جریان البراءة عن التعيين فتجري البراءة عن تعين 

وعليه فما حكي عن السيد الخوئي "قده" من أنه بناء علی المشهور من جریان 
الاستصحاب في الأحكام الكليّة یجب عليه الإفراد في صورة حصول الاستطاعة في مكّة، 
لأنّ الإفراد قد وجب عليه وهو في مكّة ثم بعد الخروج یشك في تبدله إلی التمتع ومقتضی 

وجوبه وعدم تبدله إلی التمتع، فبذلك تمتاز هذه الصورة عما إذا حصلت  الأصل بقاءه علی
الاستطاعة في الخارج، وأمّا بناءً علی المختار من عدم جریان الاستصحاب في الأحكام 

، غير متجه، فانه لایعلم في فرض حصول الاستطاعة له في (1)الكليّة فلا فرق بين الصورتين
ج الافراد عليه، حيث یحتمل أنه من الاول قد وجب عليه مكة بحدوث الوجوب التعييني لح

الجامع بين حج الافراد وحج التمتع في حال خروجه الی بعض الامصار ومروره علی الميقات 
 حين رجوعه الی مكه.

وكيف كان فقد تحصل مما ذكرناه جواز اتيان المكي بحج التمتع في حجه الواجب فيما 
 حين رجوعه الی مكة ببعض المواقيت. اذا خرج الی بعض الامصار ثم مر

(: لا بأس للبعيد ان يحج حج الأفراد أو القران ندبا، كما لا 144مسألة ) 
بأس للحاضر أن يحج حج التمتع ندبا، و لا يجوز ذلك في الفريضة فلا يجزي 
حج التمتع ممن وظيفته الافراد أو القران، و كذلك العكس نعم قد تنقلب 

 .لافراد، كما يأتيوظيفة المتمتع الى ا
المشهور أن عدم مشروعية حج التمتع علی اهل مكة مختص بالحج الواجب، لكن الآیة 
والروایات شاملة للحج المندوب ایضا، فيحتاج تقييدها الی مقيد، وقد ذكر بعض الاعلام 

صحيحة موسى بن ألقاسم قال: قلت لأ بي جعفر )عليه ألسلام( "قده" أن الشاهد علی تقييدها 
.ربما حججت عن أ بيك وربما حججت عن أ بي وربما حججت عن ألرجل من أ خوأني وربما ..

، (2)حججت عن نفسي فكيف أ صنع فقال تمتع فقلت أ ني مقيم بمكة منذ عشر سنين فقال تمتع
فان موردها ألحج ألمندوب وكان مقيما بمكة عشر سنين مع ذلك أمره ألأمام )عليه ألسلام( 

ليه أ ن موسى بن ألقاسم كان بالمدينة وأرأد ألحج فامره ألأمام )عليه ، ولكن يرد ع(3)بالتمتع
ألسلام( بالتمتع، فقد قال للامام )عليه ألسلام(: أ ني أ رجو أ ن أ صوم بالمدينة شهر رمضان فقال: 

________________________ 
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تصوم بها أ ن شاء ألله تعالى، قلت: وأ رجو أ ن يكون خروجنا في عشر من شوأل، وقد عود ألله 
ارتك، ربا حججت عن أبيك... ولأريب في أ ن ألمكي أذأ خرج ألى بعض زيارة رسول ألله وزي

ألأمصار ثم رجع فمر ببعض ألموأقيت، كان له أ ن يتمتع في ألحج ألمندوب على ألأقل، كما 
ورد في صحيحة أ خرى له عن صفوأن بن يحيى عن عبد ألرحمن بن ألحجاج وعبد ألرحمن بن 

ألسلام عن رجل من أ هل مكة خرج أ لى بعض ألأ مصار ثم سا لنا أ با ألحسن موسى عليه   أ عين قالأ
رجع فمر ببعض ألموأقيت ألتي وقت رسول ألله له أ ن يتمتع، فقال: ما أ زعم أ ن ذلك ليس له، 
هلال بالحج أ حب أ لي، ورأ يت من سا ل أ با جعفر )عليه ألسلام( وذلك أ ول ليلة من شهر  وألأ 

بالمدينة قال تصوم أ ن شاء ألله تعالى قال له رمضان فقال له جعلت فدأك أ ني قد نويت أ ن أ صوم 
وأ رجو أ ن يكون خروجي في عشر من شوأل فقال تخرج أ ن شاء ألله فقال له قد نويت أ ن أ حج 
عنك أ و عن أ بيك فكيف أ صنع فقال له تمتع فقال له أ ن ألله ربما من علي بزيارة رسوله و 

ك وربما حججت عن بعض زيارتك وألسلام عليك وربما حججت عنك وربما حججت عن أ بي
أ خوأني أ و عن نفسي فكيف أ صنع فقال له تمتع فرد عليه ألقول ثلاث مرأت يقول أ ني مقيم 

 .(1)بمكة وأ هلي بها فيقول تمتع
وقد مر أ ن ألظاهر كون قائل "رأ يت من سا ل أ باجعفر" هو موسى بن ألقاسم، وألمرأد من أبي 

 .(2)جعفر هو ألأمام ألجوأد )عليه ألسلام(
والحاصل أنه ان تم اجماع تعبدي علی جواز التمتع في الحج المندوب للمكي فهو، والا 

 فمقتضی اطلاق الادلة عدم مشروعيته.
 

و  فان كانت إقامته بعد استطاعته : اذا أقام البعيد في مكة،145مسألة 
وجوب الحج عليه وجب عليه حج التمتع، و اما إذا كانت استطاعته بعد اقامته 

أما اذا السنة الثالثة، و وجب عليه حج الافراد أو القران بعد الدخول في في مكة 
ذا كانت اقامته بقصد المجاورة، هذا إ استطاع قبل ذلك وجب عليه حج التمتع،

أما إذا كانت بقصد التوطن فوظيفته حج الافراد أو القران من اول الامر اذا و 
وطن في مكة فوظيفته لتقبل قصد اأما اذا كانت ستطاعته بعد ذلك، و كانت ا 

________________________ 
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كذلك الحال فيمن قصد التوطن في غير مكة من الاماكن التي حج التمتع، و 
 يكون البعد بينها و بين المسجد الحرام أقل من ستة عشر فرسخ.

ذكر المشهور أن النائي اذا قصد التوطن الدائم في مكة فينتقل فرضه الی حج الافراد من 
في مكة، وأما المجاور بمكة فيشترط في انتقال فرضه الی اول الزمان الذي یصدق انه توطن 

حج الافراد مضي سنتين علی زمان مجاورته، فاذا دخل في السنة الثالثة انتقل فرضه الی 
 :في عدة جهاتفي هذه المسألة حج الافراد، ویقع الكلام 

والا  ،بلدهفي قد استطاع المكلف یكن لم اذا وا هذا الحكم بما خصّ انهم  الجهة الاولى:
لم یحج حجة الاسلام الی أن اقام بمكة مدة توجب لكنه و فلو فرضت استطاعته في بلده، 

 فلاتزال وظيفته حج التمتع.انتقال الفرض الی حج الافراد 
بل ذكروا أنه لو استطاع قبل مضي السنتين ولم یحج الی أن دخل في السنة الثالثة 

بل نقل غير واحد الإجماع علی ذلك، ولكن قال في فلاینقلب فرضه من التمتّع إلی الافراد، 
 .(1)المدارك: وفي استفادة ذلك من الروایات نظر، واستجوده في الحدائق

وقد ذكر السيد الخوئي "قده" أن مثل صحيحة زرارة الدالة علی انقلاب فرض من اقام 
ولاأقل  بمكة حتی جاوز سنتين منصرفة عمن وجب عليه الحج سابقا كان مستطيعا سابقا،

حاجة ب حج التمتع لعدم ثبوت تنزیله منزله اهل مكة، فلاورجع الی اطلاق وجفي من إجمالها
 .(2)إلی التمسك بالإجماع المدعی في المقام

عمن استطاع ثم قصد عموم قوله "اهل مكة لامتعة لهم" فيه أنه لاوجه لدعوى انصراف و
قوله "من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة ولامتعة كذا انصراف و التوطن الدائم في مكة، 

علی أنه لو ، ولم یحج الی أن جاوز السنين مضي سنتين استطاع في بلده او قبلعمن له" 
فرض انصرافه جزما او احتمالا، فلاعموم یقتضي وجوب التمتع عليه لأن ما دل علی وجوب 

د متصل بمن لم یكن اهله حاضري ا د بمقيِّ لمسجد الحرام والمفروض صدق أن التمتع مقيَّ
اهله حاضر المسجد الحرام الا فيما اذا بقي في مكة غير قاصد لاقامة سنتين، لكنه اتفق 

بين التمتع والافراد كما بقاءه حتی دخل في السنة الثالثة، وحينئذ فان لم نحتمل التخيير 
شهور من جریان فلابد من رعایة العلم الاجمالي الا اذا قلنا بمسلك المهوالظاهر، 

ولكن الاستصحاب في الشبهات الحكمية فيجري حينئذ استصحاب وجوب التمتع عليه، 

________________________ 
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المختار وفاقا له "قده" عدم جریانه، نعم ان احتملنا التخيير كان مقتضی اطلاق قوله "لله 
علی الناس حج البيت" هو التخيير في انواع الحج، ولاوجه لدعوى اهماله بلحاظ نوع الحج 

قا، كما أنه مقتضی اصل البراءة عن تعيين ده" في المقام خلافا لما ذكره سابظهر منه "قكما ی
 التمتع.

ن الشهيد فلم یثبت، ویشهد له أ ،علی عدم انتقال فرضه الی حج التمتعأما الاجماع و 
علی زمان اقامته سابقة في النائي الاستطاعة لو كانت قال اولًا: انه في المسالك  الثاني "ره"

المكي في حج التمتع عليه، وكذا لو استطاع لاستقرار  الی الافراد، هفرضمكة لم ینتقل  في
هذه الفروع غير محرّرة في ثم ذكر أن  لم ینتقل فرضه الی التمتع، الآفاقمكة ثم توطن في 

 .(1)كلام الأصحاب فينبغي إمعان النظر فيها
ذكر المشهور أن من قصد التوطن الدائم في مكة فتنتقل وظيفته الی  الجهة الثانية:

حج الافراد من اول یوم صدق كونه من اهل مكة، من دون حاجة الی مضي سنتين، بينما 
أن من جاور مكة لابقصد التوطن الدائم فلابد في انتقال وظيفته الی حج الافراد من مضي 

 وجهين: احدوغایة ما یقال في تقریب ذلك ، سنتين
 ،سنتين الی غير من كان من اهل مكةشرطية مضي ما دل علی انصراف  الوجه الاول:

في الحاق ظاهر " له سنتين فهو من أهل مكة لامتعةصحيحة زرارة "من اقام بمكة مثل فان 
من اهل مكة عرفا او بيان الفرد الخفي، والمفروض أن من اقام في مكة بقصد من ليس 

ونحوها ن اهل مكة عرفا، ولایحتاج الی بيان الحاقه بأهل مكة، التوطن الدائم فهو م
لأهل مكة أن یتمتعوا، فقال: لا، )عليه السلام(  صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله

ليس لأهل مكة أن یتمتعوا، قال قلت: فالقاطنين بها قال إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما 
ليه ع)قال: قال أبو عبد الله  عمر بن یزیدكذا قوله في صحيحة هو، (2)یصنع أهل مكة

ليس قاطنا و  فإذا جاوز سنتين كان إلی الحج إلی سنتينالمجاور بمكة یتمتع بالعمرة  السلام(
فانه مضافا الی ما قد یدعی من انصراف عنوان المجاور عن المتوطن الدائم ، (3)له أن یتمتع

د التوطن الدائم فهو قاطن في مكة عرفا، ولایظهر من ان من اقام في مكة بقصفي مكة، 
  عنوان القاطن عنه تعبدا وادعاء. هذه الصحيحة نفي

وفيه أن اهل مكة اذا استعمل في قبال القاطن والمجاور في مكة فينصرف الی من كانت 
________________________ 
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القاطن والمجاور من اتخذ مكة وطنا دائما لنفسه، ومن جاور  مكة وطنا اصليا له، فيشمل
ة بلاقصد التوطن الدائم، ولذا عبر في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله مك

 .(1) )عليه السلام( ...إن هؤلاء قطنوا مكة فصاروا كأنهم من أهل مكة وأهل مكة لامتعة لهم
ع المعارضة بين اطلاق هذه الروایات وبين اطلاق الآیة وقبویقال أن  جه الثاني:ولا

 ،علی عدم مشروعية حج التمتع علی من كان اهله حاضري المسجد الحرامالكریمة الدالة 
، فمورد افتراق تلك الروایات هو المجاور الذي لم یقصد والنسبة بينهما عموم من وجه

التوطن الدائم قبل مضي سنتين علی اقامته، ومورد افتراق الآیة هو من كان مولودا في مكة، 
ا دائما له ولم یمض عليه سنتان، وقد مر سقوط اطلاق ومورد اجتماعهما من اتخذ مكة وطن

 الخبر المعارض لاطلاق الكتاب عن الحجية.
ما ذكره جماعة كالسيد الخوئي "قده" وبعض السادة الاعلام "دام بناء علی  ان قلت:

ظله" ان من نوى اقامة سنتين في بلد فلایصدق عليه حينما یكون في ذلك البلد أنه مسافر، 
حاضر، فمن كان یقصد الاقامة سنتين في مكة فيصدق عليه أنه یكون اهله فيصدق أنه 

الواردة النسبة بين الآیة الكریمة وبين تلك الروایات حاضري المسجد الحرام، وعليه فتكون 
لآیة في من قصد الاقامة في اتقيّد العموم والخصوص المطلق، ففيمن جاور مكة سنتين 

ن یمضي عليه سنتان حتی تنقلب وظيفته الی حج الافراد، مع مكة دائما او موقتا بأنه لابد أ
 أنه بعد مضي فترة قصيرة یصدق أنه حاضر في مكة ولذا یجب عليه اتمام صلاته.

حتی لو تم القول بعدم صدق المسافر عليه كما لایبعد، مع ذلك تبقی النسبة بين  قلت:
ق تلك الروایات من جاور مكة بدون وجه، فان مورد افترا الآیة الكریمة والروایات العموم من

قصد الاقامة سنتين لكنه اتفق أن بقي في مكة سنتين ودخل في السنة الثالثة، فانه 
 دق عليه أنه حاضر في مكة وليس بمسافر.لایص

وعليه فلایبعد تمامية الوجه الثاني لعدم احتياج من قصد التوطن الدائم في مكة في 
 لی مضي سنتين.انقلاب وظيفته الی حج الافراد ا

: ان شرطية مضي سنتين بالنسبة الی انقلاب وظيفة المجاور في مكة الجهة الثالثة
نسب إلی الشيخ  احدهما ما الی حج الافراد وان كان هو المشهور، لكن هناك قولان آخران:

 ثانيهما ماالرابعة، والسنة الدخول في "ره" من لزوم إكمال ثلاث سنين و  الطوسي وابن إدریس
ر من كفایة إكمال سنة واحدة هواختاره في الجوا هيد في الدروسنسب إلی جماعة كالش

________________________ 
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 .ثانيةالالسنة الدخول في و 
لایبعد أن یقال من اعتبار الدخول في السنة الرابعة فوابن ادریس أمّا ما نسب إلی الشيخ 

سه افتی في وأن الشيخ بنفبقرینة عدم اثر في الروایات للزوم الدخول في السنة الرابعة 
، فيحمل ما ذكره في المبسوط من أنه ان اقام (1)التهذیب والاستبصار بكفایة تجاوز سنتين

، ونحوه ما في (2)غير المكي في مكة ثلاث سنين فصاعدا انتقل فرضه الی حج الافراد
 علی الدخول في السنة الثالثة. (3)السرائر

 (4)كفایة مضي سنة واحدة والمهم هو تحقيق ما اختاره في الدروس والجواهر من
 ومستندهما في ذلك عدة روایات:

عوا؟ منها: صحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله )عليه السلام( لأهل مكة أن یتمت
 .(5)تين صنعوا كما یصنع أهل مكةقاموا سنة أو سناقال: لا، قلت: فالقاطنين بها؟ قال: إذا 

وداود  (6)عن ابی عبد الله )عليه السلام( ونحوها روایة ابن أبي عمير عن داود عن حماد
 وان كان مجهولا لكنه حيث یروي عنه ابن ابي عمير فهو ثقة.

منها: روایة الشيخ عن العباس بن معروف عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن و
 .(7)قال: من أقام بمكة سنة فهو بمنزلة أهل مكةالسلام(  ما)عليه أحدهما

في الفهرست إلی العباس بن لضعف طریق الشيخ اشكال في سندها ولكنها لاتخلو عن 
 أبي المفضل.معروف لأجل 

المجاور بمكّة »منها: معتبرة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه )عليه السلام(، قال: و
سنة یعمل عمل أهل مكّة یعني یفرد الحج مع أهل مكّة، و ما كان دون السنة فله أن 

  .إسماعيل بن مرارأنه لایبعد وثاقة  ، وقد مر(8)یتمتّع
قال: من دخل مكة بحجة )عليه السلام(  عمن أخبره عن أبي جعفر ومنها ما رواه حریز

________________________ 
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بعد ما انصرف  -فإذا أراد أن یحج عن نفسه أو أراد أن یعتمر -عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي
 .(1)رجع إلی الوقت حوللما ن یخرج إلی الوقت و و لك -من عرفة فليس له أن یحرم من مكة

مثل صحيحة زرارة "من اقام بمكة سنتين فهو من اهل مكة ولامتعة له" او وقد یحمل 
المجاور بمكة یتمتع بالعمرة إلی الحج إلی سنتين، فإذا جاور "مثل صحيحة عمر بن یزید 

، بقرینة هذه الروایات علی الدخول في السنة الثانية، "سنتين كان قاطنا وليس له أن یتمتع
وقد ذكر السيد الخوئي "قده" أن هذا ولكنه غير صحيح، اذ هذا الحمل غير عرفي جدا، 

حيث ورد فيها "فاذا جاوز سنتين كان قاطنا" ة عمر بن یزید حصحيالحمل خلاف صریح 
سخة التهذیب والوافي ولكنك ترى أنه یبتني علی كون النسخة هي "جاوز" كما في ن

، (2)لكن نقل في الریاض عن بعضهم أن النسخة المشهورة هي الثانيةو والوسائل، لا "جاور" 
نعم لو تم ما ذكره السيد الخوئي من أن للوافي والوسائل سندا حسيا الی النسخة الاصلية 

 فتقوى النسخة الاولی.للتهذیب 
 بأحد وجهين:ضي سنة واحدة الدالة علی كفایة مقد اجيب عن هذه الروایات و

وفيه أن ، ذه الروایاته اعراض المشهور عنما ذكره صاحب العروة من  الوجه الاول:
ا عن الحجية، بعد احتمال اعراض المشهور عن دلالة هذه الروایات لایكون موجبا لسقوطه

موافقة  الروایات الدالة علی لزوم تجاوز سنتين لكونها الی اعمال الاجتهاد كترجيح استناده
 لعمومات وجوب حج التمتع.

ان التعارض بين الطائفتين وان كان ما ذكره السيد الخوئي "قده" من  الوجه الثاني:
المرجع قبل مضي سنتين هو اطلاق مثل الآیة الكریمة یكون لكن بعد تساقطهما مستقرا، 

نعم إذا تجاوز  الدالة علی وجوب حج التمتع علی من لم یكن اهله حاضري المسجد الحرام،
بل عن السنتين فلاكلام في انقلاب فرضه إلی الإفراد لأنه القدر المتيقن من التخصيص، 

ن" في قوله تعالی "ذلك لمن لم یكن اهله حاضري المسجد الحرام" من  بناء علی كون "م 
 .(3)ادوات العموم فتكون الآیة مرحجة للروایات الدالة علی لزوم مضي سنتين

ه اولا: ان مرجحية الآیة الكریمة علی مسلكه متوقفة علی كون دلالتها اقول: یرد علي
ن" لافرق  همن اداة العموم، وثانيا: ان بالعموم لابالاطلاق، ولكنه لاوجه لتوهم كون لفظة "م 

أن من ما دل علی ما دل علی أن من اقام بمكة سنة فهو من اهل مكة ولامتعة له وبين بين 
________________________ 
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، في أن كلا منهما حاكم علی الآیة والحاكم اهل مكة ولامتعة لهاقام بمكة سنتين فهو من 
ليس مخالفا عرفا للدليل المحكوم، وان فرض صدق المخالف عليه فكل منهما مخالف 
لمدلول الآیة بناء علی عدم صدق الحاضر بمكة علی من اقام بمكة سنة او سنتين، نظير ما 

اة النجس، ثم بملاقالراكد انفعال الماء اذا تعارض مخصصان لعموم، كما لو دل دليل علی 
ورد في خطاب أن الماء الذي بلغ الف ومأتي رطل لایتنجس بملاقاة النجس وورد في خطاب 

 الثانيآخر ان ما بلغ ستمأة رطل لایتنجس بملاقاة النجس، فانه لایصدق عرفا أن الخطاب 
شهور من مرجحية ، هذا كله بناء علی مسلك المالاولمخالف للعموم بخلاف الخطاب 

 موافقة الكتاب ولكن ناقشنا في الاصول في ذلك فراجع.
وأما مرجعية الآیة الكریمة الدالة علی وجوب التمتع او مشروعيته لغير الحاضر بمكة، وانما 
خرجنا عنه فيمن اقام بمكة الی سنتين حيث انه القدر المتيقن من تخصيص الآیة، فقد یورد 

ر المتيقن كونه القدر المتيقن من الطائفتين المتعارضتين ففيه ان عليه أنه ان ارید من القد
المسلك الصحيح المختار عنده تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية، 
والمفروض ان دلالة ما دل علی أن من اقام بمكة سنة فهو من اهل مكة ولامتعة له علی أن 

عرفية التي تكون من الدلالة الالتزامية المن اقام سنتين فهو من اهل مكة تكون بالفحوى 
والمفروض سقوط المدلول المطابقي عن الحجية بالمعارضة مع ما دل علی أن من اقام 

اهل مكة، وان ارید كونه معلوما وجدانا من الخارج ففيه أنه مر نقل بمكة سنتين فهو من 
 قامة بمكة ثلاث سنوات عن الشيخ في المبسوط وابن ادریس في السرائر.الالزوم 

الا أن الصحيح عدم احتمال لزوم الاقامة ثلاث سنوات لعدم وروده في أیة روایة ولو 
 جدا.ضعيفة، فما ذكر من مرجعية الآیة الكریمة متين 

أن من نوى اقامة سنتين في مكان الا أن هنا اشكالا وهو أنه بناء علی ما هو الظاهر من 
كما هو مختار السيد الخوئي فلایصدق عليه المسافر بعد مضي فترة قصيرة من مدة اقامته، 

بل ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" أنه یكفي نية الاقامة سنة ونصف، وعليه "قده" 
 لأنه ليس حاضر مكة.ذكر من أن مقتضی الآیة وجوب التمتع عليه، فلایتم ما 

قلت: لنفرض الكلام فيمن لم ینو من الاول أن یقيم بمكة سنتين، وانما اقام فيها ان 
سنتين اتفاقا، فانه لاریب في عدم صدق الحاضر بمكة عليه، فيجب عليه التمتع ما لم یدخل 

 نوى اقامة سنتين بعدم الفرق جزما،  في السنة الثالثة، ونتعدى الی غيره ممن
قلت: لِم  لایعكس، بأن یقال ان الآیة تقتضي وجوب حج الافراد بمجرد صدق الحاضر 
بمكة، ومن كان ینوي اقامة سنتين وان علمنا من الخارج أن وظيفته لاتنقلب الی حج 

لی حج انقلاب وظيفته ا الافراد بمجرد صدق أنه حاضر بمكة، لكن القدر المتيقن عدم
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الافراد قبل مضي السنة، وحينئذ فتمسك باطلاق الآیة لما بعد دخوله في السنة الثانية 
لاثبات وجوب حج الافراد عليه، وبضم عدم الفرق جزما كما هو المدعی نتعدى الی من اقام 

 بمكة اتفاقا الی أن دخل في السنة الثانية.
ين مختلفين في موردین، ولكن يكون المقام من موارد قيام دليلين علی حكموحينئذ ف

حيث نعلم باتحادهما في الحكم واقعا فتقع المعارضة بين الدليلين، ولابد من الرجوع الی 
یكون من ولكن هذا الاستصحاب استصحاب كون وظيفته حج التمتع هو ، والاصل العملي

سنة الاستصحاب التعليقي فيما لو كانت استطاعته للحج بعد مضي السنة والدخول في ال
كما هو المفروض، فلو منع عن جریان الاستصحاب التعليقي او منع عن جریان الثانية، 

كما هو المختار لزم الاحتياط للعلم الاجمالي بلزوم حج  الاستصحاب في الشبهات الحكمية
 التمتع عليه او الافراد.

او ستة اشهر وهي بعد خمسة أشهر  انقلاب الفرضعلی  ندلاتان یثم انه توجد روای
كة یخرج إلی في المجاور بم)عليه السلام(  حفص بن البختري عن أبي عبد اللهصحيحة 

ة أشهر فلا فقال إن كان مقامه بمكة أكثر من ست ء یدخل كة بأي شيثم یرجع إلی م أهله
 إن كان أقل من ستة أشهر فله أن یتمتع.یتمتع و

 ن عثمان و غيره عمن ذكره عن أبي عبد اللهعبد الله بن المغيرة عن الحسين بوفي روایة 
 .(1)قال: من أقام بمكة خمسة أشهر فليس له أن یتمتع)عليه السلام( 

ولكن تسالم الاصحاب علی خلاف الروایتين، مضافا الی ما قد یقال من أنه بعد تعارضهما 
وجوب المرجع اطلاق الآیة الكریمة الدالة علی یكون مع ما دل علی لزوم اقامة سنتين 

 التمتع.
وقع الكلام في أن من اقام بمكة سنتين فانتقل فرضه الی فرض اهل  الجهة الرابعة:

مكة وهو حج الافراد، فهل تؤثر ذلك في كيفية استطاعته شرعا، فذكر صاحب الجواهر أن 
نصوص انقلاب الفرض ليس لها نظر الی شروط وجوب الحج ومنها الاستطاعة، فتكون 

 النائي.استطاعته كاستطاعة 
خرى من الاستطاعة تارة من حيث وجدان نفقة الذهاب الی الحج وأ یقع الكلام في اقول:

 .نفقة العودحيث 
من من بلد خاص، بل المعتبر حصولها نفقة الذهاب تعتبر أمّا من حيث نفقة الذهاب فلا

________________________ 
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المنورة متسكعا، وكان له نفقة الذهاب الی إلی المدینة شخص من ایران ، فلو سافر مكانه
وذلك لاطلاق ادلة إن لم یكن مستطيعاً في بلده، وب الحج عليه ووجمكة كفی ذلك في 

 الاستطاعة.
هو أصلًا، وها اعتبار وجدانإلی  ةروایأیة لم یتعرض في فده العود إلی بلوأمّا من حيث نفقة 

يما اذا كان یختل نظامه المعاشي لو لم دخيل في صدق الاستطاعة عرفا في الجملة، وهو ف
إلی كربلاء لزیارة الحسين )عليه السلام( "من كان له نفقة السفر فلو قيل: یرجع الی بلده، 

ص لزوم وجدان نفقة الذهاب والایاب معا، ولكن یختمنه  فيجب عليه السفر" فالعرف یفهم
ه المعاشي بذلك، فما ذكره صاحب ذلك بما اذا لم یرد البقاء في مكة فعلا، بأن لم یختل نظام

 الجواهر لایتم باطلاقه.
وقد یظهر من بعض الكلمات أنه لادليل علی اعتبار نفقة العود في صدق الاستطاعة، 

وانما یرتفع وجوب الحج لو كان یقع في الحرج لو حج بدون نفقة ووجدان الزاد والراحلة، 
اهر بعض كلماته انه لو وقع في الحرج وظ، (1)، وهذا ما حكي عن السيد الخوئي "قده"العود

فلایراه مستطيعا حيث قال: ان كان البقاء في مكّة المكرّمة حرجياً عليه، ومجرّد تمكّنه من 
، مع أن (2)نفقة الذهاب من دون تمكّنه من نفقة العود لایحقق الاستطاعة لنفي الحرج

لایمنع من صدق الاستطاعة ولاما ورد في ر موضع أن الحرج مقتضی ما ذكره في غي
تفسيرها بوجدان الزاد والراحلة، ولذا رتب عليه أن لو كان جاهلا بوقوعه في الحرج كان 

أنه لو لم یكن نفس الحج ما یستفاد منه شمول قاعدة نفي الحرج له خلاف الامتنان، بل ذكر 
بالحج بالحج فلایكون امره فرض وقوعه في الحرج مع عدم اتيانه حرجيا عليه، بحيث امكن 

حكما حرجيا فيثبت وجوب الحج علی تقدیر ایقاعه نفسه في الحرج ولو بنحو الشرط المتأخر 
، كمن كان بانيا علی عدم صرفه في حوائجه التي یقع جزء حجه عن حجة الاسلامحينئذ وی

عازم علی في الحرج لو لم یصرف ماله فيها، فلاحرج عليه في صرفه في الحجّ بعد فرض أنه 
وإنما الحرج نشأ من عزمه علی ادّخار المال و عدم صرفه في  عدم صرفه في حوائجه

 .(3)حوائجه، لا من الحكم الشرعي بوجوب الحجّ 
وهو الصحيح لو كان الدليل قاعدة نفي الحرج، الا أن الصحيح أن الحرج ینافي 

لسفر ولزوم وجدان الزاد الاستطاعة العرفية، بل نقول في المقام ان الظاهر من استطاعة ا
________________________ 
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والراحلة اعتبار نفقة العود لمن یحتاج الی العود بحيث یختل نظامه المعاشي عرفا عند عدم 
الاقتراض من غير حرج لنفقة العود یتمكن من الاقتراض  ه ان كانانالعود، والا كان لازمه 

، وهذا خلاف لنفقة العود او لایقع في الحرج لو رجع الی بلده متسكعا وجب عليه الحج
من اعتبار الاستطاعة المفسرة في الروایات بوجدان الزاد والراحلة، فان  المتفاهم العرفي

  وایابا ان كان یحتاج الی الایاب. ذهاباظاهر ذلك وجدان الزاد والراحلة 
كانت استطاعته في بلده، أو استطاع في ي مكة، و (: إذا اقام ف146)مسألة 

ظهر جواز احرامه من فالا   حج الافراد، أو القرانمكة قبل انقلاب فرضه الى 
ان كان الاحوط أن يخرج إلى أحد المواقيت و الاحرام منها لعمرة أدنى الحل و 

 التمتع، بل الأحوط أن يخرج الى ميقات اهل بلده.
، سواء اراد حج التمتعفي ميقات من كان بمكة، واراد الاتيان بعمرة خلاف وقع الاقول: 

فذهب  ب،قبل انقلاب فرضه الی حج الافراد، او اراد حج التمتع المستح التمتع الواجب
، وحكي ذلك عن جماعة الی أنه یجب عليه الاحرام من مهل ارضه أي ميقات اهل بلده

ونسب في  وابن سعيد الحلي والمحقق الحلي "ره" في المختصر النافع، الشيخ الطوسي "ره"
الی جواز احرامه من أي كالشهيدین ماعة آخرون ، وذهب جالحدائق هذا القول الی المشهور

وقال ، (1)في الشرایعالحلي المحقق هو ظاهر وميقات من المواقيت الخمسة المعروفة، 
ونسب ذلك الی ابي الصلاح الحلبي والمحقق  جماعة ثالثة بجواز احرامه من ادنی الحل،

 واحتمل ذلك قویا في المدارك.الاردبيلي، والمحقق السبزواري 
 یقع البحث تارة عن مقتضی القاعدة واخرى عن مقتضی النصوص الخاصة.و

أن یكون الاحرام من المواقيت الاصل الاولي  أما مقتضی القاعدة فذكر المشهور أن
، وذلك لما ورد في صحيحة معاویة بن عمار عن ابي عبد الله )عليه الخمسة المعروفة

واقيت التي وقتها رسول لله )صلی الله عليه من تمام الحج والعمرة أن تحرم من الم السلام(
وآله( لاتجاوزها الا وانت محرم، فانه وقت لأهل العراق ولم یكن یومئذ عراق بطن العقيق من 
قبل اهل العراق، ووقت لأهل اليمن یلملم، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل 

مما  كان منزله خلف هذه المواقيتالجحفة، ووقت لأهل المدینة ذا الحليفة، ومن المغرب 
، وفي صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله )عليه السلام( الاحرام من (2)یلي فوقته منزله

________________________ 
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مواقيت خمسة وقتها رسول الله )صلی الله عليه وآله( لاینبغي لحاج ولامعتمر أن یحرم قبلها 
ویفرض الحج، ووقت  ولابعدها، وقت لاهل المدینة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة یصلی فيه

لاهل الشام الجحفة ووقت لاهل النجد العقيق ووقت لاهل الطائف قرن المنازل ووقت 
، (1) )صلی الله عليه وآله(لاهل اليمن یلملم، ولاینبغي لأحد أن یرغب عن مواقيت رسول الله 

ن وفي روایة علي بن جعفر عن اخيه )عليه السلام( قال سألته عن المتعة في الحج من ای
احرامها واحرام الحج قال وقت رسول الله لاهل العراق من العقيق ولاهل المدینة ومن یليها 
من الشجرة ولاهل الشام ومن یليها من الجحفة ولاهل الطائف من قرن المنازل ولاهل 

، وقد یناقش في سند (2)اليمن من یلملم، فليس لاحد أن یعدو من هذه المواقيت الی غيرها
جعفر بأن احد السندین مشتمل علی عبدالله بن الحسن وهو مجهول الحال، روایة علی بن 

والسند الآخر وهو روایة صاحب الوسائل عن كتاب علي بن جعفر فانه وان صححه جماعة 
كالسيد الخوئي "قده" بتقریب )أن الشيخ الطوسي ذكر في الفهرست طریقا صحيحا الی 

ح الی جملة من الكتب منها كتاب علي كتاب علي بن جعفر ولصاحب الوسائل طریق صحي
بن جعفر، ذكر ذلك في الجزء الآخر من الوسائل، ویصل هذا الطریق الی الشيخ الطوسي( 

مع أنه ليس كذلك  ولكنه مبني علی كون طرق صاحب الوسائل الی النسخة التي یرویها،
 ذكرت لمجرد التيمن والتبرك.جزما، وانما 

عيسی  بن محمد بن كتب علی ظهر كتاب النوادر لاحمد منها: انه ولنا علی ذلك شواهد،
سعيد وعن مشائخه أیضا فانهما شریكان في المشائخ ویروي  بن "یروي المصنف عن الحسين

سعيد اذ ليس له فيه  بن أیضا عن ابيه كثيرا، وهو ینافي ظن من ظن انه من كتب الحسين
يحتين عليهما آثار الصحة روایة أصلا، واعلم اني قد وجدت لهذا الكتاب نسختين صح

والاعتماد، ثم اني تتبعت ما فيه من الأحادیث فوجدت أكثرها منقولة في الكتب الاربعة 
وامثالها من الكتب المشهورة المتواترة والباقي قد روي في الكتب المعتمدة ما یوافق مضمونه 

طاووس والحميري فلاوجه للتوقف فيه، وقد رایت احادیث كثيرة نقلها الشيخ والشهيد وابن 
عيسی وتلك الأحادیث موجودة  بن محمد بن والطبرسي وغيرهم في مصنفاتهم من نوادر احمد

هنا، وبالجملة القرائن علی اعتباره كثيرة وليس فيه ما ینكر ولاما یخالف الأحادیث المرویة 
اه من في الكتب الاربعة ونحوها والله اعلم" وكتب في الصفحة الاخيرة منه: "هذا ما وجدن

________________________ 
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في نسخة معتبرة نفع الله بها قوبل  -قدّس سرّه–عيسی  بن محمد بن كتاب نوادر احمد
وهذا التعبير لایناسب ان یكون  (1)" بنسختين صحيحتين عليهما خطوط جماعة من الفضلاء

له طریق الی هذا الكتاب بواسطة المشایخ، مع ان هذا الكتاب من جملة الكتب التي ذكر 
 اتمة الوسائل. طرقه اليها في خ

ومنها: انه ذكر في الوسائل "ان مصنفات الصدوق واكثر الكتب التي ذكرناها ونقلنا منها، 
معلومة النسبة الی مؤلفيها بالتواتر، والباقي منها عُلم بالاخبار المحفوفة بالقرائن وذكرها 

ورأینا علی علماء الرجال واعتمد علی نقلها العلماء الاعلام ووجدت بخطوط ثقات الافاضل 
نسخها خطوط علماءنا المتاخرین وجمع من المتقدمين بحيث لامجال للشك في صحتها 

فترى ان هذا الكلام لایناسب ثبوت طریق له علی تفاصيل تلك الكتب  (2)والثبوت لمؤلفيها"
 فضلا عن نسخها.

ره ان صاحب الوسائل یتشبث للاعتماد علی كتاب حول نسبته  وقد ذكر المحدث النوري
 .(3)الی مؤلفه الی وجوه ضعيفة وقرائن خفية

هذا وبشكل عام اننا نعتقد ان الطرق المذكورة في كلمات الاصحاب الی الكتب والروایات 
تكن الا لأجل التيمن والتبرك، فقد نقل في المستدرك عن الشهيد الثاني ان الاجازة كان  لم

"أجزت له ان یروي جميع ما للروایة لمجرد التبرك والتيمن، وورد في اجازة المحقق الكركي: 
فيه مدخل مما یجوز لي وعني روایته" فهل هذا یلائم كون الاجازة طریقا الی تفاصيل الكتب 
ونسخها، وكذا نقل عن الشهيد الثاني انه قال: رأیت خطوط جماعة من فضلائنا بالاجازة 

ياث الدین، وشيخنا طاووس لولده غ بن الدین لابنائهم عند ولادتهم، منهم: السيد جمال
الشهيد استجاز من اكثر مشایخه بالعراق لاولاده الذین ولدوا بالشام قریبا من ولادتهم، وكتب 
العلامة علی ظهر كتاب القواعد للقطب الرازي: اجزت له روایة هذا الكتاب باجمعه وروایة 

وكذا ذكر العلامة جميع مؤلفاتي وروایأتي وما اجيز لي روایته وجميع كتب اصحابنا السالفين، 
، ومثله قول الشهيد في اجازته لابن خازن: فليرو مولانا زین (4)في اجازته لبني زهرة مثل ذلك

خازن جميع ذلك ان شاء بهذه الطرق وغيرها مما یزید علی الالف والضابط ان  بن الدین علي
________________________ 

، صورة نسخة 13السلام ص عيسی طبعة مؤسسة الإمام المهدي عليه بن محمد بن كتاب النوادر لأحمد - 1
 .الوسائل صاحب خط وعليها العامة قده مكتبة السيد الحكيم
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 .(1)یصح عنده السند في ذلك لي وله
من تلك الكتب فهذا اكثر استبعادا لان كثرة تلك واما كون تلك الطرق الی النسخ المعينة 

الكتب التي ذكر الأصحاب طرقهم اليها بمرتبة تمنع من انعقاد ظهور كلامهم في ذلك، وهذا 
هو الشيخ الطوسي ره قد ذكر في الفهرست طرقه الكثيرة الی الكتب والروایات مما یبعد جدّا 

والروایات، فان الإخبار بتفاصيل تلك ان تكون هذه الطرق كلها طرقا الی تفاصيل الكتب 
الكتب والروایات إما یكون بالسماع منهم او القرائة عليهم او اخذ نسخهم او الاستنساخ منها 
وكل ذلك غير محتمل عادة مع كثرة تلك الكتب والروایات وتعدد الطرق اليها، ویشهد علی 

له كتاب الأغاني كبير وكتاب  الفرج الاصفهاني: ابي ذلك انه قد ذكر في الفهرست في ترجمة
عبدون بجميع كتبه  بن مقاتل الطالبين وغير ذلك من الكتب اخبرنا عنه جماعة منهم احمد

الفرج الاصفهاني وروایاته بما  ابي وروایاته، ولایحتمل عادة ان یخبره جماعة بتفاصيل كتب 
شرعية بصلة، وكذا ذكر في فيها كتاب الاغاني الكبير مع اشتماله علی ما لایمتّ الی العلوم ال

فضال انه قيل ان له ثلاثين كتبا، ثم قال اخبرنا بكتبه وروایاته، مع  بن الحسن بن ترجمة علی
 یصل اليه جميع كتبه والا لما عبر عنها بكلمة "قيل". ان المفروض انه لم

ما ذكرناه فلابد من كون الكتاب الذي یروي عنه صاحب الوسائل من الكتب  علیو
رة حتی یعتمد علی نقله باعتبار كونه نسخة من نسخ الكتاب، فمع احتمال اختلاف المشهو

النسخ لابد من الفحص عن سائر النسخ، وكتاب علي بن جعفر لم یكن من الكتب المشهورة 
 ي زمان صاحب الوسائل كزماننا هذا.ف

فانه لو لم هذا ولكن یمكن اثبات وثاقة عبد الله بن الحسن باكثار الحميري الروایة عنه 
یكن ثقة بنظره لم یكن یكثر الروایة عنه بعد أن لم یكن ممن یكثر الروایة عن الضعفاء 

 كالكشي والبرقي.
وكيف فقد یناقش في دلالة هذه الروایات بعدم شمولها لمن كان في مكة واراد أن یحرم 

ر علی لحج او عمرة، لاختصاصها بمن یرید الحج والعمرة من خارج مكة، بل تختص بمن م
، فلاتشمل من لم یمر بهذه المواقيت واراد دخول مكة من طریق آخر، وهذا ما هذه المواقيت

وبعض الاجلة "دام ظله"، ولایخفی أن هذا المقدار لایكفي  (2)اختاره السيد الحكيم "قده"
للحكم بصحة الاحرام من ادنی الحل، بل لابد إما من دعوى وجود اطلاق في ادلة الاحرام 

________________________ 
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ستفاد منه صحة الاحرام من أي مكان، وهذا ممنوع، او دعوى كون المرجع فيه بحيث ی
وهذا غير بعيد، كما سبق الاحرام من الميقات، اشتراط كون الاصل العملي وهو البراءة عن 

 الكلام فيه.
والمهم هو عدم تمامية المنع عن اطلاق هذه الروایات لمن كان في مكة او لم یمر في 

فان من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي لمواقيت الخمسة، طریقه الی مكة با
 وقتها رسول الله )صلی الله عليه وآله(.

ت لهم رسول 
ّ
وأما الاشكال بأن من یذهب من مكة الی الجحفة مثلا لایدخل في من وق

الله الجحفة وهم اهل المغرب، فانه لاریب في عدم خصوصية لأهل المغرب في ذلك بل 
 وراء الحجفة، او كان في مكة وذهب الی الجحفة. یشمل من وصل الی الجحفة من

نعم لو صدق عليه أن منزله دون الميقات فيشمله ما دل علی ان احرامه من منزله، وبناء 
علی كفایة نية الاقامة سنتين في مكان في عدم صدق المسافر عليه وان منزله فعلا ذلك 

مثلا فيحوز له الاحرام من جدة، وهل عنوان من كان في جدة المكان فلو نوى اقامة سنتين 
 منزله دون الميقات یشمل من كان بمكة ففيه كلام سيأتي في محله.

هذا كله حول مقتضی القاعدة، وأما الكلام حول مقتضی النصوص الخاصة فالروایات 
 الواردة في المقام علی طوائف:

مهل ارضه، ففي موثقة سماعة عن  ما دل علی لزوم احرامه من الطائفة الاولى:
 . (1)المجاور أله أن یتمتع بالعمرة الی الحج قال: نعم، یخرج الی مهل ارضه فيلبي إن شاء

وقد یناقش في دلالتها علی وجوب خروج المجاور لأجل الاحرام لعمرة التمتع الی ميقات 
تعليق الوجوب علی اهل بلده بأن التعليق علی المشية ظاهر في عدم الوجوب، اذ لامعنی ل

، وفيه ان الظاهر عرفا من قوله "إن شاء" أنه ان شاء أن یتمتع بالعمرة الی (2)مشية المكلف
 الحج فلابد أن یخرج الی مهل ارضه.

وعليه فلو كنا نحن وهذه الروایة لكان یتعين اختيار القول الاول وهو لزوم الاحرام من 
 مهل ارضه. 

وم الخروج والتجاوز عن ذات عرق او عسفان والاحرام ما دل علی لز الطائفة الثانية:
لعمرة التمتع، ففي موثقة أخرى لسماعة "فان هو احب أن یتمتع في اشهر الحج بالعمرة الی 

________________________ 
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الحج فليخرج منها حتی یجاوز ذات عرق او یجاوز عسفان فيدخل متمتعا بالعمرة الی الحج، 
، وقد استفيد منها الاحرام من (1)يلبي منهافان هو احب أن یفرد الحج فليخرج الی الجعرانة ف

 احد المواقيت الخمسة، لعدم احتمال خصوصية لذات عرق وعسفان.
ما دل علی جواز الاحرام من ادنی الحل، ففي صحيحة الحلبي قال  الطائفة الثالثة:

 سألت ابا عبد الله )عليه السلام( لأهل مكة أن یتمتعوا؟، قال: لا، قلت: فالقاطنين بها؟،
فقال: اذا اقاموا سنة او سنتين صنعوا كما یصنع اهل مكة، فاذا قاموا شهرا فان لهم أن 
یتمتعوا، قلت: من أین؟، قال یخرجون من الحرم، قلت: من أین یهلون بالحج، فقال: من 

، وفي روایة اسماعيل بن مرار عن یونس عن سماعة عن ابي (2)مكة نحوا مما یقول الناس
لام( قال: المجاور بمكة اذا دخلها بعمرة في غير اشهر الحج في رجب او عبد الله )عليه الس

شعبان او رمضان او غير ذلك من الشهور الا اشهر الحج فان اشهر الحج شوال وذو القعدة 
وذو الحجة، من دخلها بعمرة في غير اشهر الحج، ثم اراد أن یحرم فليخرج الی الجعرانه 

یطوف بالبيت ویصلي  التلبية حتی ینظر الی البيت ثم طعفيحرم منها ثم یأتي مكة ولایق
ركعتين عند مقام ابراهيم ثم یخرج الی الصفا والمروة فيطوف بينهما ثم یقصر ویحل ثم یعقد 

قد مر أنه لایبعد القول بوثاقة اسماعيل بن مرار، ودلالتهما واضحة، بل و، (3)التلبية یوم الترویة
 لحل.صریحة في جواز الاحرام من ادني ا

الروایات السابقة علی الاستحباب، بل یمكن أن یقال بأن  ولأجل هاتين الروایتين نحمل
ان ليست ب حملها علی الاستحباب وهي أن عسفالطائفة الثانية مبتلاة بقرینة داخلية توج

فالامر بتجاوزها والاحرام  من المواقيت، والتجاوز عنها لایكفي في الوصول الی الميقات،
عبد الله قال سألت  التمتع قرینة علی الاستحباب، ویؤیدها ما ورد في روایة اسحاق بنلعمرة 

ابا الحسن )عليه السلام( عن المعتمر بمكة یجرد الحج او یتمتع مرة أخرى، فقال: یتمتع 
، فان اقرب المواقيت الی مكة كذات (4)احب اليّ، وليكن احرامه من مسيرة ليلة او ليلتين

 نازل یبعد عنها بمسيرة ليلتين لامسير ليلة.عرق او قرن الم
ا وقد قوى صاحب الجواهر القول الاول وهو تعين الاحرام من مهل ارضه بدعوى أن هذ

من یذهب من مكة الی الجحفة ادلة المواقيت لاتشمل من كان في مكة وخرج اليها، فان 
________________________ 
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ت لهم رسول الله الجحفة وهم اهل المغرب، 
ّ
الطائفة روایتا ما وأمثلا لایدخل في من وق

الثالثة فمضافا الی شذوذهما لاعراض المشهور عنهما یقبلان التقييد بالخروج الی مهل 
ارضه، او علی فرض تعذر الخروج الی الميقات او مهل ارضه، كما أنه قوله )عليه السلام( في 

ية وما صحيحة عمر بن یزید "من اراد ان یخرج من مكة ليعتمر ذهب الی الجعرانه او الحدیب
فمحمول ولو لاجل موثقة سماعة الآمرة بالخروج لاحرام عمرة التمتع الی مهل  (1)اشبههما

 .(2)ارضه علی العمرة المفردة
المنع من شمول عمومات المواقيت للمقام في غير محله، فانه لاریب في عدم وفيه أن 

فة، او كان وراء الحج خصوصية لأهل المغرب في ذلك بل یشمل من وصل الی الجحفة من
روایتي الطائفة الثالثة علی فرض تعذر الخروج الی  هحملفي مكة وذهب الی الجحفة، وأما 

لأن القدر المتيقن هو النظر الی الفرض المتعارف وهو حال ابدا، ليس حملا عرفيا فالميقات 
ی الحرم الاختيار، كما أن تقييدهما بالخروج الی الميقات او مهل ارضه الغاء لعنوان الخروج ال

او الخروج الی الجعرانة، ورميهما بالندرة والشذوذ لاعبرة به، فانه لم یثبت اعراض المشهور 
عنهما ولو فرض ذهاب مشهور القدماء الی القول الاول فلعلهم فهموا المعارضة بين الروایات 

لميقات فرجحوا الطائفة الاولی لموافقتها للاحتياط، وجماعة منهم افتوا بلزوم الخروج الی ا
لموافقة الطائفة الثانية لعمومات المواقيت او رجعوا اليها كعام فوقاني بعد معارضة هذه 
الطوائف، وان كان الصحيح عدم المعارضة المستقرة بينها لكون الطائفة الثالثة قرینة عرفية 
علی جمل الامر بالخروج الی الميقات او مهل ارضه علی الاستحباب، والحاصل أنه لم یثيت 
اعراض تعبدي للمشهور عن الطائفة الثالثة، وأما كبرى وهن الحدیث باعراض المشهور عن 

 .السند او الدلالة فقد تكلمنا عنها في الاصول
ية القول الثالث، وهو الموافق لتعليقة السيد الخوئي "قده" علی العروة وعليه فلایبعد تمام

عمرة لزوم خروجه لاحرام اختياره  هيمقام، وان نقل عنه في الاستفتاء الكتبي والشففي ال
، ولكن الفتوى بذلك لاتتلائم مع تعليقة العروة ولامع بحثه تواقيالمالی احد التمتع 

 .الاستدلالي

________________________ 
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: يتألف هذا الحج من عبادتين تسمى أولاهما بالعمرة، والثانية 147مسألة 
ويجب الاتيان بالعمرة بالحج، وقد يطلق حج التمتع على الجزء الثاني منهما، 

 فيه قبل الحج.
 : تجب في عمرة التمتع خمسة أمور:148مسألة 

 الأمر الاول: الاحرام من أحد المواقيت، وستعرف تفصيلها.
 الأمر الثاني: الطواف حول البيت.

 الأمر الثالث: صلاة الطواف.
 الأمر الرابع: السعي بين الصفا والمروة.

ء من الشعر أو الاظفار، فاذا أتى  خذ شيالأمر الخامس: التقصير، وهو أ
المكلف بهذه الأعمال الخمسة خرج من إحرامه، وحلت له الأمور التي كانت 

 قد حرمت عليه بسبب الاحرام.
حيث ان حج التمتع مركب من عمرة التمتع وحجه فتكلم في هذه المسألة عن  اقول:

( عن واجبات 149وهي المسألة ) واجبات عمرة التمتع كما أنه سيتكلم في المسألة اللاحقة
( عن شرائط صحة حج التمتع المركب من عمرة التمتع 150حجه، كما یتكلم في المسألة )

 وحجه، وسيأتي ان شاء الله تعالی تفاصيل البحث عن هذه الواجبات.
الا أننا نذكر نكتة حول ما ذكره في الامر الخامس من الامور الواجبة في عمرة التمتع من 

قصير هو اخذ شيء من الشعر او الأظفار، فانه قد یناقش في كفایة اخذ الأظفار في أن الت
الخروج عن الاحرام، فقد احتاط وجوبا بعض السادة الاعلام "دام ظله" في عدم الاجتزاء به، 
والوجه في ذلك اقتران ما ورد في تقليم الظفر بمثل أخذ الشعر ففي صحيحة معاویة بن عمار 

ه )عليه السلام( قال: إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من شعرك من عن أبي عبد الل
جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك وقلم من أظفارك وأبق منها لحجك فإذا فعلت ذلك فقد 

، وفي صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله )عليه (1)ء یحل منه المحرم أحللت من كل شي
أخذ من شعره بمشقص، قال لا بأس ليس كل السلام( قال: سألته عن متمتع قرض أظفاره و 

 .(2)أحد یجد جلما

________________________ 
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وأما ما ورد في صحيحة جميل بن دراج وحفص بن البختري وغيرهما عن أبي عبد الله 
، حيث یستفاد منه (1))عليه السلام( في محرم یقصر من بعض ولایقصر من بعض قال یجزیه

يم الأظفار، لشبهة انصراف التقصير جواز التقصير من بعضٍ دون بعضٍ فلایدل علی كفایة تقل
ها، ولعل وجهه أن  الی الأخذ من الشعر، وعدم شموله عند اطلاقه لتقليم الأظفار وقص ّ
التقصير یحتاج الی متعلق ولایراد من الامر بالتقصير تقصير كل شيء، بل لایستعمل في 

ف المتعلق لمعهودیته العرف العام بدون ذكر المتعلق، وانما استعمل في مثل هذه الروایة بحذ
في عرف المتشرعة تأثرا من مثل قوله تعالی "محلقين رؤوسكم ومقصرین"، فينصرف الی 

 تقصير الرأس وكذا ما رخّص في الاكتفاء بتقصيره كاللحية.
وأما تفسير قوله تعالی "ثم ليقضوا تفثهم" في صحيحة البزنطي بتقليم الأظفار حيث روى 

، فهو لایدل (2)فث تقليم الأظفار وطرح الوسخ وطرح الإحرام عنهعن الرضا )عليه السلام( الت
علی كفایة ذلك في الخروج من الاحرام، علی انه ورد في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي 
جعفر )عليه السلام( في قول الله عز وجل "وليقضوا تفثهم" قال قص الشارب والأظفار، وفي 

د الله )عليه السلام( فقلت جعلني الله فداك ما صحيحة عبدالله بن سنان قال: أتيت أبا عب
، (3)معنی قول الله عز وجل "وليقضوا تفثهم" قال أخذ الشارب وقص الأظفار وما أشبه ذلك

فيكون مقتضی الجمع العرفي هو تقييد اطلاق صحيحة البزنطي فلایكفي في اخذ التفث 
 مجرد تقليم الظفر بل لابد من ضم الاخذ من الشعر اليه. 

بن يسار ولكن الانصاف أنه لایبعد استفادة كفایة تقليم الأظفار من مثل صحيحة الفضيل 
قال: قلت لأ بي عبد ألله )عليه ألسلام( رجل متمتع سعى بين ألصفا وألمروة ستة أ شوأط ثم رجع 
أ لى منزله وهو يرى أ نه قد فرغ منه وقلم أ ظافيره وأ حل ثم ذكر أ نه سعى ستة أ شوأط، فقال لي 

أ نه قد سعى ستة أ شوأط فا ن كان يحفظ أ نه قد سعى ستة أ شوأط فليعد وليتم شوطا وليرق يحفظ 
قال بقرة قال وأ ن لم يكن حفظ أ نه قد سعى ستة فليعد فليبتدئ ألسعي حتى  دما فقلت دم ما ذأ

، فان الظاهر كون مرتكز السائل علی كفایة تقليم (4)يكمل سبعة أ شوأط ثم ليرق دم بقرة
لخروج من الإحرام حيث قال "قلّم أظافيره وأحلّ" وأقرّه الامام )عليه السلام( الأظفار في ا

 بسكوته علی ذلك.
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وأما احتمال كون المراد من قوله "وأحلّ" هو أنه أخذ من شعره فلایدل علی كفایة تقليم 
الأظفار في الخروج من الاحرام، وانما یدل علی جواز تقدیمه علی الأخذ من الشعر )فلعله 

ن نظير "السلام علينا وعلی عباد الله الصالحين" حيث انه لایكفي في الخروج من یكو
الصلاة عند جماعة، بل لابد من السلام الأخير الا أن محله قبل السلام الأخير، فكذا یجوز 
في المقام تقدیم تقليم الأظفار علی الأخذ من الشعر، كما یجوز تأخيره عنه، ولكن لایكتفی 

هر، حيث ان التصریح بخصوص تقليم الأظفار فقط لایناسب كون الأخذ من به( فخلاف الظا
 الشعر هو السبب الاصلي للخروج من الإحرام. 

وأما الاكتفاء بأخذ الشعر في الخروج من الإحرام من دون تقليم الأظفار فهو وان كان 
أ نت ذأ فرغت من سعيك وخلاف ما یتراءى من صحيحة معاویة بن عمار حيث ورد فيها "إ

" لكن لابد من متمتع فقصر من شعرك من جوأنبه ولحيتك وخذ من شاربك وقلم من أ ظفارك
حمل الامر بالجمع بين التقصير والتقليم علی الاستحباب لكون المستفاد من بقية الروایات 

عن أ بي عبد ألله كفایة التقصير بأخذ شيء من شعر الرأس، ففي صحيحة عبد اللّه بن سنان 
م( قال سمعته يقول طوأف ألمتمتع أ ن يطوف بالكعبة ويسعى بين ألصفا وألمروة )عليه ألسلا

، وفي روأية محمد بن عمر عن محمد بن عذأفر عن (1)ويقصر من شعره فا ذأ فعل ذلك فقد أ حل
عمر بن يزيد عن أ بي عبد ألله )عليه ألسلام( قال: ثم أئت منزلك فقصر من شعرك وحل لك كل 

 . (2)ء شي
ألحلبي قال: قلت لأ بي عبد ألله )عليه ألسلام( جعلت فدأك أ ني لما قضيت وكذا صحيحة 

للعمرة أ تيت أ هلي ولم أ قصر قال عليك بدنة قال قلت: أ ني لما أ ردت ذلك منها ولم  -نسكي
تكن قصرت أمتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها با سنانها فقال رحمها ألله كانت أ فقه منك 

، وهي وان كانت واردة في مورد تقصير المرأة وفرض الضرورة، (3)ء عليك بدنة وليس عليها شي
لكن لایبعد استفادة العرف عدم خصوصية لذلك، حيث عبّر الامام )عليه السلام( بكونها افقه 
من زوجها، وهذا ظاهر في أن زوجها لو كان عالما بالحكم الشرعي كان یصنع كما صنعت 

: ان الحكم الشرعي الذي یحتمل عادة أن هي، والمفروض كونه مختارا، وان شئت قلت
  .تكون هي عارفة بها كفایة اخذ بعض الشعر لها مطلقا

محمد بن سنان عن عبد ألله بن مسكان عن محمد ألحلبي نعم ورد في روایة أخرى عن 

________________________ 
  505ص  13 وسائل الشيعة ج -1
 506ص 13 وسائل الشيعة ج -2
 508ص 13 وسائل الشيعة ج -3



 221 ............................................................................ 1ج مباحث العمرة والحج

عاجلها زوجها قبل أ ن تقصر فلما -قال: سا لت أ با عبد ألله )عليه ألسلام( عن أمرأ ة متمتعة
ء قال  بها أ هوت أ لى قرونها فقرضت منها با سنانها وقرضت با ظافيرها هل عليها شيتخوفت أ ن يغل

، فبناء علی تمامية سندها من ناحية محمد بن سنان (1)لأ، ليس كل أ حد يجد ألمقاريض
وعدم احتمال تعدد الواقعة فيشكل الاستدلال بالصحيحة، لكن سبق الاشكال في اثبات 

المحتمل أن محمد الحلبي سأل الامام )عليه السلام( وثاقة محمد بن سنان علی أن من 
عن حكم الواقعة مرتين، مرة بدون بيان أنه هو الذي ابتلي بالواقعة وثانية مع بيان ذلك حتی 
یطمئن من حكم نفسه ولذا أجابه الامام )عليه السلام( بأن عليك بدنة، وحيث انه لم یفرض 

أسنانها فيمكن التمسك باطلاق الجواب كفایة في السؤال الا أن أمرأته قرضت بعض شعرها ب
 ذلك، وعدم الحاجة الی تقليم الأظفار. 

الا أن هذه الروایات مختصة بعمرة التمتع، ولاتشمل التقصير في الحج، والمهم في القول 
جميل بن درأج وحفص بن ألبختري وغيرهما بكفایة اخذ الشعر في التقصير مطلقا صحيحة 

، وهذه (2)ه ألسلام( في محرم يقصر من بعض ولأيقصر من بعض قال يجزيهعن أ بي عبد ألله )علي
الروایة وان كانت ظاهرة في كفایة الاكتفاء بتقصير بعض شعر الرأس او اللحية في قبال 
احتمال لزوم تقصير تمام شعر الرأس او اللحية، ولكن مفادها عرفا عدم لزوم ضم شيء آخر 

 الأظفار.الی تقصير بعض الشعر كتقليم 
: يجب على المكلف أن يتهيأ لأداء وظائف الحج فيما إذا قرب 149مسألة 

 منه اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام، وواجبات الحج ثلاثة عشر.
 وهي كما يلي:

 الاحرام من مكة، على تفصيل يأتي. -1
الوقوف في عرفات بعد مضي ساعة من ظهر اليوم التاسع، أو من نفس  -2

ي الحجة الحرام إلى المغرب، وتقع عرفات على بعد أربعة فراسخ الظهر من ذ 
 من مكة.

الوقوف في المزدلفة يوم العيد الأضحى من الفجر الى طلوع الشمس،  -3
 وتقع المزدلفة بين عرفات ومكة ..

رمي جمرة العقبة في منى يوم العيد، ومنى على بعد فرسخ واحد من  -4
 مكة تقريبا.

________________________ 
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 ي منى يوم العيد.النحر أو الذبح ف -5
ء من الشعر أو الظفر في منى، وبذلك يحل له ما حرم  الحلق أو أخذ شي -6

 عليه من جهة الاحرام، ما عدا النساء والطيب، بل الصيد على الأحوط.
 طواف الزيارة بعد الرجوع إلى مكة. -7
 صلاة الطواف. -8
 الطيب أيضا. السعي بين الصفا والمروة، وبذلك يحل -9

 طواف النساء. -10
 صلاة طواف النساء، وبذلك تحل النساء أيضا. -11
المبيت في منى ليلة الحادي عشر، وليلة الثاني عشر بل ليلة الثالث  -12

 عشر في بعض الصور كما سيأتي.
رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، بل في اليوم  -13

 هناك على الأحوط. الثالث عشر أيضا، فيما اذا بات المكلف
 : يشترط في حج التمتع أمور:150مسألة 

النية بأن يقصد الاتيان بحج التمتع بعنوانه، فلو نوى غيره أو تردد في  -1
 نيته لم يصح حجه.

ان يكون مجموع العمرة والحج في اشهر الحج، فلو أتى بجزء من  -2
 لم تصح العمرة.  العمرة قبل دخول شوال

لعمرة في سنة واحدة، فلو أتى العمرة وأخر الحج إلى ان يكون الحج وا -3
السنة القادمة لم يصح التمتع ولا فرق في ذلك بين ان يقيم في مكة إلى السنة 
القادمة وان يرجع إلى أهله ثمّ يعود اليها، كما لا فرق بين ان يحلّ من احرامه 

 بالتقصير وان يبقى محرما إلى السنة القادمة.
حجه من نفس مكة مع الاختيار وافضل مواضعه المقام ان يكون احرام  -4

أو الحجر، وإذا لم يمكنه الاحرام من نفس مكة أحرم من أي موضع تمكن 
 منه.
ان يؤدي مجموع عمرته وحجه شخص واحد عن شخص واحد، فلو  -5

استؤجر اثنان لحج التمتع عن ميت اوحي احدهما لعمرته والآخر لحجه لم 
شخص وجعل عمرته عن واحد وحجه عن آخر لم يصح ذلك، وكذلك لو حج 

 يصح.
أما ما ذكره بعنوان الشرط الاول لصحة حج التمتع وهو النية بأن یقصد حج التمتع  اقول:
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 بعنوانه فيقع الكلام فيه في ضمن جهات:
ان النية في كلمات الفقهاء قد تستعمل ویراد بها قصد القربة وذلك  الجهة الأولى:
ومنها الحج ویدل علی اعتباره في الحج والعمرة قوله تعالی "وأتموا الحج معتبر في العبادات، 

والعمرة لله" وقد تستعمل ویراد بها قصد العنوان، وذلك فيما اذا كان العنوان المتعلق للأمر او 
الموضوع للحكم الشرعي من العناوین القصدیة والنسبة بين العبادات والعناوین القصدیة 

فمورد افتراق العناوین القصدیة مثل أداء الدین، فانه لایعتبر فيه  عموم وخصوص من وجه،
قصد القربة، لكنه لااشكال في تقومه بقصد العنوان، فلو دفع المدیون الی الدائن مالا ولم 
یقصد بذلك اداء دینه لم تبرأ ذمته، ومورد افتراق العبادات ما اذا فرض عدم كون عبادة من 

أمر المولی باطعام الفقير مثلا بداعي القربة، فلو أطعم شخصا مع  العناوین القصدیة، كما لو
الغفلة عن كونه فقيرا، وانما كان بداعي استحباب اطعام المؤمن كفی في تحقق العبادة، الا 
أنه مجرد فرض لأنا لم نجد في العبادات ما لایحتاج الی قصد العنوان ابدا، نعم یمكن فرض 

-حلف او نذر أن یطعم فقيرا بداع قربي فيكفي في برّ اليمين تحقق ذلك بالنذر وشبهه، فلو 
أن یطعم فقيرا  -بل الوفاء بالنذر بناءً علی ما هو المختار من عدم كونه من العناوین القصدیة

 بداع من الدواعي القربية ولو مع الغفلة عن فقره.
يد الخوئي هذا ومن الواضح أن المقصود من اشتراط النية في المقام كما اوضحه الس

 "قده" في المتن هو قصد العنوان.
بحسب الارتكاز المتشرعي في تقوم صدق العمرة او الحج -لاریب  الجهة الثانية:

ن كونه للعمرة او للحج لم  بقصدهما، بل مرَّ سابقا أنه لو أحرم في الميقات من دون أن یعيِّ
نه متقوما بقصد عنوانه كما هو ینعقد احرامه، وانما الكلام في أنه هل یكون حج التمتع بعنوا

مفاد المتن وفاقا للمشهور أم یكفي في صدق حج التمتع الاتيان بالعمرة المفردة في اشهر 
 الحج والاتيان بالحج بعدها ولو لم یقصد عنوان عمرة التمتع او حج التمتع؟.

ع فظاهر المشهور هو لزوم نية عنوان حج التمتع، وهذا یعني كون خصوصية عمرة التمت
قصدیة بحيث یكون تميزها عن العمرة المفردة بقصد خصوصية التمتع، وحينئذ فقد یقال 
بتقوم العمرة المفردة ایضا بقصد خصوصية الافراد بحيث لو أحرم للعمرة مع التردید في كونها 
عمرة تمتع او مفردة بطلت عمرته، فيكون اختلافهما كاختلاف صلاتي الظهر والعصر، حيث 

دیهما عن الأخرى بقصد خصوصية الظهریة والعصریة، وقد یقال بعدم تقوم یكون تميز اح
العمرة المفردة بأكثر من قصد العمرة وعدم قصد خصوصية التمتع فلو احرم للعمرة ولم یقصد 

 خصوصية التمتع صار عمرة مفردة.
وظاهر المشهور بالنسبة الی اقسام الحج من حج التمتع والافراد والقران ایضا أن 
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 صيتها قصدیة فيكون تميزها متقوما بالقصد. خصو
لكن قد یقال بأن المستفاد من الروایات أنه یكفي في صدق التمتع لحوق الحج بالعمرة 
التي وقعت في اشهر الحج، ولو لم یكن قاصدا للحج من الاول، نعم یشترط في ذلك وجدان 

ة الی أن یدركه الحج، العمرة والحج لسائر شرائط التمتع، كالاقامة بعد العمرة في مك
فلانحتاج في صدق عمرة التمتع بأن یكون الاحرام للعمرة التي یؤتی بها في اشهر الحج 
مقترنا بقصد الحاق الحج بها في نفس السنة، فضلا عن الحاجة الی قصد خصوصية التمتع 

تذّ اي العمرة المرتبطة بالحج، والمراد من التمتع هو معناه اللغوي وهو التلذذ، لما یل
بمحرمات الاحرام بعد خروجه من احرام العمرة وقبل التلبس باحرام الحج، وهذا هو المراد 
بما في غير واحد من الروایات في نية حج التمتع: اللهم انی أرید أتمتع بالعمرة إلی الحج علی 

 كتابك وسنة نبيك.
الحج وهو أنه نعم یترتب حكم خاص علی من نوى عمرة التمتع اي نوى العمرة المرتبطة ب

 یكون محتبسا بالحج ولایخرج من مكة حتی یأتي بالحج.
ونتيجة ذلك أنه لو نوى عمرة التمتع في غير اشهر الحج لم یقدح بصحة احرامه فيكون 
عمرة مفردة لكون العمرة ذات حقيقة واحدة، وقد قصدها، وأما قصد التمتع فهو لایعني أكثر 

یقدح ذلك في صحة عمرته بعنوان العمرة المفردة بعد من قصد ارتباط هذه العمرة بالحج ولا 
عدم خروجها بذلك عن حقيقة العمرة التي هي حقيقة واحدة، وعدم منافاة قصد التمتع عادة 
لقصد القربة في عمرته، ما لم یرجع الی قصد امتثال الامر التشریعي عمدا، كما أن نتيجته 

مرة المفردة أمكنه الاتيان بالحج بعدها وصار أنه لو كان في اشهر الحج واتی بعمرة قاصدا الع
 حج التمتع.

وقد حكي عن بعض الأعلام قده" أنه استدلّ علی عدم تقوم عمرة التمتع بقصد التمتع بما 
عمر دل علی أن العمرة في اشهر الحج متعة بشرط الاقامة في مكة الی الحج، ففي صحيحة 

من دخل مكة معتمرأ مفردأ للعمرة فقضى عمرته بن يزيد عن أ بي عبد ألله )عليه ألسلام( قال: 
ثم خرج كان ذلك له وأ ن أ قام أ لى أ ن يدرك ألحج كانت عمرته متعة وقال: ليس تكون متعة أ لأ 

أ نه قال: من حج  ، وفي موثقة سماعة بن مهرأن عن أ بي عبد ألله )عليه ألسلام((1)في أ شهر ألحج
معتمرأ في شوأل ومن نيته أ ن يعتمر ويرجع أ لى بلاده فلابا س بذلك وأ ن أ قام أ لى ألحج فهو متمتع 

فمن اعتمر فيهن واقام إلی الحج فهي متعة،  ،لأ ن أ شهر ألحج شوأل وذو ألقعدة وذو ألحجة

________________________ 
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تمتع ليس الا ، فيستفاد منهما أن حج ال(1)ومن رجع الی بلاده ولم یقم الی الحج فهي عمرة
الاتيان بطبيعي العمرة في اشهر الحج ولحوق الحج بها، وانما الفرق بين قصد التمتع وعدمه 
أن أثر قصد التمتع الاحتباس بالحج، بينما أنه لو لم یقصد التمتع فلایجب عليه البقاء في 

وبهما یقيد مكة الی الحج، لكنه لو اقام بمكة الی أن ادرك وقت الحج، فحج كان متمتعا، 
عقوب بن شعيب قال: سا لت اطلاق ما دل علی أن العمرة في اشهر الحج متعة كصحيحة ي

، حيث ان مقتضی (2)أ با عبد ألله )علیه ألسلام( عن ألمعتمر في أ شهر ألحج قال هي متعة
اطلاقها كون المعتمر في اشهر الحج محتبسا بالحج فيجب عليه البقاء للحج، فنرفع اليد 

 لاطلاق لأجل صحيحة عمر بن یزید وموثقة سماعة.عن هذا ا
وقد استدل ایضا علی ذلك بصحيحة ابن ابی نصر البزنطي عن ابی الحسن )عليه 

، بتقریب أن (3)السلام( قال: سألته عن متمتع كيف یصنع؟ قال: ینوي العمرة ویحرم بالحج
ان بنائهم العملي علی  المراد من الإحرام هو التلبية لئلا یشتهر كونه مخالفا للعامة حيث

التلبية بالحج لا العمرة المتمتع بها الی الحج، ولو كان عنوان التمتع قصدیا لم یصح الاكتفاء 
 بمجرد نية العمرة، بل كان یلزم نية عمرة التمتع.

وهذا هو المراد مما رواه إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم )عليه السلام( ان 
هين من الحج یقول بعضٌ: أحرم بالحج مفردا، فإذا طفت بالبيت أصحابنا یختلفون في وج

وسعيت بين الصفا والمروة فأحل واجعلها عمرة وبعضهم یقول أحرم وانو المتعة بالعمرة إلی 
، فان الوجه الاول الذي ذكره السائل ليس (4)الحج اى هذین أحب إليك؟ قال: انو المتعة

أنه سوف یجعله عمرةً، لاستحالة تمشي قصد الحج لمن المراد منه نية حج الافراد مع العلم ب
یعلم أنه یجعله عمرةً، فالمراد منه التلبية بالحج مع نية العمرة، والتعبير بقوله "فأحل واجعلها 
عمرة" یعني الجعل والبناء العملي، لاتبدل النية الممتنع تحققه من العالم من اول الأمر، 

ج الافراد الی عمرة التمتع في حجة الوداع، حيث فيختلف عن قضية عدول الاصحاب من ح
لم یكونوا عالمين بالعدول من اول الامر، وظاهر الامام )عليه السلام( أنه قرره علی ارتكازه 
من مشروعية كلا الوجهين والسؤال عن الاكثر محبوبية، فلو كان اللازم نية عمرة التمتع لم 

 یكتف بنية العمرة فقط.
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اد صحيحة حمران بن أعين قال: دخلت علی ابی جعفر )عليه ثم ذكر "قده" أن مف
السلام( فقال لي: بما أهللت؟ فقلت: بالعمرة، فقال لي: أفلاأهللت بالحج ونویت المتعة 
فصارت عمرتك كوفية وحجتك مكية؟ ولو كنت نویت المتعة وأهللت بالحج كانت حجتك 

مرة، ولم یقصد الحج معها بنحو ، هو أن حمران عقد التلبية علی الع(1)وعمرتك كوفيتين
یدخلان تحت أمر واحد، فلذلك صارت عمرته كوفية أي ما یأتيه أهل الكوفة وحجته مكية 
كذلك، وعمله وان كان صحيحا ومصداقا لحج التمتع، لكن الافضل منه عقد التلبية علی 

يتين، إذ عمرة التمتع، وان لم یسم في اللفظ الا الحج، لصيرورة كل من عمرته وحجته كوف
المتداول للنائي المرید لهما معا هو جعلهما تحت قصد واحد، لامجرد إرادة إتيان الحج بعد 
العمرة لعدم إیجابه الارتباط، وانما یكون مثل من یكون حين صلاة الظهر ناویا للإتيان بصلاة 

 ، فانهما لاتصيران بذلك عملا واحدا. العصر بعدها
، وليس التمتع عمرة متقدمة في أشهر الحج وحج متأخروالحاصل أن حج التمتع ليس إلا 

نظير عنوان صلاة الظهر عنوانا قصدیا لایحصل الا بالقصد، واما حج الافراد فليس أیضا أمرا 
وراء قصد الحج، مع كونه مجردا عن عمرة في اشهر الحج صالحة لصيرورتها بلحوق الحج 

سوق الهدى من الميقات بقصد الذبح  متعة، نعم حج القران عنوان قصدي، بناء علی لزوم
وعدم كفایته بعده، ولزوم جعله في ضمن نية واحدة في الحج، ولكن بناء علی عدم لزوم ذلك 
فلایكون هو ایضا عنوانا قصدیا، وعليه فلایلزم في الإحرام القصد الی النوع الخاص بعد قصد 

 .(2)الحج أو العمرة
عن بعض الاعلام "قده" في كتاب المرتقی،  كما حكي اختيار عدم قصدیة عنوان التمتع

حيث ذكر أن اشتراط وقوع عمرة التمتع في أشهر الحج لایعني أنها تتميز عن العمرة المفردة 
بقصد خصوصية التمتع والارتباط بالحج، وانما یعني اشتراط حج التمتع بكون العمرة واقعة 

د العمرة في اشهر الحج، فيوجب في اشهر الحج، وإطلاق عمرة التمتع بلحاظ وقوع الحج بع
ذلك ارتباط الحج بها، فالعمرة حقيقة واحدة والأمر بها امر استقلالي واحد دائما، ونتيجة ذلك 
أنه لو أحرم لعمرة التمتع قبل اشهر الحج فصحة الاحرام ووقوعه احراما لعمرة مفردة یكون 

تع والافراد والقران مختلفة ، كما ذكر أن اختلاف افراد الحج من التم(3)علی طبق القاعدة
بالذات والكيفية من دون دليل علی الاختلاف بالقصد بخلاف اختلاف صلاتي الظهر والعصر 

________________________ 
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حيث یكون بقصد خصوصية الظهریة والعصریة، وتكون نتيجة ذلك امكان العدول من قسم 
ی خصوص الی قسم آخر إن لم نقل بأنه یعتبر في قصد القربة قصد امتثال الأمر المتوجه ال

 . (1)الفعل من الأول
اقول: الظاهر من الأدلة أن حج التمتع متقوم بقصد كون الاحرام من الاول لعمرة مرتبطة 
بالحج، وأما صيرورة العمرة المفردة في اشهر الحج متعة فيما اذا اقام بمكة الی الحج وأتی 

الاقامة في مكة من  بالحج فانما هي من باب الالحاق التعبدي، خاصة اذا قلنا بأن الظاهر
الی الحج هو عدم الخروج منها مطلقا، كما عليه السيد الخوئي "قده" وبعض السادة الاعلام 
"دام ظله" فانه یختلف حينئذ عن حكم عمرة التمتع حيث انه لو خرج من مكة ورجع قبل 

قامة انقضاء الشهر لم یخل بصحة التمتع، بل وكذا لو قلنا بأنه لایظهر منها أكثر من الا
العرفية التي لایقدح فيها الخروج الی خارج مكة لفترة قصيرة، فانه لو فرض بقاءه خارج في 
مكة فترة لایتسامح فيها بالنسبة الی مدة اقامته في مكة كما لو اعتمر في ذي الحجة ثم 
ذهب الی خارج مكة ورجع اليوم السابع مثلا، فانه لایجتزء بتلك العمرة المفردة فيختلف 

عن عمرة التمتع، نعم لو قلنا بما ذكره في كشف اللثام من أن المراد من الاقامة أن  حكمها
لایخرج بحيث یفتقر في العود إلی تجدید الإحرام فإن خرج ورجع قبل شهر جاز أن یتمتع بها 

، ویظهر ذلك من شيخنا (2)أیضا، وإن كان بعد شهر وجب الإحرام للدخول بحج أو عمرة
 لایختلف حكمها عن حكم عمرة التمتع من هذه الجهة.، ف(3)الاستاذ قده"

ویشهد علی ما ذكرناه من كون عمرة التمتع قصدیة ما في صحيحة معاویة بن عمار في 
قضية حجة الوداع أنه قال سراقة بن مالك بن جشعم الكناني: یا رسول الله علمنا دیننا كأنما 

لما یستقبل، فقال له رسول الله بل هو للأبد إلی خلقنا اليوم فهذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أم 
یوم القيامة، ثم شبك أصابعه بعضها إلی بعض، وقال دخلت العمرة في الحج إلی یوم 

" ظاهر في دخلت ألعمرة في ألحج أ لى يوم ألقيامة، فان قوله )صلی الله عليه وآله( "(4)القيامة
ا بمجرد ایقاع عمرة مفردة في اشهر الحج ارتباط عمرة التمتع بالحج، ولایتحقق الارتباط عرف

 ولحوق الحج بها، 
قال: قلت لأ بي عبد ألله )عليه ألسلام( ونحن بالمدينة أ ني وهكذا ورد في صحيحة أخرى له 

________________________ 
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أعتمرت في رجب وأ نا أ ريد ألحج فا سوق ألهدي أ و أ فرد ألحج أ و أ تمتع قال في كل فضل وكل 
ليه ألسلام( كان يقول لكل شهر عمرة تمتع فهو حسن قلت فا ي ذلك أ فضل، فقال: أ ن عليا )ع

وألله أ فضل، ثم قال: أ ن أ هل مكة يقولون أ ن عمرته عرأقية وحجته مكية، وكذبوأ، أ و ليس هو 
 .مرتبطا بحجه لأيخرج حتى يقضيه

فان الامام )عليه السلام( بعد ما امر بالتمتع ذكر قول اهل مكة من أن حج التمتع ليس 
احرام الحج فيه یكون من مكة لامن الميقات، فأجاب عنه بأنه یكفي  افضل انواع الحج لأن

في عدم كون حجته كحج اهل مكة أنه حينما یحرم في حج التمتع من الميقات یكون 
مرتبطا بالحج ومحتبسا به، وظاهر كلام الامام )عليه السلام( أنه حكم طبيعي حج التمتع 

آخر حقيقي لایكون المكلف فيه مرتبطا  لاحكم فرد خاص منه بان یكون لحج التمتع فرد
 بالحج ومحتبسا به، وهو الاحرام لعمرة مفردة في اشهر الحج ولحوق الحج بها.

زرأرة عن أ بي جعفر )عليه ألسلام( قال: ویمكن ان یستفاد قصدیة حج التمتع من صحيحة 
ا ألذي قلت له ما أ فضل ما حج ألناس فقال عمرة في رجب وحجة مفردة في عامها فقلت فم

يلي هذأ، قال: ألمتعة، قلت: فكيف أ تمتع، فقال يا تي ألوقت فيلبي بالحج فا ذأ أ تى مكة طاف 
ء وهو محتبس وليس له أ ن يخرج من مكة حتى يحج قلت فما ألذي  وسعى وأ حل من كل شي

يلي هذأ قال ألقرأن وألقرأن أ ن يسوق ألهدي قلت فما ألذي يلي هذأ قال عمرة مفردة ويذهب 
، فترى أنه )عليه (1)...ء فا ن أ قام بمكة أ لى ألحج فعمرته تامة وحجته ناقصة مكيةحيث يشا

السلام( فسر التمتع بما لایشمل العمرة المفردة التي یقيم بعدها بمكة الی الحج، بل جعلها 
  اقل مرتبة من التمتع.

ألله )عليه أ سماعيل بن مرأر عن يونس عن معاوية بن عمار قال: قلت لأ بي عبد وهكذا روایة 
ألسلام( من أ ين أفترق ألمتمتع وألمعتمر فقال أ ن ألمتمتع مرتبط بالحج وألمعتمر أ ذأ فرغ منها 
ذهب حيث شاء وقد أعتمر ألحسين )عليه ألسلام( في ذي ألحجة ثم رأح يوم ألتروية أ لى 

لله ، وفي صحيحة أخرى عن معاویة بن عمار عن أبي عبد ا(2)ألعرأق، وألناس يروحون أ لى منى
)عليه السلام( قال: إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع وطاف بالكعبة وصلی ركعتين عند 

، وفي روایة صفوان عن نجية (3)مقام إبراهيم وسعی بين الصفا والمروة فليلحق بأهله إن شاء
عن أبي جعفر )عليه السلام( قال: إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت وسعی بين 

________________________ 
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والمروة وصلی الركعتين خلف مقام إبراهيم فليلحق بأهله إن شاء، وقال إنما أنزلت الصفا 
 .(1)العمرة المفردة والمتعة، لأن المتعة دخلت في الحج، ولم تدخل العمرة المفردة في الحج

كما یشهد علی ما ذكرناه ما ظاهره الامر بدخول مكة متمتعا، كصحيحة یحيی الحلبي 
إني اعتمرت  -: سأل رجل أبا عبد الله )عليه السلام( وأنا حاضر فقالعن عمه عبيد الله قال

إنا  -فسمعت أبا عبد الله )عليه السلام( یقول نعم ما صنعت -في الحرم وقدمت الآن متمتعا
فإذا بعثنا ربنا أو وردنا علی  -لا نعدل بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلی الله عليه وآله

، (2)رأینا رأینا صنع الله بنا وبهم ما شاء -ذنا بكتابك وسنة نبيك وقال الناسأخ -ربنا قلنا یا رب
وصحيحة صفوان الجمال قال: قلت لأبي عبد الله )عليه السلام( إن بعض الناس یقول جرد 

 وقال لو -وبعض الناس یقول تمتع بالعمرة إلی الحج -وبعض الناس یقول اقرن وسق -الحج
 .(3))اي مكة( إلا متمتعاحججت ألف عام لم أقربها 

وهذا لایشمل العمرة المفردة في اشهر مع الاقامة في مكة الی الحج، فان الظاهر من 
، أن البقاء في (4)قوله )عليه السلام( في موثقة سماعة "وان اقام بمكة الی الحج كان متمتعا"

المتأخر بأن مكة الی الحج شرط مقارن لانقلاب العمرة المفردة متعة، وحمله علی الشرط 
یكون البقاء الی یوم الترویة والاتيان بالحج بعدها كاشفا عن كونها من الاول تمتعا خلاف 
الظاهر، ولذا ذكرنا سابقا أنه لو قصّر فجامع اهله قبل أن یأتي بطواف النساء، ثم اقام بمكة الی 

عليه بعد الحج وانقلبت الی المتعة لم یكشف ذلك عن عدم ایجابه للكفارة، نعم لایجب 
العدول الاتيان بطواف النساء، لاطلاق ما ورد من أنه ان اقام بمكة الی أن یدركه الحج فهو 
متمتع، بضم ما دل علی أنه ليس علی المتمتع طواف النساء. كما أنه یجوز له حلق رأسه 
للخروج عن احرام تلك العمرة ما دام لم یتحقق شرط انقلابه الی المتعة، وان كان المتعين 

 في عمرة التمتع التقصير.
كما یشهد لكون اختلاف عمرة التمتع والعمرة المفردة من ناحية القصد والنية مثل معتبرة 

________________________ 
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حماد بن عثمان عن ابی عبد اللّه )عليه السلام( قال: قلت له: انی أرید أن أتمتع بالعمرة إلی 
الحج علی كتابك وسنة  الحج فكيف أقول؟ قال: تقول: اللهم انی أرید أن أتمتع بالعمرة إلی

، وحملها علی التمتع اللغوي الحاصل بين العمرة (1)نبيك وان شئت أضمرت الذي ترید
المفردة والحج خلاف الظاهر جدا، لعدم اختصاصه بالعمرة المفردة في اشهر الحج، بل یاتي 

 ا ابدا.حتی في العمرة المفردة قبل اشهر الحج والاقامة بمكة الی الحج مع أنه لایسمی تمتع
كما أن من البعيد جدا الالتزام بلازم القول بعدم قصدیة التمتع وهو أن لایجوز للمكي 
الاتيان بعمرة مفردة في اشهر الحج ثم البقاء في مكة والاتيان بالحج، لكونه متعة وليس 
لأهل مكة متعة، وعليه فالظاهر أن صيرورة العمرة المفردة في اشهر الحج علی تقدیر الاقامة 

مكة الی الحج مصداقا للتمتع من باب الالحاق التعبدي، والا فهو خلاف الظاهر من الامر ب
 بالتمتع ویساعد علی ذلك الارتكاز المتشرعي.

ولایخفی أن كونها فردا تعبدیا او حقيقيا من التمتع لایلازم اجزاءها عن التمتع الواجب في 
یة بن عمار المذكورة آنفا أن المعتمر حجة الاسلام، حيث یستفاد من الصحيحة الثانية لمعاو

لعمرة التمتع حيث یكون مرتبطا ومحبوسا بالحج ولایجوز له أن یخرج من مكة قبل الحج 
فالاحرام لعمرة التمتع من الميقات احرام لحجه ایضا فلایكون حجه مكيا ناقصا، فعلل الامام 

ج كان من مكة وانما احرم )عليه السلام( كون الحج فی حج التمتع تاما مع أن احرامه للح
لعمرة التمتع من الميقات بأنه حيث احرم من الميقات لعمرة التمتع صار مرتبطا بالحج، ولم 
یجز له الخروج قبل اتيان الحج، ومن الواضح أن هذا البيان لایأتی فی العمرة المفردة ولو 

ذا قال عمرة مفردة انقلبت الی عمرة التمتع، وهكذا ورد في صحيحة زرارة "فما الذي یلي ه
ویذهب حيث شاء فإن أقام بمكة إلی الحج فعمرته تامة وحجته ناقصة مكية" فيستفاد منها 

صحيحة حمران بن أن الحجة بعد العمرة المفردة فی اشهر الحج ناقصة، وهكذا ورد في 
أعين قال: دخلت علی ابی جعفر )عليه السلام( فقال لي: بما أهللت؟ فقلت: بالعمرة، فقال 
لي: )أفلاأهللت بالحج ونویت المتعة( فصارت عمرتك كوفية وحجتك مكية؟ ولو كنت نویت 

وحيث ثبت بقوله تعالی "واتموا الحج ،(2)المتعة وأهللت بالحج كانت حجتك وعمرتك كوفيتين
والعمرة لله" ولو ببركة الروایات المفسرة له بوجوب اداء الحج والعمرة أنه یجب علی كل مكلف 

 تيان بحجة وعمرة تامتين، فلاتجزء هذه الحجة الناقصة عن حجة الاسلام. مستطيع الا 

________________________ 
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ان قلت: قد ورد التعبير بكون الحجة مكية فيما اذا نوى حج الافراد ثم عدل الی العمرة 
ن جعفر في كتابه وأحل من احرامه ثم اتی بالحج وذلك فيما رواه صاحب الوسائل عن علی ب

حرأم بحجة ما هو قال أ ذأ أ حرم عن أ خيه موسى بن جعفر )عليه  ألسلام( قال: سا لته عن ألأ 
، ولكنه لااشكال في اجزاءها (1)بحجة فهي عمرة يحل بالبيت فتكون عمرة كوفية وحجة مكية

عن حجة الاسلام، كما هو الظاهر من امر النبي )صلی الله عليه وآله" اصحابه بذلك، وتكون 
فضلية والثواب وان كانت تامة بلحاظ الوفاء نتيجة ذلك حمل نقصان الحجة علی نقصان ال

 بملاك الحج الواجب.
قلت: وجود القرینة في مورد العدول عن حج الافراد الی التمتع علی حمل كون الحجة 
مكية ناقصة علی نقصان الفضيلة لایعنی حمل ذلك في مورد العمرة المفردة المنقلبة الی 

 ي المقابل للحج التام المأمور به.التمتع عليه، فلابد من العمل بظهوره الاول
ثم ان ما مر نقله عن بعض الأعلام "قده" في كتاب الحج )من الاستدلال علی عدم 

بصحيحة ابن ابی نصر البزنطي عن ابی الحسن )عليه السلام( قال: سألته قصدیة التمتع 
الإحرام هو ، بتقریب أن المراد من (2)عن متمتع كيف یصنع؟ قال: ینوي العمرة ویحرم بالحج

التلبية لئلا یشتهر كونه مخالفا للعامة حيث ان بنائهم العملي علی التلبية بالحج لا العمرة 
المتمتع بها الی الحج، ولو كان عنوان التمتع قصدیا لم یصح الاكتفاء بمجرد نية العمرة، بل 

نية العمرة كان یلزم نية عمرة التمتع( ففيه أنه حيث فرض كون الشخص بصدد التمتع فأمره ب
لایكون ظاهرا في عدم لزوم نية التمتع وانما كان الامام )عليه السلام( بصدد امره باخفاء 

 نيته لعمرة التمتع حتی یكون موافقا للتقية. 
كما لایتم ما ذكره بالنسبة الی روایة إسحاق بن عمار )قال: قلت لأبي إبراهيم )عليه 

الحج یقول بعضٌ: أحرم بالحج مفردا، فإذا السلام( ان أصحابنا یختلفون في وجهين من 
طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحل واجعلها عمرة وبعضهم یقول أحرم وانو المتعة 

، من أن الوجه الاول الذي ذكره (3)بالعمرة إلی الحج اى هذین أحب إليك؟ قال: انو المتعة
وف یجعله عمرةً، لاستحالة تمشي السائل ليس المراد منه نية حج الافراد مع العلم بأنه س

قصد الحج لمن یعلم أنه یجعله عمرةً، فالمراد منه التلبية بالحج مع نية العمرة، والتعبير بقوله 
"فأحل واجعلها عمرة" یعني الجعل والبناء العملي، لاتبدل النية الممتنع تحققه من العالم من 

________________________ 
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ف بنية العمرة فقط( فانه لامانع من انشاء اول الأمر، ولو كان اللازم نية عمرة التمتع لم یكت
عنوان قصدي ولو مع العلم بعدوله عنه في المستقبل، فان الانشاء قليل المؤونة، وما هو 
المستحيل هو العزم علی ایجاد شيء تكویني مع العلم بأنه یرجع عن ارادة ایجاده، فهو نظير 

بعدم وفاءه به، ولذا ورد في  انشاء الالتزام باتيان فعل في ضمن شرط ونحوه، مع علمه
عبد ألله بن زرأرة قال: قال لي أ بو عبد ألله )عليه ألسلام( أقرأ  مني على وألدك ألسلام صحيحة 

فرأد، وتنوي ألفسخ أ ذأ قدمت مكة فطفت وسعيت فسخت  -وقل... وعليك بالحج أ ن تهل بالأ 
رسول ألله )صلى ألله ما أ هللت به وقلبت ألحج عمرة وأ حللت أ لى يوم ألتروية، فكذلك حج 

، فان (1)ويقلبوأ ألحج عمرة-عليه وأ له( وهكذأ أ مر أ صحابه أ ن يفعلوأ أ ن يفسخوأ ما أ هلوأ به
التعبير بالفسخ والقلب وتشبيهه بفعل اصحاب النبي ظاهر في نية حجة الافراد واقعا، 

عن لایكشف لامجرد التلفظ بها، وكيف كان فالاكتفاء بالامر بجعلها عمرة في هذه الروایة 
عدم قصدیة التمتع، فان فرض ارادة الاتيان بحج التمتع یصلح أن یكون قرینة علی ارادة 

 الامر بجعلها عمرة تمتع اي عمرة مرتبطة بالحج. 
 ثم انه تترتب علی هذا النزاع من قصدیة التمتع وعدمها عدة ثمرات:

قصد القربة كما لو كان منها: ما لو احرم قبل اشهر الحج بنية عمرة التمتع وتمشی منه 
جاهلا او ناسيا فبناء علی عدم قصدیة التمتع وكون العمرة حقيقة واحدة فمقتضی القاعدة 
اتمام نسك العمرة وتكون عمرة مفردة، هذا والمهم أن هذا الحكم ثابت ولو للتعبد الخاص 

ل اشهر الحج لم أن من أحرم لعمرة التمتع قب (3)والعروة (2)فقد اخترنا وفاقا لصاحبي الجواهر
أ بي جعفر یبطل احرامه بل انقلب الی العمرة المفردة تعبدا، لروایة الصدوق باسناده عن 

ألأ حول عن أ بي عبد ألله )عليه ألسلام( في رجل فرض ألحج في غير أ شهر ألحج قال يجعلها 
 ، واسناده اليه وان كان مشتملا علی محمد بن علي ماجيلویه، لكن مر أن الأقوى(4)عمرة

وثاقته، لأن الصدوق روي عنه أكثر من مأتين روایة وترضی عليه في غالب الموارد، فيحصل 
 الوثوق بحسن ظاهره عنده، وهذا أمارة علی عدالته.

ومنها: انه لو اتی بعمرة مفردة في اشهر الحج واتی بالحج بعدها فبناء علی عدم قصدیة 
التمتع یكون حج تمتع، وهذا موافق للتعبد الخاص في الجملة وان كان یختلف عنه في 

________________________ 
 255ص  11وسائل الشيعة ج -1
 19ص18حواهر الكلام ج - 2
 العروة الوثقی ج ص- 3
  273ص  11 عة جوسائل الشي -4



 233 ........................................................................... 1ج مباحث العمرة والحج

الآثار حيث مر أن التعبد الخاص لایقتضي ترتيب آثار المتعة عليها من الاول من جواز الجماع 
اف النساء او عدم جواز اختيار حلق الرأس في الخروج من الاحرام او عدم بلاحاجة الی طو 

 مانعية الخروج من مكة والرجوع قبل مضي الشهر، ونحو ذلك. 
ومنها: انه لو احرم في اشهر الحج مثلا للعمرة مع التردد في النية بين أن تكون عمرة 

مرة حقيقة واحدة فينعقد احرامه تمتع او عمرة مفردة فبناء علی عدم قصدیة التمتع وكون الع
للعمرة ویترتب عليها احكام العمرة المفردة، واما بناء علی اختلاف عمرة التمتع والعمرة 

 المفردة كاختلاف صلاتي الظهر والعصر فلاینعقد احرامه لأي منهما.
الا أن الانصاف أن غایة ما اوردناه من الأدلة كون عمرة التمتع متقومة بقصد الخصوصية 
الزائدة، فلادليل علی تقوم العمرة المفردة بأكثر من قصد العمرة، والمفروض أنه قصدها ولم 
یقصد التمتع فتكون عمرة مفردة، فيكون نظير ما یقال من أن صوم شهر رمضان لایتقوم 
بقصد كونه صوم رمضان، وانما یقدح قصد الخلاف كقصد كونه صوم كفارة ونحوه، كما أن 

اد كذلك فمن نوى الحج ولم ینو ذبح الهدي الذي ساقه في الحج ولم ینو الامر في حج الافر 
 ارتباطه بالعمرة فحجه یكون حج افراد لامحالة. 

هذا ولو احرم مترددا بين أن یعتمر او یحج فلااشكال في عدم وقوعه حجا والظاهر عدم 
لعمرة في وقوعه عمرة مفردة ایضا لأن الظاهر من الأدلة لزوم النية وفرض الحج او ا

 الميقات. 
لو احرم للعمرة في غير اشهر الحج وشك أنه هل نوى كونه عمرة تمتع ام عمرة  فرع:

مفردة فبناء علی كون العمرة حقيقة واحدة فيحكم بصحتها ووقوعها عمرة مفردة، وهكذا لو 
متع فقد عملنا بروایة ابي جعفر الاحول، وأما بناء علی الحكم ببطلانها علی تقدیر نية عمرة الت

یحاول تصحيح العمرة بالتمسك بقاعدة الفراغ في الاجزاء السابقة ویجاب عنه بأن جریانها 
فرع احراز ذات العمل، فهو نظير ما لو صلی بين الطلوعين ثم شك أنه هل صلّی الصبح او 
أخطأ فصلّی الظهر، فانه لاتجري في صلاته قاعدة الفراغ لاحراز أنه صلی الصبح بعد أن كان 

شك في اصل وجود العنوان وهو صلاة الصبح، والالزم جریان قاعدة الفراغ فيما لو احتمل ال
 أنه سبّ زیدا خطأ بدل أن یرد عليه السلام.

وقد یحاول تصحيحها بالتمسك بقاعدة التجاوز في النية لكون محلها قبل دخوله في 
قصدي عليه، فالشك فيها الاحرام، ویجاب عنه بأن لزوم النية عقلي من باب توقف العنوان ال

شك في تحقق العنوان ولم یفرض مضي المحل الشرعي لتحقق العنوان، نعم بناء علی 
مسلك صاحب العروة والسيد الخوئي "قدهما" لو كان ناویا للجزء الذي بيده كالطواف أن 
یكون عمرة مفردة فيكون محرزا دخوله في هذا الجزء من العمرة المفردة ویشك في الاجزاء 
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لسابقة فتجري فيها قاعدة التجاوز، فقد ذكرا مثل ذلك فيمن شك أنه هل نوى أن تكون ا
الصلاة التي بيده ظهرا او عصرا مع افتراض أنه قد صلی الظهر سابقا حيث ذكرا أنه یحكم 
ببطلان هذه الصلاة الا اذا كان ناویا للجزء الذي بيده أن تكون صلاة العصر فتجري قاعدة 

زاء السابقة، وقد اوردنا عليه هناك أن مقتضی ما ورد من أن الصلاة علی ما التجاوز في الاج
افتتحت أن تبدل النية في اثناء الصلاة سهوا لایوجب تبدل عنوانها، والظاهر عرفا أنه 
لاخصوصية عرفا للصلاة بل یجري هذا الحكم في كل عنوان قصدي، بل قلنا بكونه موافقا 

هوا من باب الخطأ في التطبيق اي یكون المنوي اتمام العمل للقاعدة اذ یكون تبدل النية س
بالنية التي ابتدأ بها وانما یكون الخطاء في توصيف تلك النية بكونها نفس النية الفعلية، 
وعليه فمع احتمال كون نيته للجزء الذي بيده من العمرة المفردة من باب تبدل النية سهوا 

مرة المفردة، حتی تجري قاعدة التجاوز في الاجزاء فلایحرز دخوله في جزء من أجزاء الع
 السابقة.

وقد یحاول تصحيحها بناء علی عدم تقوم العمرة لمفردة بأكثر من قصد العمرة من دون 
لزوم قصد خصوصية الافراد، بأن قصد العمرة محرز ویستصحب عدم قصد التمتع، وفيه أن 

ردة وليس مانعا شرعيا عن صحتها قصد التمتع مانع عقلي عن تحقق عنوان العمرة المف
 واستصحاب عدم قصد التمتع لایثبت تحقق عنوان العمرة المفردة الا بنحو الاصل المثبت.

فالمهم في تصحيح هذه العمرة هو التمسك بروایة ابي جعفر الاحول، ولولاها لكان 
ي أنه مقتضی استصحاب عدم احرامه للعمرة المفردة بطلان عمرته، وهكذا الحال لو شك ف

احرم في غير اشهر الحج لعمرة مفردة او للحج، فانه یمكن تصحيحه بروایة الاحول فقط دون 
 قاعدة الفراغ والتجاوز. 

وأما لو احرم للعمرة في اشهر الحج وشك في أنه نوى عمرة التمتع او العمرة المفردة 
دة او الاحتباس فيحصل له علم اجمالي إما بوجوب طواف النساء لها لو احرم للعمرة المفر 

بالحج وعدم جواز خروجه من مكة قبل اتيان الحج فيجب الاحتياط ویكفي في الاحتياط أن 
یبقی في مكّة إلی زمان الحجّ فيأتي بحج التمع، فان إحرامه ان كان للعمرة المفردة واقعاً فقد 

 انقلبت إلی عمرة التمتّع، ولاحاجة الی طواف النساء.
هل كان لحجّ الافراد أو للعمرة المفردة في اشهر الحج فيحتاط وإذا شكّ في أنّ إحرامه 

بالجمع بين اعمالهما فيأتي بالطواف والسعي قبل الوقوفين بنية ما في الذمة ثم یقصر یوم 
 العيد ویأتي بعده بطواف النساء كذلك.

ه وهنا فرض آخر وهو أن یشك أن إحرامه هل كان لحجّ الافراد أو لعمرة التمتّع فحكمه أن
یأتي بالطواف والسعي بقصد ما في الذمة او بقصد عمرة التمتع احتياطا، فاذا وصل الی 
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التقصير فحيث یعلم اجمالا بأنه إما متمتع فيجب عليه التقصير او حاج مفرد فيحرم عليه 
التقصير، فيكون من دوران الامر بين المحذورین فيكون مخيرا بين التقصير وعدمه، 

قصير برجاء أن یكون واجبا فان كان متمتعا اجزءه ذلك وان كان حاجا فيمكنه أن یختار الت
مفردا ارتكب حراما عن عذر ولاكفارة عليه، والمهم أنه لایخل بصحة حجه، ثم یحرم لحج 
التمتع رجاء ویأتي باعمال الحج بقصد ما في الذمة فان اعمال حج التمتع والافراد واحدة عدا 

حب في الافراد، فيذبح الهدي احتياطا، كما یمكنه أن یختار أنه یجب الهدي في التمتع ویست
ترك التقصير ویحرم بحج التمتع احتياطا فلو كان حجه التمتع فينقلب الی حج الافراد 
ویجزي عن حجة الاسلام، لما دل علی أن المتمتع اذا ترك التقصير عمدا او جهلا فاحرم 

د في الروایات، وحينئذ فيأتي بالاعمال بالحج كان حجه حج افراد وليس عليه متعة كما ور 
 بقصد حج الافراد، ثم بعمرة مفردة.

ثم ان السيد الخوئي "قده" ذكر في المقام أن التقصير إذا جاز بحكم التخيير وجب لوجوب 
إتمام العمرة والحج، فإذا جاز له التقصير یتمكن من الإتمام، فإذا تمكن منه وجب لقوله تعالی 

وا  اتِمُّ ة  لِلّهِ""و  الْعُمْر  جَّ و  .ولكن یرد عليه أن وجوب اتمام الحج عليه ليس معلوما بالتفصيل (1)الْح 
حتی یجب عليه عقلا احراز امتثاله باختيار التقصير، بل هو منتزع عن علمه الاجمالي بأنه إما 

عليه احرم لعمرة التمتع فيجب عليه اتمامها باختيار التقصير او احرم لحج الافراد فيجب 
اتمامه، وحينئذ فغایة ما یمكن أن یقال هو أن احد طرفي دوران الامر بين المحذورین وهو 
التقصير مبتلی بعلم اجمالي منجز حيث یعلم اجمالا إما بوجوبه اذا كان حج تمتع او وجوب 
اتيان اعمال الحج بقصد حج الافراد ولو اجمالا، ووجوب عمرة مفردة بعد الحج فيما لو كان 

فراد وكان واجبا كما في مسألة الشك في أن منزل المكلف دون الحد او فوق الحد، حج ا
فيجب اختياره قضاء لمنجزیة هذا العلم الاجمالی، نظير ما لو علمنا بأن اكرام زید إما واجب 
او حرام، وعلمنا بأن اكرام زید او عمرو واجب، فانه یجب اكرام زید لمنجزیة العلم الاجمالي 

ن عدم منجزیة العلم الاجمالي بوجوبه او حرمته من باب عدم الاقتضاء للمنجزیة الثاني، فا
 فلایزاحم المقنضي لمنجزیة العلم الاجمالي الثاني.

ولكن الجواب عنه أن حرمة التقصير ایضا طرف لعلم اجمالي وهو أنه إما یحرم عليه 
التمتع، فيتزاحم  التقصير لكون حجه حج افراد، او أنه یجب عليه الهدي لكون حجه حج

هذان العلمان الاجماليان في اقتضاء التقصير وتركه، وعليه فلادليل علی لزوم اختياره 
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 للتقصير.
ذكر السيد الخوئي "قده" في البحث عن كيفية الاحرام أنه لابد في النية  الجهة الثالثة:

ه لنفسه أو لغيره وأنه تعيين ان الاحرام للعمرة أو للحج، وأن الحج تمتع أو قران أو افراد، وأن
بالافساد او الندبي فلو نوى الاحرام من غير تعيين   حجة الاسلام أو الحج النذري أو الواجب

 . (1)بطل احرامه
وما ذكره موافق لما في العروة الوثقی حيث ذكر أنه یعتبر في النية تعيين كون الإحرام لحج 

ه لنفسه أو نيابة عن غيره، وأنّه حجّة الإسلام أو أو عمرة، وأنّ الحج تمتّع أو قران أو إفراد، وأنّ 
الحجّ النذريّ أو الندبي، فلو نوى الإحرام من غير تعيين وأوكله إلی ما بعد ذلك بطل، فما عن 
بعضهم من صحّته وأنّ له صرفه إلی أیّهما شاء من حجّ أو عمرة لا وجه له، إذ الظاهر أنّه جزء 

سائر العبادات، وليس مثل الوضوء والغسل، نعم  من النسك فتجب نيّته كما في أجزاء
نه من حج أو عمرة فإنه نوع  الأقوى كفایة التعيين الإجمالي حتی بأن ینوي الإحرام لما سيعيِّ

 (2)تعيين، وفرق بينه وبين ما لو نوى مردداً مع إیكال التعيين إلی ما بعد.
يتبع كون حجة الاسلام أما تعيين كون حجه حجة الاسلام او الحج المندوب ف اقول:

من العناوین القصدیة ام لا، وقد اختلفت كلمات الاعلام في ذلك، وقد اضطربت كلمات 
السيد الخوئي "قده" في ذلك فبعضها صریح في عدم كونها من العناوین القصدیة، منها: ما 

حج )إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحكي عنه في ذیل المسألة السادسة والعشرین من العروة 
ق به فعلًا وتخيل أنه الأمر الندبي أجزأ عن حجّة الإسلام  ندباً فإن قصد امتثال الأمر المتعلِّ
لأنه حينئذ من باب الاشتباه في التطبيق، وإن قصد الأمر الندبي علی وجه التقييد لم یجزء 

علم عنها وإن كان حجّه صحيحاً، وكذا الحال إذا علم باستطاعته ثمّ غفل عن ذلك وأمّا لو 
بذلك وتخيل عدم فوریتها فقصد الأمر الندبي فلایجزء، لأنّه یرجع إلی التقييد( من أن 
الظاهر هو الإجزاء مطلقاً وليس المقام من موارد التقييد، فإن حجّ الإسلام ليس إلّا صدور 

، والمفروض حصولها، فالصادر  هذه الأعمال من البالغ الحر المستطيع الواجد لجميع الشرائط
هو حجّة الإسلام وإن كان جاهلًا به، ولایعتبر قصد هذا العنوان في صحّة الحجّ، غایة ما  منه

في الباب تخيل جواز الترك وعدم الوجوب، ومجرد تخيل الجواز غير ضائر في صحّة العمل، 
كما لو فرضنا أنه صام في شهر رمضان ندباً بنية القربة وكان جاهلًا بوجوب الصوم فيه، فإنه 
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في الاكتفاء به وعدم وجوب القضاء عليه، بل لو فرضنا أنه لو علم بالوجوب لم یأت به لاریب 
في هذه السنة ویؤخره لغرض من الأغراض، نلتزم بالصحة أیضاً لأنه من باب تخلّف الداعي 

ء، نعم لو علم بالوجوب وتخيل عدم فوریته فحج ندباً فهو لایجزئ،  وليس من التقييد بشي
أمرین أحدهما وجوبي والآخر ندبي مترتب علی الأوّل وفي طوله لا في عرضه لأنّ في المقام 

فإن الأمر بالضدّین إذا كان علی نحو الترتب لا استحالة فيه، لأن الأمر الثاني مترتب علی 
عدم الإتيان بالأوّل ولو كان عن عصيان، وقد ذكرنا في محله أن كل مورد أمكن جریان 

نّ إمكانه مساوق لوقوعه، فما حجّ به صحيح في نفسه، إلّا أنه لا الترتب فيه یحكم بوقوعه لأ
یجزئ عن حجّة الإسلام، لأنّ الأمر الفعلي لم یقصد وإنما قصد الأمر الندبي المترتب علی 

 . (1)مخالفة الأمر الفعلي
وما حكي عنه هنا موافق لتعليقته علی العروة، وان كان یرد علی ما ذكره اخيرا أنه لو لم 

حجة الاسلام من العناوین القصدیة كما صرح به فلامعنی لفرض الامر الندبي المترتب یكن 
علی ترك الحج الواجب اذ لایجتمع فرض تركه مع امتثال الامر الندبي بعد كون متعلقهما 

من العروة باجزاء ما أتی 110حقيقة واحدة، ولعله لأجل ذلك حكم في تعليقته علی المسألة 
دوب عن حجة الاسلام، وذكر في شرح العروة في وجهه أنه اذا أتی به بنية الحج المن

یتّفق ذلك لبعض العوام   المستطيع بالحج بنية الندب من دون تشریع، بل كان مشتبهاً كما قد
كما لو فرض أنه لایعلم بوجوب إتيان حجّ الإسلام فوراً ویحجّ في هذه السنة بقصد التطوع 

ن یتعلم كيفية إتيان الأعمال حتی یأتي بها عن بصيرة في بداع من الدواعي العقلائية، بأ
السنة التي یحج حجّ الإسلام فلامانع من الحكم بالصحة وإجزائه عن حجّة الإسلام، كما 
ذكره الشيخ الاعظم "قده" لأن الأمر المتوجه إلی المستطيع إنما هو أمر واحد متعلق بحجّ 

غایر للأمر بحجّ الإسلام، والمفروض إتيان الإسلام وليس في البين أمر آخر بفرد آخر م
المكلف بذات المأمور به مع قصد القربة، وليس حجّ الإسلام إلّا الحجّ الأوّل الصادر من 
المستطيع، والحاصل أن حجّ الإسلام ليس إلّا الحجّ الذي یصدر من المستطيع بقصد نفسه 

 .(2)ی به في سنة الاستطاعةفي سنة الاستطاعة وهذا العنوان ینطبق علی الحجّ الذي أت
كما أنه صرح في بعض كلماته بكون حجة الاسلام من العناوین القصدیة فذكر في شرح 
المسألة التاسعة من العروة )إذا حجّ باعتقاد أنه غير بالغ ندباً فبان بعد الحجّ أنه كان بالغاً فهل 
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حجّ الرجل باعتقاد عدم  یجزئ عن حجّة الإسلام أو لا؟ وجهان، أوجههما الأوّل، وكذا إذا
الاستطاعة بنيّة الندب ثمّ ظهر كونه مستطيعاً حين الحجّ( أن الحكم بالاجزاء إنما یتم فيما 
إذا قصد امتثال الأمر الفعلي، وكان قصده الندب خطأ منه في التطبيق كما هو الغالب، وأما 

جزائه عن حجّة الإسلام، إذا كان قصد امتثال الأمر الندبي علی وجه التقييد، فالظاهر عدم إ
لأن حجّة الإسلام مغایرة في الحقيقة مع غيرها، فلابدّ في سقوط أمرها من قصد عنوانها في 
مقام الامتثال، فما لم یقصد عنوانها لایصدق علی ما أتی به أنه حجّة الإسلام ومع عدم 

تي لاتمتاز إلّا الصدق لا موجب لسقوط أمرها، وعلی الجملة: یعتبر في العناوین القصدیة ال
المأمور به، كالقصد إلی خصوص صلاة الظهر أو العصر أو القضاء أو   بالقصد قصد عنوان

الأداء أو النافلة أو الفریضة، فإن كان المقصود أحدهما وكان الواقع شيئاً آخر، لا یقع المأتي 
تي به غير مميز ء منهما، لأن الواقع لم یقصد، وما هو مقصود لا واقع له، فإن المأ به عن شي

 .(1)ليقع مصداقاً لأحدهما، فالبطلان لأجل عدم القصد وعدم التمييز
ولایخفی أن ما ذكره من أنه لو كان قصد الحج المندوب من باب الخطاء في التطبيق كما 

اختصاص باب الخطأ في التطبيق هو الغالب اجزء عن حجة الاسلام فلایتم علی مبانيه من 
ء لا یتقوّم الامتثال  ور به من العناوین القصدیة، فكان الاشتباه في شيبما إذا لم یكن المأم

ولی، أو أنّ من في المحراب 
ُ
بقصده، كما لو تخيّل أنّ ما بيده هي الركعة الثانية فبان أنّها الأ

زید فبان عمراً، أو أنّ من أعطاه الدرهم عادل فبان فاسقاً وهكذا، فإنّ خصوصية كون الركعة 
ء منها  مثلًا، أو كون من في المحراب زیداً، أو من یعطيه عادلًا لا یعتبر قصد شيهي الثانية 

في تحقق الامتثال لخروجها عن حریم المأمور به، فقصد خلافها غير قادح، وكان باب 
الاشتباه في التطبيق واسعاً في أمثال ذلك، وأمّا إذا كان المأمور به من العناوین القصدیة 

تثال إلّا بقصده ولو إجمالًا، كعنوان الظهریة والعصریة حيث لاميز بحيث لایتحقق الام
بينهما إلّا بقصد هذا العنوان، ففي مثله لاسبيل لتطبيق باب الخطأ في التطبيق فيما لو قصد 
أحد العنوانين بتخيّل أنّه الواجب معتقداً ذلك اعتقاداً جزمياً ثم بان الخلاف، لأنّ امتثال 

إلّا بقصده حسب الفرض، فما قصده لاواقع له، وما له الواقع غير مقصود  المأمور به لا یتحقق
به، ولایصححه ضمّ قصد ما في الذمة، إذ لاأثر لقصد هذا اللفظ قطعاً، وإنّما المؤثّر قصد واقع 
ما في الذمة، وكيف یمكنه قصد ذاك الواقع مع اعتقاده الجزمي بأنّ الواجب عليه حسب 

كان الواقع هو العصر، فهو غير قاصد إلّا إلی الظهر ليس إلّا، ولم تخيله هو الظهر مثلًا و 
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بوجه حتی إجمالًا، فالتلفظ بقصد ما في الذمة حينئذ مجرد لقلقة لسان لایجدي  یقصد العصر
مثله شيئا، والحاصل أنّ قصد ما في الذمة لایجتمع مع القصد إلی صلاة معيّنة بخصوصها 

، وسيأتي منا تفصيل الكلام حول الخطاء في (1)تطبيقولایكون ذلك من باب الخطأ في ال
  التطبيق في العناوین القصدیة.

أن المستفاد ومن كلماته التي تتبنی كون حجة الاسلام من العناوین القصدیة ما ذكره من 
من هذه الروایات أن الحجّ له حقائق مختلفة، فإن الحجّ الذي یأتي به الصبي تختلف حقيقته 
مع حجّة الإسلام الثابتة علی البالغين، وهذا بخلاف الصلاة، فلو صلّی في أوّل الوقت ثمّ بلغ 

علی لزوم لاتجب عليه إعادة الصلاة، لأن المفروض أن صلاته صحيحة، وما دلّ   في أثنائه
إتيان الصلاة منصرف عمن صلّی صلاة صحيحة، ولادليل علی المغایرة بين الصلاة المندوبة 
والواجبة، ولایجب عليه إلّا إتيان صلاة واحدة وقد أتی بها، وهذا بخلاف الحجّ، فإن الروایات 

، تكشف عن اختلاف حقيقته ومغایرتها، فإجزاء أحدهما عن الآخر یحتاج إلی دليل ولادليل
 . (2)بل الدليل علی العكس

وذكر ایضا أن اتحاد صورة حجة الاسلام مع غيرها لایكشف عن وحدة الحقيقة، نظير 
فإنّ صورة ذلك كلّه  صلاة النافلة والواجبة والقضاء والأداء وصلاة الظهر وصلاة العصر، 

إجزاء حجّ الصبي متحدة، ولكنّها حقائق مختلفة، والروایات الواردة في المقام الدالة علی عدم 
عن حجّة الإسلام تكشف عن اختلاف الحقيقة، وكذا الروایات الواردة في عدم إجزاء حجّ 
العبد، وكذا حجّ المتسكع، فإن الحكم بالإجزاء أو عدم الإجزاء یكشف عن اختلاف الحقيقة، 

ء  ء مجزئاً عن نفسه، فإن اجزاء شي فإن المجزي غير المجزى عنه، إذ لامعنی لكون الشي
ء یقتضي الاثنينية والاختلاف بينهما وأن حجّة الإسلام لها عنوان خاص تختلف  عن شي

حقيقته عن حجّ الصبي وإن كان مشابهاً مع حجّ الصبي صورة، فإن حجّ الإسلام مما بُني 
 .(3)عليه الإسلام بخلاف حجّ الصبي، ولذا لایكون مجزئاً عن حجّ الإسلام

الباذل عن بذله بعد الإحرام أنه یجوز رفع اليد عن الإحرام، وقد ذكر في مسألة ما اذا رجع 
فإن ما بدأ به فقد أتی به بعنوان حجّة الإسلام والمفروض أنه ليس بحج الإسلام بقاء، 

 .(4)والإتمام إنما یجب بالعنوان الذي أتی به أوّلًا 
________________________ 

 86ص  14 موسوعة الإمام الخوئي ج -1
  17ص26موسوعة الامام الخوئي ج -2
  33ص  26 موسوعة الإمام الخوئي ج -3
 147ص  26 موسوعة الإمام الخوئي ج -4
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قصده لم وهذا یلائم كون حجة الاسلام من العناوین القصدیة، فيقال حيث تبين أن ما 
یكن بمأمور به فلم یقع صحيحا كي یجب اتمامه، وأما بناء علی عدم كونها من العناوین 
القصدیة فلاوجه للحكم بعدم وجوب اتمامه لوقوعه صحيحا كحج مندوب وان تخيل كونه 

 الحج الواجب، ولذا حكم بعض السادة الاعلام "دام ظله" بوجوب اتمامه. 
جة الاسلام من العناوین القصدیة، فالحج الصادر عن والصحيح أنه لادليل علی كون ح

المكلف المستطيع الذي لم یحج قبل ذلك لنفسه مع قصد كون هذا الحج لنفسه، یصدق 
عليه حجة الاسلام، اي الحج الواجب علی كل مكلف مستطيع في العمر مرة واحدة، وانما 

يد الخوئي "قده" )من أن وما ذكره السسمي حجة الاسلام لكونه مما بني عليه الاسلام، 
الروایات الدالة علی عدم إجزاء حجّ العبد والمتسكع، والصبي عن حجّة الإسلام تكشف عن 
اختلاف حقيقة حجة الاسلام عن الحج المندوب، فإن المجزي غير المجزى عنه، إذ 

ء مجزءاً عن نفسه( فلایقتضي كون الاختلاف بين حجة الاسلام والحج  لامعنی لكون الشي
لمندوب قصدیا، بل یكفي كونه واقعيا، كما أن ما یقال من أنه مع تعدد الامر فلابد في وقوعه ا

ن منهما من قصد امتثاله، ففيه مضافا الی أنه لادليل علی توجه امر ندبي  امتثالا لواحد معيَّ
بالحج في حق المستطيع حتی یتعدد في حقه الامر، ان مجرد تعدد الامر لایقتضي لزوم 

وصية متعلقهما ولذا لم یلتزم الفقهاء بأن من كان عليه قضاء عدة ایام من صوم أنه قصد خص
لو صام ولم یعين خصوصية اليوم الذي یقضيه لم یصح صومه، نعم لااشكال في أنه لایترتب 
اثر الخصوصية ما لم یقصدها او یأت بالكل، فلو كان عليه قضاء صوم یوم من هذه السنة 

ة فما لم ینو قضاء صوم هذه السنة ولم یأت بقضاء یومين فحيث ویوم من السنة السابق
لایصدق أنه قضی صوم هذه السنة فلابد أن یدفع كفارة تأخير قضاء الصوم عن السنة الاولی، 
ونظير ذلك ما اذا كان الشخص مدینا لزید مثلا بدینين مع ثبوت رهن لأحدهما، فلو دفع مالا 

ن كونه اداء للدین الذي ثبت له الرهن فلاینفك رهنه بذلك، الی زید بقصد اداء دینه ولم یعيِّ 
 ولكنه لایتقوم اصل اداء دینه بذلك. 

والحاصل أن مقتضی اطلاق الادلة عدم لزوم قصد كون الحج هو حجة الاسلام ولادليل 
علی لزوم قصد الوجه من كون الحج واجبا او مستحبا، ولو شك في كونها متقومة بقصد 

 اجب فتجري البراءة عن تقيّد الواجب به.خصوصية الحج الو 
هذا كله بالنسبة الی لزوم قصد حجة الاسلام وأما لزوم قصد الوفاء بالنذر فقد ذكرنا في 
محله أن الوفاء بالنذر ليس من العناوین القصدیة، لأن الوفاء بالنذر ليس الا العمل بمقتضاه 

فلة عن وعده فقد وفی بوعده في قبال أن كالوفاء بالعقد والوعد، فمن اتی بما وعد ولو مع الغ
یخالف وعده، ولذا لایحتمل فيمن نذر ترك فعل في یوم الجمعة مثلا أنه لو تركه غافلا عن 
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نذره فلم یتحقق منه وفاء بالنذر، فلونذر أن یحج، وحج غافلا عن نذره فقد وفی بنذره اي اتی 
اذر "لله علیّ أن افعل كذا" یفيد بمتعلق نذره، وما في المستمسك من أن اللام في قول الن

التمليك فيكون الناذر مدینا لله بذاك العمل ولا اشكال في لزوم قصد اداء الدین ففيه أنه 
لایظهر منه أكثر من الالتزام لأجله، دون التمليك. ولایخفی أن ما یظهر من السيد الخوئي 

د من تعيين كون الحج حجة "قده" في المقام من لزوم قصد الوفاء بالنذر حيث ذكر أنه لاب
دة وإذا لم یقصد الاسلام او المنذور او المندوب وعلله في شرح العروة  بأنّ أوامره تعالی متعدِّ

ء منها، فإنّ امتثال كل أمر یتوقف علی التعيين، ولایتعيّن إلّا بالقصد  أمراً معيّناً لایقع شي
ی وما ذكره هنا من تعدد (2)صوممناف لصریح كلامه في بحث ال (1)ولایكفي التعين البعدي

الاوامر ففيه أنه لو فرض تعدد الامر بیأن كان مستطيعا وقد نذر الاتيان بحج، فان كان متعلق 
نذره مطلق الحج فاذا اتی بحجة الاسلام فقد وفی بنذره اي اتی بمتعلق نذره ولو كان غافلا، 

م یأت بمتعلق نذره وان قصد ذلك وان كان متعلق نذره الاتيان بغير الحج الواجب بالأصالة فل
 لكون ما اتی به هو الحج الواجب بالأصالة.

وهكذا الحج الواجب بالافساد لادليل علی لزوم قصد كونه كفارة عما ارتكبه من الجماع 
قبل الوقوف بالمشعر في حجه السابق، بل یكفي صدق اتيانه بالحج من قابل، لأنه لم یرد في 

الحج من قابل، وورد أنه عقوبة، نعم لو ورد في الخطاب أنه یكفر  الروایات أكثر من أن عليه
بذلك عما ارتكبه امكن أن یقال بلزوم قصد كونه لأجل ما ارتكبه كما في سائر موارد لزوم 

 الكفارة عن شيء. 
 هذا كله في الشرط الاول من شروط حج التمتع وهو النية.

خلال ما ذكرناه حكم ما ذكره السيد الخوئي "قده" بعنوان الشرط الثاني )وهو قد اتضح من 
  ان یكون مجموع العمرة والحج في اشهر الحج، فلو أتی بجزء من العمرة قبل دخول شوال
لم تصح العمرة( حيث ذكرنا أنه لایبعد صحة ما أتی به بعنوان احرام عمرة التمتع قبل اشهر 

للعمرة المفردة، علی ما استفدناه من معتبرة ابي جعفر الأحول "في  الحج، وأنه یصير احراما
" فان اطلاقها یشمل ما لو احرم (3)رجل فرض الحج في غير أشهر الحج قال: یجعلها عمرة

________________________ 
 383ص  27موسوعة الامام الخوئي ج -1
  36وص 34و14ص21موسوعة الامام الخوئي ج -2
  273ص11وسائل الشيعة ج - 3
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 بنية حج التمتع فاتی بالطواف والسعي مثلا بنية عمرة التمتع فيجعل ما أتی به عمرة مفردة. 

 أما الشرط الثالث وهو ان یكون الحج والعمرة في سنة واحدة، فقد مر الكلام فيه سابقا. 

ذكر السيد الخوئي "قده" أن الشرط الرابع من شرائط حج التمتع أن یكون احرام حجه من 
ا لم یمكنه الاحرام من نفس نفس مكة مع الاختيار، وافضل مواضعه المقام أو الحجر، وإذ

 مكة أحرم من أي موضع تمكن منه.
 اقول: یقع الكلام فيه في جهات: 

اتفق العلماء علی لزوم الاحرام لحج التمتّع من مكة، فذكر العلامة "ره"  الجهة الاولى:
أن ميقات حجّ التمتّع مكّة لاغير، ولو أحرم من غيرها اختيارا لم یجزئه وكان في المنتهی 

ه العود إلی مكّة لإنشاء الإحرام، ذهب إليه علماؤنا ولانعرف فيه خلافا إلّا في روایة عن علي
أنه قد أجمع العلماء كافة المدارك وفي  (2)للحجّ   أنّه یخرج إلی الميقات فيحرم منه (1)أحمد

، وفي كشف اللثام: الشرط الرابع: الإحرام بالحجّ من بطن (3)علی أن ميقات حج التمتع مكة
، وفي المستند: یحرم بحجّه من بطن مكّة، فهو الميقات له، (4)بالأخبار والإجماع كةم

وفي  (5)بلاخلاف كما قيل، بل بإجماع العلماء، كما في المدارك والمفاتيح وشرحه وغيرها
الجواهر: الشرط الرابع ان یحرم بالحج له من بطن مكة مع الاختيار والتذكر، بلاخلاف أجده 

 .(6)ىفيه نصا وفتو 
 وقد استدل عليه بعدة روایات:

صحيحة معاویة بن عمار عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: إذا كان  الرواية الاولى:
یوم الترویة إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة 

________________________ 
 216ص 3نقله عنه ابن قدامة في المغني ج  - 1
 169ص  10 طلب جمنتهی الم - 2
 169ص 7مدارك الاحكام ج  - 3
 38ص  5 كشف اللثام ج - 4
 247ص  11 مستند الشيعة ج - 5
 17ص  18 جواهر الكلام ج - 6
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والوقار ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم أو في الحجر ثم اقعد حتی تزول الشمس فصل 
حين أحرمت من الشجرة فأحرم بالحج وعليك المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت 

السكينة والوقار فإذا انتهيت إلی الرفضاء دون الردم فلب فإذا انتهيت إلی الردم وأشرفت علی 
 .(2)، ونحوها موثقة ابي بصير(1)الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتی تأتي منی

ع اليد عن ظهورها بتقریب أن ظاهرهما هو لزوم الاحرام من المسجد الحرام، وانما نرف
 بالمقدار الذي دل عليه الدليل، وهو الإحرام من مكة.

ان احتفاف الامر بالاحرام من المسجد الحرام بالامر بعدة مستحبات یمنع من  اولا:وفيه 
ان احتمال وجود ارتكاز قطعي متشرعي علی عدم وجوب  وثانيا:انعقاد ظهورها في الوجوب، 

في عدم احراز انعقاد ظهوره في الوجوب للشك في القرینة  الاحرام من المسجد الحرام كافٍ 
ان قيام الدليل القطعي علی عدم وجوب الاحرام من المسجد الحرام  وثالثا:الحالية النوعية، 

یوجب حمل الامر به علی الاستحباب، فلایبقی مجال للتمسك بظهوره في عدم جواز 
الامر في الكفارة بالصوم وقيام الدليل  الاحرام لحج التمتع من خارج مكة، فيختلف عن مثل

علی جواز الاطعام، فانه یوجب حمل الامر علی الوجوب التخييري فيمكن التمسك باطلاق 
خطاب الامر لنفي عدلية شيء ثالث لهما، وفي المقام ليس الاحرام من مكة عدلا للاحرام 

ل علی جواز الاحرام من من المسجد الحرام لكون المسجد الحرام جزءا من مكة، فقيام الدلي
 مكة یكون موجبا لحمل الامر بالاحرام من المسجد الحرام علی الاستحباب.

معتبرة عمر بن یزید عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: إذا كان یوم  الرواية الثانية:
الترویة فاصنع كما صنعت بالشجرة ثم صل ركعتين خلف المقام ثم أهل بالحج فإن كنت 

، (3)ب عند المقام وإن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك وصل الظهر إن قدرت بمنیماشيا فل
 وتقریب الاستدلال بها نفس التقریب السابق مع توجه الایراد الثاني والثالث عليه.

صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله )عليه السلام( عن الرجل  الرواية الثالثة:
روج إلی الطائف قال یهل بالحج من مكة وما أحب أن یخرُج یتمتع بالعمرة إلی الحج یرید الخ

، وتقریب الاستدلال بها أن الظاهر (4)منها إلا مُحرما ولایتجاوز الطائف إنها قریبة من مكة
من قوله "یُهلّ بالحج من مكة" هو كون مكان احرام حج التمتع هو مكة، والا لما كان 

________________________ 
 408ص  12 وسائل الشيعة ج - 1
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  كن الاحرام خارجها. خصوصية في الامر بالاحرام منها بل كان یم
ان التعبير بعده بأني ما احب أن یخرج منها محرما یمنع من انعقاد ظهوره في  اولا:وفيه 

الوجوب، فان هذا التعبير اذا لم یكن الامام )عليه السلام( في مقام التقية لایتناسب مع 
 وجود الزام الهي في مورده.

رج من مكة بعد عمرة التمتع بالاحرام ان من المحتمل أن تكون نكتة امر من یخ وثانيا:
من مكة بالحج أن یكون ذلك موجبا لفكّه تكليفا من النهي عن خروجه من مكة قبل اداء 
الحج، وقد یكون خروجه من مكة في غير الشهر الذي تمتع فيه فلولا احرامه من مكة قبل 

امه من مكة، خروجه وقع في مشكلة بطلان عمرة تمتعه، فلایستفاد منه شرطية كون احر 
ویشهد له أنه ليس ما أمر به من الاحرام بالحج من مكة قبل خروجه عنها الی الطائف شرطا 
في صحة حجه، فلو عصی وخرج من مكة بغير احرام ثم رجع الی مكة فاحرم منها بالحج لم 

 یضر بحجه.
كة صحيحته الأخرى قال: سألت أبا عبد الله )عليه السلام( لأهل م الرواية الرابعة:

قال قلت: فالقاطنين بها قال إذا أقاموا  -فقال لا ليس لأهل مكة أن یتمتعوا -أن یتمتعوا
سنة أو سنتين صنعوا كما یصنع أهل مكة فإذا أقاموا شهرا فإن لهم أن یتمتعوا قلت من أین، 
قال: یخرجون من الحرم قلت: من أین یهلون بالحج، فقال: من مكة نحوا مما یقول 

 . (2)وها صحيحة حماد، ونح(1)الناس
وتقریب الاستدلال بهما أن الظاهر من الاهلال بالحج بعد قوله من این یتمتعون هو 
الاحرام لحج التمتع بعد عمرة التمتع، وقد ذكر المجلسي الاول "ره" في روضة المتقين في 

وا" بالتشدید اي: أبعدوا من  معنی قوله "من مكة نحوا مما یقول الناس" أن الأظهر أن یقرأ "نحُّ
قول العامة إنه یلزم أن یكون من الميقات، ویحتمل أن یقرأ بالتخفيف، ویكون من قول 

والانصاف أن القراءة  (3)الراوي، أي قال )عليه السلام( من مكة كما یقوله بعض العامة
بالتشدید في غایة البعد، والا لقال "وتنحّوا"، كما ان كونه من قول الراوي بعيد ایضا، وقد ذكر 
المجلسي الثاني "ره" في مرآة العقول "نحوا مما یقول الناس" أي یفعل كما یفعل غيره من 

یقول إما بمعنی  ، وذكر نظيره في الوافي:(4)المتمتعين، فانه لایختلف حكمه عن حكمهم
________________________ 

 266 ص 11 وسائل الشيعة ج - 1
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ولكن حمل القول علی الفعل بعيد جدا، وقال في  (1) یفعل أو المراد به قول التلبية عند الإحرام
مصباح الهدى أنه یمكن ان یكون المراد انه یقول عند التلبية ما یقول الناس من أهل مكة 

ن القاطن عند إحرامهم للحج الأفرادي ولایصرح بأن حجة حج التمتع حفظا للتقية حيث ا
 وهذا ایضا غير ظاهر. (2)یعرفه أهل مكة

والظاهر كونه بمعنی أنه یحرم للحج من مكة كما یفتي به العامة عدا ما روي عن احمد بن 
 حنبل، وان خالفوا في الاحرام لعمرة التمتع من ادنی الحل.

را الا أن في البين اشكالا وهو احتمال كون المراد ميقات حج الافراد لمن كان مجاو 
بمكة، بحيث فُهِم من السؤال والجواب ذلك، نعم لو احرزنا أنه لم یكن السؤال ظاهرا في حج 
الافراد، غایته أنه كان مجملا فترك الاستفصال في جواب الامام )عليه السلام( یفيد 

 الاطلاق. 
صحيحة أبي أحمد عمرو بن حریث الصيرفي قال: قلت لأبي عبد  الرواية الخامسة:

السلام( من أین أهل بالحج فقال إن شئت من رحلك وإن شئت من الكعبة وإن  الله )عليه
 شئت من الطریق.

هكذا رواه الكليني ولكن في روایة الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسين عن صفوان بن 
یحيی عن عمرو بن حریث قلت لابي عبدالله وهو بمكة من این اهل بالحج فقال ان شئت 

، والاستدلال بها یبتني علی ظهور (3)مسجد وان شئت من الطریقمن رحلك وان شئت من ال
كون الرحل داخل مكة، وظهور الطریق في كونه شوارع والطرق داخل مكة، ولكن یحتمل 
كون الرحل خارج مكة سواء كان المخاطب في قوله "من رحلك" قضية حقيقية او خارجية اي 

أن رحل النبي )صلی الله عليه وآله( شخص عمرو بن حریث فلعل رحله كان خارج مكة، كما 
واصحابه كان في الابطح حيث نزلوا به، وقد كان خارج مكة، كما یحتمل ارادة الطریق من 
الرحل خارج مكة الي المسجد الحرام، فلاتدل الصحيحة حينئذ علی تعين الاحرام لحج 

 التمتع من مكة.
ایات ومن عدم مخالف في هذا ولكن الانصاف حصول الوثوق من خلال مجموع هذه الرو 

المسألة من الخاصة والعامة الا ما روي عن احمد بن حنبل، وما قاله باطل جزما حيث قال 
 یتعين الخروج الی الميقات لاحرام حج التمتع.

________________________ 
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ثم انه قد یدعی معارضة ما دل علی لزوم كون الاحرام لحج التمتع من مكة مع روایتين قد 
 یستفاد منهما عدم لزوم ذلك:

روایة الاولی: موثّقة یونس بن یعقوب قال: قلت لأبي عبد الله )عليه السلام( من أي ال
، بتقریب أن الامام )عليه السلام( (1)المسجد أحرم یوم الترویة فقال من أي المسجد شئت

جواز الاحرام یوم الترویة اي الاحرام لحج التمتع من ايّ مسجد كان، فيشمل المساجد التي 
 مسجد الخيف بمنی.خارجة عن مكة ك

وفيه أن الظاهر ولااقل من كونه المحتمل السؤال عن أن الاحرام یكون من اي موضع 
من المسجد الحرام، فيجيب الامام )عليه السلام( بأنه لابأس بالاحرام من اي موضع شئت 
منه، والشاهد عليه ادخال اللام في قوله "من ايّ المسجد شئت، والتعبير المنقول في 

ر "من اي المساجد احرم یوم الترویة فقال من اي مسجد شئت" لم نجده فيما بأیدینا الجواه
من الكتب الروائية، ولو وجد في نسخة فيكفينا اختلاف النسخ، علی أنه لو فرض اطلاقها 

 فتقبل التقييد بظهور الروایات السابقة والاجماع بالمساجد داخل مكة.
ار قال: سألت أبا الحسن )عليه السلام( عن معتبرة إسحاق بن عم الرواية الثانية:

ذات عرق أو إلی ء فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلی المدینة وإلی المتمتع یجي
بعض المعادن قال یرجع إلی مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه لأن لكل 

فيه قال كان أبي مجاورا شهر عمرة وهو مرتهن بالحج قلت فإنه دخل في الشهر الذي خرج 
هاهنا فخرج یتلقی بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل 

 .(2)وهو محرم بالحج
وتقریب الاستدلال بها أن السائل حينما سأل عن حكم المتمع الذي خرج من مكة بعد 

فيه، فاجابه الامام عمرة التمتع وقبل الحج لحاجة ورجع الی مكة في نفس الشهر الذي خرج 
الكاظم )عليه السلام( بأن الامام الصادق )عليه السلام( كان مجاورا بمكة فخرج من مكة 
للقاء بعضٍ فأحرم للحج عند رجوعه الی مكة من ذات عرق التي هي ميقات اهل العراق، 

دق فبمقتضی لزوم مطابقة الجواب مع مورد السؤال عرفا فيكون مفاد الجواب أن الامام الصا
)عليه السلام( خرج بعد عمرة التمتع من مكة لحاجة وحيث رجع الی مكة قبل مضي الشهر 
الذي خرج فيه لم یحتج الی عمرة تمتع جدیدة فاحرم بحج التمتع من ذات عرق، فيقتضي 

________________________ 
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 ذلك جواز الاحرام لحج التمتع من خارج مكة ولااقل من احد المواقيت.
یب أن من خرج من مكة بغير إحرام وعاد إليها في وقد ذكر الشيخ الطوسي "ره" في التهذ

الشهر الذي خرج فيه فالأفضل أن یدخلها محرما بالحج ویجوز له أن یدخلها بغير إحرام، ثم 
ذكر هذه الروایة، والظاهر منه أن نظره الی المتمتع الذي خرج بعد عمرة التمتع لحاجة ثم 

ه، لأنه ذكر ذلك بعد ما قال: لا ینبغي اراد الرجوع الی مكة قبل مضي الشهر الذي خرج في
للمتمتع بالعمرة إلی الحج أن یخرج من مكة قبل أن یقضي مناسكه كلها إلا لضرورة فإن 
اضطر إلی الخروج خرج إلی حيث لا یفوته الحج ویخرج محرما بالحج فإن أمكنه الرجوع إلی 

ده في الشهر الذي خرج مكة وإلا مضی إلی عرفات فإن خرج بغير إحرام ثم عاد فإن كان عو
  (1)فيه لا یضره أن یدخل مكة بغير إحرام

وحكي ذلك عن العلامة "ره" في التذكرة، وقد حملت هذه الروایة علی محامل، فذكر 
صاحب العروة أن أحسن تلك المحامل أن یراد من الاهلال بالحج الاحرام بحج التمتع من 

 . (2)ابتداءه اي الاحرام لعمرة التمتع
ن ارادة الاحرام لعمرة التمتع من قوله "وأهل بالحج" بعيدة جدا، للتقابل بين عمرة وفيه أ

التمتع والحج في الروایة، ففي صدرها یذكر عمرة التمتع وفي الذیل یذكر الإهلال بالحج، 
علی أنه لایكون هذا جوابا عن سؤال السائل عن حكم دخوله في نفس الشهر الذي خرج فيه 

 الإحرام لعمرة التمتع لدخول مكّة.وأنه هل یجب عليه 
وقد تحمل علی أن الامام الكاظم )عليه السلام( اعرض عن جواب السائل للتقية او 
لمصلحة أخرى بيان قضية للامام الصادق )عليه السلام( لاترتبط بسؤاله، ولم یفرض فيها 

حج الافراد، وفيه أنه )عليه السلام( كان متمتعا، وانما فرض كونه مجاورا مكة، ولعله احرم ب
ن الحكم الشرعي في  أنه لایوجد أیة تقية في بيان الامام الكاظم )عليه السلام( بعد ما بيَّ

 صدر الروایة كما أن احتمال مصلحة اخرى في الاعراض عن جواب السؤال موهوم جدا.
م(: وقد ذكر السيد الخوئي "قده" أن الروایة مشوّشة المتن، لأنّ الجواب بقوله )عليه السلا

"كان أبي مجاوراً هاهنا" إلی آخر الحدیث، لایرتبط بالسؤال، لأنّ السائل إنما سأل عن إحرام 
عمرة التمتّع والإمام )عليه السلام( حكم بالعمرة ثانياً إذا رجع في غير الشهر الذي تمتّع فيه، 
ثمّ سأل السائل أنّه دخل في نفس الشهر الذي خرج فيه، فالسؤال متمحض في حكم 

________________________ 
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لعمرة، فالجواب بالإهلال بالحج، وأن أباه )عليه السلام( أحرم بالحج ودخل وهو محرم ا
بالحج لا یرتبط بالسؤال ولعلّ الجواب سقط في البين أو أنه )عليه السلام( أعرض عن 
د ما ذكرنا من عدم التئام  الجواب تقيّة ونحوها وأجاب بأمر آخر أجنبي عن السؤال، والذي یؤكِّ

عاً بالحج فكيف خرج قبل الحج، ثمّ الجواب مع ا لسؤال أنّ أباه )عليه السلام( إذا كان متمتِّ
إنّه )عليه السلام( متی كان مجاوراً في مكّة؟ وما هو المراد من المجاورة؟ هل جاور مدّة 

 .(1)سنتين أو أقل؟، كل ذلك غير ثابت فلابدّ من ردّ علم هذه الروایة إلی أهلها
لروایة بكونها مشوشة المتن، بل الظاهر أنه بعد ما قال الامام )عليه وفيه أنه لاوجه لرمي ا

السلام( بأن ان رجع في غير الشهر الذي تمتع فيه رجع بعمرة تمتع أخرى، ذكر السائل أنه 
م  رجع في الشهر الذي خرج فيه فالامام )عليه السلام( من خلال بيان قصة ابيه اراد أن یفهِّ

التمتع لحاجة لایوجب بطلان عمرة التمتع، ولذا احرم ابوه حين أن مجرد الخروج بعد عمرة 
عوده الی مكة بالحج دون عمرة التمتع، والروایة وان لم تفرض كونه )عليه السلام( متمتعا 
وانما فرض كونه مجاورا ولكن بقرینة تطابق الجواب مع مورد السؤال نفهم أن المفروض 

لحاجة عرفية، وما ذكره السيد الخوئي "قده" من أنه اتيانه لعمرة التمتع قبل خروجه من مكة 
)عليه السلام( لو كان متمتعاً بالحج فما كان یجوز له الخروج من مكّة، لاحتباسه بالحج 

، فهذه قرینة علی أنه لم یكن متمتعاً بالحج ، ففيه أنه لامانع من الخروج (2)فكيف خرج محلّاً
أخرى فرض كونه مجاورا قد یكون ظاهرا في لحاجة عرفية ولو لم تكن ضروریة، ومن جهة 

أنه دخل مكة قبل اشهر، لكن لعله )عليه السلام( احرم من ادنی الحل لعمرة التمتع في 
 الشهر الأخير الذي خرج من مكة للقاء بعض هؤلاء.

فالانصاف أن الروایة ظاهرة في أن من خرج بعد عمرة التمتع من مكة ورجع قبل مضي 
حين رجوعه باحد المواقيت یجوز له أن یحرم من ذلك الميقات لحج  الشهر الی مكة فمرّ 

التمتع، ولامحذور في رفع اليد عن اطلاق ما دل علی لزوم الاحرام لحج التمتع من مكة ان 
فرض له اطلاق بالنسبة الی خصوص هذا الشخص، علی أن مورد تلك الادلة كان هو من 

عمرو بن حریث، نعم كان مورد صحيحة  كان بمكة واراد أن یحرم لحج التمتع كصحيحة
الحلبي من خرج من مكة بعد عمرة التمتع حيث امره الامام بأن یحرم بالحج ثم یخرج، لكنه 
قابل للحمل علی الاستحباب، فما في كلام جماعة منهم السيد الخوئي "قده" من أنها 

________________________ 
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عتماد عليها، فغير لمعارضتها مع ما دل علی لزوم الاحرام لحج التمتع من مكة لایمكن الا 
 متجه، لوجود جمع عرفي بينها وبين تلك الروایات.

ثم انه لو فرض عدم دلالة دليل علی لزوم الاحرام لحج التمتع من مكة او معارضة 
الروایات فقد یقال بأن مقتضی قاعدة الاشتغال الاحتياط بالاحرام من مكة لكونه القدر 

المستند، كما اضاف اليها بعض الاعلام "قده" في  المتيقن، وهذا ما ذكره النراقي "قده" في
تعليقته علی العروة استصحاب عدم انعقاد الإحرام وعدم حرمة المحرّمات بالإحرام من 

 .(1)غيره
وما ذكروه مبني علی ما هو الظاهر من عدم وجود اطلاق لفظي لجواز الاحرام لحج التمتع 

الاشكال في جریان البراءة عن تعين الاحرام من كل مكان او من احد المواقيت، والمهم أن 
 لحج التمتع من مكة ینشأ من سببين:

هذه البراءة لاتثبت كون التلبية من غير مكة موضوعا للحكم بتحقق الاحرام  احدهما:
وحرمة محرمات الاحرام فتتعارض البراءة عن لزوم الاحرام من مكة مع البراءة عن محرمات 

 لتلبية خارج مكة.الاحرام عليه لو اكتفی با
وقد أجبنا عن هذا الاشكال في بحث الاصول وقلنا بأنه لو تم هذا الاشكال لأشكل الامر 
في كثير من المجالات، مثلا اذا شك في اعتبار جزء او شرط في الوضوء مثلا فلو اكتفی 
المحدث بهذا الوضوء الفاقد للجزء المشكوك مثلا فيجري استصحاب بقاء الحدث وحرمة 

 تابة القرآن عليه، بناء علی جریان الاستصحاب في الشبهات الحكمية.مس ك
وكذا لو نوى المسافر الإقامة عشرة أیام في بلد فأتی بصلاة رباعية مع الوضوء الفاقد للجزء 
كثر لاتثبت كون الاقل لابشرط  او الشرط المشكوك فحيث ان البراءة عن التكليف بالأ

كثر فحسب، فلایكون إتيان الأقل كافيا للحكم متعلقا للتكليف، وانما تؤمّن عن  التكليف بالأ
 بوجوب البناء علی التمام في الصلوات الآتية.

وهكذا لایمكن الاكتفاء في اعمال الحج والعمرة بالاقل واجراء البراءة عن الاكثر لانها 
ه، لاتكون حاكمة علی استصحاب البقاء في الإحرام او استصحاب بقاء محرمات الإحرام علي

 .بناء علی مسلك المشهور من جریان الاستصحاب في الاحكام الكلية
وقد حاولنا في بحث البراءة ان نجيب عن هذه الشبهة بان الغفلة النوعية عن هذه 
التدقيقات تساعد علی انعقاد الاطلاق المقامي لأدلة الأصول العملية، حيث أن البراءة لما 

________________________ 
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لجزء المشكوك ورخّصت في الاكتفاء به في مقام أثبتت الصحة الظاهریة للعمل الفاقد ل
الامتثال فيرتب عليه العرف آثار الصحة الواقعية، من إباحة مس الكتاب به وأنه لو صلی 
رباعية مع هذا الوضوء ثم عدل عن نية الإقامة وجب عليه البناء علی التمام في الآتية 

ر الصحة الواقعية علی الأقل في یستشكل الفقهاء في ترتيب آثا وهكذا، ولعله لأجل ذلك لم
كثر الارتباطيين.  جميع موارد دوران الأمر بين الأقل والأ

أن یمنع من جریان البراءة لكون مسلك المشهور في دوران الامر بين التعيين  ثانيهما:
 والتخيير هو لزوم الاحتياط باختيار محتمل التعيين.

جریان البراءة عن التعيين بلامعارض، وفيه اولا: عدم تمامية مسلك المشهور، والصحيح 
لأن البراءة عن وجوب الجامع التخييري ان ارید منها الترخيص في ترك الجامع رأسا فهذا 
غير معقول لكونه ترخيصا في المخالفة القطعية وان ارید منها اثبات وجوب محتمل التعيين 

أنه یكون من  -امتنانيةمضافا الی أنه خلاف المنساق من دليل البراءة من كونها -ففيه 
 الاصل المثبت.

وثانيا: لو احتمل وجوب الاحرام لحج التمتع بلاشرط او بشرط أن یكون من مكة فيكون 
من الشك في الاقل والاكثر، كما سائر موارد الشك في تقيد الواجب بعملية زائدة وهي ایقاعه 

والتخيير، فانه یختص بما  في زمان او مكان معين، وليس من قبيل دوران الامر بين التعيين
اذا علمنا وجوب شيء لكن لم نعلم أنه الفرد او الجامع، بخلاف ما لو علمنا بلزوم ایقاع احرام 
حج التمتع في مكان ولكن لم نعلم أنه هل قيّد بایقاعه في مكة او في احد المكانين من مكة 

 .او الميقات، فانه یكون من قبيل دوران الامر بين الاقل والاكثر
وقع الكلام في أنه هل یتعين كون الاحرام لحج التمتع من مكة القدیمة  الجهة الثانية:

)كما ذهب اليه جماعة كالسيد الخوئي "قده"وان نقل عنه الثقات أنه ابرز في اواخر حياته أن 
هذا علی وجه الاحتياط لاالفتوى( ام یجوز الاحرام من أحياء مكة الجدیدة بشرط أن لایكون 

جزي الاحرام من الأحياء الواقعة بعد التنعيم، )كما ذهب اليه بعض خارجا عن حد الحرم فلای
السادة الأعلام "دام ظله"( ام یجوز الاحرام من مكة الجدیدة مطلقا حتی من الأحياء الخارجة 
عن حد الحرم، )كما اختاره بعض الأجلة "دام ظله( وهناك رأي رابع اختاره شيخنا الاستاذ 

 المناطق التي یحتمل كونها من مكة القدیمة."قده" وهو جواز الاحرام من 
 واستدل علی القول الاول باحد وجهين: 

ب احكاما علی بعض البلدان  الوجه الاول: ما یقال من أن الخطابات الشرعية التي تُرتِّ
والأماكن ليست ظاهرة في أنها علی نهج القضية الحقيقية حتی ینعقد لها اطلاق للتوسعات 

دث بعد صدور تلك الخطابات، فاذا ورد في الخطاب "انه یجب أن یكون الجدیدة التي قد تح
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عوا منی فلایستظهر العرف جواز الذبح  الذبح في منی" فلو ازالوا الجبال المحطية بمنی ووسَّ
 في المكان المستحدث من اطلاق خطاب الذبح بمنی.

قية فتشمل حيث تكون بنحو القضية الحقيوقد یقال في قبال ذلك بان تلك الخطابات 
للتوسعات الجدیدة، وقد افتی بعض السادة الاعلام "دام ظله" بترتب احكام مقتضی اطلاقها ب

 منی فيما اذا نحتت الجبال المحيطة بها وعدّ موضعها فعلا من وادي منی عرفا.
هذا والظاهر هو التفصيل بين الاحكام المترتبة علی البلدان وبين الاحكام المترتبة علی 

اكن مثل مسجد الشجرة، فانه لایبعد تمامية انعقاد الاطلاق في الاولی دون الثانية، سائر الام
فاذا ورد في الخطاب جواز الاحرام من مكة فحيث كانت مكة في معرض التوسعة عادة كسائر 
البلدان فلو كان غرض المولی الاحرام من خصوص مكة في زمان صدور الخطاب دون 

ذلك لكان السكوت عن بيان التقييد اخلالا بالغرض عرفا بعد التوسعات التي تحدث لها بعد 
التفات المولی الی معرضية مكة للتوسعة، نعم قد لایجري هذا البيان في امتداد مكة الی 
خارج الحرم مثل ما نشاهده اليوم من امتداها الی ما بعد التنعيم، لأنه امر غير متوقع 

وت المولی العالم بالغيب عن بيان التقييد به ولایلتفت اليه الانسان العرفي فلایكون سك
 اخلالا بالغرض عرفا.

ولو منع عن شمول تلك الخطابات للتوسعات التي حدثت لمكة بعد صدور تلك الخطابات 
فنقول: انه لااشكال في شمول تلك الخطابات الصادرة عن الأئمة )عليهم السلام( 

موجودة في زمان النبي )صلی الله عليه  للتوسعات التي كانت في زمان صدورها، مما لم تكن
وآله(، وحينئذ بضم عدم احتمال الخصوصية عرفا یتعدى الی التوسعات الموجودة اليوم ما لم 

 یكن خارج الحرم.
وكيف كان فغایة ما ذكر في هذا الوجه عدم اطلاق تلك الخطابات للتوسعات الجدیدة، 

لحال فيما ذكرناه من عدم اطلاقها لأحياء لاظهورها في الاختصاص بالقسم القدیم، كما هو ا
مكة الخارجة من الحرم الواقعة بعد التنعيم، وحينئذ فيكون المرجع الاصل العملي وقد 
استظهرنا أنه اصل البراءة دون الاشتغال وان كان المورد من موارد دوران الامر بين التعيين 

حرام بكونه من مكة القدیمة یكون والتخيير، كما قلنا بأن اصل البراءة عن تقيد الامر بالا 
حاكما علی استصحاب عدم انعقاد الاحرام اذا لبّی من غير مكة القدیمة وكذا استصحاب 

 عدم حرمة محرمات الاحرام عليه. 
ما ذكره السيد الخوئي "قده" في خصوص الاحكام المترتبة علی مكة، من  الوجه الثاني:

ل: قال أبو عبد الله )عليه السلام( اذا دخلت مكة أنه یستفاد من صحيحة معاویة بن عمار قا
وأنت متمتع فنظرت إلی بيوت مكة فاقطع التلبية، وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة 
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، أن احكام مكة تترتب علی خصوص مكة (1)المدنيين، فإن الناس قد أحدثوا بمكة ما لم یكن
 .(2)التي كانت في زمان النبي )صلی الله عليه وآله(

وفيه أن هذه الصحيحة خاصة بحكم قطع التلبية، ولاتشمل سائر احكام مكة، فلاوجه 
 للتعدي الی تلك الاحكام.

ثم انه قد یستدل علی عدم لزوم الاحرام من مكة القدیمة بمثل صحيحة حفص بن 
البختري ومعاویة بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج والحلبي عن أبي عبد الله )عليه 

في حدیث قال: وإذا أهللت من المسجد الحرام للحج فإن شئت لبيت خلف المقام السلام( 
، حيث دلت علی (3)وأفضل ذلك أن تمضي حتی تأتي الرقطاء وتلبي قبل أن تصير إلی الأبطح

جواز تاخير التلبية بالحج الی الرقطاء، وهي موضع دون الردم، والردم مشرف علی الأبطح، 
ارجا عن مكة القدیمة التي تحد من عقبة المدنيين قرب مقبرة ولااشكال في كون الابطح خ

 المعلی، فعلية تكون التلبية بالحج خارج مكة القدیمة.
انه لم یعلم كون الرقطاء خارج مكة القدیمة التي حددت في الروایات بعقبة أولا: وفيه 

لة بمقبرة المدنيين الی وادي ذي طوى، فقد حكي أن بدایة الابطح من طرف مكة كانت متص
والردم قبل الابطح والرقطاء قبل الردم فلعل الرقطاء كان قبل تجاوز عقبة  (4)المعلی

المدنيين، وفي الفقيه "فإذا بلغت الرقطاء دون الردم" وهو ملتقی الطریقين حين تشرف علی 
 .(5)الأبطح

عدم لزوم ان جواز تأخير التلبية بل واستحبابها الی ما بعد مكة القدیمة شيء، و وثانيا:
كون عقد الاحرام في مكة القدیمة شيء آخر، ولایستفاد الثاني من الاول، فان المستفاد من 
الروایات هو ان عقد الاحرام بمعنی فرض العمرة او الحج علی نفسه واجب في الميقات، 
ولكن یستحب تأخير التلبية عنه، ففي صحيحة معلویة بن عمار "اذا كان یوم الترویة صل 

عند مقام إبراهيم أو في الحجر ثم اقعد حتی تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في ركعتين 
دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فأحرم بالحج وعليك السكينة والوقار فإذا 

________________________ 
  389ص 12 وسائل الشيعة ج 1
 موسوعة الامام الخوئي ج ص  - 2
  396ص  12 وسائل الشيعة ج - 3
؛ مجمیع 134، ص 1عین النهاییة، ج  8ص  9 دار الحیدیث( ج -حكی ذلك في تعليقة الكیافي ا )ط  - 4

 343، ص 2البحرین، ج 
 من لایحضره الفقيه  - 5
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انتهيت إلی الرفضاء دون الردم فلب" وفي صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله )عليه السلام( 
عليه وآله( خرج حتی أتی المسجد الذي عند الشجرة فصلی فيه ان رسول الله )صلی الله 

الظهر وعزم بالحج مفردا وخرج حتی انتهی إلی البيداء عند الميل الأول فلبی بالحج 
، وفي معتبرة یونس بن یعقوب قال: قلت لأبي عبد الله )عليه السلام( إني قد (1)مفردا

مسجد الشجرة فأفض عليك من الماء  اشتریت بدنة فكيف أصنع بها فقال انطلق حتی تأتي
والبس ثوبك ثم أنخها مستقبل القبلة ثم ادخل المسجد فصل، ثم افرض بعد صلاتك، ثم 

، وفي صحيحة معاویة بن عمار عن (2)اخرج إليها فأشعرها ثم انطلق حتی تأتي البيداء فلبه
عة واخرج بغير تلبية أبي عبد الله )عليه السلام( قال: صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمت

حتی تصعد إلی أول البيداء إلی أول ميل عن یسارك فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو 
، وفي صحيحة احمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا )عليه (3)ماشيا فلب

استوت حتی إذا  -قال اعقد الإحرام في دبر الفریضة -إذا أردت الإحرام -السلام( كيف أصنع
 .(4)بك البيداء فلب

ولاینبغي الریب في كون البيداء خارجا عن الميقات، سواء قلنا بأن الميقات ذا الحليفة او 
خصوص مسجد الشجرة، فمع ذلك یستحب تأخير التلبية اليها وانما یكون فرض الحج او 
العمرة علی النفس او فقل عقد الاحرام في الميقات، ولأجل هذه الروایات اخترنا وفاقا لبعض 

ظله" لزوم اخطار نية الحج والعمرة في الميقات بخلاف سائر العبادات حيث یكفي الاجلة "دام 
 فيها النية الارتكازیة. 

الافضل الإحرام لحج التمتع من المسجد الحرام، وافضل منه الاحرام له  الجهة الثالثة:
يم من مقام إبراهيم أو الحجر، ففي صحيحة معاویة بن عمار "ثم صل ركعتين عند مقام إبراه

أو في الحجر ثم اقعد حتی تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت 
حين أحرمت من الشجرة فأحرم بالحج وعليك السكينة والوقار فإذا انتهيت إلی الرفضاء 
)الرقطاء( دون الردم فلب" وقد یقال بأن الاحرام من المقام افضل من الاحرام من الحجر 

خصوصه في معتبرة عمر بن یزید عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: إذا لأنه ورد الامر به ب
كان یوم الترویة فاصنع كما صنعت بالشجرة ثم صل ركعتين خلف المقام ثم أهل بالحج فإن 

________________________ 
  213ص  11 وسائل الشيعة ج - 1
 275ص  11 وسائل الشيعة ج - 2
 371ص 12 وسائل الشيعة ج - 3
 371ص  12 وسائل الشيعة ج - 4
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كنت ماشيا فلب عند المقام وإن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك وصل الظهر إن قدرت 
 ، وهذا غير بعيد. (1)بمنی

 ي الشرط الرابع.هذا كله ف

وأما الشرط الخامس لحج التمتع الذي ذكره السيد الخوئي "قده" هو "ان یؤدي مجموع 
عمرته وحجه شخص واحد عن شخص واحد، فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن ميت اوحي 

واحد  احدهما لعمرته والآخر لحجه لم یصح ذلك، وكذلك لو حج شخص وجعل عمرته عن
 وحجه عن آخر لم یصح".

 اقول: هنا فرعان: 
لزوم وحدة النائب، فلایجوز نيابة نائبٍ عن شخص في عمرة التمتع ونيابة نائب  احدهما:

آخر عنه في حج التمتع، ونحوه ما لو أتی بعمرة التمتع ثم عجز عن الحج فلایجوز له أن 
یستنيب لخصوص حج التمتع، ولذا لو عجز المستطيع بعد اتيانه بعمرة التمتع عن الحج 

آخر حياته فوجب عليه الاستنابة فلابد له من الاستنابة لعمرة  وحصل له اليأس عن البرء الی
 التمتع والحج معا.

لزوم وحدة المنوب عنه: فلایجوز أن یأتي شخص بعمرة التمتع أصالة عن نفسه  ثانيهما:
 او نيابة عن شخص، ثم یأتي بحج التمتع نيابة عن شخص آخر.

كل مركب ارتباطي، من دون ورود لااشكال في الفرع الاول، لكونه مقتضی القاعدة في 
نص فيه علی الخلاف، فهو نظير أن یأتی نائبٌ بالركعة الاولی عن ميت ثم یأتی نائب آخر 
بالركعة الثانية، ینوي بالركعة الاولی من صلاته النيابة عن زید والركعة الثانية النيابة عن 

مستقلان كما عليه بعض عمرو، نعم لو بنينا علی أن العمرة والحج في حج التمتع عملان 
الاعلام "قده في المرتقی فيكون مقتضی القاعدة جواز تعدد النائب نظير ما اذا عجز الحاج 
عن الطواف والسعي فيجوز له استنابة شخص للطواف واستنابة شخص آخر للسعي، لكن مر 

حج الی سابقا استظهار ارتباطيتهما من مثل قوله )صلی الله عليه وآله( دخلت العمرة في ال
ك بين اصابعه.  یوم القيامة وشبَّ

انما الكلام في الفرع الثاني وهو لزوم وحدة المنوب عنه، فقد تأمل صاحب العروة في 

________________________ 
 397ص  12 وسائل الشيعة ج - 1
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السلام(  ابی جعفر )عليهعدم مشروعيته ثم قال: بل یظهر من خبر محمد بن مسلم )عن 
عن أبيه( جواز قال: سألته عن رجل یحج عن أبيه أیتمتع؟ قال: نعم المتعة له والحجة 

، وظاهر كلامه النظر الی الحج المندوب، والا فمن الواضح عدم اجزاءه عن حجة (1)ذلك
الاسلام، وعليه فلایتم ما یتراءى من السيد الامام "قده" من الإشكال علی صاحب العروة 

الظاهر أنّ صحيحة محمّد بن مسلم باختصاص النص بالمستحب، وهذا نص تعليقته "ان 
في المستحبّ ممّا ورد فيه جواز التشریك بين الاثنين والجماعة وسوق السؤال إنّما هي 

یشهد بذلك فإنّ الظاهر أنّه سئل عمن یحجّ عن أبيه أیحجّ متمتّعاً أو لا؟، فأجاب بأفضليّة 
التمتّع وإمكان جعل حجّه لأبيه وعمرته لنفسه وهو في المستحبّات وإلّا ففي المفروض لابدّ 

 .(2)ما فات منه من الإتيان حسب
هذا وقد ذكر بعض الاعلام "قده" أن لزوم وحدة المنوب عنه وان ذهب اليه بعض العامة 
لكن التحقيق عدم اعتباره لابحسب القاعدة ولابحسب النص الخاص، أما بحسب القاعدة، 
فلأنه إما أن تكون العمرة والحج عملين مستقلين أو عملا واحدا اعتبارا، فإن كانت العمرة 

ملا مستقلا غير الحج، فلامانع من ایقاع أحدهما عن شخص والآخر عن غيره، وإن كانا ع
عملا واحدا، فلا دليل علی ارتباطهما بنحو لا یجوز التفریق بينهما في النيابة، إذ غایة الدليل 
ارتباطهما بمعنی وقوع الحج مع العمرة لا أكثر، وأما بحسب النص، فلوجود النصّ الدال علی 

 . (3)عتبار وحدة المنوب عنه وهو خبر محمد بن مسلم، ودلالته علی المدعی ظاهرةعدم ا
وفيه أنه بعد قيام الدليل علی كون عمرة التمتع وحج التمتع مركبا ارتباطيا واحدا بمقتضی 
قوله )صلی الله عليه وآله( "دخلت العمرة في الحج" فمقتضی القاعدة لزوم وحدة المنوب 

ابة عن عمرة التمتع عن شخص والنيابة عن حج التمتع عن شخص عنه، حيث یكون الني
آخر نظير أن یأتي شخص بالركعة الاولی من صلاته نيابة عن ميت وبالركعة الثانية نيابة عن 
ميت آخر، فانه غير جائز قطعا لكونه خلف ارتباطيتهما، ولااقل من عدم دليل علی 

م ففيه أنه لایظهر من الصحيحة الا أنه مشروعيته، وأما الاستدلال بصحيحة محمد بن مسل
اتی بحج التمتع عن ابيه لكن الامام )عليه السلام( یقول ان ثواب اختيار حج التمتع من انواع 
الحج یكون للولد، وثواب جامع الحج لابيه، ویشهد علی ذلك التعبير بأن المتعة للولد والمتعة 

 التمتع. اسم تمام حج لتمتع من عمرته وحجه دون خصوص عمرة
________________________ 

 616ص  4 العروة الوثقی ج - 1
 616ص  4 الوثقی ج العروة - 2
  377ص  1 المرتقی إلی الفقه الأرقی ج - 3
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نعم ورد النص في خصوص من أتی بعمرة التمتع عن امه واتی بالحج عن ابيه بجواز ذلك 
محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن فقد روى 

إسماعيل عن صالح بن عقبة عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله )عليه السلام( في 
وإن لم یذبح فليس عليه  -بحجة عن أبيه قال إن ذبح فهو خير له رجل تمتع عن أمه وأهل

 .(1)لأنه إنما تمتع عن أمه وأهل بحجة عن أبيه -ء شي
وهذه الروایة صریحة في جواز النيابة في عمرة التمتع عن الأم والنيابة في الحج عن 

عندنا لاجل  الأب، ولامانع عن الالتزام بها علی تقدیر تمامية سندها، ولكن سندها ضعيف
صالح بن عقبة، فانه لم یرد في حقه توثيق عدا وروده في رجال كامل الزیارات وتفسير القمی 
وقد مر عدم كفایة ذلك في اثبات الوثاقة، مضافا الی أن ابن الغضائري ضعفه، وقال: غال 

 كذاب لا یلتفت إليه.
تيان : اذا فرغ المكلف من اعمال عمرة التمتع وجب عليه الا151مسألة 

باعمال الحج، ولايجوز له الخروج من مكة لغير الحج، الا ان يكون خروجه 
ان يحرم للحج  -والحالة هذه -لحاجة ولم يخف فوات اعمال الحج، فيجب

من مكة، ويخرج لحاجته، ثمّ يلزمه ان يرجع الى مكة بذلك الاحرام ويذهب 
ى عرفات من منها الى عرفات، وإذا لم يتمكن من الرجوع الى مكة ذهب ال

مكانه وكذلك لا يجوز لمن اتى بعمرة التمتع ان يترك الحج اختيارا ولو كان 
الحج استحبابيا، نعم اذا لم يتمكن من الحج فالأحوط ان يجعلها عمرة مفردة 

 . ويأتي بطواف النساء
 اقول: یقع الكلام في ضمن جهات:

كة بعد عمرة التمتع وقبل وقع الكلام في الحكم التكليفي للخروج من م الجهة الاولى:
الاحرام بالحج، والمنسوب الی المشهور حرمة ذلك الا عند عروض حاجة عرفية تدعوه الی 
الخروج، وحينئذ فلابد أن یحرم بالحج قبل خروجه من مكة، وذكر صاحب العروة أن الأقوى 

ب جواز الخروج حملًا للأخبار الناهية عن الخروج علی الكراهة كما عن جماعة كصاح
ع الخروج من مكّة إلی بعض المواضع فليس له ذلك  السرائر، لمرسلة الصدوق "إذا أراد المتمتِّ
لأنه مرتبط بالحج حتی یقضيه إلّا أن یعلم أنه لایفوته الحج" بل یمكن أن یقال: إنّ المنساق 
من جميع الأخبار المانعة أن ذلك لأجل أن یحصل الوثوق من إدراك الحج، فيمكن دعوى 
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 . (1)الكراهة أیضاً مع علمه بعدم فوات الحج منهعدم 
وكيف كان فقد استدل علی حرمة الخروج من مكة بعد عمرة التمتع وقبل الاتيان بالحج 

فقال یأتي الوقت فيلبي  -بمثل صحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر )عليه السلام( كيف أتمتع
بس وليس له أن یخرج من ء وهو محت بالحج فإذا أتی مكة طاف وسعی وأحل من كل شي

 .(2)مكة حتی یحج
وكذا بصحيحة معاویة بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله )عليه السلام( إنهم یقولون في 
حجة التمتع حجة مكية وعمرة عراقية فقال كذبوا، أ ليس هو مرتبطا بالحج لایخرج منها 

 .(3)حتی یقضي حجه
السلام( قال: من دخل مكة متمتعا وبصحيحة حماد بن عيسی عن أبي عبد الله )عليه 

في أشهر الحج لم یكن له أن یخرج حتی یقضي الحج، فإن عرضت له حاجة إلی عسفان أو 
إلی الطائف أو إلی ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج، فلایزال علی إحرامه، فإن رجع 

مه وإن شاء إلی مكة رجع محرما ولم یقرب البيت حتی یخرج مع الناس إلی منی علی إحرا
وجهه ذلك إلی منی قلت: فإن جهل فخرج إلی المدینة أو إلی نحوها بغير إحرام، ثم رجع في 
إبان الحج في أشهر الحج یرید الحج فيدخلها محرما أو بغير إحرام، قال إن رجع في شهره 

 .(4)دخل بغير إحرام وإن دخل في غير الشهر دخل محرما ...
روایات عدم جواز الخروج من مكة ولو مع الوثوق من فيقال بأن مقتضی اطلاق هذه ال

 ادراك الحج، فان عرضت له حاجة فلابد أن یحرم للحج ثم یخرج.
بأن المنساق من هذه الروایات عدم الخروج من مكة  اولا:وقد اورد عليه صاحب العروة 

د كلامه بما ورد في الروایات  من أن المعتمر لأجل أن یحصل له الوثوق بادراكه للحج، وقد یؤی ّ
عمرة مفردة اذا فرغ منها فله أن یرجع الی بلاده وأن یذهب حيث شاء، ولكن المتمتع مرتبط 
ومحتبس بالحج، ففي معتبرة إسماعيل بن مرار عن یونس عن معاویة بن عمار قال: قلت 

حج لأبي عبد الله )عليه السلام( من أین افترق المتمتع والمعتمر فقال إن المتمتع مرتبط بال
والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء وقد اعتمر الحسين )عليه السلام( في ذي الحجة ثم 
راح یوم الترویة إلی العراق والناس یروحون إلی منی ولابأس بالعمرة في ذي الحجة لمن 
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، ومن الواضح أن الاحتباس والارتباط بالحج لایقتضي أكثر من عدم الخروج (1)لایرید الحج
 ن لایتمكن من الحاق الحج بعمرة تمتعه.الذي یخاف أ

وفيه أنه لاوجه للمنع من ظهور هذه الروایات في حرمة مطلق الخروج لغير حاجة، خاصة 
 صحيحة حماد حيث لم یرد النهي عن الخروج فيها بعد بيان ارتباطه واحتباسه بالحج.

 : واورد عليه صاحب العروة ثانيا بامكان حملها علی الكراهة لعدة روایات
مرسلة الصدوق قال: قال الصادق )عليه السلام( إذا أراد المتمتع الخروج من  منها:

إلی بعض المواضع فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتی یقضيه إلا أن یعلم أنه لا  -مكة
یفوته الحج وإن علم وخرج وعاد في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلا وإن دخلها في 

 .(2)حرماغير ذلك الشهر دخلها م
ودلالة الروایة علی عدم حرمة الخروج من مكة عند الوثوق من ادراك الحج واضحة، الا 
أن سندها ضعيف لكونها مرسلة، وما یدعيه جماعة منهم السيد الامام "قده" وكذا السيد 
الخوئي في بحث قاعدة لاضرر من الدراسات وان عدل عنه بعد ذلك من تمامية المراسيل 

ق فغير متجه، فان غایة ما یقال في تقریبه أنه اسندها الی الامام جزما الجزمية للصدو
فيكون اخبارا منه بصدور هذا الكلام منه )عليه السلام( وحيث نحتمل كون اخباره بنحو 
الحس بأن وصل اليه بالاستفاضة او بواسطة ثقة عن ثقة فتجري أصالة الحس في خبره، 

ق  ق حينما یعبر بان الإمام )عليهولكن یرد عليه أنه لم یعلم ان الصدو السلام( قال كذا، یفرِّ
بينه وبين التعبير بقوله "وروي عنه"، فلعل ذلك منه كان مجرد تفنن في التعبير، مضافا الی 

السلام(، وليس ذلك حجة لنا بعد علمنا  ان غایته احراز الصدوق كونه كلام الإمام )عليه
لسلام(، ولم یعلم كفایة مجرد احتمال كونهم ثقات في ا بوجود وسائط بينه وبين الإمام )عليه

بناء العقلاء علی الاعتماد عليه، نعم لو كان احتمال وصوله اليه بطریق مستفيض احتمالا 
معتدا به فلایبعد اعتماد العقلاء عليه كما یذكر ذلك في توثيقات الشيخ الطوسي والنجاشي 

ؤلاء الرواة، هذا ویرد علی السيد الخوئي "قده" أنه "ره" للرواة مع الفاصل الزمني بينهما وبين ه
اكتفی في بدایة معجم رجال الحدیث بمجرد ذلك في اعتبار توثيقات الشيخ الطوسي 
والنجاشي "ره" أنه بناء عليه فلاوجه لعدوله عن مبناه السابق من حجية المراسيل الجزمية 

اوردته من الروایات تكون حجة  للصدوق، وأما ما ذكره الصدوق في اول الفقيه "من ان ما
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بيني وبين ربي" ففيه ان من الممكن ان تختلف الحجة بنظرنا عن الحجة بنظره فيحتمل انه 
یرى حجية الخبر المفيد للوثوق النوعي وان لم یكن الراوي ثقة او كل امامي ممدوح وان لم 

 یثبت وثاقته ویعبر عنه بالخبر الحسن ونحو ذلك.
صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله )عليه السلام( عن الرجل یتمتع بالعمرة  ومنها:

إلی الحج یرید الخروج إلی الطائف قال یهل بالحج من مكة وما أحب أن یخرج منها إلا 
 .(1)محرما ولا یتجاوز الطائف إنها قریبة من مكة

ا"، مع أن غایتها عدم وقد استدل صاحب العروة بفقرة "وما احب أن یخرج منها الا محرم
وجوب الاحرام بالحج قبل الخروج من مكة، وليست في مقام بيان حكم نفس الخروج، نعم 
یستفاد منها جواز الخروج في الجملة وهذا مما لااشكال فيه لجواز الخروج عند عروض 

 الحاجة بلااشكال.
ص في نعم یمكن الاستدلال ببقية فقرات الروایة بتقریب أن الامام )عليه ال سلام( رخَّ

الخروج الی الطائف مطلقا، ولو من دون حاجة عرفية، وقد یقال بأن مفادها جواز الخروج الی 
الأماكن القریبة من مكة كالطائف، ولذا ذكر السيد الصدر "قده" أنه یجوز للمتمتع أن یخرج 

ن واثقا من من قبيل عرفات أو جدة أو الطائف إذا كا من مكة إذا أحب إلی المناطق القریبة
، ولكن یمكن أن یقال بأن مناسبة الحكم (2)تمكنه من الرجوع إلی مكة للإحرام للحج

والموضوع تقتضي أن یكون نكتة الترخيص في الذهاب الی الأماكن القریبة من مكة أنه في 
ذاك الزمان كان یخاف من فوت الحج اذا كان یذهب الی الاماكن البعيدة، فيستفاد من هذه 

 عرفا جواز الخروج الی الأماكن التي یثق من ادراكه الحج لو خرج اليها.الصحيحة 
وفيه أنه لابد من تقييد اطلاقها المقتضي لجواز الخروج الی الطائف ولو لغير حاجة عرفية 
بصحيحة حماد الدالة علی أنه ان عرضت له حاجة الی الخروج الی الطائف فيجوز له 

الخروج الی الطائف اذا لم یكن له حاجة، فتكون مقيدة الخروج، فان مفهومها هو المنع عن 
 لاطلاق تلك الصحيحة.

نعم لو غمضنا العين عن صحيحة حماد فلااشكال في كون صحيحة الحلبي اخص 
مطلقا من صحيحتي زرارة ومعاویة بن عمار الظاهرتين في المنع عن الخروج من مكة قبل 

جواز الخروج الی المكان الذي یثق من اداء الحج مطلقا، فان صحيحة الحلبي تدل علی 
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 عدم فوت الحج بذلك.
ما رواه الحميري في قرب الاسناد عن عبدالله بن الحسن عن علي بن جعفر عن  ومنها:

أخيه قال: سألته عن رجل قدم مكة متمتعا )فأحل أیرجع( قال لایرجع حتی یحرم بالحج 
تقریب الاستدلال بها أن الامام )عليه ، و(1)ولایجاوز الطائف وشبهها مخافة أن لایدرك الحج

السلام( علل النهي عن التجاوز عن الطائف بخوف فوت الحج فيكون حرمة الخروج دائرا 
مداره، وأما النهي عن الخروج بدون الاحرام بالحج فسيأتي أنه یحمل علی الكراهة بمقتضی 

محرما" حيث ان هذا قوله )عليه السلام( في صحيحة الحلبي "وما احب أن یخرج منها الا 
 التعبير لایناسب كونه محرما شرعا.

ولایبعد تمامية سند الروایة حيث یمكن اثبات وثاقة عبد الله بن الحسن باكثار الحميري 
الروایة عنه فانه لو لم یكن ثقة بنظره لم یكن یكثر الروایة عنه بعد أن لم یكن ممن یكثر 

 الروایة عن الضعفاء كالكشي والبرقي.
أنه لابد من تقييد هذه الروایة بفرض عروض الحاجة نظير  ما ذكرناه حول صحيحة وفيه 
 الحلبي.

فاتضح أن الاقوى حرمة الخروج من مكة بعد عمرة التمتع وقبل الحج الا لحاجة عرفية 
 مع الوثوق بادراك الحج برجوعه الی مكة قبل مضي الشهر.
ز خروج المتمتع قبل ثم لایخفی أن ما نسبه صاحب العروة الی صاحب السر  ائر من أنه جوَّ

الاحرام بالحج من مكة علی كراهة ليس دقيقا، فانه أجاز في عمرة التمتع أن لایأتي بعدها 
بحج التمتع فتصير عمرة مفردة، وهذا غير ما یدعيه صاحب العروة من جواز الخروج من مكة 

بنية التمتع فينبغي له أن اذا وثق من ادراك الحج، فقد ذكر في السرائر أنه إذا دخل مكة 
لایجعلها مفردة، وإن لایخرج من مكة، لأنّه صار مرتبطا بالحج، وقال شيخنا أبو جعفر 
الطوسي في نهایته: لم یجز له أن یجعلها مفردة، وأن یخرج من مكة لأنّه صار مرتبطا 

لا یخرج  بالحج، والأولی ما ذكرناه من كون ذلك مكروها، لا أنّه محظور، بل الأفضل له أن
یجعلها مفردة، لأنّه لادليل علی حظر الخروج من مكة، بعد  من مكة، والأفضل له أن لا

 .(2)الإحلال من جميع مناسكها
: المشهور علی كون حرمة خروج المتمتع عن مكة لغير حاجةٍ قبل الجهة الثانية
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دا ورجع قبل الاتيان بالحج حرمة تكليفية، فلو عصی وخرج من مكة لغير حاجةٍ، وكان متعم
 (1)مضي الشهر الذي تمتع فيه فلاتبطل عمرة تمتعه بذلك، ولكن حمل بعض الاعلام "قده"

النهي عن الخروج علی الارشاد الی المانعية فتبطل عمرة  (2)وكذا بعض الاجلة "دام ظله"
التمتع بذلك نعم یستثنی من ذلك الخروج عن جهل بالحكم كما ورد في ذیل صحيحة 

 حماد.
ن المشهور وان كان هو ظهور خطاب النهي عن فعلٍ في ضمن العبادة او اولها او وفيه أ

آخرها او في ايّ مركب آخر في الارشاد الی المانعية، كما أن خطاب الأمر بشيء في المركب 
یكون ظاهرا عندهم في الارشاد الی الجزئية او الشرطية، فيقال حينئذ بأن ظاهر خطاب 

بعد عمرة التمتع وقبل الحج هو الارشاد الی مانعيته، ولكن قد النهي عن الخروج عن مكة 
یخطر بالبال أن خطاب الأمر بشيء في المركب وان كان ظاهرا في الارشاد الی الجزئية او 
الشرطية عادة، كما أن النهي عن شيء في المركب ظاهر في الارشاد الی المانعية كذلك، 

تة تقتضي الوجوب او التحریم النفسيين، والا لكنه لاجل عدم الاحتمال العرفي لوجود نك
فمع الاحتمال العرفي لوجود نكتة تقتضي ذلك یشكل الجزم بظهور الخطاب في الارشاد كما 
في المقام، علی أنه توجد فيه قرینة خاصة علی النفسية، وهي كون النهي عن الخروج لأجل 

ی یقضي الحج، وهذا نظير ما ورد من كون المتمتع محتبسا ومرتبطا بالحج، لایخرج حت
حملهم خطاب الامر بسجود السهو علی الوجوب النفسي لما ورد من تعليل وجوب سجود 

 السهو بكونه ارغاما لأنف الشيطان، وهما متناسبان مع الوجوب النفسي.
واذا شكّ في ظهور خطاب النهي عن الخروج في الحرمة النفسية او الارشاد الی المانعية 

طلاق في دليل حج التمتع فيمكن التمسك به لنفي احتمال تقيد حج التمتع فان كان هناك ا
بعدم الخروج متعمدا، فيتعين حرمته النفسية، كما أنه حيث تكون حرمته النفسية متيقنة من 
باب أنه إما حرام نفسي ابتداء فهو، وإما أنه مانع عن صحة حج التمتع فحيث یجب تكليفا 

ه لقوله تعالی "وأتموا الحج والعمرة لله" ولما دل علی كونه محتبسا اتمام حج التمتع الذي بدأ ب
 ومرتبطا بالحج، فيجب عليه ترك المانع تكليفا فحينئذ تجري البراءة عن مانعيته بلامعارض.

وقع الكلام في أنه اذا جاز الخروج من مكة عند عروض الحاجة العرفية  الجهة الثالثة:
مه بالحج ام یجوز له الخروج بغير احرام، فقد ذهب جماعة فهل یحرم عليه الخروج قبل احرا
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الی الاول لورود الامر بالاحرام قبل الخروج في عدة روایات منها صحيحة حماد، ولكن قد 
یقال بانه لابد أن یرفع اليد عن ظهور هذه الروایات لأجل ما ورد في صحيحة الحلبي "وما 

ها كراهة الخروج بغير احرام، الّا أنه ادعی أحب أن یخرج منها الّا محرما" حيث ان ظاهر 
جماعة كالسيد الخوئي "قده" أن "لاأحب" غير ظاهرة في الكراهة، بل استعملت في القرآن 
المجيد في الموارد المحرمة كثيراً، كقوله تعالی "والله لایحب الفساد" وقوله عز وجل "لایحب 

ا نسب إلی الذوات كقوله تعالی "إن الله ، وكذلك م الله الجهر بالسوء" وهو الغيبة المحرمة
لایحب المعتدین" وقوله "والله لا یحب الظالمين" وغير ذلك، فإنّ الظاهر منها أنّه تعالی 
لایحبّهم لأجل اعتدائهم وظلمهم، بل تستعمل هذه الجملة في الحرمة حتی في المحاورات 

راهة في قبال الحرمة بل تكون فيما بين العقلاء، وعليه فلاتكون هذه الجملة ظاهرة في الك
 .(1)ظاهرة في الجامع بينهما، فلا تكون صالحة لرفع اليد عن ظهور تلك الروایات في الحرمة

الكراهة ليس أقوى من ظهور  وقد ذكر بعض الأعلام "قده" ان ظهور قوله "ما أحب" في
اليد عن  مثل قوله "لم یكن له ان یخرج حتی یقضی الحج" في الحرمة، فعليه یشكل رفع

 . (2)ظهور الثاني في الحرمة لأجله
اقول: اذا قال الامام )عليه السلام( ما أحب ذلك، ولم یكن المورد مورد التقية فيكون 
ظاهرا في الكراهة الاصطلاحية وعدم الحرمة، لأن هذا المقدار من التعبير لایتناسب مع 

في الحرمة، ویقدم عليه من المحرمات، فيكون قرینة علی رفع اليد عن ظهور خطاب النهي 
باب الاظهریة، توضيح ذلك أن شان الأئمة )عليهم السلام( في اوساط الناس كان بيان 
حكم الله كشأن الفقهاء، ألا ترى أنه لو سُأل فقيه عن إعطاء زكاة الفطرة لبناء مسجد فقال: 

عن ذلك ما أحبّ ذلك، فان ظاهره أنه یرى حليته، ولو صدر منه في خطاب آخر النهي 
فيحمل علی المرجوحية، وهذا یختلف عما لو قال "اني اكره ذلك" فانه یمكن أن یكون بنحو 
المبغوضية الشدیدة الناشئة عن حرمته، وان كان معنی قوله "ما أحب ذلك" هو أني احب 
عدمه، كما یقال ما أظن ذلك حيث یعني أني اظن عدمه، ففرقٌ عرفا بين قوله "دوست ندارم" 

 نمي آید" وبين قوله "بدم مي آید". او "خوشم
یظهر منها نفي الحرمة كصحيحة الحلبي قال سألت أبا  نعم لوكان المورد مورد التقية لم

ه )عليه كب في القبة قال ما یعجبني الا أن یكون مریضا قلت  عبد اللَّ السلام( عن المحرم یر 

________________________ 
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الاستظلال للمحرم، فلعله ، فان العامة حيث كانوا یرون جواز (1)فالنساء قال نعم
السلام( اكتفی بهذا المقدار مداراة معهم، فلایصلح لرفع اليد عن ظهور سائر الروایات  )عليه

 في حرمة الاستظلال للرجال.
ر الامام )عليه السلام( عن حرام قطعي بأني لاأحب ذلك، نعم ورد في  ولم أر موردا عبَّ

السلام( أن رسول الله صلی الله عليه وآله( قال  روایة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر )عليه
لرجل أنت ومالك لأبيك، قال أبو جعفر )عليه السلام( ما أحب أن یأخذ من مال ابنه إلا ما 

، فقد یقال بأنه بقرینة تطبيق الآیة علی أخذ (2)احتاج إليه مما لابد منه، إن الله لایحب الفساد
ر عنه الامام بأني ما أحب الاب من مال ابنه في غير ما لابد منه  رما، ومع ذلك عبَّ كونه محَّ

ذاك، ولكن یمكن أن یقال بأن استعماله في الحرام مع تذیيله بمثل هذا الذیل لایكون غير 
 متناسب مع الحرمة، فلایقاس بمثل المقام.

السلام( "المرأة  وقد ذكر السيد الصدر "قده" في روایة أبي هلال عن أبي عبد الله )عليه
طامث أشرب من فضل شرابها ولاأحب أن أتوضأ منه" أن بيان النهي بلسان عدم المحبوبية ال

 .(3)إنما یحسن عرفا في المكروه لا في الحرام فيكون سياق التعبير ظاهرا في عدم اللزوم
د ذلك بما اذا كان الامام )عليه السلام( یقول "أنا لااحب ذلك" أما  ولكن كان ینبغي ان یقيِّ

"ان الله لایجب ذلك" فيمكن ان یكون بمعنی الحرمة، كما في قوله تعالی "والله  لو بلسان
رع (4)لایجب الفساد" ، وذلك لانه تعالي في العرف المتشرعي هو الآمر والناهي والمشِّ

 للأحكام، فلو قال في شيء محرم "اني لاأحب ذلك" لم یكن منافيا لحرمته.
جواز خروج المتمتع من مكة قبل اداء الحج  لافرق فيما ذكر من عدم الجهة الرابعة:

لغير حاجة بين كون الحج واجبا او مندوبا لاطلاق الروایات كما صرح به الشيخ الطوسي "ره" 
وجماعة، فما ذكره ابن ادریس في السرائر من جواز خروجه من مكة وجعل عمرته مفردة فهو 

 (5)بالحج، كصحيحة زرارةخلاف الروایات المستفيضة الدالة علی أن المتمتع محتبس 
وصحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد  (1)، وصحيحة حماد(6)وصحيحة معاویة بن عمار
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اللّه )عليه السّلام( في رجل قضی متعة وعرضت له حاجة أراد أن یمضي اليها، قال: فقال: 
ی فليغتسل للإحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته، فإن لم یقدر علی الرجوع الی مكة مض

، ومعتبرة إسماعيل بن مرار عن یونس عن معاویة بن عمار قال: قلت لأبي عبد (2)الی عرفات
الله )عليه السلام( من أین افترق المتمتع والمعتمر فقال إن المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر 

 .(3)إذا فرغ منها ذهب حيث شاء
تمكن الحج فالاحوط : ذكر السيد الخوئي "قده" أن المتمتع اذا لم یالجهة الخامسة

وجوبا أن یجعلها عمرة مفردة ویأتي بطواف النساء، وما ذكره وان كان موافقا للاحتياط الا أن 
 الأظهر عدم لزومه، فان ما یذكر في وجه لزومه امران:

انه لو ترك الاحرام بالحج فتصير تلك العمرة عمرة مفردة ومبتولة عن الحج، وقد ورد  -1
 ف النساء في العمرة المبتولة.في الروایات لزوم طوا

ما قد یقال من أنه یستفاد من الروایات الواردة في أن من فاته الوقوفان فيجعل حجه  -2
عمرة مفردة، كما في صحيحة معاویة بن عمار عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: أیما 

الحج فليجعلها  حاج سائق للهدي أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلی الحج قدم وقد فاته
 .(4)عمرة

ولكن یندفع الوجه الاول بأنه بناء علی ما تقدم من اختلاف حقيقة العمرة المفردة عن 
عمرة التمتع وتقوّم العمرة المفردة بقصد خصوصية الافراد او لااقل من عدم قصد التمتع 

ق الحج بها، فلاتتحول العمرة المأتي بها بقصد التمتع الی العمرة المفردة بمجرد عدم الحا
 فلایشملها دليل وجوب طواف النساء في العمرة المفردة. 

هذا ولایخفی أن ما حكي عن بعض الاعلام "قده" من أن كون العمرة مفردة حيث یكون 
العناوین القصدیة فلایحصل بلاقصد كما یستفاد من ذیل صحيحة حماد فلاوجه لدعوى   من

فهو منافٍ لما مر منه سابقا من عدم اختلاف حقيقة  (5)انقلاب عمرة التمتع العمرة مفردة قهرا
عمرة التمتع والعمرة المفردة، مضافا الی أننا لم نجد في ذیل صحيحة حماد ما یدل علی تقوّم 

_______________________ 
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اختلاف عمرة التمتع والعمرة المفردة بقصد خصوصية التمتع والافراد، فان الوارد في الذیل 
ع من مكة ودخل في غير الشهر الذي تمتع فيه ليس أكثر من أنه اذا خرج بعد عمرة التمت

 دخل باحرام والثانية متعته وهي التي وصلت بحجته.
ویندفع الوجه الثاني بأن موردها من قدم مكة محرما وقد فاته الموقفان، فلو احرم لعمرة 
التمتع ودخل مكة وقد فاته الموقفان فيجعلها عمرة مفردة، دون من تحلل من عمرة التمتع 

أت بالحج بعدها لعذر او لغير عذر. بل لایشمل ما لو قدم مكة ولكنه لم یأت بأعمال ولم ی
عمرة التمتع الی أن فاته وقت عمرة التمتع، والغاء الخصوصية عن موردها الی مثل المقام 

 مشكل.
: كما لا يجوز للمتمتع الخروج من مكّة بعد تمام عمرته كذلك 152مسألة 

ف قبل دخول مكّة لايجوز له الخروج منها في 
ّ
أثناء العمرة، فلو علم المكل

 بالعمرة 
ا

باحتياجه إلى الخروج منها كما هو شأن الحملدارية فله أن يحرم أوّلا
 
ا
المفردة لدخول مكّة فيقضي أعمالها ثمّ يخرج لقضاء حوائجه، ويحرم ثانيا

 لعمرة التمتّع، ولايعتبر في صحّته مضي شهر من عمرته الاولى كما مرّ.
اقول: ظاهر كلمات كثير من الأعلام أنه لامانع من الخروج من مكة قبل التقصير لعمرة 
التمتع اذا كان واثقا من تمكنه من الرجوع الی مكة لأداء الاعمال بتقریب أن مورد الروایات 
الناهية عن الخروج هو ما بعد اداء عمرة التمتع، ولكن ذكر السيد الخوئي "قده" علی ما حكي 

مورد أكثر النصوص الناهية عن الخروج من مكة وان كان بعد الانتهاء من أعمال  عنه أن
عمرة التمتع، لكن یكفي اطلاق صحيحتي الحلبي وحماد، فإنّ موضوع المنع فيهما هو 
الدخول إلی مكة ولم یفرض فيهما الفراغ من عمرة التمتع، ففي صحيحة الحلبي "الرجل 

حب أن یتمتع بالعمرة إلی الحجّ یرید ال
ُ
خروج إلی الطائف قال: یهل بالحج من مكّة وما أ

یخرج منها إلّا محرماً" وفي صحيحة حماد "من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم یكن له 
أن یخرج حتّی یقضي الحج، فإن عرضت له حاجة إلی عسفان خرج محرماً"، بل یمكن أن 

، نظراً إلی قوله "دخل مكّة متمتعاً" أو یقال: إنّ موضوع المنع فيهما هو الخروج أثناء العمرة
قوله "الرجل یتمتع بالعمرة إلی الحجّ" فإنّ هذا التعبير ظاهر في الاشتغال بأعمال عمرة 
التمتّع وعدم الفراغ منها، خصوصاً قوله "یتمتع" فإنّه یدلّ علی الاشتغال بالعمل في الحال، 

ي" یراد به وليس فعل الماضي الذي یدل علی الفراغ من الفعل كم ا أنه إذا قيل "رجل یصلِّ
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 .(1)الاشتغال بالصلاة
اقول: أما صحيحة الحلبي فقد مر أنه لایمكن الاستدلال بها علی حرمة الخروج، علی أن 
موردها فرض الفراغ من عمرة التمتع بقرینة قوله "وما أحب أن یخرج منها الا محرما" فان 

ن یخرج في اثناء عمرة التمتع فيخرج من مكة ظاهره عدم محبوبية الخروج منها محلّا، وم
محرما، وما ذكره من أن كلمة "یتمتع" تجعل المورد ظاهرا في كون المكلف في اثناء عمرة 
التمتع ففيه أن كون المكلف في اثناء التمتع بالعمرة الی الحج غير كونه في اثناء عمرة التمتع 

حيحة حماد، والظاهر أن اطلاقها ویكفي في الاول عدم فراغه من الحج، فالمهم هو ص
یشمل الخروج اثناء عمرة التمتع، ولكن دعوى السيد الخوئي من كون موردها اثناء عمرة 
التمتع فغریب، فان المتيقن منها بقرینة الذیل فرض الخروج بعد الفراغ من عمرة التمتع 

رام جهلا، حيث ذكر أنه یخرج محرما باحرام الحج فيسأل حماد عن فرض خروجه بغير اح
 والتعبير بقوله "دخل مكة متمتعا" لایقتضي كونه في اثناء عمرة التمتع بلااشكال.

(: المحرّم من الخروج عن مكة بعد الفراغ من اعمال العمرة أو 153)مسألة 
اثنائها انما هو الخروج عنها الى محل آخر، ولابأس بالخروج الى اطرافها 

ون منزله خارج البلد فيرجع الى منزله وتوابعها، وعليه فلابأس للحاج أن يك
 اثناء العمرة، او بعد الفراغ منها.

اقول: وقع الخلاف في المقدار الممنوع عنه من الخروج من مكة بعد العمرة وقبل الحجّ، 
فذهب صاحب العروة إلی اختصاص المنع علی تقدیر القول به بالخروج إلی الأماكن البعيدة، 

أو فرسخين، ونسب إلی جماعة اختصاص المنع بالخروج من فلابأس بالخروج إلی فرسخ 
الحرم، وذكر المحقق النائيني "قده" في تعليقته علی العروة وفي مناسكه أنّ الممنوع هو 

 الخروج الی المسافة الشرعية.
ولاوجه لجميع ذلك، فان الروایات الناهية عن الخروج مطلقة فتشمل مطلق الخروج من 

ي جواز الخروج الی الاماكن القریبة الی مكة كصحيحة الحلبي فقد مكة، وما كان ظاهرا ف
مر لزوم تقييدها بفرض عروض الحاجة بمقتضی صحيحة حماد، وعليه فلایجوز الخروج 
العرفي من مكّة، ولو لم یخرج من الحرم اولم یبلغ حدّ المسافة الشرعية، مضافا الی أن 

النائيني ليس منضبطا، لأن المسافر إذا كان التحدید بالمسافة الشرعية الذي ذكره المحقق 
عازماً علی العود من دون اقامة عشرة ایام في البين فيكفي كون مجموع الذهاب والایاب 

________________________ 
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ثمانية فراسخ وأما اذا ناویا لاقامة عشرة ایام في البين فلابد من كون المسافة الامتدادیة 
لایبعد جواز الخروج إلی توابع مكة، لعدم ثمانية فراسخ، هذا وقد ذكر السيد الخوئي "قده" أنه 

 صدق الخروج من مكة بهذا المقدار. 
اقول: ورد في صحيحة معاویة بن عمار " نزل رسول الله )صلی الله عليه وآله( بمكة 
بالبطحاء هو وأصحابه ولم ینزل الدور فلما كان یوم الترویة عند زوال الشمس أمر الناس أن 

فهذا یعني جواز الخروج الی التوابع العرفية لمكة، فلااشكال في  ،(1)یغتسلوا ویهلوا بالحج
ذلك تكليفا وأما من ناحية الحكم الوضعي من حيث بطلان عمرة التمتع في بعض الصور 

 بالخروج من مكة فسيأتي الكلام فيه. 
: إذا خرج من مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام 154مسألة 

ففيه صورتان: الاولى: أن يكون رجوعه قبل مضي شهر وتجاوز الميقات 
عمرته ففي هذه الصورة يلزمه الرّجوع إلى مكّة بدون إحرام، فيحرم منها 
للحج ويخرج إلى عرفات، الثّانية: أن يكون رجوعه بعد مضي شهر عمرته 

 ففي هذه الصورة تلزمه إعادة العمرة.
عي للخروج من مكة بغير احرام بعد عمرة اقول: هذه المسألة ناظرة الی بيان الحكم الوض

التمتع سواء كان الخروج لحاجة او لغير حاجة، فقد ذكر في المتن أنه اذا خرج من مكة بعد 
عمرة التمتع بغير احرام وتجاوز الميقات وكان رجوعه في غير الشهر الذي اتی فيه بعمرة 

وتقييده المسألة بما اذا تجاوز التمتع فتلغو عمرة تمتعه وعليه الاحرام لعمرة تمتع أخرى، 
الميقات یوهم أنه لو خرج الی ما دون الميقات فلایجب عليه اعادة العمرة ولو رجع في شهر 
آخر، ولكنه غير مقصود له جزما، لمنافاته لما ذكره في تعليقة العروة وشرح العروة من أن 

فيه بعمرة التمتع كانت مقتضی الروایات أنه لو خرج من مكة ولم یرجع في الشهر الذي اتی 
 .(2)عمرته لاغية

وقد ذكر صاحب العروة "ره" أن الأمر بالإحرام عند رجوعه الی مكة بعد مضي الشهر یكون 
علی وجه الاستحباب، لاالوجوب، لاستحباب العمرة لكل شهر، فيكون هذا الاحرام 

بالاحرام  مستحبا، وتدل علی ذلك صریحا معتبرة اسحاق بن عمار حيث علل الامر فيها
ع  لعمرة جدیدة بأن لكل شهر عمرة، حيث قال: سألت أبا الحسن )عليه السلام( عن المتمتِّ
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ء فيقضي متعته ثمّ تبدو له حاجة فيخرج إلی المدینة أو إلی ذات عرق أو إلی بعض  یجي
المنازل، قال )عليه السلام(: یرجع إلی مكّة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتّع فيه، 

، وما ذكره غير متجه، لأن استحباب العمرة لكل (1)ن لكل شهر عمرة وهو مرتهن بالحجلأ
شهر لاینافي لزومها عند ارادة دخول مكة، نعم یقع النزاع في أن وجوب العمرة في المقام 
عند الدخول في الشهر الآخر هل هو ارشاد الی كون العمرة الاولی لاغية بحيث لو دخل بغير 

حج لم یصح حج تمتعه، او لأجل حرمة دخول مكة بغير احرام، فلو دخل مكة احرام واتی بال
بغير احرام عصيانا او جهلا او نسيانا فلایضر بصحة حجه، وهذا بحث آخر سيأتي الكلام فيه 

 ان شاء الله. 
وقد اورد السيد الخوئي "قده" علی كلام صاحب العروة بأن العمرة الثانية في مفروض 

التمتع علی ما یظهر من قوله )عليه السلام( "فإن لكل شهر عمرة، وهو الروایة هي عمرة 
مرتهن بالحج" فإن الارتهان بالحج یقتضي كون العمرة عمرة التمتع، وأما المفردة فهي غير 
مرتبطة بالحج بوجه، وقد صرّح بذلك في ذیل صحيحة حماد حيث قال "الثانية متعته وهي 

أو غير مشروعة فإن كان الرجوع في نفس الشهر فهي  التي وصلت بحجته" وهي إمّا واجبة
غير مشروعة لأنّ العمرتين لاتصحّان في شهر، وإن كان في شهر آخر لزمته العمرة وتلغی 
الاولی كما صرّح به في ذیل الصحيحة، وبعد ذلك كيف یمكن القول بأنّ الأمر بالإحرام من 

بين كونها غير مشروعة او واجبة اول  ، وفيه أن دوران امر عمرة التمتع(2)جهة الاستحباب
الكلام، فقد یدعی استحباب اعادتها لاجل رعایة ما دل علی استحباب طبيعي العمرة لكل 
شهر، ومن الغریب ما افاد من صراحة صحيحة حماد من لزوم العمرة الثانية وكون العمرة 

لو اتی بالعمرة الثانية  الاولی لاغية، فانه لاصراحة لها في ذلك ابدا، نعم هي صریحة في أنه
كانت هي عمرة تمتعه دون الاولی، وأما لو لم یأت بها فما هو حكمه فلم یتعرض اليه في 

 الصحيحة صریحا.
وكيف كان فقد وقع الكلام في أن لزوم الاحرام عند الرجوع بعد مضي شهر هل یختص 

د الخروج من مكة ما لم بما اذا تجاوز الميقات، او یعمّ الخروج من الحرم، ولكن لایشمل مجر 
یتجاوز الحرم، او یعمّ مطلق الخروج من مكة ولو لم یخرج من الحرم، لم ار من اختار القول 
الاول، ولكن اختار شيخنا الاستاذ "قده" القول الثاني، ولم یذكر في وجهه عدا أنه لایبعد أن 
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ام، وإن دخل في غيره یكون ما ورد في أنّه إذا رجع في الشهر الذي تمتع فيه یدخل بلا إحر 
یحرم للعمرة ثانياً ناظرا إلی من خرج إلی خارج الحرم، فلایعم من لم یخرج من حدود 

، ولعله مختار صاحب المدارك حيث افاد أنه انما یجب الاحرام عند الرجوع الی مكة (1)الحرم
ها عاد بغير فيما اذا تجاوز الحرم، فلو خرج أحد من مكة ولم یصل الی خارج الحرم ثم عاد إلي

 ،(2)إحرام
وقد اختار القول الثالث جماعة منهم السيد الخوئي "قده" وبعض السادة الاعلام "دام ظله" 

 بدعوى اطلاق الروایات لفرض الخروج من مكة. 
 ونحن نذكر ما یمكن أن یستدل به علی كل من الاقوال الثلاثة:

ز الميقات فيمكن أن یستدل أما القول الاول وهو اختصاص وجوب الاحرام بما اذا تجاو 
 عليه بأحد وجهين:
أن یدعی قصور المقتضي حيث ان عمدة دليل لزوم الاحرام عند الرجوع  الوجه الاول:

الی مكة بعد مضي شهرٍ هو صحيحة حماد ومعتبرة اسحاق بن عمار، وكلتاهما مختصتان 
ومن الواضح  بفرض تجاوز الميقات ففي صحيحة حماد فرض الخروج الی المدینة ونحوها،

أن الخروج اليها مستلزم لتجاوز الميقات، فقد ورد فيها "قلت: فان جهل فخرج الی المدینة 
أو الی نحوها بغير إحرام، ثم رجع في ابان الحج في أشهر الحج یرید الحج فيدخلها محرما أو 
بغير إحرام؟ قال: ان رجع في شهره دخل بغير إحرام، وان دخل في غير الشهر دخل 

" وفي معتبرة إسحاق بن عمار فرض الخروج الی المدینة او الی ذات عرق او بعض (3)مامحر
ء فيقضي  المعادن، فقد ورد فيها "قال: سألت أبا الحسن )عليه السلام( عن المتمتع یجي

متعة، ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلی المدینة والی ذات عرق، أو الی بعض المعادن، قال: 
" والخروج (4)ان كان في غير الشهر الذي تمتع فيه، لأن لكل شهر عمرة یرجع الی مكة بعمرة

الی ذات عرق موجب لتجاوز الميقات ان كان الميقات ما بعد ذات عرق الی جهة مكة 
ویسمی هذا الميقات بطن العقيق، كما هو رأي المشهور، او یكون وصولا الی الميقات ان 

مة، وأما بعض المعادن فلم یعلم وجود معدنٍ بين جاز الاحرام من ذات عرق كما هو رأي العا
مكة وبين المواقيت، فان المراد من المعدن محل الاستقرار أي المناطق السياحية التي كان 
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 اهل مكة ینزلون بها مدة للاستراحة والنزهة. 
وفيه ان التعليل الوارد في ذیل معتبرة اسحاق بن عمار لوجوب الرجوع الی مكة بعمرة ان 

في غير الشهر الذي تمتع فيه، من أن لكل شهر عمرة ظاهر في أن ملاك الامر كان 
بالاحرام عند دخول مكة بعد مضي الشهر الذي تمتع فيه هو أنه لایجوز دخول مكة بغير 
احرام الا لمن اتی في ذلك الشهر بعمرة، وحيث ان ما دل علی حرمة الدخول في مكة بغير 

الميقات فيكون المدار علی الخروج من مكة، وقد اضاف احرام لایختص بفرض التجاوز عن 
اليه بعض السادة الاعلام "دام ظله" فرض الخروج من الحرم ولو لم یخرج من مكة كما لو 
خرج الی ما بعد التنعيم، لما دل علی حرمة الدخول في الحرم بغير احرام، فيستفاد من 

الاحرام فيه ایضا لو خرج الی ما قبل التعليل الوارد في ذیل معتبرة اسحاق بن عمار لزوم 
 التنعيم ورجع الی الحرم بعد مضي شهر عمرة التمتع. 

انه قد یقال بأنه لو فرض هناك اطلاق في الروایات التي امرت بالاحرام  الوجه الثاني:
لعمرة تمتع أخرى عند الخروج من مكة والرجوع اليها بعد مضي شهر فيمكن تقييدها بعدة 

 ی جواز الخروج من مكة الی ما قبل الميقات والرجوع اليها بغير احرام:روایات تدل عل
صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله )عليه السلام( في الرجل یخرج إلی جدة  منها:

، وتقریب الاستدلال بها إما بأن یقال ان الظاهر من (1)في الحاجة، قال یدخل مكة بغير إحرام
تقييد الخروج في السؤال بكونه لحاجة أن مورد السؤال من كانت وظيفته الاقامة بمكة لولا 
الحاجة، وليس ذلك الا المتمتع، او بتقریب آخر اظهر منه وهو أنه وان لم یظهر منها عمرة 

قضی عمرة التمتع كان تفهيم المراد بقوله "الرجل التمتع )اذ لو كان المراد هو المتمتع الذي 
یخرج الی جدة في الحاجة" غير عرفي جدا( ولكن حيث ان ظاهر التعليل الوارد في معتبرة 
اسحاق بن عمار من أن لكل شهر عمرة هو أن سبب الحكم بلزوم احرام من خرج من مكة 

مكة بغير احرام اذا لم یسبق  بعد عمرة التمتع ورجع اليها بعد مضي شهر هو عدم جواز دخول
منه عمرة في هذا الشهر، فاذا دل الدليل علی أن الخارج الی جدة یجوز له الرجوع الی مكة 
بغير احرام فلایرتفع موضوع التعليل، وهذا نظير من كان ممن لایحتاج في دخوله الی مكة 

فانه كما صرح به بعض الی الاحرام كمن كان یكثر منه التردد الی مكة كالحطابة والمجتلبة، 
السادة الاعلام "قده" لو خرج من مكة بعد عمرة التمتع ولم یرجع الی مكة في نفس الشهر لم 

 یقدح ذلك في صحة عمرة تمتعه. 
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وأما ما ذكره الشيخ الطوسي "ره" من أن هذه الصحيحة محمولة علی من خرج من مكة 
ه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وعاد في الشهر الذي خرج فيه، ویؤكد ذلك أیضا ما روا

عن حفص بن البختري وأبان بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله )عليه السلام( في الرجل 
یخرج في الحاجة من الحرم قال إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام وإن 

ها، وليست من ، ففيه أن روایة حفص وابان مرسلة لااعتبار ب (1)دخل في غيره دخل بإحرام
حتی یقال بأن الشيخ الطوسي "ره" قد شهد بأنه عرف بانه لایروي -مراسيل ابن ابي عمير 

 فانه ليس هو المرسِل لها.  -ولایرسل الا عن ثقة
فنبقی نحن وصحيحة جميل، ومقتضی اطلاقها أن من خرج الی جدة فيجوز له الرجوع 

 .الی مكة سواء كان في شهر قد أتی فيه بعمرة ام لا
ما رواه الشيخ الطوسي "ره" باسناده الی موسی بن القاسم قال: اخبرني بعض  ومنها:

اصحابنا أنه سأل أبا جعفر )عليه السلام( في عشر من شوال فقال إني أرید أن أفرد عمرة هذا 
الشهر فقال أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل إن المدینة منزلي ومكة منزلي ولي بينهما أهل 

أموال فقال له أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل فإن لي ضياعا حول مكة وأحتاج إلی وبينهما 
 .(2)الخروج إليها فقال تخرج حلالا وترجع حلالا إلی الحج

فان مفاد هذه الروایة جواز خروج من اعتمر في شهر شوال الی حول مكة ورجوعه بغير 
قها جواز ذلك وان كان رجوعه احرام الی أن یدرك الحج في شهر ذي الحجة، ومقتضی اطلا

 بعد مضي شهر، وحينئذ یأتي فيه ما ذكرناه حول تقریب دلالة صحيحة جميل.
وهذه الروایة وان كان قد رواها موسی بن القاسم حسب هذا النقل عن بعض اصحابنا، 
لكن یمكن رفع ارسالها بنقل آخر للشيخ "ره" عن موسی بن القاسم عن صفوان بن یحيی عن 

: سألنا أبا الحسن موسی )عليه السلام(  حمن بن الحجاج وعبد الرحمن بن أعين قالاعبد الر 
... ورأیت من سأل أبا جعفر عليه السلام وذلك أول ليلة من شهر رمضان فقال له جعلت 
فداك إني قد نویت أن أصوم بالمدینة قال تصوم إن شاء الله تعالی قال له وأرجو أن یكون 

قد نویت أن أحج عنك أو  -فقال له -فقال تخرج إن شاء الله -خروجي في عشر من شوال
إن الله ربما من علي بزیارة رسوله )صلی الله  -فقال له تمتع فقال له -عن أبيك فكيف أصنع

وربما  -وربما حججت عن أبيك -والسلام عليك وربما حججت عنك -عليه وآله( وزیارتك
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فرد عليه القول ثلاث  -فقال له تمتعفكيف أصنع  -حججت عن بعض إخواني أو عن نفسي
 -فيقول تمتع فسأله بعد ذلك رجل من أصحابنا -یقول إني مقيم بمكة وأهلي بها -مرات

فقال له  -یعني شوال فقال له أنت مرتهن بالحج -فقال إني أرید أن أفرد عمرة هذا الشهر
فقال له أنت  -نازلولي بمكة أهل ومنزل وبينهما أهل وم -الرجل إن أهلي ومنزلي بالمدینة

فقال له الرجل فإن لي ضياعا حول مكة وأرید أن أخرج حلالا فإذا كان إبان  -مرتهن بالحج
 .(1)الحج حججت

والظاهر كون قائل "رأیت من سأل أباجعفر" هو موسی بن القاسم، والمراد من ابي جعفر 
لأبي جعفر )عليه  هو الامام الجواد )عليه السلام( وقد ورد في صحيحة أخرى له قال: قلت

السلام( إني أرجو أن أصوم بالمدینة شهر رمضان فقال تصوم بها إن شاء الله تعالی قلت 
وأرجو أن یكون خروجنا في عشر من شوال وقد عود الله زیارة رسول الله وزیارتك فربما 
حججت عن أبيك وربما حججت عن أبي وربما حججت عن الرجل من إخواني وربما 

فكيف أصنع فقال تمتع فقلت إني مقيم بمكة منذ عشر سنين فقال حججت عن نفسي 
 .(2)تمتع

ولعله راعی التقية في الصحيحة السابقة في عدم انتساب السؤال الی نفسه، مع أنه حسب 
ما ورد في الصحيحة الأخيرة هو الذي سأل الامام )عليه السلام( او أنه وقع خطأ من الرواة 

 عادة تعدد الروایة. في احد النقلين فانه لایحتمل
ویمكن الجواب عن الروایتين بأن یقال بأنه لابد من تقييدهما بصحيحة رفاعة بن موسی 
في حدیث قال: وقال أبو عبد الله )عليه السلام( إن الحطابة والمجتلبة أتوا النبي )صلی الله 

ن تردد جميعهم ، اذ من البعيد جدّا أن یكو(3)عليه وآله( فسألوه فأذن لهم أن یدخلوا حلالا
من خارج المواقيت الی مكة، بعد أن كان اقرب المواقيت الی مكة یبعد عنها مسيرة یومين، 
وعليه فاذن النبي في خروجهم من مكة ورجوعهم اليها بلااحرام مع كون المتيقن هو فرض 
عدم تجاوزهم عن الميقات كاشف عن حرمة رجوع غيرهم الی مكة بغير احرام ولو مع عدم 

زهم عن الميقات، لكن حيث تكون دلالة صحيحة رفاعة علی ذلك بدلالة الاقتضاء تجاو 
فلایستفاد منها الا حرمة ذلك في الجملة، والقدر المتيقن حرمته فيما كان الرجوع الی مكة 

 في غير الشهر الذي اتی فيه بالعمرة.
________________________ 
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ضي مقدار علی أن صحيحة جميل لاتنفي لزوم الاحرام اذا كان الرجوع الی مكة بعد م
شهر أي ثلاثين یوما من زمان خروجه، لأن من كان یخرج الی جدة لحاجة كان من البعيد 
جدا أن یبقی فيها مقدار شهر، بل كان یقضي حاجته ویرجع، فان جدة لم تكن في ذلك 

 الوقت بلدة عامرة یقيم فيها المسافر مدة شهر.
رام بالنسبة الی من خرج بعد وحينئذ فتمسك بعموم ما دل علی حرمة دخول مكة بغير اح

 عمرة التمتع الی ما قبل الميقات ورجع بعد مضي شهر، وبذلك تبين بطلان القول الاول.
وأما القول الثاني هو كون المدار علی الخروج من الحرم فلایرى له وجه عدا ما یدعی من 

الی اطراف قيام السيرة علی أن من كان بمكة كان یخرج مثل المقيمين في سائر البلدان 
البلد ولم یعهد منهم الالتزام بالاحرام لدخول مكة، نعم حيث ان السيرة دليل لبي فالمتيقن 
منها فرض عدم التجاوز من الحرم فحينئذ لایقتضي التعليل الوارد في معتبرة اسحاق بن 

لی عمار لزوم الاحرام فيما اذا خرج بعد عمرة التمتع من مكة ولم یتجاوز الحرم ما لو ذهب ا
منی والمشعر بالتوضيح الذي مر منا آنفا. ولكن یرد عليه أن القدر المتيقن من السيرة التردد 
الی توابع مكة عرفا كما كان یتردد رسول الله )صلی الله عليه وآله( الی جبل حراء، وقد كان 

 خارج مكة في ذلك اليوم، أما اكثر من ذلك فليس بمعلوم. 
ثاني فيتعين القول الثالث حيث استفدنا من التعليل الوارد في فاذا لم یتم القول الاول وال

معتبرة اسحاق بن عمار "فان لكل شهر عمرة" أن لزوم الاحرام علی من خرج بعد عمرة 
التمتع ورجع الی مكة بعد مضي الشهر انما هو بملاك حرمة دخول مكة بغير احرام، والا 

مكة بعمرة جدیدة ان كان رجوعه في غير  فلایتناسب مع التعليل به علی وجوب الدخول الی
الشهر الذي تمتع فيه، وحينئذ فنتمسك باطلاق ما دل علی حرمة دخول مكة بغير احرام 
لاثبات حرمة دخوله في مكة بغير احرام اذا كان رجوعه بعد مضي شهر العمرة ولو لم یتجاوز 

 الميقات ولاالحرم.
ولعل منه جزء من منی او المشعر مما یقرب  نعم قد مر انصرافه عن الخروج الی توابع مكة

من مكة جدا، وقد یسلك طرقها للذهاب الی بعض مناطق مكة كالعزیزیة خاصة حال الحج 
حين تزدحم الطرق داخل مكة، ومن الغریب ما عليه بعض السادة الاعلام "قده" من كفایة 

ي القعدة وخروجهم من هذا المقدار في بطلان عمرة التمتع اذا كان احرامهم لها في شهر ذ 
مكة في ذي الحجة، مع أنه مخالف لقضية حجة الوداع حيث كان احرام اصحاب النبي 
)صلی الله عليه وآله( في اربع بقين من ذي القعدة واتيانهم لاعمال عمرة التمتع في اربع 
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مضين من ذي الحجة وورد في صحيحة معاویة بن عمار أن النبي )صلی الله عليه وآله( نزل 
)من  (1)باصحابه البطحاء ولم ینزل الدور فاذا كان یوم الترویة امر اصحابه بالاحرام للحج

، نعم من یرى أن مضي (2)المسجد الحرام كما ورد في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
شهر عمرة التمتع بمضي الشهر الذي اتم فيه عمرة التمتع كالسيد الخوئي "قده" او یرى أن 

شهر هو مضي مقدار الشهر لامضي الشهر الهلالي فلایتم الاستدلال المراد من مضي ال
بصحيحة معاویة بن عمار، لكن یكفينا أن ما ذكرناه مقتضی الانصراف العرفي لدليل حرمة 
الخروج والدخول في مكة بغير احرام عن الخروج الی الاطراف القریبة التي تعد من توابع مكة 

 عرفا.
 :ثم انه یقع الكلام في جهات

انه قد ورد في ذیل صحيحة حماد "... وإن دخل في غير الشهر دخل  الجهة الاولى:
محرما قلت فأي الإحرامين والمتعتين متعته الأولی أو الأخيرة، قال: الأخيرة هي عمرته 

 .(3)وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته
فوقع الخلاف في أنه یدل علی كون الخروج من مكة بعد عمرة التمتع وعدم الرجوع اليها 
في الشهر موجبا لصيرورة عمرة التمتع لاغية بحيث لو رجع الی مكة بدون احرام جدید واتی 
بالحج لم یصح حجه ولو وقع ذلك منه عن جهل او نسيان، وهذا ما ذهب اليه جماعة منهم 

" وبعض السادة الاعلام "دام ظله"، او أنه لایدل علی أكثر من أن لابد أن السيد الخوئي "قده
یدخل مكة محرما حتی لایبتلی بدخول مكة بغير احرام، وعليه أن یحرم حينئذ لعمرة تمتع 
أخرى، ولو احرم لها فتكون هذه العمرة الثانية متعته التي وصلت بحجته، ولایستفاد منه أنه 

دخل مكة بغير احرام فتكون تلك العمرة السابقة لاغية، وحينئذ لو عصی او جهل او نسي ف
فمقتضی الاطلاقات وأصل البراءة امكان الاكتفاء بتلك العمرة والاتيان بالحج بعدها، وهذا 
ما اختاره جماعة منهم صاحب الجواهر "قده" فذكر أنّه ليس في كلامهم تعرض لما لو رجع 

، وكذا صاحب العروة (4)عدم الفساد لعدم الدليل عليهمحلّاً بعد شهر ولو آثماً، والأقوى 
 وشيخنا الاستاذ "قدهما". 

وكيف كان فقد ذكر السيد الخوئي "قده" في تأیيد القول الاول بأن عمدة الروایات الواردة 
________________________ 
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في المقام روایتان، موثقة إسحاق بن عمّار وصحيحة حماد، والمستفاد من موثقة اسحاق بن 
التي یجب الإتيان بها لدخول مكّة بعد شهر إنّما هي عمرة التمتّع، لأنّه )عليه عمار أن العمرة 

السلام( بعد ما حكم بأنه یرجع بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتّع فيه قال "وهو مرتهن 
بالحج"، ومن المعلوم أن الذي یوجب الارتهان والارتباط بالحج إنما هو عمرة التمتّع، كما أن 

ة حماد هو كون العمرة الثانية هي عمرة تمتعه دون الاولی، والاولی تكون صریح صحيح
 . (1)لاغية

اقول: أما استدلاله بمعتبرة اسحاق بن عمار ففيه أنها لاتدل الا علی كونه مرتهنا بالحج، 
ویحتمل أن یكون ارتهانه بالحج لاجل العمرة الاولی، ولذا یجب عليه دخول مكة لأداء الحج 

بد أن یكون دخوله باحرام جدید فلابد أن یحرم لعمرة أخرى، والا فلو كانت وحيث انه لا 
العمرة الاولی لاغية بمجرد عدم رجوعه الی مكة قبل مضي الشهر الذي تمتع فيه فلاموجب 
لارتهانه بالحج الا في فرض كون الحج واجبا عليه بأن كان صرورة، فيعني ذلك جواز اتيانه 

مرة التمتع وحج التمتع، ولو قلنا بلزوم كون احرامه لعمرة تمتع أخرى بالعمرة المفردة اثناء ع
ولی لاغية بنفس عدم الرجوع الی مكة قبل لا فمع ذلك لاتدل المعتبرة علی كون العمرة ا

مضي الشهر، بل لعله لو اتی بعمرة تمتع ثانية فتكون هي موجبة لكون العمرة الاولی لاغية، 
انية حرمة دخوله مكة بغير احرام، وحيث انه یرید حج التمتع وتكون نكتة امره بعمرة تمتع ث

فلو اتی بعمرة مفردة صارت العمرة الاولی لاغية بناء علی مانعية الفصل بين عمرة التمتع 
والحج بعمرة مفردة فتأتي بعمرة تمتع أخرى، وكيف كان فلاتدل الروایة علی كون العمرة 

 قبل مضي الشهر الذي تمتع فيه.الاولی لاغية بمجرد عدم رجوعه الی مكة 
وأما صحيحة حماد فهي وان كانت صریحة في أن العمرة الثانية عمرة التمتع التي وصلت 
بحجه، لكن ليست صریحة بل ولاظاهرة في كون العمرة الاولی لاغية بمجرد عدم رجوعه 

ة الثانية الی مكة قبل مضي الشهر الذي تمتع فيه، فلعلها صارت لاغية لأجل اتيانه بالعمر 
 الواجبة لأجل دخول مكة.

هذا وقد ذكر شيخنا الاستاذ "قده" أن مفاد الروایتين هو انقلاب العمرة الاولی الی المفردة 
في فرض الاتيان بالعمرة الثانية لافي فرض تركها، وعليه فلو اتی بها فتنقلب الاولی الی 

علّل )عليه السّلام( الإحرام المفردة ولاتصير لاغية رأسا، فيجب لها طواف النساء، حيث 
للعمرة الثانية في معتبرة إسحاق بن عمار بأن )لكل شهر عمرة( وظاهره أنّ العمرة السابقة 

________________________ 
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عمرة في شهر، والعمرة الثانية عمرة أخرى في الشهر الآخر، ولو كانت العمرة السابقة لاغية 
لو كانت العمرة الأولی فاسدة  لكان ینبغي التعليل بأن حج التمتع لا تكون إلا بعمرته، وأیضاً 

الثانية مضی الشهر الذي اعتمر فيه،   بمجرد الخروج بلاإحرام لما اعتبر في الإحرام للعمرة
والحاصل أن لزوم العمرة الثانية لأجل عدم جواز دخول مكة بغير إحرام بعد مضي شهر من 

 .(1)العمرة السابقة
ب العمرة الاولی الی العمرة المفردة في اقول: لم نفهم وجه دلالة الروایتين علی انقلا

فرض الاتيان بالثانية كي یلزم الاتيان بطواف النساء للاولی، فان التعليل بأن لكل شهر عمرة 
یجتمع مع بطلان العمرة الاولی بنفس عدم الرجوع الی مكة في نفس الشهر، فضلا عن 

اكثر من أنه یلزم الاحرام لدخول  بطلانها بسبب الاتيان بالعمرة الثانية، حيث انه لایظهر منه
مكة في كل شهر، وأما ما ذكره من أنه لو كانت العمرة الأولی فاسدة بمجرد الخروج بلاإحرام 

الثانية مضی الشهر الذي اعتمر فيه، فغریب، فان وجوب الاحرام   لما اعتبر في الإحرام للعمرة
خرج من مكة ولم یرجع في  لدخول مكة في كل شهر حيث یوجب احتياج هذا المتمتع الذي

نفس الشهر الی احرام جدید فيمكن أن یكون ذلك موجبا للتعبد بكون العمرة الاولی لاغية، 
ومن الواضح أنه لایأتي فيما لو رجع في نفس الشهر، علی أن ما ذكره من لزوم طواف النساء 

 النوعية عنه.عليه خلاف الاطلاق المقامي، لعدم التنبيه عليه ولافي روایة مع الغفلة 
فالانصاف عدم ظهور معتبرة اسحاق بن عمار وصحيحة حماد في أي من القولين، فلابد 
من الرجوع الی مقتضی الاصل اللفظي ان كان والا فالی مقتضی الاصل العملي، أما الاصل 
اللفظي فالظاهر أنه لایوجد اطلاق لفظي ینفی به مانعية الخروج بعد عمرة التمتع بلااحرام 

الرجوع الی مكة في نفس الشهر، وأما الاطلاق المقامي فلاینعقد مع وجود هاتين  وعدم
الروایتين المحتملتين لبيان كون العمرة لاغية بذلك، فينحصر الامر في جریان الاصل 
العملي وهو البراءة عن المانعية، وقد یقال بأن الخروج عن مكة مع عدم الرجوع اليها في 

عن صحة عمرة التمتع فنتيجته أنه یجوز له فيما لم یكن صرورة او  نفس الشهر ان كان مانعا
اجيرا لحج التمتع في هذه السنة الرجوع الی بلده وعدم العود الی مكة لاداء الحج، وهذا 
یعني العلم الاجمالي بأنه إما مانع عن صحة عمرة التمتع او أنه یجب عليه العود الی مكة 

البراءة عن وجوب العود الی مكة، نعم بناء علی مسلك  فتتعارض البراءة عن المانعية مع
المشهور من جریان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فيجري استصحاب ارتهانه بالحج 

________________________ 
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ووجوب عوده الی مكة فلاتصل النوبة الی البراءة عن وجوب العود فتجري البراءة عن 
 المانعية بلامعارض.
د من مضي الشهر الذي تمتع فيه هل هو مضي وقع الكلام في أن المرا الجهة الثانية:

الشهر العددي اي ثلاثين یوما ان كان الشهر الذي اتی بعمرة التمتع فيه تاما وتسعة وعشرین 
یوما ان كان ذاك الشهر ناقصا، او أن المراد منه الشهر الهلالي الذي یكون مضيه بدخول 

ب جماعة آخرون منهم السيد الشهر الهلالي الجدید، ولو لم یمض علی عمرة تمتعه وذه
الخوئي وشيخنا الاستاذ "قدهما" الی الثاني، وقد سبق منّا أن ظاهر الشهر فيما كان ظرفا 
لفعل غير مستمر هو الشهر الهلالي، كما لو قال المولی "صم في كل شهر یوما واحدا" 

الاول لحاظ یخلاف ما لو كان قيدا لامر مستمر كما لو قيل "صم شهرا" فالظاهر من المثال 
الشهر في حد ذاته حيث ان له واقعا معينا، بينما أن الظاهر من المثال الثاني كون الملحوظ 
مقدار الشهر، لأنه لوحظ بالاضافة الی ذلك الفعل المستمر، وهذا نظير الفرق بين ما لو قال 

انه یوم المولی لعبده "انما ارضی أن تدخل بستاني كل اسبوع ساعة واحدة، فانه لو دخل بست
الخميس ویوم السبت معا صدق أنه دخل كل اسبوع مرة واحدة، وبين ما لو قال له "صم 

 اسبوعا" فانه یكفي فيه التلفيق عرفا.
والمقام من قبيل الاول، وعليه فالظاهر الاولي من قوله "لكل شهر عمرة" او "في كل شهر 

معتبرة اسحاق بن عمار من أن عمرة" هو الشهر الهلالي، خاصة وأن التعليل الوارد في ذیل 
لكل شهر عمرة قد ورد في معتبرة أخرى له "السنة اثنا عشر شهرا ویعتمر لكل شهر عمرة" 
فانه لاریب في كون الظاهر من الشهر في قوله "السنة اثنا عشر شهرا" هو الشهر الهلالي، 

 فيكون الذیل ظاهرا فيه ایضا.
بما ورد في روایة علي بن ابي لشهر العددي جلة للقول بارادة اهذا وقد استدل بعض الا 

حمزة من قوله "لكل شهرعمرة، قلت: یكون اقل؟، قال: لكل عشرة ایام" فان عشرة ایام 
لاتكون اقل مطلقا الا من مقدار شهر، وأما بناء علی ارادة دخول الشهر الهلالي الجدید، فقد 

اسحاق بن عمار كذلك، وفيه أنه تكون عشرة ایام اكثر منه، وعليه فيكون الامر في معتبرة 
بعد ظهور قوله "لكل شهرعمرة" في أن لكل شهر هلالي عمرة فيتراءى أنه یكون في معرض 
لزوم الفصل بينهما باكثر من عشرة ایام، وذلك فيما أتي بالعمرة الاولی قبل العشرین من 

اعشر شهرا ولكل الشهر السابق، ولذا ترى أنه لو قال الامام )عليه السلام( ان السنة اثن
شهرعمرة، فلاباس ان یسأل الراوي "او یكون اقل من ذلك" فيقول الامام "لكل عشرة ایام" 
ولو فرض اجمال في روایة علي بن ابي حمزة فيرجع الی ظهور سائر الروایات خاصة معتبرة 

 اسحاق بن عمار التي لاینبغي الریب في ظهورها في الشهر الهلالي.
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وقع الخلاف في أن الميزان هو مضي الشهر علی الزمان الذي خرج انه الجهة الثالثة: 
عن احرام العمرة او الزمان الذي دخل في احرامها، وتظهر الثمرة فيما لو احرم للعمرة في 
شهر ذي القعدة مثلا واتي باعمالها في شهر ذي الحجة، قد اختار السيد الخوئي "قده" الاول 

ن عمار من قوله "یرجع إلی مكة بعمرة إن كان في غير واستدل له بما في معتبرة اسحاق ب
الشهر الذي تمتع فيه" بتقریب أن الشهر الذي تمتع فيه هو الشهر الذي ادّى نسك عمرة 

 .(1)التمتع فيه بالخروج عن الاحرام، دون الشهر الذي احرم فيه للعمرة
تی فيه بكامل اعمال وفيه أن عنوان الشهر الذي تمتع فيه لاینطبق الا علی الشهر الذي ا

عمرة التمتع من الاحرام لها الی آخر اعمالها، وصدقه علی الشهر الذي اتی فيه ببقية اعمال 
عمرة التمتع دون الاحرام مبني علی المسامحة العرفية، فضلا عما اذا كان تقصيره في 

 الشهر الجدید فقط فانه لایصدق جزما أنه الشهر الذي تمتع فيه.
منهم شيخنا الاستاذ "قده" وبعض السادة الاعلام وبعض الاجلة "دام  وقد اختار جماعة

ظلهما" القول الثاني، وقد یستدل له بمعتبرة ابي ایوب الخزاز عن أبي عبد الله )عليه السلام( 
في حدیث قال: إني كنت أخرج ليلة أو ليلتين تبقيان من رجب فتقول أم فروة أي أبه إن 

، فان مفادها كون (2)أي بنية إنها فيما أهللت وليس فيما أحللتعمرتنا شعبانية فأقول لها، 
الملاك في شهر العمرة الشهر الذي احرم فيه، بل لو فرض دلالة معتبرة اسحاق بن عمار 
علی كون المدار علی شهر الاحلال فحيث انه بالاطلاق فلابد من رفع اليد عنها لأجل 

 معتبرة الخزاز.
عدم اختصاص هذا الحكم بالعمرة الرجبية فتكون معارضة  وفيه أنها لو كانت ظاهرة في

مع مثل صحيحة حفص بن البختري عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله )عليه 
السلام( عن رجل أحرم في شهر وأحل في آخر فقال یكتب في الذي قد نوى، أو یكتب له في 

 ن الاحلال. ، فانها تنفي كون المدار علی شهر الاحرام دو(3)أفضلهما
ولكن یمكننا اختيار القول الثاني ببيان أنه بعد عدم تمامية الدليل الخاص علی أي من 
القولين فلابد من الرجوع فيمن مضی علی احرامه شهر الی عموم عدم جواز دخول مكة 

 الامحرما. 
________________________ 

د فيها "ان دخل في شهره" وهذا مجمل. من ناحية أنه هل المراد به شهر اقول" أما صحيحة حماد فالوار  - 1
 الخروج او شهر الاحرام للعمرة او شهر الاحلال منها.
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انه لو احرم لعمرة التمتع في شهر ذي القعدة واتی باعمالها في شهر ذي  ان قلت:
ة ثم خرج من مكة لحاجة مثلا، فانه وان كان مقتضی العام الفوقاني عدم جواز دخول الحج

مكة الا محرما، لكن یعارضه الاطلاقات المقتضية لجواز الاكتفاء بتلك العمرة في حج 
التمتع التي لازمها جواز دخوله في مكة في شهر ذي الحجة بغير احرام، وبعد ابتلاء اطلاق 

لا محرما بالمعارض فيكون المرجع هو اصل البراءة عن دخول مكة عدم جواز دخول مكة ا
 بغير احرام.

لم نجد لحد الآن اطلاقا لفظيا یتمسك به لجواز الاكتفاء بعمرة التمتع في الفرض  قلت:
 المذكور، فيبقی اطلاق ما دل علی حرمة دخول مكة بغير احرام بلامعارض.

الخروج من مكة، فلو اتی بعمرة التمتع في هذا وقد ذكر جماعة أن المدار علی مضي شهر 
شهر ذي القعدة وخرج من مكة في شهر ذي الحجة ورجع لم یجب عليه الاحرام لدخول 

الأخبار كصحيحة حماد بن عيسی   مكة، وذكر صاحب العروة أنه یدل عليه جملة من
 .(1)وصحيحة حفص بن البختري ومرسلة الصدوق

اه في الفقيه قال قال الصادق )عليه السلام( إذا أراد اقول" أما مرسلة الصدوق فهي ما رو 
المواضع فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتی یقضيه   المتمتع الخروج من مكة إلی بعض

إلا أن یعلم أنه لا یفوته الحج فإذا علم وخرج وعاد في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلا 
، ولااشكال في دلالتها علی كون المدار علی (2)وإن دخلها في غير ذلك الشهر دخلها محرما

 شهر الخروج لكن الاشكال في سندها وان كانت من المراسيل الجزمية للصدوق. 
وهكذا مرسلة حفص وابان عن رجل عن ابی عبد اللّه )عليه السلام( في الرجل یخرج في 

بغير إحرام، الحاجة من الحرم قال )عليه السلام(: ان رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل 
، ولكن سندها ضعيف لارسالها، علی أن موضوعها ليس (3)وان دخل في غيره دخل باحرام

 هو المتمتع، الا أن یقال بكفایة شمولها له بالاطلاق.
وأما صحيحة حفص بن البختري فلم یرد فيها مضي الشهر ابدا فقد روى عن أبي عبد اللّه 

ه حاجة أراد أن یمضي اليها، قال: فقال: )عليه السّلام( في رجل قضی متعة وعرضت ل
فليغتسل للإحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته، فإن لم یقدر علی الرجوع الی مكة مضی 

________________________ 
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 .(1)الی عرفات
وأما صحيحة حماد فالوارد فيها "قلت: فان جهل فخرج الی المدینة... فقال: ان رجع في 

ل أن الضمير في قوله "في شهره" راجع شهره دخل بغير إحرام" فقد یستظهر من قرینة السؤا
 . (2)الی الخروج

وفيه أنه لم یظهر رجوع الضمير في قوله "ان رجع في شهره دخل بغير إحرام" الی الخروج، 
بل لعله راجع الی شهر التمتع حيث ورد فيها "من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم یكن له 

ج إلی المدینة أو إلی نحوها بغير إحرام أن یخرج حتی یقضي الحج ...قلت: فإن جهل فخر 
ثم رجع في إبان الحج في أشهر الحج یرید الحج فيدخلها محرما أو بغير إحرام قال إن رجع 

 في شهره دخل بغير إحرام وإن دخل في غير الشهر دخل محرما".
ي وأما معتبرة اسحاق بن عمار فالوارد في صدرها "یدخلها بعمرة إن كان في غير الشهر الذ

تمتع فيه لأن لكل شهر عمرة" ولكن الوارد في ذیلها "قلت: فإنه دخل في الشهر الذي خرج 
فيه، قال )عليه السلام( كان أبي مجاورا هاهنا فخرج یتلقی بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات 

" فانه قد یقال بأن ظاهر جواب (3)عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج
)عليه السلام( هو الاستشهاد بفعل ابيه )عليه السلام( علی أنه ان دخل في  الامام الصادق

 الشهر الذي خرج فيه لم یحتج الی الاحرام لعمرة أخرى.
وحينئذ فقد یدعی بأنه إما أن یكون هذا الذیل قرینة علی التوسعة في الصدر او أن غایته 

دليل عمرة التمتع كفایة العمرة تعارض الصدر والذیل واجمال المعتبرة فيكون مقتضی اطلاق 
 التي اتی بها سابقا ثم خرج في شهر آخر ورجع في شهر الخروج.

وفيه أن الصدر بمقتضی تعليله بأن لكل شهر عمرة یأبی عن قبول الحمل علی عدم لزوم 
الاحرام في فرض الخروج بعد مضي شهر العمرة السابقة والرجوع في نفس شهر الخروج، 

ن قرینة علی كون قوله "انه دخل في الشهر الذي خرج منه" بصدد بيان وهذا یصلح أن یكو
أنه لم یكن دخوله في غير الشهر الذي تمتع فيه، فيقيد عدم وجوب الاحرام لعمرة أخرى بما 
اذا كان دخوله في نفس الشهر الذي تمتع فيه، وعلی فرض تعارض الصدر والذیل وابتلاء 

ود اطلاق في ادلة عمرة التمتع مما یمكن أن ینفی به المعتبرة بالاجمال فالظاهر عدم وج
احتمال مانعية الخروج وعدم العود في الشهر الذي تمتع فيه كما مر سابقا، وعليه ففي 

________________________ 
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المقدار الزائد علی المتيقن من جواز الدخول في مكة بغير احرام وهو الدخول في نفس الشهر 
 ة عن دخول مكة بغير احرام.الذي تمتع فيه یكون المرجع هو العمومات الناهي

 وعليه فالصحيح كون المدار علی مضي الشهر الذي تمتع فيه. 
: من كانت وظيفته حج التمتع لم يجز له العدول الى غيره من 155مسألة 

إفراد أو قران، ويستثنى من ذلك من دخل في عمرة التمتع، ثمّ ضاق وقته فلم 
نيته الى حج الافراد ويأتي بالعمرة يتمكن من اتمامها وإدراك الحج، فانه ينقل 

المفردة بعد الحج، وحدّ الضيق المسوّغ لذلك خوف فوات الركن من الوقوف 
 الاختياري في عرفات.

اقول: اذا احرم المستطيع لعمرة التمتع ثم اتفق ضيق الوقت عن اداء عمرة التمتع وادراك 
لافراد، ثمّ یأتي بعمرة مفردة، الحج فلااشكال في أنه یجوز بل یجب عليه العدول الی حج ا

وهذا وان كان علی خلاف القاعدة، )لأن المفروض أنه نوى احرام عمرة التمتع، وامكان 
العدول منها الی حج الافراد یحتاج الی تعبد خاص، كما أنه علی فرض ثبوت جواز عدوله اليه 

لو في هذا الحال فاجزاءه عن حجة الاسلام بناء علی عموم تعين حج التمتع علی النائي و 
كما هو مبنی المشهور یحتاج الی دليل خاص( لكن تدل عليه روایات كثيرة، منها صحيحة 
ابان بن تغلب عن أبي عبد الله )عليه السلام( في حدیث قال: أضمر في نفسك المتعة فإن 

، وفي صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله )عليه (1)أدركت متمتعا وإلا كنت حاجا
قدم مكة والناس بعرفات فخشي إن هو طاف   م( عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا ثمالسلا

وسعی بين الصفا والمروة أن یفوته الموقف قال یدع العمرة فإذا أتم حجه صنع كما صنعت 
 .(2)عائشة ولاهدي عليه

ویستفاد من الاطلاق المقامي لهذه الروایات اجزاء هذا الحج عن حجة الاسلام، خاصة 
لت بصنع عایشة والذي كان في حجة الاسلام، ویشهد لذلك ما مث ل الروایة الثانية التي مثَّ

رواه الشيخ الطوسي "ره" عن أصحابنا وغيرهم أن المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة اعتمر بعد 
الحج وهو الذي أمر به رسول الله )صلی الله عليه وآله( عائشة قال وقال أبو عبد الله )عليه 

م( قد جعل الله في ذلك فرجا للناس، وقالوا قال أبو عبد الله )عليه السلام( المتمتع إذا السلا
، فان (3)فاتته عمرة المتعة أقام إلی هلال المحرم واعتمر فأجزأت عنه مكان عمرة المتعة

________________________ 
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بيان اجزاءه عن التمتع دالّ علی اجزاءه عن حجة الاسلام، ولكن الروایة مرسلة ولم یعلم 
 سندها.استفاضة 

ثم انه قد وقع الخلاف بين الفقهاء نتيجة اختلاف الروایات في تحدید زمان ضيق وقت 
 عمرة التمتع، وعمدة الاقول ما یلي:

اليوم الثامن من ذي -ما حكي عن والد الصدوق والمفيد "ره" من أنه زوال یوم الترویة،  -1
بطلت متعته ویجعلها حجة  فإن لم یتمكن من إتمام عمرته قبل زوال یوم الترویة -الحجة
 مفردة. 

 ما حكي عن الصدوق والحلبي "ره" من أنه غروب الشمس من یوم الترویة. -2
 ما حكي عن الشيخ الطوسي "ره" في النهایة من أنه زوال یوم عرفة. -3
ما قيل من انه الی حين خوف الوقوف الواجب بعرفات الذي هو بعد زوال الشمس من  -4

 اعة.یوم عرفة بمقدار س
ما قيل من أنه الی حين خوف فوت مسمی الوقوف بعرفات قبل غروب الشمس من  -5

 عرفة.
ما قيل من أنه الی حين خوف فوت الوقوف الاضطراري في ليلة عيد الأضحی  -6

 بعرفات.
ما یقال من أنه إذا زالت الشمس من یوم الترویة خاف فوت الوقوف فلابد أن یعدل الی  -7

 م یخف فوت الوقوف فهو مخير بين العدول والإتيان باعمال عمرة التمتع.حج الافراد، وإن ل
 ولابد من ملاحظة الروایات في المقام، حيث انها علی طوائف: 

ما دل علی التحدید بزوال الشمس من یوم الترویة: ففي صحيحة  الطائفة الأولى:
محمد بن إسماعيل بن بزیع قال: سألت أبا الحسن الرضا )عليه السلام( عن المرأة تدخل 

قال كان جعفر )عليه السلام(  -متمتعة فتحيض قبل أن تحل متی تذهب متعتها -مكة
صلاة المغرب من  -السلام( یقول زوال الشمس من یوم الترویة وكان موسی )عليه -یقول

یوم الترویة فقلت جعلت فداك عامة مواليك یدخلون یوم الترویة ویطوفون ویسعون ثم 
یحرمون بالحج فقال زوال الشمس فذكرت له روایة عجلان أبي صالح فقال إذا زالت الشمس 

إحرامها فقال لا هي علی  -فقلت فهي علی إحرامها أو تجدد إحرامها للحج -ذهبت المتعة
 -قلت فعليها هدي قال لا إلا أن تحب أن تطوع ثم قال أما نحن فإذا رأینا هلال ذي الحجة
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 . (1)قبل أن نحرم فاتتنا المتعة
 -وفي صحيحة جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله )عليه السلام( عن المرأة الحائض

ثم تقيم حتی  -ها حجةقال تمضي كما هي إلی عرفات فتجعل -إذا قدمت مكة یوم الترویة
 .(2)فتجعلها عمرة قال ابن أبي عمير كما صنعت عائشة -تطهر فتخرج إلی التنعيم فتحرم

وهي وان كانت تشمل ما لو علمت بطهرها قبل زوال الشمس بمقدار یتمكن من اتيان 
اعمال عمرة التمتع قبل زوال الشمس من یوم الترویة الا أنه لابد من تقييدها بمثل هذه 

 وایات.الر 
ما دل علی التحدید بغروب الشمس من یوم الترویة: كصحيحة عيص  الطائفة الثانية:

بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله )عليه السلام( عن المتمتع یقدم مكة یوم الترویة صلاة 
فقال لا له ما بينه وبين غروب الشمس وقال قد صنع ذلك رسول الله  -العصر تفوته المتعة

 .(3)عليه وآله()صلی الله 
وفي روایة محمد بن سهل عن أبيه عن إسحاق بن عبد الله قال: سألت أبا الحسن موسی 

، وفي (4)یوم الترویة فقال للمتمتع ما بينه وبين الليل -)عليه السلام( عن المتمتع یدخل مكة
نقل آخر عن محمد بن سهل عن أبيه عن إسحاق بن عبد الله عن أبي الحسن )عليه 

قال: المتمتع إذا قدم ليلة عرفة فليس له متعة یجعلها حجة مفردة وإنما المتعة إلی  السلام(
 .(6)، وفي نقل ثالث عن محمد بن سهل عن أبيه عن موسی بن عبد الله(5)یوم الترویة

وفي معتبرة عمر بن یزید عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: إذا قدمت مكة یوم الترویة 
بينك وبين الليل أن تطوف بالبيت وتسعی وتجعلها متعة. عمر بن یزید وأنت متمتع فلك ما 

فليس  -عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: إذا قدمت مكة یوم الترویة وقد غربت الشمس
 .(7)لك متعة امض كما أنت بحجك

وفي صحيحة علي بن یقطين قال: سألت أبا الحسن موسی )عليه السلام( عن الرجل 
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عان بالعمرة إلی الحج ثم یدخلان مكة یوم عرفة كيف یصنعان قال یجعلانها والمرأة یتمت
 . (1)حجة مفردة وحد المتعة إلی یوم الترویة

وفي صحيحة حفص بن البختري عن العلاء بن صبيح وعبد الرحمن بن الحجاج وعلي 
رأة بن رئاب وعبد الله بن صالح كلهم یروونه عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: الم

المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين الترویة فإن طهرت طافت بالبيت 
وسعت بين الصفا والمروة وإن لم تطهر إلی یوم الترویة اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا 
والمروة ثم خرجت إلی منی فإذا قضت المناسك وزارت بالبيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثم 

 .(2)ا للحجطافت طواف
 .(3)ونحوها روایة عجلان أبي صالح عن ابي عبد الله )عليه السلام(

ما دل علی تحدیده بطلوع الفجر من یوم عرفة كصحيحة محمد بن  الطائفة الثالثة:
مسلم قال: قلت لأبي عبد الله )عليه السلام( إلی متی یكون للحاج عمرة قال إلی السحر 

 . (4)من ليلة عرفة
مد بن سهل عن زكریا بن آدم قال: سألت أبا الحسن )عليه السلام( عن وفي روایة مح

 . (5)المتمتع إذا دخل یوم عرفة قال لامتعة له یجعلها عمرة مفردة
وفي صحيحة ابن أبي عمير عن هشام بن سالم ومرازم وشعيب كلهم عن أبي عبد الله 

ثم یحرم ویأتي منی فقال )عليه السلام( في الرجل المتمتع یدخل ليلة عرفة فيطوف ویسعی 
 . (6)لا بأس

وفي صحيحة الحلبي عن حماد عن محمد بن ميمون قال: قدم أبو الحسن )عليه 
 . (7)فطاف وأحل وأتی جواریه ثم أحرم بالحج وخرج -السلام( متمتعا ليلة عرفة

 -وفي صحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر )عليه السلام( عن الرجل یكون في یوم عرفة
 -وبين مكة ثلاثة أميال وهو متمتع بالعمرة إلی الحج فقال یقطع التلبية تلبية المتعةوبينه 
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ویهل بالحج بالتلبية إذا صلی الفجر ویمضي إلی عرفات فيقف مع الناس ویقضي جميع 
 .(1)ء عليه المناسك، ویقيم بمكة حتی یعتمر عمرة المحرم ولا شي

ك الوقوف الواجب بعرفات الذي هو بعد زوال ما دل تحدیده بامكان ادرا الطائفة الرابعة:
الشمس من یوم عرفة بساعة، ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: 
المتمتع یطوف بالبيت ویسعی بين الصفا والمروة ما أدرك الناس بمنی، وهكذا صحيحة أحمد 

)عليه السلام( المتمتع  بن محمد بن أبي نصر عن مرازم بن حكيم قال: قلت لأبي عبد الله
 . (2)یدخل ليلة عرفة مكة أو المرأة الحائض متی یكون لها المتعة قال ما أدركوا الناس بمنی

ء متمتعة  وفي معتبرة أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله )عليه السلام( المرأة تجي
تطهر فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة فقال إن كانت تعلم أنها 

 . (3)وتطوف بالبيت وتحل من إحرامها وتلحق الناس بمنی فلتفعل
وفي صحيحة شعيب العقرقوفي قال: خرجت أنا وحدید فانتهينا إلی البستان یوم الترویة 

 -فطفت وسعيت وأحللت من تمتعي ثم أحرمت بالحج -فتقدمت علی حمار فقدمت مكة
السلام( أستفتيه في أمره فكتب إلي مره وقدم حدید من الليل فكتبت إلی أبي الحسن )عليه 

 . (4)ویحل من متعته ویحرم بالحج ویلحق الناس بمنی ولا یبيتن بمكة -یطوف ویسعی
ونحوها روایة ابن بكير عن بعض أصحابنا أنه سأل أبا عبد الله )عليه السلام( عن المتعة 

 .(5)قال یتمتع ما ظن أنه یدرك الناس بمنی -متی تكون
س كانوا یبيتون بمنی ليلة عرفة الی طلوع الفجر لكونه سنة، فمن الواضح وحيث ان النا

أن ادراكهم بمنی یكون ظاهرا في ذهابه معهم الی عرفات علی الاقل لادراك الوقوف 
الواجب بعرفات من اوائل زوال الشمس من یوم عرفة فيكون التحدید بادراك تمام الوقوف 

 عرفة.الأختياري بعرفات من زوال الشمس یوم 
ما دل علی تحدیده بزوال الشمس من یوم عرفة، كصحيحة جميل  الطائفة الخامسة:

بن دراج عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: المتمتع له المتعة إلی زوال الشمس من یوم 
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، ولایخفی دلالتها علی كفایة ادراك مسمی الوقوف بعرفات قبل غروب الشمس من (1)عرفة
ان بين مكة وعرفات اربع فراسخ التي هي مسيرة نصف یوم، لكن یوم عرفة، بعد أن ك

مقتضی اطلاقها أنه اذا زالت الشمس من یوم عرفة فلایبقی مجال لاتمام عمرة التمتع وان 
وثق بادراكه مسمی الوقوف بعرفات قبل غروب الشمس كما في ایام الصيف مما یكون بين 

 زوال الشمس الی غروبها اكثر من سبع ساعات.
ما ظاهره كفایة ادراك مسمی الوقوف الاختياري قبل غروب  لطائفة السادسة:ا

الشمس من یوم عرفة مثل روایة محمد بن سرو قال: كتبت إلی أبي الحسن الثالث )عليه 
السلام( ما تقول في رجل متمتع بالعمرة إلی الحج وافی غداة عرفة وخرج الناس من منی 

بت منه، إلی أي وقت عمرته قائمة إذا كان متمتعا بالعمرة إلی عرفات، أعمرته قائمة أو قد ذه
إلی الحج، فلم یواف یوم الترویة ولاليلة الترویة فكيف یصنع فوقع )عليه السلام(: ساعة 
یدخل مكة إن شاء الله یطوف ویصلي ركعتين ویسعی ویقصر ویخرج بحجته ویمضي إلی 

 . (2)الموقف ویفيض مع الإمام
لكن ذكر صاحب المعالم في منتقی الجمان أنه غلط من  ومحمد بن سرو مجهول،

النساخ، والصحيح هو محمد بن جزك الذي كان من أصحاب الامام الهادي )عليه السلام( 
، واورد عليه السيد الخوئي "ره" بأنه وان كان یؤیده (3)وقد وثقه الشيخ الطوسي "ره" في رجاله

وعدم وجود روایته عن محمد بن سرو الا أنه  كثرة روایة عبد الله بن جعفر عن محمد بن جزك
، الا أن الانصاف (4)لایمكن الجزم به، ولاسيما مع اتفاق النسخ علی أنه محمد بن سرو

 حصول الوثوق من خلال ذلك بكونه محمد بن جزك. 
 -وفي صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله )عليه السلام( عن رجل أهل بالحج

فخشي إن هو طاف وسعی بين الصفا والمروة أن  -مكة والناس بعرفات قدم والعمرة جميعا ثم
. بتقریب (5)یفوته الموقف قال یدع العمرة فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشة ولاهدي عليه

أن الناس كانوا یأتون من منی الی عرفات حين زوال الشمس من یوم عرفة كما هو سنة النبي 
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یفوت وقت عمرة التمتع بزوال الشمس من یوم عرفة او خوف )صلی الله عليه وآله(، فلو كان 
 عدم ادراك الواجب من الوقوف لم یكن مجال لاضافة قيد خوف فوت الموقف. 

ولكن یمكن المناقشة في الاستدلال بها بأن قيد فوت الموقف وارد في سؤال الراوي، 
شمس من یوم عرفة، ولو مع ولامفهوم له، فلعله لایبقی مجال لاتمام عمرة التمتع بعد زوال ال
 الوثوق من عدم فوت مسمی الوقوف بعرفات خاصة في الصيف.

وأما روایة إسماعيل بن مرار عن یونس عن یعقوب بن شعيب قال سمعت أبا عبد الله )عليه 
السلام( یقول لابأس للمتمتع إن لم یحرم من ليلة الترویة متی ما تيسر له ما لم یخف فوت 

 فانها واردة في وقت احرام حج التمتع، دون وقت الاتيان باعمال عمرة التمتع.، (1)الموقفين
 وبالنسبة الی حسم التعارض المتراءى في هذه الروایات یذكر عدة وجوه:

ما یقال من أن الجمع العرفي یقتضي التخيير بعد زوال الشمس من یوم  الوجه الاول:
 تياري بعرفات.الترویة الی أن یخاف من فوت مسمی الوقوف الاخ

وفيه أن هذا الجمع ليس عرفيا بين ما دل علی أنه اذا زالت الشمس من یوم الترویة مثلا 
 فلامتعة وبين ما دل علی أنه اذا زالت الشمس من یوم عرفة فلامتعة.

ما ذكره جماعة من الفقهاء من حملها علی كون المدار علی خوف فوت  الوجه الثاني:
ختلف باختلاف الاشخاص والحالات والازمنة، حيث ان عامة مسمی الوقوف، وخوف ذلك ی

الناس كانوا یروحون بعد زوال الشمس من یوم الترویة الی منی للمبيت بها ليلة عرفة عملا 
بالسنة، فبعض الحجاج خاصة النساء كانوا یخافون من تأخير الخروج الی عرفات، او كان 

مخالفة التقية من حيث التزامه باداء عمرة بعضهم یقع من البقاء في مكة أكثر من ذلك في 
 التمتع.

 وفيه أن ما ذكر لایعدو عن كونه جمعا تبرعيا. 
فبعد معارضة تلك الروایات وعدم وجود مرجح كموافقة الكتاب او مخالفة العامة فلابد من 
ایكال علمها الی اهلها، والرجوع الی مقتضی القاعدة بعد وقوع التعبد بالعدول الی حج 

بعد عدم دليل علی كفایة ادراك -فراد في ضيق الوقت، والأمر علی مقتضی القاعدة الا
 -الوقوف الاضطراري بوقوف جزء من الليل في عرفات فيكون مقتضی القاعدة عدم كفایته

یدور بين امرین: احدهما لزوم العدول عند ضيق الوقت عن ادراك تمام الواجب من الوقوف 
ا لزوم العدول عند ضيق الوقت عن ادراك مسماه، ویقع الكلام الاختياري بعرفات، وثانيهم
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 بعد ذلك في كفایة خوف الضيق في العدول او أنه یلزم العلم به حتی یجوز العدول او یجب.
فقد رجح السيد الخوئي "قده" الثاني بدعوى أن صریح صحيحة جميل جواز إتيان اعمال 

فوت مقدار ساعات من الوقوف الواجب فنرفع عمرة التمتع إلی زوال یوم عرفة، وهذا یقتضي 
اليد لأجلها عن ظهور مثل صحيحة الحلبي في أن الملاك للعدول هو عدم ادراك الوقوف 

 الواجب من اوله. 
مضافا الی أن الوقوف الذي هو جزء الواجب هو الوقوف بمقدار المسمّی، وأمّا الوقوف من 

ركني، ولذا لو تركه   أصلًا لا أنه جزء غير الزوال إلی الغروب فهو واجب مستقل وليس بجزء
عمداً لا یوجب فساد الحج وإن أثم بتركه نظير ترك طواف النّساء، وذلك شاهد علی أنه ليس 
بجزء للواجب، إذ لا یعقل أن یكون جزءً للواجب وفي نفس الوقت كان تركه عمداً وعصياناً 

 غير موجب للبطلان.
نه ورد مكّة عند ما كان النّاس بعرفة وهو زوال یوم علی أن المفروض في صحيح الحلبي أ

عرفة، ولا ریب أن السير من مكّة إلی عرفات ابتداءً من الزوال یستلزم فوت بعض الموقف 
عنه قطعاً سواء عدل إلی الإفراد أو لم یعدل، فحينئذ لابدّ أن یكون مورد سؤاله عن خشية 

 .(1)فوت الركن من الموقف لا عن تمام ما وجب عليه
اقول: یرد عليه أن صحيحة جميل حيث تدل علی أن وقت عمرة التمتع إلی زوال 
الشّمس من یوم عرفة، فهي تكون طرفا للمعارضة مع الروایات التي تدل علی أن زوال وقت 
عمرة التمتع بزوال الشمس من یوم الترویة او غروبها، فلاوجه لجعلها قرینة علی رفع اليد عن 

ا مضافا الی أنه ليس لازم الأخذ بصحيحة جميل هو القول بكفایة ظهور خطاب آخر، هذ
ادراك مسمی الوقوف الاختياري من عرفات، بل یلزم أن یقع جميع اعمال عمرة التمتع حتی 

 التقصير قبل زوال یوم عرفة.
كما لایتجه ما ذكره من أن مقتضی القاعدة كفایة ادراك مسمی الوقوف الاختياري من 

ان ما  اولا:یزید عليه واجب مستقل وليس جزءا من الحج، فانه یرد عليه عرفات، لأن ما 
یزید علی المسمی حتی لو كان جزءا من الحج فالمفروض أنه لایبطل الحج بتركه ولو عمدا، 
ویكون مقتضی اطلاق ادلة عمرة التمتع هو كفایة الاتيان بأعمالها ولو كانت موجبة لتفویته، 

الاشتغال بأعمال عمرة التمتع موجبا لصدق أن عدم ادراكه  انه یمكن أن یكون وثانيا:
للوقوف الاختياري لعرفات بل الاضطراري وهو الوقوف في برهة من ليلة العيد كان عن عذر 
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فيشمله ما دل علی أن من فاته الوقوف الاختياري من عرفة كفاه الوقوف الاضطراري، بل من 
ختياري بالمشعر، نعم لاریب في تطابق هذه الطوائف فاته الوقوف بعرفة مطلقا كفاه الوقوف الا 

الستة من الروایات علی لزوم ادراك مسمی الوقوف الاختياري بعرفة علی الاقل، لكن الكلام 
 في مقتضی القاعدة بعد تساقط هذه الروایات.

والانصاف أنه یمكن الجمع بين هذه الروایات بأن یكون آخر وقت عمرة التمتع شرعا هو 
شمس من یوم عرفة، وهذا هو الذي یدل عليه صحيحة جميل، كما أنه لو خاف من زوال ال

فوت مسمی الوقوف الاختياري بعرفات لزمه العدول الی حج الافراد كما هو مقتضی التعبير 
الوارد في صحيحة الحلبي من خوف فوت الموقف، فيتحفظ علی ظهور الصحيحتين في 

قية، وتكونان قرینة علی حمل سائر الروایات علی كونهما واردتين علی نهج القضية الحقي
كونها ناظرة الی المتعارف في ذلك الزمان من أن عامة القوافل كانت تخرج الی منی بعد زوال 
الشمس من یوم الترویة وقد تخرج بعد غروب الشمس من ليلة عرفة، فكثير من الناس لو 

لغرض الاتيان بعمرة التمتع فيخافون تأخروا عن قافلتهم في الذهاب الی منی وبقوا في مكة 
 من فوت الموقف او یخافون من لحوق الضرر عليهم من ناحية السفر الی عرفات وحدهم. 

فالمتحصل أن الميزان في العدول إنما هو بأحد امرین: إما عدم امكان اتيان اعمال عمرة 
 اري بعرفات. التمتع قبل زوال الشمس من یوم عرفة او بخوف فوت مسمی الوقوف الاختي

: اذا علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن إتمام العمرة، 156مسألة 
لم يجز له العدول من الأول، بل وجب   وادراك الحج قبل ان يدخل في العمرة

 عليه تأخير الحج الى السنة القادمة.
إذا ضاق وقت غير المكي ومن بحكمه عن اداء عمرة التمتع، وإدراك الحج والتفت الی 
ذلك قبل احرامه فالمشهور علی أنه لو أتی بحج الافراد لم یجزء ذلك عما في ذمته من حجة 
الاسلام، لاطلاق ما دل علی أن وظيفة النائي في حجة الاسلام هو أن یأتي بحج التمتع، 
مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: دخلت العمرة فی الحج إلی یوم 

لله تعالی یقول: فمن تمتع بالعمرة إلی الحج فما استيسر من الهدي، فليس القيامة، لأن ا
 .(1)لأحد إلا أن یتمتع، لأن الله أنزل ذلك في كتابه وجرت به السنة

صحيحته الاخرى قال: سألت أبا عبد اللّه )عليه السّلام( عن الحج  الرواية الثانية:
ه تعالی قلنا: یا ربّنا، أخذنا بكتابك وقال النّاس فقال: تمتع، ثم قال: إنا إذا وقفنا بين یدي اللّ 
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 .(1)رأینا رأینا ویفعل اللّه بنا وبهم ما أراد
صحيحة معاویة بن عمار، عن أبي عبد اللّه )عليه السّلام( قال: من حج  الرواية الثالثة:

 .(2)فليتمتع، إنا لانعدل بكتاب اللّه وسنة نبيّه
الروایات بأنها حيث لم ترد فی خصوص الحج الواجب ولكن اشكلنا علی الاستدلال بهذه 

ولایتعين التمتع فی الحج المندوب فيدور الامر بين حمله علی تأكد الاستحباب وبين حمله 
 علی خصوص الحج الواجب ولامرجح للثانی عرفا.

وانما استدلنا علی وجوب حج التمتع بما في صحيحة معاویة بن عمار وصحيحة الحلبي 
الوداع من أنه )صلی الله عليه وآله( امر اصحابه بالعدول من حج الافراد الی  من قضية حجة

التمتع وقال: إن هذا جبرئيل وأومأ بيده إلی خلفه یأمرني أن آمر من لم یسق هدیا أن یحل، 
فقال له سراقة بن مالك یا رسول الله هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أم لما یستقبل فقال له 

هو للأبد إلی یوم القيامة ثم شبك أصابعه بعضها إلی بعض وقال دخلت العمرة  رسول الله بل
، بتقریب أن ظاهر امر النبي )صلی الله عليه وآله( اصحابه (3)في الحج إلی یوم القيامة...

 بالعدول عن حج الافراد الی حج التمتع هو وجوب حج التمتع عليهم.
ورد امر النبي )صلی الله عليه وآله( فرض ولكن هذا البيان لایجدي في المقام، لكون م

سعة الوقت لعمرة التمتع، وأما قوله "دخلت العمرة في الحج الی یوم القيامة" فقد مر أنه 
یحتمل دخول العمرة في الحج بتشریع عمرة التمتع فدخل فرد من العمرة في الحج، كما 

 ة الواجبة في الحج.یقال "صعد الانسان علی القمر" ولایستفاد منه أنه دخلت العمر 
وعليه فمقتضی القاعدة هو اجزاء حج الافراد في المقام عن حجة الاسلام، ولكنه خلاف 

 المشهور فلایترك مقتضی الاحتياط.
: اذا احرم لعمرة التمتع في سعة الوقت، وأخر الطواف والسعي 157مسألة 

عمرته، ولا متعمدا الى زمان لا يمكن الاتيان فيه بهما وإدراك الحج بطلت 
الأظهر، لكن الأحوط ان يعدل اليه ويتمها  يجوز له العدول الى الافراد على

 بقصد الأعم من حج الافراد والعمرة المفردة.
اذا احرم لعمرة التمتع في سعة الوقت ولكنه أخّر اعمال عمرة التمتع الی أن ضاق اقول: 

 ها، ففي المسألة اربع وجوه:الوقت عمدا او جهلا او اتی بها فاسدة كذلك فلزمه تدارك
________________________ 
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أن تنقلب وظيفته الی حج الإفراد، بدعوى شمول إطلاق روایات انقلاب  الوجه الاول:
عمرة التمتع الی حج الافراد لمطلق ضيق الوقت ولو كان بتعمد من المكلف، ففي صحيحة 

فإن  ابان بن تغلب عن أبي عبد الله )عليه السلام( في حدیث قال: أضمر في نفسك المتعة
وفي صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله )عليه السلام(  (1)أدركت متمتعا وإلا كنت حاجا

قدم مكة والناس بعرفات فخشي إن هو طاف وسعی  عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا ثم
بين الصفا والمروة أن یفوته الموقف قال یدع العمرة فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشة 

 .(2)هولاهدي علي
فتشمل هذه الروایات للعامد وغيره، وإنّما یكون العامد آثماً في التأخير، وقد مثل في 
المستمسك لذلك بشمول الامر بالصلاة الاضطراریة لمن ترك المبادرة الی الصلاة الاختياریة 
في اول الوقت الی أن عجز عنها كمن كان جنبا وأخّر الغسل الی أن ضاق الوقت لأداء 

مع غسل الجنابة، فانه یجزیه التيمم وان كان عاصيا في  -او صوم شهر رمضان-الصلاة 
التأخير، او أخر صلاته الی أن لم یدرك من الصلاة الا ركعة فانه یجب عليه الاتيان بها في 

 الوقت لشمول قاعدة من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. 
نّ هذه الروایات لاتشمل من كان متمكنا وقد اجاب السيد الخوئي "قده" عن هذا الوجه بأ

ولكنه بالاختيار جعل نفسه عاجزاً، وحيث إنّ الانقلاب الی حج الافراد علی خلاف القاعدة 
فاللازم هو الاقتصار علی مورد النص، ونتيجته عدم جواز العدول في التعجيز الاختياري، وأما 

ه، لأنّ الصلا ة لاتسقط بحال إجماعاً قطعيّاً، قياس المقام بباب الصلاة ففي غير محلِّ
ویستفاد ذلك ممّا ورد في المستحاضة من قوله )عليه السلام(: "انها لاتدع الصلاة علی 
حال" ولایحتمل اختصاص ذلك بالمستحاضة، فالصلاة لابدّ من إتيانها بأي نحو كان ولو 

 .(3)بتعجيز نفسه اختياراً عن القيام بأدائها كاملة
بأن مثل صحيحة ابان "أضمر في نفسك المتعة فان ادركت متمتعا  اقول: قد یورد عليه

والا كنت حاجا" یشمل ما لو تساهل او تعمد في التأخير الی دخول مكة الی أن فات وقت 
عمرة التمتع فيصدق في حقه أنه لم یدرك عمرة التمتع وحينئذ فيتعدى الی غيره ممن كان 

ضاق الوقت، وهذا نظير ما ذكره السيد الخوئي بمكة ولم یأت بأعمال عمرة التمتع الی أن 
"قده" في جواز التأخير العمدي في الاقتداء بالامام في ركوعه أن مقتضی الجمود علی ظواهر 

________________________ 
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النصوص هو عدم جوازه، لتضمّنها بأسرها التعبير بإدراك الإمام وهو راكع، وهو لایصدق مع 
علی ما إذا انتهی إلی الجماعة فرأى الإمام  التأخير العمدي إلی أن یركع الإمام، وإنّما ینطبق

في الركوع فلایعمّ التأخير العمدي، لمنافاته لمفهوم الإدراك، ومع قصور النصوص یكون 
بعد فقد الدليل علی احتساب   المحكّم هو إطلاق أدلّة القراءة وغيرها من أدلّة أحكام المنفرد

التأخير العمدي مع تعدد المكان، كما إذا هذه الركعة، ولكنّه یمكن القول بصدق الإدراك مع 
قيمت فيه، فتسامح وأخّر لشغل أو لغيره حتّی دخل 

ُ
كان خارج المسجد وعلم بأنّ الجماعة أ

الإمام في الركوع فدخل المسجد، فإنّه یصدق عليه بالضرورة في هذه الحالة أنّه أدركه راكعاً، 
مع اختلاف المكان وتعدّده ثبت مع ولاقصور للنصوص عن الشمول لمثله، فاذا ثبت الحكم 

وحدته أیضاً بعدم القول بالفصل، حيث لا یحتمل التفكيك بين الصورتين، وبذلك یحكم 
 . (1)بالجواز مطلقاً حتّی مع التأخير اختياراً 

فانه یقال بمثله في المقام، وبذلك تبين الفرق بين المقام وبين قاعدة من ادرك ركعة من 
ادرك الصلاة في الوقت حيث یقال: ان الظاهر منها بمقتضی الفهم الصلاة في الوقت فقد 

العرفي اختصاص ذلك بمن لم یتمكن من إتيان تمامها في الوقت، واضطر إلی التأخير إلی 
زمان لایبقی من الوقت الا بمقدار إدراك ركعة واحدة، فالشارع جعل لمثله إدراك ركعة واحدة 

وتوسعة له، وأما من تمكن من إدراك تمام الركعات في بمنزلة إدراك تمام الركعات إرفاقا 
الوقت، ولكنه أخر باختياره وإرادته إلی ان ضاق الوقت بحيث لم یبق منه إلا بمقدار إتيان 
ركعة واحدة فيه فلایكون مشمولا لتلك الروایات، ویمكن استظهار ذلك من نفس التعبير 

هذه الكلمة انها تستعمل فيما إذا لم بكلمة "أدرك" حيث انه یظهر من موارد استعمالات 
یتمكن الإنسان منه ابتداء، ثم بعد الفحص والطلب تمكن منه، كما إذا طلب أحد غریمه ثم 
وجده فيقال انه أدرك غریمه، واما إذا لم یطلبه، ولكنه صادفه من باب الاتفاق فلایقال انه 

ة وبعد النّظر والدقة وصل إلی ما أدركه، بل یقال انه صادف غریمه، أو إذا نظر في مسألة علمي
هو المقصود منها فيقال انه أدرك المقصود، واما إذا خطر بباله صدفة ومن دون تفكر ونظر 

 .(2)فلا یقال انه أدركه.. وهكذا
وان كان في ما ذكره في مفهوم لفظة الادراك تأملا، فان الادراك ليس الا الالتحاق 

ا ولا علاقة لذلك بعدم شموله لاصابة الشئ اتفاقا، بالشيء فيشمل مالو كان التأخير عمدی

________________________ 
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بِي عبد الله )عليه علی أن العمدة بنظره هي موثقة عمار
 
السلام( في حدیثٍ قال فإن  عن أ

م الصلاة وقد جازت صلاته ی من الغداة ركعة ثم طلعت الشمس فليتِّ ولم یرد فيه  ،(1)صلَّ
یدرك الاركعة من الوقت صحت صلاته، نعم  لمالتعبير بالادراك، فلو أخر صلاته عمدا الی أن 

لایستفاد من هذه الروایات جواز التأخير اختيارا لأنه بعد توقيت صلاة الفجر مثلا بطلوع 
الشمس مثلا، فلو ورد أن من ادرك ركعة من صلاة الفجر في الوقت فقد ادرك الوقت 

بطلوع الشمس، أضف الی  فلایظهر منه التوسعة الاختياریة للوقت بعد افتراض تحدید الوقت
 ذلك أن عمدة دليل قاعدة من أدرك موثقة عمار ولا یظهر منها جواز التأخير عمدا.

هذا ولم یرد عنوان الادراك في المقام في صحيحة الحلبي وكذا صحيحة علي بن یقطين 
 قال: سألت أبا الحسن موسی )عليه السلام( عن الرجل والمرأة یتمتعان بالعمرة إلی الحج ثم
یدخلان مكة یوم عرفة كيف یصنعان قال یجعلانها حجة مفردة وحد المتعة إلی یوم 

، وصحيحة عمر بن یزید عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: إذا قدمت مكة یوم (2)الترویة
، فانها تشمل ما لو تأخر (3)فليس لك متعة امض كما أنت بحجك -الترویة وقد غربت الشمس

 تعمدا اومتساهلا، ویتعدى الی غيره بالغاء الخصوصية.في الوصول الی مكة م
وأما ما ذكره من كون المنشأ لإجزاء الصلاة الاضطراریة ولو مع تعجيز النفس عن الصلاة 
الاختياریة في اول الوقت هو ما ورد من أن الصلاة لاتسقط بحال )ولأجل خص هذا الحكم 

ر غسل الجنابة متعمدا في ليلة شهر رمضان ذلك بالصلاة، دون مثل الصوم، فالتزم بأنه لو أخّ 
الی أن ضاق الوقت فلایكون التيمم مشروعا في حقه، لقصور المقتضي، فإنّ المستفاد من 
جِدُوا ماءً..." بحسب الفهم العرفي هو عدم الوجدان بالطبع، لا أن یجعل  مْ ت  ل  قوله تعالی "ف 

الصوم دليل مثل ما ورد في الصلاة من الإنسان نفسه غير واجد للماء عمدا، ولم یرد في باب 
أنه لاتسقط بحال، وعليه فلایصحّ صومه أیضاً، لكونه من مصادیق البقاء علی الجنابة عامداً، 

________________________ 
یدرك الاركعة من الوقت وجب عليه المبادرة الی  وان كان في دلالتها اشكال، فانها لاتدل علی أن من لم - 1

ي الوقت، وانما تدل علی أن من أتی بركعة من صلاة الفجر ثم طلعت الشمس فيتم اتيان ركعة من الصلاة ف
الصلاة وتصح منه ولعلها تكون قضاءً، في قبال من بدأ بصلاة الفجر ثم طلعت الشمس قبل أن یتم ركعة 

ي ركعة فليقطع الصلاة ولایصلِّ  حتی فانه قد ورد في روایة أخرى عن عمار: وإن طلعت الشمس قبل أن یصلِّ
تطلع الشمس ویذهب شعاعها، وقد ورد في بعض الروایات النهي عن الصلاة حين طلوع الشمس، فتصحيح 

 قاعدة من ادرك لایخلو عن اشكال.
 299ص11وسائل الشيعة ج -2
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( ففيه أن العبارة (1)وقد احتطنا في المسألة بأن یتيمّم ویصوم احتياطاً ویقضي یوماً مكانه
ضة الكثيرة التي یجب عليها أن المذكورة انما وردت في صحيحة زرارة في مورد المستحا

تصلي الغداة بغسلٍ، والظهر والعصر بغسلٍ، والمغرب والعشاء بغسلٍ، والمستحاضة المتوسطة 
التي یجب عليها الغسل في كل یوم، فورد في حقها أنها تصلي ولاتدع الصلاة علی حال، فإن 

عدم ظهورها في اكثر من ، والانصاف (2)وآله( قال الصلاة عماد دینكم عليه الله النبي )صلی
التأكيد علی عدم ترك المستحاضة للصلاة المأمور بها في حقها، وان كان في قيامها 
بوظيفتها نحو مشقة عليها، هذا مضافا الی أنه لایظهر منها أكثر من عدم رفع الشارع یده عن 

غير  الصلاة بمجرد العجز عن بعض اجزاءها وشرائطها بحيث یجوز للملكف ترك الصلاة من
عصيان، فلایستفاد منها بقاء الأمر بالصلاة بأيّ نحو كان، ولو مع عصيان المكلف للأمر 

 بالصلاة الاختياریة في اول الوقت.
والمهم في استفادة الامر بالصلاة الاضطراریة ولو مع تعجيز المكلف نفسه متعمدا عن 

كن من الصلاة مع الوضوء الصلاة الاختياریة هو اطلاق ادلة الأمر الاضطراري فمن كان یتم
في اول الوقت ولكنه لم یصلّ الی أن صار فاقدا للماء فانه یشمله ما دل علی أن من لم یجد 

 الماء فليتيمم، وهكذا. 
هذا ولكن الانصاف عدم شمول الروایات الواردة في انقلاب عمرة التمتع الی حج الافراد 

 لفرض التأخير العمدي:
ضمر في نفسك المتعة فان ادركت كنت متمتعا والا كنت أما صحيحة ابان بن تغلب "أ

ان الظاهر ولااقل من كونه المحتمل أن مفادها أن من لم یدرك الوقت  اولا:" ففيها (3)حاجا
الذي یتمكن فيه من الاتيان بأعمال عمرة التمتع كان حاجّا، ومن الواضح أن من تعمد في 

 في ضيق الوقت من اعمال عمرة التمتع التأخير او تساهل في دخول مكة فلم یدخلها الا
فلایقال انه لم یدرك الوقت الذي یتمكن فيه من عمرة التمتع، بل یصدق في حقه أنه ادرك 

انه حتی لو استظهر كون المراد  وثانيا:الوقت الذي یتمكن فيه من اعمال عمرة التمتع، 
وان لم یدرك مكة في منها أن من ادرك مكة في وقت یتمكن من عمرة التمتع كان متمتعا 

زمان یتمكن من عمرة التمتع كان حاجّا، فعدم الادراك مرادف لقولنا في الفارسية "نرسيدن" 
________________________ 
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ق لادراكها، فهو من قبيل  والمنصرف من هذا التعبير هو أنه كان بصدد ادراكها ولكن لم یوفَّ
یجب عليه من عدم الملكة، خاصة وأن المتعارف أن من احرم لعمرة التمتع فيكون بصدد ما 

دخول مكة في سعة الوقت لأداء اعمال عمرة التمتع، فلایشمل هذا التعبير من تعمد في 
التاخير في دخول مكة تأخيرا فاحشا الی أن ضاق الوقت، وان صدق في حقه أنه ادرك مكة 
في ضيق وقت عمرة التمتع، وهكذا من تأخر عمدا ولم یدخل المسجد الی أن ركع الامام 

نا لم أدرك الامام في حال قراءته" )به امام جماعت در حال قرائت او نرسيدم( وفي فلایقول "أ
نفس الوقت لایصح أن یقول "ادركته حال قراءته" لأن الظاهر من نفي الادراك كما مر هو 
عدم الملكة اي أنه كان بصدد ادراكه ولم یدركه، نعم یصح أن یقول "ادركته حال ركوعه" )به 

رسيدم( فانه یكفي في صدق حدوث ادراكه حال ركوعه عدم صحة او در حال ركوعش 
 التعبير بادراكه حال قراءته، فتدبر فانه لایخلو من دقة.

قدم مكة والناس بعرفات فخشي  وأما صحيحة الحلبي "رجل أهل بالحج والعمرة جميعا ثم
ول إن هو طاف وسعی أن یفوته الموقف" فهي ظاهرة في حدوث خوف فوت الموقف بعد دخ

مكة والناس بعرفات، فلاتشمل من كان عالما او خائفا قبل دخول مكة من أنه لو تأخر لم 
 یتمكن من الاتيان بأعمال عمرة التمتع.

وأما صحيحة علی بن یقطين وعمر بن یزید فلایبعد انصرافهما الی ما لو كان سيره الی 
أخرا ازید من المتعارف مع مكة سيرا متعارفا، دون من تأخر في أثناء سيره الی مكة عمدا ت

علمه من عدم وصوله الی مكة الا بعد ضيق الوقت من اعمال عمرة التمتع، والا فلو كان 
 مورد السؤال من هذا القبيل لكان ینبغي ذكره في السؤال.

وبهذا ظهر الاشكال في الاستدلال بصحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر )عليه السلام( 
رفة وبينه وبين مكة ثلاثة أميال وهو متمتع بالعمرة إلی الحج عن الرجل یكون في یوم ع

فقال یقطع التلبية تلبية المتعة وهل بالحج بالتلبية إذا صلی الفجر ویمضي إلی عرفات فيقف 
 .(1)ء عليه مع الناس ویقضي جميع المناسك ویقيم بمكة حتی یعتمر عمرة المحرم، ولاشي

، ولایمكن الغاء الخصوصية عن مورد روایات وعليه فالظاهر عدم تمامية هذا الوجه
الانقلاب الی حج الافراد وهو ضيق الوقت بطبعه او استمرار الحيض الی أن یضيق الوقت، 
الی المقام مما یكون تأخير الاتيان باعمال عمرة التمتع بنحو صحيح الی أن یضيق الوقت 

 عمدا او جهلا.

________________________ 
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صير لعمرة التمتع فأحرم بالحج أنه تنقلب نعم ورد في بعض الروایات في حق من ترك التق
عمرته الی حج الافراد، ففي معتبرة ابي بصير عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: المتمتع 

، هكذا في (1)إذا طاف وسعی ثم لبی بالحج قبل أن یقصر فليس له أن یقصر وليس له متعة
ليقته "في نسخة من التهذیب التهذیب والاستبصار والطبعة الجدیدة للوسائل وكتب في تع

ليس عليه متعة، هامش المخطوط" نعم الموجود في الطبعة الاسلامية من الوسائل وفي 
بعض الكتب ككتاب مجمع الفائدة "وليس عليه متعة" وفي روایة محمد بن سنان عن العلاء 

ته بن الفضيل قال: سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل أن یقصر قال بطلت متع
، وقد حملهما الشيخ الطوسي "ره" علی المتعمد بقرینة ما ورد في حق (2)هي حجة مبتولة

ناسي التقصير أنه تمت عمرته ففي صحيحة معاویة بن عمار عن أبي عبد الله )عليه السلام( 
قال: سألته عن رجل أهلّ بالعمرة ونسي أن یقصر حتی دخل في الحج قال یستغفر الله 

، والظاهر أن مراده من المتعمد ما یقابل الناسي فيعم العالم (3)تمت عمرته ء عليه وقد ولاشي
العامد والجاهل، ولابعد في ترك العالم العامد للتقصير، اذا ارید منه من قام عنده حجة 
معتبرة، وأما العالم بالوجدان بجزئية التقصير فلایترك التقصير بعد علمه بأن تركه یخل بما هو 

 والمفروض أنه ليس في اتيانه أیّة مشقة.بصدد امتثاله، 
وحينئذ قد یقال بأنه اذا كان من ترك التقصير لعمرة التمتع عمدا او جهلا فاحرم بالحج 
تنقلب وظيفته الی حج الافراد فمن ترك اعمال عمرة التمتع عمدا او جهلا الی أن ضاق 

زائه عن حجة الاسلام، الا الوقت یكون مثله، لكنه قياس لانقول به، علی أنه لادليل علی اج
بناء علی ثبوت نسخة "وليس عليه متعة" ولكنها غير ثابتة، وبناء علی نسخة "وليس له متعة" 
لایفهم منها الا عدم صحته بعنوان حج التمتع وانما یصح بعنوان حج الافراد، وأما اجزاءه عن 

دة الحج لعدم وروده حجة الاسلام فلایفهم منه ولاینعقد له اطلاق مقامي لنفي وجوب اعا
 في خصوص حجة الاسلام.

: أنه اذا تمكن من اكمال عمرة التمتع ثم الاحرام بالحج والوقوف الوجه الثاني
الاضطراري لعرفات في برهة من ليلة العيد، أو من الوقوف الاختياري للمشعر وهو الوقوف 

لاضطراري له وهو برهة من طلوع الفجر من بوم العيد الی طلوع الشمس منه أو الوقوف ا
بناء علی كفایة ادراكه وحده -الوقوف برهة من طلوع الشمس ليوم العيد الی زوال الشمس 
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فيأتي به ویصح حج تمتعه بعد عدم شمول روایات الانقلاب الی حج الافراد  -في صحة الحج
 له.

لعرفات واورد عليه السيد الخوئي "قده" ایضا بأن ما دل علی الاكتفاء بالوقوف الاضطراري 
أو الوقوف في المشعر مختص ایضا بما إذا كان الاضطرار حاصلا بطبعه وبنفسه، ولایشمل 

 . (1)التعجيز الاختياري، فالقاعدة تقتضي فساد الحجّ 
اقول: ما ذكره تام جدا، ففي صحيحة جميل عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: من 

 .(2)مس فقد أدرك الحجأدرك المشعر الحرام یوم النحر من قبل زوال الش
أبي عبد الله )عليه السلام( قال: قال: في رجل أدرك  وفي صحيحة معاویة بن عمار عن

الإمام وهو بجمع فقال: إن ظن أنه یأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم یدرك جمعا قبل طلوع 
 .(3)الشمس فليأتها وإن ظن أنه لایأتيها حتی یفيضوا فلایأتها وليقم بجمع فقد تم حجه

والانصاف أن الظاهر منهما هو من لم یدرك عرفة لامطلق من لم یقف بعرفة ولو متعمدا، 
وقد مر أنه منصرف الی من لم یدرك عرفة لعذر، والفرق بينه وبين مثال من لم یدخل 
المسجد عمدا الی أن ركع الامام حيث مر أنه یصدق أنه ادرك الامام وهو راكع أنه حيث 

احرم للحج أن یكون بصدد الاتيان بواجبات الحج، فاذا قيل "من ادرك یكون المتعارف فيمن 
المشعر فقد ادرك الحج" فلاینعقد له اطلاق فيمن ترك الوقوف بعرفة عمدا، وهذا بخلاف 

 المستحبات او المباحات، فتأمل.
علی أنه لو فرض اطلاقهما فيقيد ذلك بمثل صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله 

لام( عن الرجل یأتي بعد ما یفيض الناس من عرفات فقال إن كان في مهل حتی )عليه الس
یأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم یفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن یفيضوا فلایتم 
حجه حتی یأتي عرفات وإن قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فإن الله تعالی 

ا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن یفيض الناس أعذر لعبده فقد تم حجه إذ
، (4)فإن لم یدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل

فان تعليل كفایة الوقوف بالمشعر لمن فاتته عرفات بأن الله اولی بالعذر قرینة علی عدم 
 لالعذر. شمول هذا الحكم لمن ترك الوقوف بعرفات
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: أن یجعل عمرته مفردة كمن أحرم للحج ولم یدرك المشعر أصلا لعذر، الوجه الثالث
 فإنّ عمرته تبطل ولایبطل إحرامه، وقد ذكر السيد الخوئي "قده" أن هذا أیضا لادليل عليه.

اقول: مقصوده من ذلك أن الظاهر من الروایات الواردة في الانقلاب الی العمرة المفردة 
وعها هو من قدم مكة وقد فاته الموقفان، ولایشمل من قدم مكة قبل فوت كون موض

الموقفين، لكنه اخلّ باركان الحج عن عمد او جهل، ففي صحيحة معاویة بن عمار عن أبي 
عبد الله )عليه السلام( قال: من أدرك جمعا فقد أدرك الحج قال وقال أبو عبد الله )عليه 

و مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلی الحج قدم وقد فاته الحج السلام( أیما حاج سائق للهدي أ
 .(1)فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل

وفي صحيحة ضریس بن أعين قال: سألت أبا جعفر )عليه السلام( عن رجل خرج متمتعا 
بالعمرة إلی الحج فلم یبلغ مكة إلا یوم النحر فقال یقيم علی إحرامه ویقطع التلبية حتی 

 .(2)ویحلق رأسه وینصرف إلی أهله إن شاء -كة فيطوف ویسعی بين الصفا والمروةیدخل م
 -وفي صحيحة معاویة بن عمار قال قلت لأبي عبد الله )عليه السلام( رجل جاء حاجا

قال یقيم مع الناس حراما أیام التشریق ولاعمرة فيها فإذا انقضت  -ففاته الحج ولم یكن طاف
 .(3)ا والمروة وأحل وعليه الحج من قابل یحرم من حيث أحرمطاف بالبيت وسعی بين الصف

الحكم ببطلان عمرته وإحرامه، وهذا ما اختاره جماعة كالسيد الخوئي  الوجه الرابع:
وشيخنا الاستاذ "قدهما" وبعض السادة الاعلام "دام ظله" بتقریب أن الإحرام انما یتحقق 

ر بها ضمني لكونه اول جزء من نسك الحج او بالاتيان بالتلبية المأمور بها وحيث ان الام
العمرة فيكون امتثاله ضمنيا، فان كل جزء من اجزاء المركب الارتباطي مقيد بلحوق سائر 
الأجزاء فصحة التلبية ووقوعها مصداقا للمأمور به تكون مشروطة بلحوق سائر الأجزاء، فإذا 

 . (4)إحرامه من الأوّل لم یلحقها الطواف مثلا ولو اختياراً انكشف عدم انعقاد
ولایخفی أن لازم ما ذكره هو أنه لو احرم للعمرة المفردة ایضا فترك اعمالها انكشف عدم 
انعقاد احرامه من الاول، فلو احرم لعمرة مفردة وقبل الفراغ من اعمالها احرم لعمرة التمتع لزم 

مفردة في المستقبل مع أنه الحكم بصحة احرامه لعمرة التمتع اذا لم یتم اعمال تلك العمرة ال
لم یلتزم بذلك، وانما ادّعی بطلان احرام عمرة التمتع لو لم یتمها وانقضی وقتها وكذا الحج لو 
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 لم یتمه وانقضی وقته.
هذا ولكن اختار جماعة من الاعلام أن الاحرام للنسك لایبطل ببطلان النسك بل یبقی 

المفردة، وقد یستدل له بما دل علی أن من  الاحرام حتی یتحلل عنه بالاتيان بأعمال العمرة
لبی فقد احرم، فان مقتضی اطلاقه هو بقاء هذا الشخص علی احرامه ولو لم یأت بالنسك 
الذي احرم له، كما یستشهد له بما ورد في المحصور والمصدود من أنهما لایتحللان 

قد فاته الموقفان أنه الابالذبح والتقصير، وكذا یستشهد له بما ورد في من قدم مكة حاجا و
یتحلل من احرامه بعمرة مفردة، وحينئذ یقال بأنه حيث من ترك اعمال عمرة التمتع الی أن 
ضاق الوقت یحتاج في تحلله من الاحرام الی اتيان نسك حج او عمرة فالمستفاد من مجموع 

اء الحج، ومع روایات الانقلاب الی حج الافراد أنه مع امكان ادراك الموقف فالتحلل یكون بأد
عدم امكان ادراك الموقف یكون بالاتيان بعمرة مفردة، ولكنه سبق أنه لاوجه للتعدي في 
بقاء الاحرام بعد عدم التمكن من اداء النسك الذي أحرم لأجله عن مورد النص هو الاحصار 
 والصد ومن فاته الموقف من ضاق عليه الوقت بطبعه لاداء عمرة التمتع الی غير مورد النص
فلایبعد أن یقال ببطلان احرامه في المقام، ولو فرضنا بقاء احرامه والاحتياج الی الاتيان 
بالنسك فلادليل علی انقلابه الی حج الافراد فلعله انقلب الی العمرة المفردة او یكون مخيرا 

ك بينهما، علی أنه لو فرض استفادة انقلابه الی حج الافراد فلادليل علی اجزاءه في مورد تر 
 اعمال عمرة التمتع من دون عذر عن حجة الاسلام. 

نعم بناء علی كون الاحرام شرطا للنسك كشرطية الوضوء للصلاة فلو احرم لعمرة التمتع 
ولم یأت باعمالها الی أن ضاق الوقت فلابد أن یتحلل من احرامه بنسك أخرى من عمرة 

المبنی مخدوش، لما مر من كون  مفردة او حج افراد، وان لم یجزء عن حجة الاسلام الا أن
 الاحرام جزءا من النسك فلایكفي الاحرام لعمرة التمتع مثلا للاتيان بحج الافراد مكانها.

هذا وقد اختار بعض الأجلة "دام ظله" انقلاب عمرة التمتع الی حج الافراد ولزوم الاتيان 
عذر ام لا، لكن لایجزیه عن بعده بعمرة مفردة سواء كان تأخيره لأداء اعمال عمرة التمتع عن 

 .(1)حجّة الاسلام إلّا إذا كان تأخيره عن عذر
والظاهر أن نظره الی استفادة حكم التأخير لعذر من روایات الانقلاب الی حج الافراد إما 
بالاطلاق او بالغاء الخصوصية عرفا، فيشمله ما كان یقتضي اجزاء حج الافراد الذي لزم 

متع عن حجة الاسلام كظاهر قوله في صحيحة الحلبي "وصنع كما العدول اليه من عمرة الت
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صنعت عائشة" حيث كان عليها حجة الاسلام فاجزء حج افرادها وعمرتها المفردة عن حجة 
الاسلام، وهكذا ما ورد في صحيحة زرارة التي نقلناها آنفا "ولاشيء عليه" واما حكمه بعدم 

نه استفاد الانقلاب الی حج الافراد من الدليل الاجزاء في التأخير لالعذر فلعله لأجل أ
الخارجي علی بقاء احرامه ولزوم تحلله منه باتيان نسك فيقال بأن المتفاهم من مجموع 
الروایات أنه حيث یتمكن من ادراك الموقف فتكون وظيفته حج الافراد، ولكن لادليل علی 

 اجزاءه عن حجة الاسلام. 
لعمرة المفردة علی من عدل من عمرة التمتع الی حج هذا والظاهر أن نظره في وجوب ا

الافراد الی ما ورد في صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله )عليه السلام( عن رجل أهل 
قدم مكة والناس بعرفات فخشي إن هو طاف وسعی بين الصفا  بالحج والعمرة جميعا ثم

صنع كما صنعت عائشة ولاهدي  والمروة أن یفوته الموقف قال یدع العمرة فإذا أتم حجه
عليه، وفي صحيحة جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله )عليه السلام( عن المرأة 

إذا قدمت مكة یوم الترویة قال تمضي كما هي إلی عرفات فتجعلها حجة ثم تقيم  -الحائض
حتی تطهر فتخرج إلی التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة، قال ابن أبي عمير كما صنعت 

 .(1)ائشةع
وهذا یشمل ما لو كان الحج مندوبا ولابُعد فيه حيث انه اهلّ بعمرة وحجة معا فاذا لم یأت 
باعمال عمرة التمتع وعدل الی حج الافراد بقيت العمرة في ذمته فصار عليه أن یاتي بعمرة 

وجوب مفردة بعد حج الافراد، الا أنه افتی جماعة منهم بعض السادة الاعلام "دام ظله" بعدم 
ضم العمرة المفردة الا في الحج الواجب، وليس وجهه الّا انصراف الامر بالعمرة المفردة بعد 
هذا الحج الی اشتراط ذلك في اجزاءه عن الحج الواجب والا فهي عمل مستقل عن حج 

 الافراد فلاوجه لوجوب ضمها الی حج الافراد.
 لأخذ بظهور الامر في الوجوب.لكنه قد مر بيان نكتة وجوبها آنفا فمقتضی القاعدة ا

وكيف كان فقد تحصل مما ذكرناه أن من ترك اعمال عمرة التمتع الی أن انقضی وقتها 
فالاقوى بطلان احرامه، وان كان الاحوط أن یأتی بالنسك بقصد ما هي وظيفته من حج 

ن احدهم ا علی فرض الافراد او العمرة المفردة، بل حيث یحتمل التخيير بينهما فلابد أن یعيِّ
التخيير، وحيث ان التقصير في حج الافراد یكون قبل الطواف والسعي في من تركهما قبل 
الموقفين كما هو المفروض بينما أنه في العمرة المفردة یكون بعدهما فلابد أن یطوف 
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ویسعی مرتين، فيطوف ویسعة مرة بنية العمرة المفردة قبل التقصير ولایصح أن یكون في ایام 
یق بل إما یكون في اليوم العاشر او بعد ایام التشریق ثم یقصر في منی ثم یطوف ویسعی التشر 

 مرة أخرى بنية حج الافراد، ثم یأتي بطواف النساء.
هذا وقد ألحق السيد الخوئي "قده" وبعض السادة الاعلام "دام ظله" بترك الطواف او 

اتی بالطواف او السعي لعمرة التمتع  السعي لعمرة التمتع عمدا او جهلا الی انقضاء وقتها من
علی وجه غير صحيح للجهل بالحكم او للجهل بالموضوع كما لو جهل وجود الحاجب في 
اعضاء وضوءه فبطل طوافه لأجل ذلك، وما ذكراه هو مقتضی القاعدة، لكن افتی جماعة 

رج عن الاحرام منهم السيد الامام "قده" بأنه اذا اتی بالطواف او السعي باعتقاد الصحة فيخ
 بالتقصير ویصح حجه وانما یبقی عليه قضاء العمل الذي اتی به بنحو باطل.

وهذا خلاف اطلاق الادلة الظاهرة في كون الترتيب بين اعمال عمرة التمتع ركنا فلو اخل 
به بأن اتی بالسعي والتقصير بعد طواف باطل فيبطل السعي والتقصير ایضا ویبقی علی 

یأت باعمال عمرة التمتع ابدا، ولعل مستند ما ذكره السيد الامام "قده" ما  احرامه، فكأنه لم
ورد في من اختصر شوطا في الحجر أنه یعيد ذلك الشوط ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد 
الله )عليه السلام( قال: قلت رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر قال یعيد 

اطلاقه هو كفایة اعادة ذلك الشوط من دون لزوم اعادة  ، فيقال بأن مقتضی(1)ذلك الشوط
الاعمال المترتبة كما لو علم بالحكم بعد السعي والتقصير، الا أن الانصاف عدم ظهورها في 
اكثر من الارشاد الی فساد ذلك الشوط ولزوم تداركه، ولایفهم منه نفي لزوم تدارك الاعمال 

ات اتيانه بتلك الاعمال، نعم ورد في روایة ابراهيم بن المترتبة بعد أن لم یفرض في تلك الروای
سفيان قال: كتبت إلی أبي الحسن الرضا )عليه السلام( امرأة طافت طواف الحج فلما كانت 
في الشوط السابع اختصرت وطافت في الحجر وصلت ركعتي الفریضة وسعت وطافت طواف 

مضافا الی ضعف سندها بجهالة  ، ولكن(2)النساء ثم أتت منی فكتب )عليه السلام( تعيد
ابراهيم بن سفيان لم یظهر منها الامر باعادة خصوص الشوط، علی أنه یحتمل اختصاص 
هذا الحكم باعمال الحج بعد ورود ما یدل علی العفو عن الاخلال بالترتيب في اعمال یوم 

رجل یزور العيد، ففي صحيحة جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله )عليه السلام( عن ال
البيت قبل أن یحلق قال لاینبغي إلا أن یكون ناسيا ثم قال إن رسول الله )صلی الله عليه 

________________________ 
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فقال بعضهم یا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح وقال بعضهم  -وآله( لأتاه أناس یوم النحر
، (1)حلقت قبل أن أرمي فلم یتركوا شيئا كان ینبغي أن یؤخروه إلا قدموه فقال لاحرج

 لتعدي منه الی عمرة التمتع مشكل.فا
نعم لو كان الاخلال بالطواف عن جهل بالموضوع فلایبعد الغاء الخصوصية عرفا عما ورد 
في نسيان الطواف من الحكم بصحة العمرة والحج وانما یكون عليه قضاء الطواف المنسي، 

والحكم ببطلانها فانه یعد من الغریب عرفا الحكم بصحة عمرة التمتع لو نسي اصل الطواف، 
لو نسي الوضوء للطواف، كما أن من الغریب الحكم بصحة عمرة التمتع لو نسي الوضوء 
والحكم ببطلانها لو جهل وجود الحاجب او نسيه مثلا وبذلك بطل وضوءه للطواف، فما ذكره 
بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أن من نسي غسل الجنابة قبل الطواف كان بحكم ناسي 

اف وصحت عمرته دون من جهل بجنابته او بوجود الحاجب حال الغسل فغير متجه الطو 
 عرفا.

قد مرّ أن حج الافراد وظيفة من كان من اهل مكة او كان بينه وبين مكة اقل من ستة 
عشر فرسخا، وقد یلحق بهم غيرهم في ظروف خاصة علی ما تقدم ذكره فيجب عليهم حج 

المفردة وكل منهما عمل مستقل في نفسه علی خلاف عمرة التمتع وحج الأفراد والعمرة 
التمتع، وعليه فاذا تمكن من أحدهما دون الآخر وجب عليه ما یتمكن منه خاصة، وإذا تمكن 
من أحدهما في زمان ومن الآخر في زمان آخر وجب عليه القيام بما تقتضيه وظيفته في كل 

 وجب عليه حينئذ الاتيان بهما. في وقت واحد  وقت، وإذا تمكن منهما
انما الكلام في أنه في هذه الصورة التي یجب علي الاتيان بكليهما هل یجب عليه تقدیم 
الحج علی العمرة المفردة؟، فالمشهور بين الفقهاء ذلك وقد حكي عليه الاجماع، لكنه 

 لادليل عليه، نعم هو احوط.
ي جميع اعماله، ويفترق : يشترك حج الأفراد مع حج التمتع ف158مسألة 

 عنه في أمور:
أولا: يعتبر اتصال العمرة بالحج في حج التمتع ووقوعهما في سنة واحدةكما 

 مر، ولا يعتبر ذلك في حج الأفراد.

________________________ 
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ء من ذلك في  ثانيا: يجب النحر أو الذبح في حج التمتع كما مر، ولايعتبر شي
 . حج الافراد

لى الوقوفين في حج التمتع مع ثالثا: لايجوز تقديم الطواف والسعي ع
 الاختيار، ويجوز ذلك في حج الافراد.

رابعا: ان احرام حج التمتع يكون بمكة، وأما الاحرام في حج الافراد فهو 
 من أحد المواقيت الآتية.

 خامسا: يجب تقديم عمرة التمتع على حجه، ولايعتبر ذلك في حج الافراد.
الطواف المندوب على الأحوط سادسا: لا يجوز بعد احرام حج التمتع 

 الوجوبي، ويجوز ذلك في حج الافراد.
 اقول: یقع الكلام في عدة جهات:

لااشكال في أنه لایجب الهدي في حج الافراد وانما یستحب خلافا  الجهة الاولى:
لحج التمتع والقران، ویدل علی عدم وجوبه قوله تعالی "فاذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة الی 

ستيسر من الهدي" وفي صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله )عليه السلام( الحج فما ا
قدم مكة والناس بعرفات فخشي إن هو طاف وسعی   عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا ثم

بين الصفا والمروة أن یفوته الموقف قال یدع العمرة فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشة 
اویة بن عمار عن أبي عبد الله )عليه السلام( عن المفرد ، وفي صحيحة مع(1)ولاهدي عليه

 .(2)قال ليس عليه هدي ولاأضحية
وأما استحبابه فيدل عليه عمومات استحباب الاضحية في الحج كقوله تعالی "والبدن 
جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها 

عموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، لن ینال الله لحومها فكلوا منها وأط
ولادماؤها ولكن یناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله علی ما هداكم وبشر 

 .(3)المحسنين
وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما )عليه السلام( قال: سألته عن الهدي الذي 

قال إن كان تطوعا فليس عليه غيره وإن كان جزاء أو نذرا فعليه  -یقلد أو یشعر ثم یعطب
بدله، وفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسی بن جعفر )عليه السلام( أنه سأله عن 

________________________ 
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الرجل یشتري الأضحية عوراء فلایعلم إلا بعد شرائها هل تجزئ عنه قال نعم إلا أن یكون 
 .(1)هدیا واجبا فإنه لایجوز ناقصا

 -دون طواف النساء-لااشكال في جواز تقدیم طواف الفریضة والسعي  لثانية:الجهة ا
في حج الافراد علی الوقوفين، ففي معتبرة حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله )عليه 

 .(2)السلام( عن مفرد الحج أیعجل طوافه أو یؤخره قال هو والله سواء عجله أو أخره
ال: سألت أبا جعفر )عليه السلام( عن المفرد للحج یدخل وفي موثقة ابن بكير عن زرارة ق

 . (3)مكة یقدم طوافه أو یؤخره فقال سواء
بل قد یستفاد من بعض الروایات استحباب التقدیم، ففي موثقة ابن بكير عن زرارة قال: 
سألت أبا جعفر )عليه السلام( عن مفرد الحج یقدم طوافه أو یؤخره قال یقدمه فقال رجل إلی 

به لكن شيخي لم یفعل ذلك كان إذا قدم أقام بفخ حتی إذا رجع الناس إلی منی راح معهم جن
فقلت له من شيخك فقال علي بن الحسين فسألت عن الرجل فإذا هو أخو علي بن الحسين 

 .(4))عليهما السلام( لأمه
هو والظاهر أن المراد من الرجل الذي كان اخا علي بن الحسين )عليهما السلام( لأمه 

علي بن راشد فقد روى في الكافي عن محمد بن یحيی عن عبد الله بن محمد الخشاب عن 
ابن سماعة عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن أذینة عن زرارة قال سمعت أبا جعفر )عليه 
السلام( یقول الاثنا عشر الإمام من آل محمد )عليهم السلام( كلهم محدث من ولد رسول 

ه وآله( ومن ولد علي، ورسول الله وعلي )عليهما السلام( هما الوالدان الله )صلی الله علي
فقال علي بن راشد كان أخا علي بن الحسين )عليهما السلام( لأمه وأنكر ذلك فصرر أبو 

، وفي الوافي أنه كانت للحسين (5)جعفر )عليه السلام( وقال أما إن ابن أمك كان أحدهم
بن الحسين )عليهما السلام( واشتهرت بأنها أمه إذ لم  )عليه السلام( أم ولد قد ربت علي

یعرف أما غيرها فتزوجت بعد الحسين )عليه السلام( وولدت هذا الرجل فاشتهر بأنه أخوه 
الحسين   لأمه، والا فقد ثبت أن أم علي بن الحسين )عليهما السلام( كانت بكرا حين تزوجها

________________________ 
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، وعلي (1))عليهما السلام(  بعلي بن الحسين )عليه السلام( ولم تنكح بعده بل ماتت نفساء
 بن راشد ممن لم یرد في حقه توثيق.

وكيف كان فهناك ظهوران: احدهما ظهور امر أبي جعفر )عليه السلام( بالتقدیم في 
مطلوبية التقدیم، وثانيهما ظهور ما ورد في الروایتين السابقتين من أن التقدیم والتأخير سواء 

 قدیم.في عدم استحباب الت
فإما أن یقدم الظهور الاول ویحمل الحكم بمساواة التقدیم والتأخير علی المساواة في 
اصل المشروعية وان كان التقدیم افضل، او یقدم الظهور الثاني ویحمل الامر بالتقدیم علی 
كونه في مقام توهم الحظر، من باب أن الطواف بمنزلة حلّ الاحرام فاذا طاف الحاج قبل 

ی عرفات فكأنما خرج الی عرفات بغير احرام الا أن یجدد التلبية ففي صحيحة عمر خروجه ال
بن أذینة عن أبي عبد الله )عليه السلام( أنه قال في هؤلاء الذین یفردون الحج إذا قدموا مكة 
فطافوا بالبيت أحلوا وإذا لبوا أحرموا فلایزال یحل ویعقد حتی یخرج إلی منی بلا حج ولا 

ي صحيحة أخرى له عن زرارة عن أبي جعفر )عليه السلام( قال: قلت لأبي جعفر ، وف(2)عمرة
)عليه السلام( ما أفضل ما حج الناس... قلت فما الذي یلي هذا قال ما یفعله الناس اليوم 
یفردون الحج فإذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا وإذا لبوا أحرموا فلایزال یحل ویعقد حتی 

، وظاهرها صحة هذا الحج وان كان دون سائر انواع الحج، (3)ج ولاعمرةیخرج إلی منی بلاح
 فيحمل قوله "یخرج الی منی بلاحج ولاعمرة" علی نفي الكمال.

والظاهر عدم تعين أي من الطریقين للجمع، ولكن یمكن الاستدلال علی استحباب 
عيه في حجة الوداع بل التقدیم بكونه تأسيا بالنبي )صلی الله عليه وآله( فانه قدم طوافه وس

أمر اصحابه بذلك، فلما اتموا السعي نزل جبرئيل وامر أن یقلبوا حجهم الی عمرة التمتع، 
وانما لم یقلب النبي حجه اليها لأن ساق الهدي فصار حجه حج القران. ولایخفی أن جواز 

ا التقدیم لایشمل طواف النساء، ففي معتبرة إسحاق بن عمار في حدیث قال: سألت أب
الحسن )عليه السلام( عن المفرد للحج إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة أیعجل طواف النساء 

 .(4)قال لا إنما طواف النساء بعد ما یأتي من منی
 هذا كله بالنسبة الی تقدیم الطواف والسعي في حج الافراد.

________________________ 
 1247ص  14 الوافي ج - 1
 244ص  11 وسائل الشيعة ج - 2
 253ص  11 وسائل الشيعة ج - 3
   284ص  11 وسائل الشيعة ج -4



 مباحث العمرة والحج .................................................................................306

وقد ورد في  واما تقدیم الطواف والسعي في حج التمتع فالمشهور عدم جواز ذلك اختيارا،
 ذلك طائفتان من الروایات:

 ما یستفاد منها اختصاص جواز التقدیم بحال العذر، وهي عدة روایات: الطائفة الاولى:
صحيحة ابن أبي عمير عن حفص بن البختري ومعاویة بن عمار وحماد  الرواية الأولى:

لطواف للشيخ عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: لابأس بتعجيل ا
 .(1)الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلی منی

روایة إسماعيل بن مرار عن یونس عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير  الرواية الثانية:
قال: قلت رجل كان متمتعا وأهل بالحج قال لایطوف بالبيت حتی یأتي عرفات فإن هو طاف 

، وقد مر سابقا امكان تصحيح روایات (2)لك الطوافقبل أن یأتي منی من غير علة فلایعتد بذ
 علي بن ابي حمزة باستصحاب بقاء وثاقته، كما أن الظاهر وثاقة اسماعيل بن مرار.

معتبرة یونس عن إسماعيل بن عبد الخالق )وقد وثقه النجاشي( قال  الرواية الثالثة:
لكبير والمریض والمرأة سمعت أبا عبد الله )عليه السلام( یقول لابأس أن یعجل الشيخ ا

 .(3)والمعلول طواف الحج قبل أن یخرج إلی منی
معتبرة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن )عليه السلام( عن  الرواية الرابعة:

المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض تعجل طواف الحج قبل أن تأتي منی 
ن الرجل یحرم بالحج من مكة ثم یرى البيت فقال نعم من كان هكذا یعجل قال وسألته ع

ء فقال لا قلت المفرد بالحج إذا طاف بالبيت وبالصفا  خاليا فيطوف به قبل أن یخرج عليه شي
 .(4)والمروة یعجل طواف النساء فقال لا إنما طواف النساء بعد ما یأتي منی

السلام(  صحيحة صفوان بن یحيی الأزرق عن أبي الحسن )عليه الرواية الخامسة:
قال: سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلی الحج ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل 

قبل أن تأتي منی قال إذا خافت أن  -یوم النحر أیصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج
 .(5)تضطر إلی ذلك فعلت
تع مطلقا، وهي ما یستفاد منها جواز تقدیم الطواف والسعي في حج التم الطائفة الثانية:
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 عدة روایات:
معتبرة ابن بكير وجميل جميعا عن أبي عبد الله )عليه السلام( أنهما  الرواية الأولى:

 .(1)سألاه عن المتمتع یقدم طوافه وسعيه في الحج فقال هما سيان قدمت أو أخرت
صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم )عليه السلام(  الرواية الثانية:

عن الرجل یتمتع ثم یهل بالحج فيطوف بالبيت ویسعی بين الصفا والمروة قبل خروجه إلی 
 .(2)منی فقال لابأس

صحيحته الأخرى عن علي بن یقطين قال: سألت أبا عبد الله )عليه  الرواية الثالثة:
لمتمتع یهل بالحج ثم یطوف ویسعی بين الصفا والمروة قبل خروجه إلی السلام( عن الرجل ا

 . (3)منی قال لابأس به
صحيحة حفص بن البختري عن أبي الحسن )عليه السلام( في  الرواية الرابعة:

 .(4)تعجيل الطواف قبل الخروج إلی منی فقال هما سواء أخر ذلك أو قدمه یعني للمتمتع
روایة الصدوق بإسناده عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر )عليه  الرواية الخامسة:

السلام( وبإسناده عن جميل عن أبي عبد الله )عليه السلام( أنهما سألاهما عن المتمتع 
 .(5)یقدم طوافه وسعيه في الحج فقالا هما سيان قدمت أو أخرت

 وقد یحاول الجمع بين هاتين الطائفتين بأحد وجهين:
ما ذكره الشيخ الطوسي "ره" من أن الطائفة الثانية تحمل علی صورة  ل:الوجه الاو 

، ووافقه في ذلك صاحب (6)الضرورة، كالشيخ الكبير والخائف والمرأة التي تخاف الحيض
 .(7)الجواهر

وقد اورد عليه صاحب المدارك بان حمل مثل قوله "هما سيّان قدمت او أخرت" علی حال 
نصاف تمامية هذا الاشكال، فان حمل المطلق علی المقيد وان ، والا (8)الضرورة بعيد جدا

________________________ 
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كان جمعا عرفيا في الجملة، لكنه لایتم في مثل حمل الاطلاق الدال علی الترخيص علی 
كونه ناظرا الی حال الاضطرار الذي یعتبر حالة استثنائية، خاصة في مثل المقام مما كان 

  الاطلاق بلسان أن التقدیم والتأخير سيّان.
ما ذكره بعضهم من أن الطائفة الأولی تحمل علی الكراهة بدعوى انه بعد  الوجه الثاني:

عدم عرفية الجمع الموضوعي بحمل المطلق علی المقيد فتصل النوبة الی الجمع الحكمي 
بحمل الروایات الناهية عن تقدیم الطواف والسعي في حال الاختيار علی الكراهة بقرینة 

 لصریحة في الجواز.الطائفة الثانية ا
وقد اورد عليه السيد الخوئي "قده" بكونه بعيدا أیضاً، لأن مفهوم قوله "لابأس بتعجيل 
زة تنفي البأس، والجمع بينهما من  الطواف للشيخ الكبير" ثبوت البأس لغيره، والروایات المجوِّ

 .(1)قضانالجمع بين المتناقضين بحيث لو اجتمعا في كلام لكان مما اجتمع فيه المتنا
والانصاف تمامية هذا الاشكال فانه لو ورد في خطابٍ "لابأس لمن یحتاج الی الكافر أن 
یسلم عليه" وورد في خطاب آخر "لابأس بالسلام علی الكافر ولو من غير حاجة اليه" فحمل 
ما هو الظاهر من الخطاب الاول من ثبوت البأس في السلام علی الكافر من دون حاجة اليه 

ي الجملة علی الكراهة ليس من الجمع العرفي في شيء، ولو فرض كونه جمعا عرفيا ولو ف
فلانقبل ذلك فيما لو كان الخطاب الثاني بلسان أن السلام علی الكافر عند عدم الحاجة اليه 

 وعدم السلام عليه سيّان. 
لسيد وحينئذ فبعد استقرار المعارضة بين الطائفتين وعدم جمع عرفي بينهما فقد ذكر ا

الخوئي "قده" أن الصحيح ترجيح الطائفة الأولی لموافقتها للسنة )أي الخبر القطعي الصدور( 
فانا علمنا من كثير من الروایات البيانية لكيفية الحج حتی الروایات الحاكية لحج آدم )عليه 
السلام( تأخر الطّواف عن الوقوفين وأعمال منی، وكذلك یستفاد التأخر من صحيحة سعيد 
الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله )عليه السلام( جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل 
فقال نعم ترید أن تصنع كما صنع رسول الله )صلی الله عليه وآله( قلت نعم قال أفض بهن 
بليل ولاتفض بهن حتی تقف بهن بجمع ثم أفض بهن حتی تأتي الجمرة العظمی فيرمين 

ن ذبح فليأخذن من شعورهن ویقصرن من أظفارهن ویمضين إلی الجمرة فإن لم یكن عليه
مكة في وجوههن ویطفن بالبيت ویسعين بين الصفا والمروة ثم یرجعن إلی البيت ویطفن 

________________________ 
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 .(1)ثم یرجعن إلی منی وقد فرغن من حجهن-أسبوعا
یوم وقد ورد في روایات كثيرة أنه یزور البيت یوم النحر أو من غده أو یزور البيت إلی آخر 

من أیام التشریق أو إلی طول ذي الحجّة وأیضاً ورد في النصوص عدم تقدیم الطّواف علی 
أعمال منی من الرمي والذبح والحلق، فمن جميع ذلك یعلم أن المرتكز هو تأخير الطواف عن 
الوقوفين بل عن أعمال مني، فيكون الترجيح للطائفة الأولی المانعة عن تقدیم الطواف 

 ج التمتع اختيارا لكونها موافقة للسنة .والسعي في ح
مضافاً إلی أنه لو كان التقدیم جائزاً لبان واشتهر بعد كون المسألة مبتلی بها كثيراً، ولكنه 
ادعي الإجماع علی المنع ولم یذهب إلی الجواز إلّا بعض متأخري المتأخرین، فالصحيح أن 

 .(2)التقدیم غير جائز اختياراً 
ذكره من ترجيح الطائفة الأولی المانعة عن التقدیم في حال الاختيار اقول: یرد علی ما 

لموافقتها للسنة، أن الطائفة الثانية ایضا بنفسها لأجل كثرتها تكون معلومة الصدور اجمالا، 
علی أن ما ذكره من الروایات الواردة في حج آدم غير دالة علی وجوب تأخير الطواف والسعي 

لي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان بن في حج التمتع فقد روى ع
عثمان عن أبي عبد الله )عليه السلام( في حدیث أن آدم لما أمر بالتوبة قال جبرئيل له قم یا 
آدم فخرج به یوم الترویة فأمره أن یغتسل ویحرم فلما كان یوم الثامن من ذي الحجة أخرجه 

ی فبات فيها فلما أصبح توجه إلی عرفات وكان قد علمه جبرئيل )عليه السلام( إلی من
الإحرام وأمره بالتلبية فلما زالت الشمس یوم عرفة قطع التلبية وأمره أن یغتسل فلما صلی 

فتاب عليه ثم أفاض  -العصر أوقفه بعرفات ... فلما أصبح قام علی المشعر فدعا الله بكلمات
وأمره أن یطوف به سبع مرات ففعل فقال له إن الله  إلی منی...ثم انطلق به إلی البيت الحرام

 .(3)قد قبل توبتك وحلت لك زوجتك
ولم یتضح أن حجه كان حج التمتع، بل لعله كان حج الافراد الذي لااشكال في جواز 
التقدیم فيه، بل ظاهر قوله "لما أمر بالتوبة قال جبرئيل له قم یا آدم فخرج به یوم الترویة 

ویحرم فلما كان یوم الثامن من ذي الحجة أخرجه جبرئيل )عليه السلام( فأمره أن یغتسل 
إلی منی" هو كونه حج افراد، وعدم سبق عمرة التمتع منه، علی أنه لایستفاد منها الا أن 

 جبرئيل لم یأمره بالتقدیم لاأنه نهاه عنه ویكفي في عدم امره به عدم كونه افضل.
________________________ 
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منها لزوم تأخير الطواف والسعي في حال الاختيار وأما صحيحة سعيد الأعرج فلایستفاد 
 عن الموقفين، نعم قد یفهم منها جریان العادة علی التأخير ولو لأجل افضليته.

وأما استدلاله علی المنع من التقدیم بالروایات التي دلت علی أنه یزور البيت یوم النحر أو 
إلی طول ذي الحجّة، ففيه أنه  من غده أو یزور البيت إلی آخر یوم من أیام التشریق أو

لایستفاد منها المنع من التقدیم غایته استفادة جریان العادة علی عدمه، فقد ورد في صحيحة 
معاویة بن عمار عن أبي عبد الله )عليه السلام( في زیارة البيت یوم النحر قال زره فإن شغلت 

فإنه یكره للمتمتع أن یؤخره فلا یضرك أن تزور البيت من الغد ولاتؤخر أن تزور من یومك 
الحلبي عن أبي عبد الله )عليه   ، وفي صحيحة عبيد الله بن علي(1)وموسع للمفرد أن یؤخره

السلام( قال: سألته عن رجل نسي أن یزور البيت حتی أصبح قال لابأس أنا ربما أخرته حتی 
السلام( قال: ، وكذا صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر )عليه (2)تذهب أیام التشریق

، فانها ظاهرة في كراهة تأخيره عن یوم (3)سألته عن المتمتع متی یزور البيت قال یوم النحر
النحر لاالمنع عن تقدیمه علی الموقفين ویؤیدها مثل صحيحة عمران الحلبي عن أبي عبد 

خر ذلك الله )عليه السلام( قال: ینبغي للمتمتع أن یزور البيت یوم النحر أو من ليلته ولایؤ
، وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: لا بأس أن تؤخر (4)اليوم

 .(5)زیارة البيت إلی یوم النفر إنما یستحب تعجيل ذلك مخافة الأحداث والمعاریض
وكذا ما ورد من النهي عن الاتيان بطواف الحج قبل اعمال منی فلایظهر منه النهي عن 

علی الموقفين، وهذا مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر )عليه  تقدیم الطواف
السلام( في رجل زار البيت قبل أن یحلق فقال إن كان زار البيت قبل أن یحلق وهو عالم أن 

 . (6)ذلك لاینبغي له فإن عليه دم شاة
زه ففيه وأما ما ذكره من أنه لو جاز التقدیم لبان واشتهر، بينما أن الاجماع علی عدم جوا

أن عدم اشتهار الحكم بالترخيص لایكشف عن انتفاء الترخيص واقعا بعد وجود روایات مانعة، 
كما أن ثبوت الاجماع علی المنع قد یكون ناشئا عن ترجيحهم للروایات المانعة لموافقتها 

________________________ 
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 للاحتياط، كما ذكر الشيخ الطوسي "ره" ذلك من جملة المرجحات في باب التعارض.
ه لابد من ترجيح الطائفة الاولی لاشتهارها روایة وعملا بين الاصحاب، فانه ان ان قلت:

السلام(: ینظر إلی ما كان من روایتهم عنا في  )عليه  قد ورد في مقبولة عمر بن حنظلة انه قال
ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ویترك الشاذ الذي ليس 

إن المجمع عليه لا ریب فيه انا الامور ثلاثة امر بين رشده فيتبع وامر بمشهور عند أصحابك ف
 .(1)بين غيه فيجتنب وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات

والوارد في المقبولة وان كان هو عنوان المجمع عليه، لكن لاینبغي الإشكال في انه ليس 
المشهور حيث فرض الخبر المعارض له من  بمعنی ما اتفق عليه الاصحاب، بل بمعنی الخبر

الشاذ الذي ليس بمشهور، والظاهر منها الشهرة العملية دون الشهرة الروائية فقط أي كون 
الخبر قطعي الصدور، ولاریب في كون الطائفة الاولی في المقام مشهورة عملا بين 

 الاصحاب.
لروائية بتقریب أن ظاهر كون "قده" ارادة الشهرة ا وأما ما استظهر جمعٌ كالسيد الخوئي

الخبر مشهورا هو اشتهاره بنفسه لااشتهار الفتوى به فانه یكون من إسناد الشيئ الی غير ما 
هو له، فانه یرد عليه أن الخبر الذي كان مشهورا روایة فقط لایصدق عليه بقول مطلق انه 

ومشتهرا ذلك فقط،  المجمع عليه او المشتهر بين الاصحاب، وانما یكون مجمعا علی صدوره
كما انه لایصح نفي الریب عنه بقول مطلق، فلایقال للخبر الذي كان مشهورا روایة، ولكن 
أعرض عنه الاصحاب، أنه لاریب فيه بل فيه كل الریب، وكذا لایصح إدراج الخبر الذي كان 

 یعمل به الأصحاب في البيّن الرشد والحلال البيّن. مشهورا روایة ولكن لم
لتعبير بالمجمع عليه او المشتهر بين الاصحاب هو كونه مجمعا عليه ومشتهرا فظاهر ا

بينهم بقول مطلق، ولایكون ذلك الا في فرض اشتهار العمل به، كما ان مقتضی نفي الریب 
 عنه نفي الریب عنه بقول مطلق فيكون مفاده مقطوعا به. 

وایة عدة معينين من وان شئت قلت: ان الذي كان یتحقق في ذلك الزمان عادة هو ر 
السلام، فكيف یقال بمجرد ذلك ان الأصحاب أجمعوا علی نقله،  الرواة حدیثا عن الإمام عليه

نعم قد كان یشتهر بين الأصحاب نقل راو للحدیث عن الإمام، وحينئذ فان تلقوا نقله بالقبول 
ك الراوي فيصدق أنه المجمع عليه والمشتهر بين الأصحاب، والا فمجرد اشتهار نقل ذل

لایزید علی سماع المكلف نفسه الحدیث من ذلك الراوي مباشرة، ولاتأثير لاشتهار نقله في 

________________________ 
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قوة كاشفيته، وتلقي اصحاب الأئمة نقله للحدیث بالقبول كان مساوقا عادة لقبولهم 
یصدق علی هذا الحدیث عرفا انه  لمضمونه لاقبولهم لمجرد صدوره فقط، ولولا ذلك لم

ن ظاهر قوله المجمع عليه لاریب فيه هو ان الخبر المجمع عليه لاریب فيه لاریب فيه، فا
 بقول مطلق، وكذا ظاهر بيّن الرشد والحلال البيّن هو ان مضمونه بيّن الرشد والحلال البيّن. 
واما ما قد یقال من انه لو كان معنی ان المجمع عليه لاریب فيه هو ان مضمونه مقطوع 

فيما لو كان الخبران مشهورین، فان ذلك یؤدي الی القطع به فكيف یمكن فرض ذلك 
بمضمون خبرین متعارضين، ففيه أن الموجب للقطع بمضمون الخبر هو اشتهاره روایة 
وعملا شهرة مطلقة بنحو یصدق عليه أنه المجمع عليه بين الأصحاب ویكون معارضه شاذا 

حيث ان المراد بها الشهرة نادرا، وأین هذا من فرض شهرة كلا الخبرین المتعارضين، 
 النسبية لدى طائفة من الاصحاب، وهذا لایوجب القطع ولا الاطمئنان بالمضمون.

 وعليه فالمرجح هو الشهرة العملية وهي توجب ترجيح الطائفة الاولی.
ان المراد من الشهرة العملية هنا هو الشهرة العملية بين اصحاب الأئمة، وهذه  قلت:

ي المقام بالنسبة الی الطائفة الاولی، ولاتكفي الشهرة العملية بين قدماء الشهرة غير ثابتة ف
الاصحاب المعاصرین للشيخ الطوسي "ره" واضرابه، ألا ترى انهم كانوا یفتون بعدم اعتصام 

 ماء البئر ولكن الفقهاء المتأخرین أفتوا باعتصامه.
يام الشهرة علی مضمونها، بل وعليه فلایتم ما یقال في المقام بترجيح الطائفة الاولی بق

والتذكرة إجماع العلماء كافّة عليه، وقال في الجواهر لا  (1)ادعی في الغنية والمعتبر والمنتهی
یجوز تقدیمه في حج التمتع لغير عذر، بلا خلاف محقق أجده فيه، كما اعترف به غير 

دیم الطواف له إلّا مع ، نعم ذكر المحقق الاردبيلي "ره" أن الاولی للمتمتع عدم تق(2)واحد
، كما ذكر صاحب المدارك أن حمل الشيخ الروایات المجوزة علی حالة الضرورة (3)الضرورة

بعيد، مع أنّه لا ضرورة إلی ارتكابه؛ لانتفاء ما یصلح للمعارضة، والمتجه جواز التقدیم مطلقاً 
منتقی الجمان:  ، كما ذكر صاحب المعالم في(4)إن لم ینعقد الإجماع القطعي علی خلافه

لولامصير جمهور الأصحاب إلی منع التقدیم مع الاختيار واقتضاء الاحتياط للدین تركه، لكان 
________________________ 

نسي دعواه الاجماع من العلماء كافة علی عدم جواز التقدیم فقال: 883ص  2لایخفی أنه في المنتهی ج -1
 بيّنا أنّه یجوز للمتمتع تقدیم الطواف والسعي للحج.

 62ص18جواهر الكلام ج - 2
 33ص6والبرهان ج مجمع الفائدة  - 3
 198ص 7مدارك الأحكام ج  4



 313 ........................................................................... 1ج مباحث العمرة والحج

الوجه في الجمع إن احتيج إليه حمل ما تضمن المنع علی التقية، لما یحكی من إطباق 
 (1)العامة عليه، وكثرة الأخبار الواردة بالإذن مطلقاً 

هذا وقد یرجح الطائفة المانعة عن التقدیم في حال الاختيار لأجل موافقتها للكتاب لقوله 
تعالی "ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق" فيستفاد منها الترتيب بين 

مضافا الی أننا لم نقبل الترجيح -قضاء التفث وهو الحلق وبين الطواف، ولكن یرد عليه 
ة ظهور الكتاب مادام لایصدق أن الخبر المعارض له مخالف للكتاب مع وجود جمع بموافق

عرفي بينه وبين الكتاب، فان المخالف مرادف لقولنا في الفارسية "ناسازگار" والقرینة ليست 
انه لایستفاد من الآیة الترتيب ولذا ذكر الوفاء بالنذور الذي  -مع ذي القرینة من هذا القبيل

بعد قضاء التفث الذي فسر بالحلق، علی أنه فسر الطواف في هذه الآیة في عدة فسر بالذبح 
 روایات بطواف النساء.

بل یمكننا ترجيح الطائفة الثانية المجوزة بمخالفتها للعامة حيث ان اجماع العامة علی 
، وقد نقل (2)لزوم التأخير، كما نقله في الفقه علی المذاهب الأربعة ومبسوط السرخسي

مة في التذكرة المنع عن التقدیم اختياراً عن ابن عباس وعطاء ومالك وإسحاق وأحمد، العلّا 
وأما نقل العلامة الحلي عن الشافعي الذهاب الی جواز التقدیم فذكروا أنه أخطأ في هذا النقل 
لعدم أثر منه في كتب العامة، علی أن الشافعي ولد بعد وفاة الامام الصادق )عليه السلام( 

 نی لحمل الروایة عنه )عليه السلام( علی التقية بلحاظ موافقته لقول الشافعي.فلامع
وعليه فلولاالحذر من مخالفة الشهرة المعتضدة بالاجماع المنقول لكان المتعين الفتوى 

 بجواز التقدیم مطلقا لترجيح روایات الجواز بمخالفتها للعامة.
وتكافؤهما فالمرجع بعد تعارض الطائفتين عموم نعم لو فرض تعارض الطائفتين في المقام 

صحيحة حماد بن عيسی عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: من دخل مكة متمتعا في 
أشهر الحج لم یكن له أن یخرج حتی یقضي الحج فإن عرضت له حاجة إلی عسفان أو إلی 

حرامه فإن رجع إلی الطائف أو إلی ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج فلایزال علی إ
، ومن (3)مكة رجع محرما ولم یقرب البيت حتی یخرج مع الناس إلی منی علی إحرامه

الواضح أن المراد من قرب البيت هو الطواف بالبيت، وهو اعم من طواف الحج والطواف 
المستحب، ومع هذا العموم لاتصل النوبة الی اجراء اصل البراءة المقتضية لجواز تقدیم 
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 والسعي في حج التمتع اختيارا. الطواف 
ان احرام الحج في حج التمتع یكون من مكة كما مر سابقا، وأما احرام  الجهة الثالثة:

حج الافراد فقد ذكر السيد الخوئي "قده" لزوم كونه من احد المواقيت الخمسة المعروفة، 
المواقيت  ومستنده في ذلك العمومات الدالة علی أن لزوم الاحرام للحج والعمرة من

الخمسة، ففي صحيحة الحلبي قال: قال أبو عبد الله )عليه السلام( الإحرام من مواقيت 
خمسة وقتها رسول الله )صلی الله عليه وآله( لاینبغي لحاج ولالمعتمر أن یحرم قبلها 
ولابعدها وقت لأهل المدینة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة یصلی فيه ویفرض الحج ووقت 

الجحفة ووقت لأهل النجد العقيق ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ووقت  لأهل الشام
 .(1)لأهل اليمن یلملم ولاینبغي لأحد أن یرغب عن مواقيت رسول الله

وفي صحيحة معاویة بن عمار عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: من تمام الحج 
لله عليه وآله( لاتجاوزها إلا والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله )صلی ا

وأنت محرم فإنه وقت لأهل العراق ولم یكن یومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق 
ووقت لأهل اليمن یلملم ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ووقت لأهل المغرب الجحفة 

ذه المواقيت مما یلي مكة  فوقته ووقت لأهل المدینة ذا الحليفة ومن كان منزله خلف ه 
، ولااشكال في هذا الحكم لمن كان مارّا بالميقات، انما الكلام في ثبوت هذا الحكم (2)منزله

 في موردین:
من اراد دخول مكة من غير طریق الميقات، كما لو نزل بالطائرة في جدة واراد  احدهما:

الی عدم  (3)دخول مكة من طریق جدة، فقد ذهب جماعة كالسيد الحكيم في مستمسكه
وب كون الاحرام من المواقيت الخمسة المعروفة بالنسبة الی من لم یمرّ بها، بل یحرم من وج

ادنی الحل، لاختصاص روایات المواقيت بمن كان یمر عليها، ووافقه في ذلك بعض الاجلاء 
"دام ظله" لكنه نفي لزوم احرامه من ادنی الحل بل ذكر أنه یمكنه الاحرام من أي موضع 

 مهم احد امرین:شاء، ومنشأ كلا
ما ورد من أنه )صلی الله عليه وآله( وقت لأهل المدینة ذا الحليفة ووقت لأهل العراق  -1

بطن العقيق، وهكذا، فتختص تلك المواقيت باهلها، ویلحق بهم من مر عليها من غير اهلها 
 لما ورد في صحيحة صفوان بن یحيی عن أبي الحسن الرضا )عليه السلام(: ان رسول الله
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)صلی الله عليه وآله( وقت المواقيت لأهلها ومن أتی عليها من غير أهلها وفيها رخصة لمن 
 ، فلاتشمل من لم یأت علی تلك المواقيت. (1)كانت به علة فلاتجاوز الميقات إلا من علة

ما قد یقال من أن ادلة المواقيت مذیلة بما یمنع من اطلاقها لمن لم یمر علی  -2
ذیيل قوله )عليه السلام( في صحيحة الحلبي "الإحرام من مواقيت خمسة" المواقيت، فترى ت

بقوله "لاینبغي لحاج ولا معتمر أن یحرم قبلها ولابعدها" وكذا تذیيل قوله في صحيحة معاویة 
بن عمار "من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله" بقوله 

يمنع هذا الذیل من اطلاق الصحيحتين لمن لم یمر علی تلك "لاتجاوزها الا وانت محرم" ف
المواقيت، فان النهي عن الاحرام قبل تلك المواقيت او بعدها منصرف الی من یمر بتلك 
المواقيت، فانه هو الذي لو احرم في مكان آخر فان كان قبل وصوله الی الميقات فيصدق أنه 

فيصدق أنه احرم بعده، وأما من لایمر بالميقات احرم قبله وان احرم بعد تجاوزه عن الميقات 
 ابدا فلایصدق عرفا أنه قبل الميقات او بعده.

ولكن كلا الوجهين قابلان للنقاش، أما الوجه الاول فلأنه لایفهم من بيان )أن رسول الله 
ت العقيق مثلا لأهل العراق ومن ی

َّ
ت ذا الحليفة مثلا لأهل المدینة ومن یمرّ عليه، ووق

َّ
مرّ وق

عليه، وهكذا( أن المرور علی أحد المواقيت لایجب علی من یرید الحج ان یمرّ فيحرم منها، 
فلایمنع من التمسك باطلاق قوله "الاحرام من مواقيت خمسة" و"من تمام الحج والعمرة أن 
تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله" لاثبات لزوم كون الاحرام للحج والعمرة من احد 

 لمواقيت.هذه ا
أما الوجه الثاني: فيرد عليه أن جملة "لاینبغي لحاج ولا معتمر أن یحرم قبلها ولابعدها" 
تعتبر عرفا مستقلة عن قوله "الاحرام من مواقيت خمسة" فلاتوجب تقييدها بخصوص من 
یمر علی تلك المواقيت، وكذا جملة "لاتجاوزها الا وانت محرم" بالنسبة الی قوله "من تمام 

 ج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله".الح
من كان في مكة واراد أن یأتي بحج الافراد فان خرج الی احد المواقيت واراد أن  ثانيهما:

في صدق المرور  -كما في الجواهر-یحرم منه فلااشكال في صحة احرامه، وما قد یناقش 
، حيث ان الظاهر منه من مر علی علی الميقات لمن خرج من مكة ووصل الی الميقات

الميقات متوجها الی مكة، فلایجتزأ بالاحرام منه حينئذ في حقه، ففيه أن العرف لایرى 
خصوصية لذلك في مشروعية الاحرام من الميقات، ویؤیده وجود روایات في عدة موارد تدل 
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لِّ ارضه والاحرام منه  .علی الخروج من مكة الی احد المواقيت او الی مُه 
وأما اذا لم یخرج الی احد المواقيت بأن كان في مكة واراد أن یأتي بحج الافراد، وهذا إما 
بأن یكون قد دخل مكة بعمرة مفردة قبل اشهر الحج وبقي في مكة الی موسم الحج واراد أن 
یأتي بحج الافراد، او دخل مكة بعمرة مفردة في اشهر الحج ولكنه خرج من مكة في ذلك 

یوم الترویة ودخلها بغير احرام ثم اراد أن یأتي بحج الافراد، وأما من أتی بعمرة الشهر قبل 
مفردة في اشهر الحج وبقي في مكة الی أن اراد الحج فليس له أن یأتی الا بحج التمتع، فقد 
ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" أنه یجوز له الاحرام من مكة، ولكن لم نجد له دليلا 

 هر الروایات احرامه من ادنی الحل، وعمدة تلك الروایات ما یلي: واضحا، فان ظا
معتبرة عبد الله بن مسكان عن إبراهيم بن ميمون وقد كان إبراهيم بن ميمون تلك  -1

السنة معنا بالمدینة قال قلت لأبي عبد الله )عليه السلام( إن أصحابنا مجاورون بمكة وهم 
قال قل لهم إذا كان هلال ذي الحجة فليخرجوا یسألوني لو قدمت عليهم كيف یصنعون ف

إلی التنعيم فليحرموا وليطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم یطوفوا فيعقدوا بالتلبية عند كل 
 .(1)طواف ثم قال أما أنت فإنك تمتع في أشهر الحج وأحرم یوم الترویة من المسجد الحرام

ي عبد الله )عليه السلام( إني أرید صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأب -2
الجوار فكيف أصنع فقال إذا رأیت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلی الجعرانة فأحرم منها 
بالحج، فقلت له: كيف أصنع إذا دخلت مكة: أقيم إلی یوم الترویة لاأطوف بالبيت؟، قال: 

، ولكن إذا دخلت فطف تقيم عشرا لاتأتي الكعبة، إن عشرا لكثير، إن البيت ليس بمهجور
بالبيت، واسع بين الصفا والمروة، فقلت له: أليس كل من طاف بالبيت وسعی بين الصفا 
والمروة، فقد أحل، فقال: إنك تعقد بالتلبية ثم قال: كلما طفت طوافا، وصليت ركعتين، 
 فاعقد بالتلبية، ثم قال: إن سفيان فقيهكم أتاني فقال ما یحملك علی أن تأمر أصحابك
یأتون الجعرانة فيحرمون منها قلت له هو وقت من مواقيت رسول الله )صلی الله عليه وآله( 
فقال وأي وقت من مواقيت رسول الله )صلی الله عليه وآله( وفقلت أحرم منها حين قسم 

ء أخذته عن عبد الله بن عمر كان إذا رأى  غنائم حنين ومرجعه من الطائف فقال إنما هذا شي
بالحج فقلت أليس قد كان عندكم مرضيا فقال بلی ولكن أما علمت أن أصحاب  الهلال صاح

رسول الله )صلی الله عليه وآله( أحرموا من المسجد فقلت إن أولئك كانوا متمتعين في 
،  أعناقهم الدماء وإن هؤلاء قطنوا مكة فصاروا كأنهم من أهل مكة وأهل مكة لامتعة لهم
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أنها  -بعض المواقيت وأن یستغبوا به أیاما فقال لي وأنا أخبرهفأحببت أن یخرجوا من مكة إلی 
یا با عبد الله فإني أرى لك أن لاتفعل  -وقت من مواقيت رسول الله )صلی الله عليه وآله(

  -(1)فضحكت وقلت ولكني أرى لهم أن یفعلوا...
ه صحيحة صفوان عن أبي الفضل )الذي یمكن اثبات وثاقته بسبب روایة صفوان عن -3

وهو ممن عرف بأنه لایروي الا عن ثقة، علی ما شهد به الشيخ الطوسي "ره" في العدة( قال: 
بالحج فقال من حيث  -كنت مجاورا بمكة فسألت أبا عبد الله )عليه السلام( من أین أحرم

أحرم رسول الله )صلی الله عليه وآله( من الجعرانة فقلت متی أخرج قال إن كنت صرورة فإذا 
 .(2)ذي الحجة یوم فإذا كنت قد حججت قبل ذلك فإذا مضی من الشهر خمسمضی من 

موثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله )عليه السلام( أنه قال: من اعتمر في شهر  -4
رمضان أو قبله وأقام إلی الحج فليس بمتمتع وإنما هو مجاور أفرد العمرة... فإن هو أحب أن 

 .(3)ة فيلبي منهایفرد الحج فليخرج إلی الجعران
نعم ورد الاحرام من مكة في صحيحة الحلبي قال سألت ابا عبد الله )عليه السلام( لأهل 
مكة أن یتمتعوا؟، قال: لا، قلت: فالقاطنين بها؟، فقال: اذا اقاموا سنة او سنتين صنعوا كما 

یخرجون من یصنع اهل مكة، فاذا قاموا شهرا فان لهم أن یتمتعوا، قلت: من أین؟، قال 
، ولكن لم یعلم (4)الحرم، قلت: من أین یهلون بالحج، فقال: من مكة نحوا مما یقول الناس

 كون المراد من الحج هو حج الافراد، بل لعله هو حج التمتع.
ذكر السيد الخوئي "قده" أنه یجوز الطواف المندوب بعد احرام حج  الجهة الرابعة:

 كن لایجوز ذلك في حج التمتع علی الاحوط وجوبا.الافراد وقبل الخروج الی عرفات، ول
أما بالنسبة الی الطواف المندوب بعد احرام حج التمتع وقبل الخروج الی عرفات، فقد 

، ومستند ذلك (5)نسب إلی المشهور المنع عنه وهو مختار الشيخ الطوسي "ره" في التهذیب
قد أزمع بالحج، یطوف صحيحة الحلبي قال: سألته عن الرجل یأتي المسجد الحرام و

، وصحيحة حماد بن عيسی عن أبي عبد الله )عليه السلام( (6)بالبيت؟ قال: نعم ما لم یحرم

________________________ 
 294ص  8 ج الكافي - 1
 268ص 11 وسائل الشيعة ج - 2
 270ص  11 وسائل الشيعة ج - 3
 266ص11وسائل الشيعة ج - 4
 169ص5تهذیب الاحكام ج - 5
 447ص13وسائل الشيعة ج - 6



 مباحث العمرة والحج .................................................................................318

قال: من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم یكن له أن یخرج حتی یقضي الحج فإن 
عرضت له حاجة إلی عسفان أو إلی الطائف أو إلی ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج 

یزال علی إحرامه فإن رجع إلی مكة رجع محرما ولم یقرب البيت حتی یخرج مع الناس فلا
 ، ومن الواضح أن المراد من قرب البيت هو الطواف بالبيت.(1)إلی منی علی إحرامه

ولكن ورد في معتبرة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن )عليه السلام( ... وسألته 
ء  م یرى البيت خاليا فيطوف به قبل أن یخرج عليه شيعن الرجل یحرم بالحج من مكة ث

، فقد یستفاد من حكم الامام )عليه السلام( فيها بأنه لاشيء عليه مشروعية (2)فقال لا
الطواف المندوب بعد احرام حج التمتع وقبل الخروج الی عرفات، ولذا یحمل النهي في 

ستحبات، ولكن یمكن أن یقال بأنه الصحيحتين علی الكراهة التي بمعنی قلة الثواب في الم
لایظهر منها اكثر من نفي ترتب اثر وضعي عليه كلزوم اعادة التلبية والاحرام، ویؤید ذلك ما 
ورد في روایة عبد الحميد بن سعيد عن أبي الحسن الأول )عليه السلام( قال: سألته عن 

إحرامه وهو لایرى أن ذلك رجل أحرم یوم الترویة من عند المقام بالحج، ثم طاف بالبيت بعد 
، والروایة (3)لاینبغي، أینقض طوافه بالبيت إحرامه؟ فقال: لا، ولكن یمضي علی إحرامه

 معتبرة لروایة صفوان بن یحيی عن عبد الحميد بن سعيد وإن لم یوثق هو في الرجال صریحا.
ینقل خلاف أما بالنسبة الی الطواف المندوب في حج الافراد قبل الخروج الی عرفات فلم 

في جوازه، ویكفي فيه عمومات الطواف المستحب بعد عدم دليل علی المنع عنه، وقد یستدل 
علی جوازه بصحيحة معاویة بن عمار عن أبي عبد الله )عليه السلام( ... وسألته عن المفرد 
للحج هل یطوف بالبيت بعد طواف الفریضة قال نعم ما شاء ویجدد التلبية بعد الركعتين 

، ولكنها كما ذكر صاحب الجواهر (4)ارن بتلك المنزلة یعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبيةوالق
لاتدل علی مشروعية الطواف المندوب في حج الافراد قبل الخروج الی عرفات مطلقا، بل 

 .(5)فيما كان بعد طواف الفریضة
الخروج الی  ثم انه قد یستفاد من عدة من الروایات أن الطواف بعد احرام الحج وقبل

عرفات موجب للاحلال، والتلبية بعده سبب لتجدد الاحرام، فكلما طاف فيحتاج الی التلبية 
________________________ 
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 (.160بعد ذلك للدخول المجدد في الاحرام، وهذا ما سوف نتكلم عنه في ذیل المسألة )
هذا ولابأس بذكر مورد آخر ورد النهي عن الطواف المندوب فيه وهو ما بعد السعي وقبل 

ير في العمرة ففي صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر )عليه السلام( عن التقص
، بل ورد في (1)رجل یطوف ویسعی ثم یطوف بالبيت تطوعا قبل أن یقصر قال ما یعجبني

صحيحة معاویة بن عمار عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: لایطوف المعتمر بالبيت بعد 
ن مطلق الطواف بعد طواف العمرة وقبل التقصير، سواء كان ، النهي ع(2)طوافه حتی یقصر

طوافا مندوبا او طواف فریضة نيابة عن غيره او قضاء طواف عن نفسه او غير ذلك، لكن 
لایبعد حمله علی قلة الثواب بقرینة التعبير في صحيحة معاویة بن عمار بأنه ما یعجبني، فلو 

 مر نظيره سابقا. كان غير مشروع لم یناسبه هذا التعبير كما
: إذا احرم لحج الأفراد ندبا جاز له أن يعدل إلى عمرة التمتع، إلا 159مسألة 

 . فيما إذا لبّى بعد السعي، فليس له العدول حينئذ إلى التمتع
اقول: جواز العدول بل استحباب العدول من حج الافراد المندوب الی عمرة التمتع مما 

ن عمار قال: سألت أبا عبد الله )عليه السلام( عن رجل لاریب فيه، ففي صحيحة معاویة ب
لبی بالحج مفردا فقدم مكة وطاف بالبيت وصلی ركعتين عند مقام إبراهيم )عليه السلام( 

، وفي (3)وسعی بين الصفا والمروة قال فليحل وليجعلها متعة إلا أن یكون ساق الهدي
الذي یلي المفرد للحج في الفضل، صحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر )عليه السلام( عن 

فقال: المتعة فقلت: وما المتعة، فقال: یهل بالحج في أشهر الحج فإذا طاف بالبيت فصلی 
الركعتين خلف المقام وسعی بين الصفا والمروة قصر واحل، فإذا كان یوم الترویة أهل بالحج 

 .(4)ونسك المناسك وعليه الهدي
عمرة التمتع كما یستفاد من الروایات انما هو بعد  ولایخفی ان ظرف انشاء العدول الی

الطواف والسعي لحج الافراد لاقبلهما، نعم لامانع من كون الحاج ناویا قبلهما للعدول، ومن 
 هنا یتبين الاشكال في عدم تقييد الماتن جواز العدول بما بعد الطواف والسعي.

ول فيما بعد الی عمرة التمتع فقد هذا وأما من كان ناویا من حين احرام حج الافراد للعد
ناقش فيه صاحب المدارك: فقال: ان العدول انما یتحقق إذا لم یكن ذلك في نية المفرد 

________________________ 
 446ص 13 وسائل الشيعة ج - 1
 516ص 13 وسائل الشيعة ج 2
 254ص  11 وسائل الشيعة ج - 3
 255ص  11 وسائل الشيعة ج - 4



 مباحث العمرة والحج .................................................................................320

ابتداء وإلا لم یقع الحج من أصله صحيحا، لعدم تعلق النية بحج الافراد، فلا یتحقق العدول 
اء ماهية اعتباریة قصدیة مع ، وفيه ما مر منا من أنه لامانع عقلا من انش(1)عنه كما هو واضح

العزم علی قلبها في الاثناء الی ماهية اعتباریة أخرى، فان الاعتبار سهل المؤونة، كالبایع 
الذي یعتبر الملكية الدائمة للمشتري مع بناءه علی فسخ البيع في زمان الخيار، فلاحاجة الی 

لت لأبي الحسن علي تأویل ما یدل علی صحة هذا الفرض كصحيحة أحمد بن محمد قال: ق
بن موسی )عليه السلام( كيف أصنع إذا أردت أن أتمتع فقال لب بالحج وانو المتعة فإذا 
دخلت مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت 

أن ، وصحيحة عبد الله بن زرارة الآتية حيث ورد فيها "عليك بالحج (2)فنسختها وجعلتها متعة
تهل بالإفراد وتنوي الفسخ إذا قدمت مكة فطفت وسعيت فسخت ما أهللت به" بأن نحمل 
د  الاهلال بالحج علی تسمية الحج تقية مع اضمار نية عمرة التمتع، فانه لاموجب، نعم قد تقيَّ
مشروعية هذا النوع من حج التمتع وهو الاحرام لحج الافراد مع البناء علی العدول الی عمرة 

ع بفرض التقية التي كانت في زمان الأئمة )عليهم السلام( كما صرح بذلك صاحب التمت
، وقد یؤید بأن الخطاب في مثل هاتين الصحيحتين لمن كان یعيش في ظروف (3)الحدائق

التقية النوعية، وان فرض عدم التقية الشخصية، ولو بأن یواظب علی عدم الجهر بنية حج 
خصوصية الی هذا الزمان الذي لاتوجد أیة نكتة تقتضي التقية التمتع، معه فلایمكن الغاء ال

 ولو نوعا.
هذا والظاهر عدم اختصاص العدول من حج الافراد الی عمرة التمتع بالحج المندوب، بل 
یمكن لمن وجب عليه حج التمتع أن یحرم بنية حج الافراد ثم یعدل الی عمرة التمتع، 

لروایات، ویدل عليه ایضا صحيحة عبد الله بن زرارة ویجزیه عن حجة الاسلام، لاطلاق تلك ا
قال: قال لي أبو عبد الله )عليه السلام( اقرأ مني علی والدك السلام وقل: عليك بالحج أن 
تهل بالإفراد وتنوي الفسخ إذا قدمت مكة فطفت وسعيت فسخت ما أهللت به وقلبت الحج 

الحج مفردا إلی منی واشهد المنافع عمرة وأحللت إلی یوم الترویة ثم استأنف الإهلال ب
بعرفات والمزدلفة فكذلك حج رسول الله )صلی الله عليه وآله( وهكذا أمر أصحابه أن یفعلوا 
أن یفسخوا ما أهلوا به ویقلبوا الحج عمرة وإنما أقام رسول الله )صلی الله عليه وآله( علی 

ل حتی یبلغ الهدي محله ومحله إحرامه لسوق الذي ساق معه فإن السائق قارن والقارن لایح
________________________ 
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النحر بمنی فإذا بلغ أحل، هذا الذي أمرناك به حج التمتع فالزم ذلك ولایضيقن صدرك 
والذي أتاك به أبو بصير من الإهلال بالتمتع بالعمرة إلی الحج وما أمرنا به من أن یهل بالتمتع 

من ذلك الحق ء  فلذلك عندنا معان وتصاریف لذلك ما یسعنا ویسعكم ولایخالف شي
، ولاینبغي الاشكال في دلالتها علی اجزاءه عن حجة الاسلام، لما ورد فيها )أنه (1)ولایضاده

هكذا امر النبي اصحابه( اشارةً الی قضية حجة الوداع حيث احرم اصحاب النبي )صلی الله 
بالعدول الی عليه وآله( لحج الافراد ثم بعد ما طافوا وسعوا نزل جبرئيل فأمر النبي أن یأمرهم 

عمرة التمتع، ولاشك في أن حج كثير منهم كان حجة الاسلام، نعم لولا هذه الصحيحة لم 
 یمكن الاستدلال بقضية حجة الوداع، فان تشریع حج التمتع كان بعد احرامهم لحج الافراد

ومن هنا تبين عدم تمامية ما حكي عن السيد الخوئي "قده" من الحكم ببطلان احرام 
تي توهمت استمرار حيضها الی آخر وقت عمرة التمتع فاحرمت لحج الافراد ولكن المرأة ال

انقطع دمها قبل انقضاء وقت عمرة التمتع، فيجب عليها الاحرام لحج التمتع، ولانحتاج في 
الجواب عنه الی أن نتمسك بذیل كبرى الخطاء في التطبيق، بأن نقول ان نيتها لحج الافراد 

اء في التطبيق فيقع احرامها لحج التمتع، وهكذا لو احرمت لحج حيث كانت من باب الخط
التمتع بتوهم أن حيضها ینقطع قبل انقضاء وقت عمرة التمتع، لكن استمر اتفاقا الی آخر 

 الوقت. 
ثم انه قد یتوهم أن مقتضی اطلاق بعض هذه الروایات خاصة ما ورد في قضية حجة 

التمتع بعد الطواف والسعي لحج الافراد من دون حاجة الوداع كفایة قصد العدول الی عمرة 
الی التقصير، لعدم ذكره في تلك الروایات، وقد ورد في صحيحة زرارة أنه جاء رجل الی ابي 
جعفر عليه السلام وهو خلف المقام، فقال: انی قرنت بين حجة وعمرة؟ فقال له: هل طفت 

، قال: فأخذ أبو جعفر عليه السلام بالبيت؟ فقال: نعم. قال: هل سقت الهدي؟، قال: لا
، فحكم الامام )عليه السلام( باحلاله مع أنه لم یقصر، ولكنه (2)بشعره ثم قال: أحللت والله

مندفع بأنه قد ورد الامر بالتقصير في بعض الروایات كصحيحة أحمد بن محمد قال: قلت 
أتمتع فقال لب بالحج لأبي الحسن علي بن موسی )عليه السلام( كيف أصنع إذا أردت أن 

وانو المتعة فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا 
، علی أن الوارد في بعضها الامر بالاحلال الذي (3)والمروة وقصرت فنسختها وجعلتها متعة

________________________ 
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الوداع قد یكون كنایة عن التقصير كما ورد عن النبي )صلی الله عليه وآله( في قضية حجة 
 "إن هذا جبرئيل یأمرني أن آمر من لم یسق هدیا أن یحل".

بعد ضم السعي الی -وما في صحيحة زرارة قابل للحمل علی ترغيب الامام له بأن یقصر 
بنية العدول من حج الافراد الی عمرة التمتع، وأما حملها علی تقصير الامام له  -طوافه

له مع رضاه باطنا ففيه أن التعبير بالاخذ بشعره  فيستفاد منها كفایة تبرع الغير بالتقصير
یختلف عن الاخذ من شعره فلایفيد التقصير، خاصة وأنه لم یفرض فيه أنه قد اتی بالسعي، 

 فلایتم ما في الوافي من أنه أرید بالأخذ بشعره التقصير أو تعليمه إیاه. 
عمرة التمتع ففي موثقة  هذا ولو لبی بعد ما طاف وسعی لحج الافراد فلایسعه العدول الی

لأبي عبد الله )عليه السلام( رجل یفرد الحج فيطوف بالبيت ویسعی بين   أبي بصير قال: قلت
الصفا والمروة ثم یبدو له أن یجعلها عمرة فقال إن كان لبی بعد ما سعی قبل أن یقصر 

أن یقصر بعد ما ، والظاهر من التعبير بقوله "قبل أن یقصر" بيان أنه ليس له (1)فلامتعة له
سعی ولبی، بخلاف من سعی ولم یلبِّ فانه یمكنه أن یقصر بنية العدول الی عمرة التمتع، ثم 
یلبي بالحج، فلایفهم منه اختصاص عدم جواز العدول الی عمرة التمتع بفرض وقوع التقصير 

 بعد التلبية. 
دم وقوع التلبية بعد هذا وقد ذكر صاحب الجواهر أنه وان كان قد یقال باشتراط العدول بع

طوافه لموثقة ابي بصير المؤیدة بما یظهر من عدة من الروایات من ان التلبية بعد الطواف 
موجبة لعقد الإحرام، إلا ان تلك الروایات تحمل علی ضربٍ من التقية أو غيرها، وأن الاعتبار 

لا ان یراد بها الكنایة في التحلل والاحرام بالنية والقصد، فلامدخلية للتلبية وجودا وعدما، إ
عن اختيار المكلف لعدم العدول أما مع فرض عدم قصده ذلك بذكرها فلایبعد جواز العدول له 

حتی أمر النبي )صلی اللّه عليه وآله( أصحابه بالعدول بعد -بعدها، لإطلاق الأدلة السابقة 
لموثقة المذكورة السالمة عن معارضة ا -تمام السعي مقتصرا في الاستثناء علی سوق الهدي

بعد تنزیلها علی ما عرفت، ولو سلم العمل بالمعتبرة فأقصاه عدم جواز العدول لمن لبی، لا 
إبطال التلبية للعدول، هذا كله في العدول إلی عمرة التمتع، وهل له العدول إلی عمرة مفردة 

 .(2)اختيارا؟ احتمال لا یخلو من قوة وإن كان الأحوط عدمه كما في كشف اللثام
اقول: حمل روایات كون التلبية بعد الطواف موجبة للاحرام علی التقية ونحوها لایقتضي 

________________________ 
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رفع اليد عن ظهور الموثقة في عدم جواز العدول الی عمرة التمتع لمن لبّی في حج الافراد 
بعد ما طاف وسعی قبل أن یقصّر، ولاموجب لتقييدها بما اذا كان حين التلبية قاصدا 

حج الافراد، بل لایبعد شمول اطلاق نفي المتعة لفرض ما لو نوى العدول الی الاستمرار في 
عمرة التمتع بعد طوافه وسعيه، لكن لم یتحلل من احرامه بالتقصير الی أن لبّی، واستدلاله 
"قده" بقضية حجة الوداع حيث لم یستثن النبي )صلی الله عليه وآله( من جواز العدول الی 

بعد سعيه ففيه أنه مضافا الی كونه مجرد اطلاق قابل للتقييد أن النبي عمرة التمتع من لبّی 
انما امر الناس بالعدول الی عمرة التمتع بمجرد وصولهم الی آخر السعي فلعله علم بعدم 

 صدور التلبية حينئذ من احد من اصحابه.
ل علی خلاف وأما احتماله لجواز العدول من حج الافراد الی العمرة المفردة ففيه أن العدو 

القاعدة فلایصار اليه الا بدليل، ولادليل علی العدول منه الی العمرة المفردة بتاتا، فان الظاهر 
من معتبرة إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم )عليه السلام( إن أصحابنا یختلفون في 

والمروة  وجهين من الحج یقول بعض أحرم بالحج مفردا فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا
فأحل واجعلها عمرة وبعضهم یقول أحرم وانو المتعة بالعمرة إلی الحج أي هذین أحب إليك 

، ان كلا الوجهين وجهين للحج، فيكون العدول في الوجه الاول الی عمرة (1)قال انو المتعة
التمتع، ونحوها صحيحة حمران بن أعين قال: سألت أبا جعفر )عليه السلام( عن التلبية 

 .(2)فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت وأحللت -لي لب بالحج فقال
 : إذا أحرم لحج الأفراد، ودخل مكة جاز له ان يطوف بالبيت ندبا،160مسألة 

 ولكن يجب عليه التلبية بعد الفراغ من صلاة الطواف على الأحوط.
روج الی قد مر أن لااشكال في جواز الاتيان بالطواف المندوب في حج الافراد قبل الخ

عرفات، كما لااشكال في جواز تقدیم الطواف الواجب وسعيه فيه، الا أنه قد یستفاد من بعض 
الروایات لزوم تجدید التلبية بعد ذاك الطواف المندوب وكذا بعد الطواف الواجب وسعيه، 

 وعمدة الروایات ما یلي:
صحيحة عمر بن أذینة عن أبي عبد الله )عليه السلام( أنه قال في  الرواية الاولى:

هؤلاء الذین یفردون الحج إذا قدموا مكة فطافوا بالبيت أحلوا وإذا لبوا أحرموا فلایزال یحل 
 .(3)ویعقد حتی یخرج إلی منی بلا حج ولا عمرة

________________________ 
 248ص11 وسائل الشيعة ج - 1
 352ص12وسائل الشيعة ج - 2
 244ص  11 وسائل الشيعة ج - 3



 مباحث العمرة والحج .................................................................................324

قدوا بالتلبية صحيحة عبد الله بن مسكان عن ابراهيم بن ميمون: فيع الرواية الثانية:
 .(1)عند كل طواف

صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج فقلت له: أليس كل من طاف بالبيت الرواية الثالثة: 
وسعی بين الصفا والمروة، فقد أحل، فقال: إنك تعقد بالتلبية ثم قال: كلما طفت طوافا، 

 . (2)وصليت ركعتين، فاعقد بالتلبية
ر عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صحيحة معاویة بن عما الرواية الرابعة:

رجل أفرد الحج فلما دخل مكة طاف بالبيت، ثم اتی أصحابه وهم یقصرون فقصر، ثم ذكر 
، ولكن لم (3)ء، إذا صلی فليجدد التلبية بعد ما قصر انه مفرد للحج؟ فقال: ليس عليه شي

 كان لأجل تقصيره نسيانا. یعلم أن امره بالتلبية كان لأجل اتيانه بالطواف بل لعله
موثقة ابن بكير عن زرارة قال سمعت أبا جعفر )عليه السلام( یقول  الرواية الخامسة:

 .(4)من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحل، أحب أو كره
صحيحة زرارة عن أبي جعفر )عليه السلام( قال: قلت لأبي جعفر  الرواية السادسة:

لناس... قلت فما الذي یلي هذا قال ما یفعله الناس اليوم )عليه السلام( ما أفضل ما حج ا
یفردون الحج فإذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا وإذا لبوا أحرموا فلایزال یحل ویعقد حتی 

، وحيث ان الامام فرض انهم یخرجون الی منی بغير حج (5)یخرج إلی منی بلاحج ولاعمرة
اتب الحج هو الحج الذي یأتي به الناس ولو بنحو ولاعمرة فيكون المراد من عدّه من آخر مر 

 باطل، لاخصوص الحج الصحيح.
صحيحة معاویة بن عمار عن أبي عبد الله )عليه السلام( ... وسألته  الرواية السابعة:

عن المفرد للحج هل یطوف بالبيت بعد طواف الفریضة قال نعم ما شاء ویجدد التلبية بعد 
 .(6)زلة یعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبيةالركعتين والقارن بتلك المن

وقد یقال انها انما تدل علی وجوب التلبية فيما لو طاف الطواف المندوب بعد طواف 
الفریضة، لامطلقا، وفيه أن الظاهر من قوله "یعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية" أن سبب 

________________________ 
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 الاحلال هو الطواف مطلقا.
وق عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس عن علی بن : ما رواه الصدالرواية الثامنة

السلام( في حدیث قال:  محمد بن قتيبة النيسابورى عن الفضل بن شاذان عن الرضا )عليه
ان المحرم إذا طاف بالبيت أحل إلا لعلة فلولاالتمتع لم یكن للحاج أن یطوف لأنه إن طاف 

 .(1)أحل وأفسد إحرامه ویخرج منه قبل أداء الحج

حيث انه یترتب علی البحث عن صحة اسناد الصدوق الی كتاب العلل لفضل بن شاذان 
آثار مهمة فقهية فلابأس بالكلام فيه باختصار، فنقول: یمكن تصحيح سنده من ناحية عبد 

 الواحد بن محمد بن عبدوس وعلي بن محمد بن قتيبة.
وترضی له أكثر من مرة، وقد  أما ابن عبدوس لكونه شيخ الصدوق الذى اكثر الحدیث عنه

قال فی اول الفقيه انّه یذكر فيه الروایات التي یفتی بها وتكون حجة بينه وبين ربه، فنحن 
لاندعی انّ كلّما كان حجة عند الصدوق فيكون حجة لنا، فلعل الحجة عنده كغيره من 

جبت وثوقه القدماء كانت هي الخبر الموثوق الصدور، ولعل الصدوق اعتمد علی قرائن او
تفد الوثوق لنا، او كان یرى حجية خبر  بصدور الحدیث بحيث لووصلت الينا تلك القرائن لم

كل امامي ممدوح، بينما أننا لانرى ذلك، بل المدعی أن اكثار الصدوق الحدیث عن ابن 
عبدوس في الفقيه بضم ما ذكر من أنه انما یورد ما كانت حجة بينه وبين ربّه یورث الاطمئنان 

 بانّه كان معتمداً عند الصدوق، خاصة مع ضم ما مر من أنه ترضی له كثيرا.
هذا وقد نقل الشيخ فی الفهرست كتاب العلل لفضل بن شاذان: عن المفيد، عن محمد 
بن علی بن الحسين بن بابویه، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن احمد بن ادریس عن 

ق لایشتمل علی ابن عبدوس بل علی احمد بن علی بن محمد بن قتيبة، عنه، وهذا الطری
 ادریس الذي هو من الاجلاء.

وأما ابن قتيبة فيمكن اثبات وثاقته بتوثيق العلّامة الحلی "ره" له، وهذا وان كان من توثيق 
علی عدم اعتباره، للعلم بكونه مبنيا  -كما عليه السيد الخوئي "قده"-المتأخرین، والمشهور 

، فلایشمله بناء العقلاء علی حجية خبر الثقة، وأما بناءهم علی رجوع علی الحدس والاحتهاد
الجاهل الی العالم واهل الخبرة فيختص بالامور التي تكون حدسية في حد ذاتها كالاجتهاد 

________________________ 
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 .(1)والاعلمية، لامثل الوثاقة والعدالة ونحوهما مما یكون حسيا في حد ذاته
توثيقات العلامة )ره( إما بدعوى احتمال استناده ولكن یمكن أن یقال بجواز الاعتماد علی 

یصل الينا، فتجري فيه  الی الحس، لقوة احتمال وجود مستندات وكتب رجالية عنده مما لم
، او بدعوى جواز العمل (2)أصالة الحس كما حكي عن بعض السادة الاعلام )دام ظله(

خبرة بعد احتمال عدم وجداننا بتوثيق المتأخرین ولو كان حدسيا من باب الرجوع الی اهل ال
 للمستندات التي كانت موجودة عنده

هذا وقد یصحح هذا السند بما ذكره الصدوق فی كتاب عيون اخبار الرضا حين نقله كتاب 
السلام( الذي كتبه  محض الاسلام )الذي روى الفضل بن شاذان أنه كتاب الرضا )عليه

ذكر انّ الاصح عندى هو ما رواه عبد الواحد للمأمون( بثلاثة طرق عن الفضل بن شاذان، ثم 
 بن عبدوس عن علی بن محمد بن قتيبة. وظاهره تصحيح هذا الطریق.

ولكن الظاهر عدم تمامية هذا الوجه فان الظاهر أن ما ادعاه من اصحية ما رواه ابن 
عبدوس عن ابن قتيبة ناظر الی متن الروایة بلحاظ خلوه عن بعض الفقرات الموجودة في 

یكن متلائما مع آراء الصدوق مثل قوله "الفطرة مدان من حنطة  لطریقين الآخرین مما لما
وصاع من الشعير والتمر والزبيب، وان الوضوء مرة فریضة واثنتان اسباغ، وان ذنوب الانبياء 

 صغائرهم موهوبة".
دعوى الوثوق بكون كتاب العلل لفضل بن شاذان من جهة أخرى، وهي أن  هذا ویمكن

صدوق ذكر طریقين الی هذا الكتاب، احدهما الطریق المتقدم وثانيهما ما نقله في كتاب ال
عيون اخبار الرضا عن الحاكم ابی محمد جعفر بن نعيم بن شاذان عن عمّه ابی عبد الله 

 .(3)محمد بن شاذان عن الفضل بن شاذان
هذا الكتاب حيث  كما أن الشيخ الطوسی "ره" فی الفهرست ذكر طریقا ثالثا للصدوق الی

ذكر في ترجمة الفضل بن شاذان: "الفضل بن شاذان النيسابورى، فقيه متكلم جليل القدر له 
كتب ومصنفات منها ... كتاب العلل.... اخبرنا بروایاته وكتبه هذه أبو عبد الله المفيد "ره" عن 

قنبر بن محمد بن علی بن الحسين بن بابویه، عن حمزة بن محمد العلوى، عن ابی نصر 
 علی بن شاذان، عن ابيه، عنه.

 ولایبعد كفایة ذلك في حصول الوثوق بالسند اجمالا.
________________________ 
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نعم هناك اشكال آخر ذكره بعض السادة الاعلام "دام ظله" وهو أن كتاب علل الفضل بن 
شاذان من تصانيفه وليس كتاب حدیث، وهذا الاشكال وان كان قویا، لكن حاولنا الاجابة 

 .(1)جععنه في محله فرا

________________________ 
 حاصل ما ذكره من الشواهد انها علی قسمين: - 1

 السلام(. ان هذا الكتاب یشتمل علی ما یطمئن بعدم كونه من الامام )عليه القسم الاول:
كلّف الخلق؟ قيل لعلل: فان قال فاخبرنی  فان قال قائل: فاخبرنی لم»... ما جاء فی العلل من قوله:  منها:

ا فان عن تلک العلل معروفة موجودة هی ام غير معروفة ولا موجودة؟ قيل بل هی معروفة موجودة عند أهله
قال قائل: أتعرفونها انتم ام لا تعرفونها؟ قيل لهم منها ما نعرفه ومنها ما لا نعرفه...، وكيف یقول الامام 

 السلام(. السلام( نحن لانعرف بعض العلل وهي معروفة عند اهلها، وهل اهلها غير الائمة )عليهم )عليه
السلام( وانما یشبه تصانيف المصنفين،  )عليهمأن سياق تعابير هذا الكتاب لا یشبه كلمات الأئمة  ومنها:

فقد تكرر فيه التعبير بقوله: فان قال قائل... قيل له...وقد ورد فيه أنه قد روي عن بعض الائمه )عليهم 
 خرجت منه الجنابة فلذلک وجب الغسل، وهذا التعبير لایصدر 

ّ
السلام( انه قال: ليس من ميت یموت الا

مع أن مضمونه خطأ، اذ لو فرض خروج المني من الانسان حين موته فيختص  السلام(، من الامام )عليه
 ذلك بالبالغ لأنه لامني للصبي.

أن هذا الكتاب یشتمل علی مطالب خاطئة لاتصدر من المعصوم، مثال ذلك أنه ورد فيها: فان  ومنها:
ر والبهائم والسباع وغير قيل: فلِم  لا یجب الغسل علی من مس شيئاً من الاموات من غير الانسان كالطي

ذلک؟ قيل: لانّ هذه الاشياء كلها ملبسة ریشا وصوفاً وشعراً او وبراً، وهذا كله زكی ولا یموت، وانّما یماس 
منه الشیء الذى هو زكی من الحی والميّت الذى قد البسه وعلاه، فان لازمه انّ من نتف ریش الطير ثم 

 مسّه كان عليه غسل مسّ الميت.
فيها: فان قيل فلم غيرت )أي صلاة الكسوف( عن اصل الصلاة التی قد افترضها الله عز كما ورد 

وجل؟)أي جعل في كل ركعة منها خمس ركوعات( قيل: لانّها صلاة لعلة تغير امر من الامور وهو الكسوف 
صلوات اليومية ایضا فلما تغيّرت العلّة تغير المعلول، مع أنه یرد النقض علی هذه العلة بورودها بالنسبة الی ال

تتغير، فان لصلاة الصبح ایضاً علة وهی طلوع الفجر ولطلاة الظهرین ایضاً علة وهی زوال  مع أنها لم
 الشمس، وهكذا.

هذا ویظهر من الصدوق ایضا أن یرى أن هذا الكتاب ليس كتاب حدیث، وانما هو تصنيف الفضل، حيث أنه 
الاستنجاء بالماء فرضاً؟ قيل لانّه لا یجوز للعبد ان یقوم بين یدى بعد هذه العبارة )فان قال قائل: فلم صار 

الجبار وشیء من ثيابه وجسده نجس( ذكر ما نصه: قال مصنف هذا الكتاب: غلط الفضل وذلک لانّ 
الاستنجاء به ليس بفرض وانّما هو سنة، رجعنا الی كلام الفضل، وكذا ذكر بعد هذه العبارة )فان قال: فلم 

ستفتاح سبع تكبيرات؟ قيل: لأن الفرض منها واحد وسائرها سنة( قال مصنف هذا الكتاب: جعل في الا 
غلط الفضل ان تكبيرة الافتتاح فریضة وانما هي سنة واجبة، رجعنا الی كلام الفضل، فانّ التعبير بأنه غلط 

تصنيف الفضل الفضل وكذا التعبير بالرجوع الی كلام الفضل یشهد بأن الصدوق كان یرى هذا الكتاب 
 >>> 
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 لاكتاب حدیث.
السلام( فضلًا عن ان یكون  یدرک الرضا )عليه الشواهد الدالة علی انّ الفضل بن شاذان لم القسم الثانى:

 قد سمع منه الحدیث مرة بعد مرة وشيئاً بعد شیء، علی ما نقله الصدوق عنه.
النيسابورى، كان ابوه من اصحاب أنه ذكر النجاشی: الفضل بن شاذان بن الخليل ابو محمد الازدى  منها:

السلام( ایضا، وظاهره انّ والد الفضل كان  السلام(، وقيل الرضا )عليه یونس وروى عن ابی جعفر الثانی)عليه
 السلام(. السلام(، فكيف یكون هو من اصحاب الرضا )عليه من اصحاب الامام الجواد )عليه

السلام( واخرى  ن تارة من اصحاب الامام الهادى)عليهوهكذا عدّ الشيخ الطوسي فی رجاله الفضل بن شاذا
السلام( فضلًا عن ان  یعدّه من اصحاب الامام الجواد)عليه السلام( ولم من اصحاب الامام العسكرى)عليه

 السلام(. یكون من اصحاب الرضا )عليه
في كتاب علل الشرایع وأما ما اجاب به السيد الخوئي "قده" عن هذا الاشكال في كتابه بانّ شهادة الصدوق 

السلام( وكذا شهادته في مشيخة  وعيون اخبار الرضا بكون الفضل سمع ما في كتاب علله عن الرضا )عليه
السلام( هو الاصح لقرب عهده وطریقه الی الفضل، مضافا الی ان شاذان  الفقيه بكونه روایة عن الرضا )عليه

، فلا بعد في روایة الفضل عن الرضا )عليه (1)(السلام والد الفضل روى عن أبی الحسن موسی )عليه
 السلام(، 

السلام(، وانما نقل بطریقين ضعيفين  یثبت انّ الصدوق عدّ الفضل من اصحاب الرضا)عليه ففيه أنه لم
السلام(، ولو فرضنا شهادة  باعتراف السيد الخوئی"قده" عن الفضل بن شاذان أنه سمع عن الرضا )عليه

السلام( فتتعارض شهادته مع شهادة الشيخ والنجاشی بعدمه، ولا  عن الرضا )عليه الصدوق بسماع الفضل
 اعتبار بقرب عهد الصدوق، لعدم كونه احد مرجحات باب التعارض.

السلام( فمع غض النظر عن انّ بعض الاعاظم شككوا فی  وأما روایة والد الفضل عن الامام الكاظم )عليه
یرد عليه انّ سند الروایة ضعيف بمعلی بن محمد ومحمد بن جمهور  صحة انتساب الروضة الی الكلينی،

الذي قال عنه النجاشي أنه ضعيف في الحدیث فاسد المذهب، فلم یثبت انّ اباه نقل عن الكاظم "عليه 
 السلام".
أنه نقل الكشي في رجاله أنه قال أبو عمرو، قال الفضل بن شاذان إني كنت في قطيعة الربيع في  ومنها:

جد الزیتونة أقرأ علی مقرئ یقال له إسماعيل بن عباد فرأیت یوما في المسجد نفرا یتناجون فقال أحدهم مس
إن بالجبل رجلا یقال له ابن فضال أعبد من رأیت أو سمعت به قال: وإنه ليخرج إلی الصحراء فيسجد 

عی حوله فما ینفر منه لما قد ء الطير فيقع عليه فما یظن إلا أنه ثوب أو خرقة وإن الوحش لير  السجدة فيجي
آنست به وإن عسكر الصعاليك ليجيئون یریدون الغارة أو قتال قوم: فإذا رأوا شخصه طاروا في الدنيا فذهبوا 
حيث لا یریهم ولا یرونه قال أبو محمد: فظننت أن هذا رجل كان في الزمان الأول: فبينا أنا بعد ذلك بسنين 

مه الله: إذ جاء شيخ حلو الوجه حسن الشمائل عليه قميص نرسي ورداء قاعد في قطعية الربيع مع أبي رح
نرسي وفي رجله نعل مخصر فسلم علی أبي فقام إليه أبي فرحب به وبجله فلما أن مضی یرید ابن أبي عمير: 
قلت لشيخي هذا رجل حسن الشمائل من هذا الشيخ؟ فقال: هذا الحسن بن علي بن فضال قلت له هذا 

 >>> 
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_______________________ 
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لفاضل؟ قال هو ذاك قلت ليس هو ذاك قال: هو ذاك قلت أ ليس ذاك بالجبل؟ قال: هو ذاك ذاك العابد ا
كان یكون بالجبل قلت ليس ذاك قال ما أقل عقلك من غلام فأخبرته ما سمعته من أولئك القوم فيه قال: 

ير وغيره هو ذاك فكان بعد ذلك یختلف إلی أبي. ثم خرجت إليه بعد إلی الكوفة فسمعت منه كتاب ابن بك
ء إلی حجرتي فيقرؤه علي فلما حج سد وشب ختن طاهر بن الحسين  من الأحادیث وكان یحمل كتابه ویجي

وعظمه الناس لقدره وحاله ومكانه من السلطان وقد كان وصف له فلم یصر إليه الحسن فأرسل إليه أحب أن 
قال ما لي ولطاهر وآل طاهر لا أقربهم تصير إلي فإنه لا یمكنني المصير إليك فأبی وكلمه أصحابنا في ذلك ف

یكن إلا لجودة النية وكان  ليس بيني وبينهم عمل فعلمت بعدها أن مجيئه إلي وأنا حدث غلام وهو شيخ لم
مصلاه بالكوفة في المسجد عند الأسطوانة التي یقال لها السابعة ویقال لها أسطوانة إبراهيم )عليه السلام( 

بد الله الحجال وعلي بن أسباط وكان الحجال یدعي الكلام وكان من أجدل وكان یجتمع هو وأبو محمد ع
 الناس فكان ابن فضال یغرى بيني وبينه في الكلام في المعرفة وكان یحبني حبا شدیدا.

ویظهر منه انّ الفضل بن شاذان فی ایام شبابه كان معاصراً مع الحسن بن علی بن الفضال وهوشيخ، 
، أي بعد ثلاثة وعشرین سنة من وفاة الامام الرضا 223ل توفي فی سنةوالحسن بن علی بن الفضا

السلام( تقریبا، فكيف یمكن ان یكون الفضل بن شاذان شاباً ایام شيخوخة الحسن بن علی بن  )عليه
الفضال ومع ذلك ادرک الامام الرضا الذى استشهد ثلاثة وعشرین سنة قبل وفاة ابن فضال ونقل عنه 

 احادیث كثيرة؟!
انّ سهل بن بحر الفارسی قال: سمعت الفضل بن شاذان آخر عهدى به یقول: أنا خلف لمن مضی،  ومنها:

أدركت محمد بن أبی عمير، وصفوان بن یحيی وغيرهما، وحملت عنهم منذ خمسين سنة، ومضی هشام بن 
الرحمان الحكم، وكان یونس بن عبد الرحمن خلفه وكان یرد علی المخالفين، ثم مضی یونس بن عبد 

 یخلف خلفاً غير السكاک، فرد علی المخالفين حتی مضی، وأنا خلف لهم من بعدهم. ولم
فترى أن الفضل بن شاذان یباهی بادراكه لمحمد بن ابي عمير وصفوان، فلو كان قد ادرك الرضا 

یدرک الامام.  لمالسلام( ألم یكن من الافضل ان یباهی بإدراكه له )عليه السلام(، فهذا شاهد علی انّه  )عليه
یذكر نفسه خلفاً ليونس بن عبد الرحمن مع انّه كان اعلم واشهر من صفوان وابن ابی عمير وهذا  مضافاً انّه لم

یدرک یونس مع انّه توفی بعد الامام الرضا )عليه السلام( كيف یمكن  یدرک یونس، ومن لم یدل علی انّه لم
 ان یدرک الامام الرضا )عليه السلام(.

لخص ما ذكره بعض السادة الاعلام "دام ظله" حول كتاب العلل لفضل بن شاذان، وأنه ليس كتاب هذا م
 حدیث.

 الاجابة عن الاشكالات
ولكن الظاهر عدم اقتضاء هذه الاشكالات لرفع اليد عن الشهادة التي نقلت في كتاب علل الشرایع وعيون 

السلام( مرة بعد مرة والشيء بعد  من الرضا )عليه أخبار الرضا عن الفضل بن شاذان أنه قد سمع هذه العلل
الشيء وعما ذكره الصدوق في مشيخة الفقيه من أن ما كان فيه عن الفضل بن شاذان من العلل التي 

السلام( فقد رویته عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطار رضي الله  ذكرها عن الرضا )عليه
 >>> 
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 السلام(. يبة عن الفضل بن شاذان النيسابوري عن الرضا )عليهعنه عن علي بن محمد بن قت
اما القسم الاول من الشواهد: فالجواب عنه أنا نقبل انّ كتاب العلل تصنيف فضل بن شاذان، ولكن هذا لا 
 

ّ
ینافی ان یكون المطالب المذكورة فی الكتاب من الامام الرضا )عليه السلام(، ولو بنحو النقل بالمعنی، الا

علم بعدم صدوره من الامام فيكون صادرا من الفضل نفسه، مثل قوله "منها ما لا نعلمه..." وهكذا قوله  ما
"فقد نروي عن الائمة" فان قيام القرینة علی عدم صدور بعض المطالب من الامام لایوجب أن یرفع اليد عن 

السلام( بالنسبة الی بقية  يهشهادة الصدوق بصدور المطالب المذكورة فی الكتاب عن الامام الرضا )عل
 المطالب.

وأما الموارد التی ادعی وقوع الخطأ فيها كالعلة التي ذكرت لعدم لزوم غسل مس الميت بمس الحيوان 
:الميتة وكذا العلة التي ذكرت للزوم غسل الميت ونحوهما فيجاب عنها 

ا
بالالتزام بكون المذكور فيها  اولا

: حكمة، 
ا
راو في بعض روایاته لایوجب سقوط بقية روایاته، فقد روى السكوني أن لبن بأن العلم بخطأ وثانيا

الجاریة من مثانة امّها ولبن الغلام من العضدین والمنكبين، وهذا مما یعلم بخطأه ولكنه لایوجب سقوط 
( في السلام سائر روایات السكوني، وفي المقام ایضا قد روى الفضل بن شاذان روایات كثيرة عن الرضا )عليه

كتاب العلل وغيره، والعلم بخطأه في بعضها لایوجب رفع اليد في سائر الروایات عن الشهادة المعتبرة بكون 
 السلام(. ما في العلل مروي عن الرضا )عليه

وأما قول الصدوق فی موردین: "غلط الفضل"، وكذا قوله "رجعنا الی كلام الفضل" فلا یكون شاهداً علی أن 
ا الكتاب ليس كتاب حدیث، بعد ما مر من شهادته في كتاب علل الشرایع وعيون اخبار الصدوق یرى أن هذ

السلام(، ولعل مقصوده أنه حيث یكون هذا  الرضا ومشيخة الفقيه بكون هذا الكتاب روایة عن الرضا )عليه
وع الی المطلب خطأ فلابد أن یكون الفضل قد غلط في ذلك، ومراده من الرجوع الی كلام الفضل هو الرج

 السلام(. كلامه الذي هو تجميع وتأليف منه لروایات الامام )عليه
السلام(  وامّا القسم الثاني من الشواهد: فيرد عليه أنه ثبت بطریق معتبر كون الفضل سمع من الرضا )عليه

یوجد شاهد قطعی علی انّ الفضل لا یمكن أن  لما تقدم من صحة طریق الصدوق الی الفضل، فما دام لم
 یروي عن الرضا )عليه السلام( لا وجه لرفع اليد عن هذه الشهادة المعتبرة.

ویؤید ذلك وجود اربع روایات اخرى فی عيون اخبار الرضا عن الفضل بن شاذان أنه قال سمعت ابا الحسن 
علی بن موسی )عليه السلام( وروایتين في التوحيد، نعم طریق الصدوق في هذه الروایات نفس احد 

 الطریقين الی كتاب العلل لفضل بن شاذان.
اما ما ذكره السيد الخوئي"قده" من انّ المذكور فی الكتب الاربعة من الفضل بن شاذان عن الرضا)عليه 
السلام( ليس الّا كتاب العلل، فيرد عليه ما جاء فی الفقيه من حدیث نقل الفضل عن الرضا عليه السلام 

 حمل رأس الحسين عليه السلام الی یزید.وليس من كتاب العلل وهو حدیث 
 136السلام( انّه روى عن حماد بن عيسی )و تبلغ احادیثه  ویشهد علی امكان روایة الفضل عن الرضا )عليه

أي سبع سنوات بعد استشهاد الامام الرضا )عليه السلام(، وكان مقيما فی  208حدیثاً( وحماد توفي فی سنة 
، وعليه فلابعد فی روایة الفضل 210ا عن صفوان بن یحيی المتوفی سنة حدیث 316الكوفة، وكذلک روى 
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صحيحة زرارة أنه جاء رجل الی ابي جعفر عليه السلام وهو خلف  الرواية التاسعة:
المقام، فقال: انی قرنت بين حجة وعمرة؟ فقال له: هل طفت بالبيت؟ فقال: نعم. قال: 
هل سقت الهدي؟، قال: لا، قال: فأخذ أبو جعفر عليه السلام بشعره ثم قال: أحللت 

نها حكم الامام بتحلله بمجرد طوافه في حج الافراد قبل الخروج الی ، فقد یستظهر م(1)والله
 عرفات.

هذه عمدة الروایات الواردة في المقام، وانت ترى ظهور هذه الروایات في التحلل القهري 
بالطواف في حج الافراد قبل الخروج من عرفات، والاحرام القهري بعده بالتلبية، فتتنافی مع 

حلال بعد الطواف والسعي في حج الافراد والعدول الی عمرة التمتع كما الروایات الآمرة بالا 
في قضية حجة الوداع حيث امر النبي اصحابه بعد ما طافوا وسعوا بالاحلال، حيث یكون 

 مفادها الاحلال الاختياري.

_______________________ 
>>> 

عن الرضا )عليه السلام( قبل ذلك بسنوات قليلة فی موطنه فی نيسابور او طوس قبل أن یسافر الی الكوفة، 
 ولا اقل من وجود الاحتمال العقلائی فی حق الفضل انه ادرک الرضا )عليه السلام(

مت لنفي ذلك فيمكن الجواب عنه بأن یقال: اماّ كلام الشيخ الطوسی فهو ليس نفيا واما الشواهد التی اقي
السلام( فلعل منشأه انّ الشيخ كان دأبه ملاحظة الروایات التي وصلت  لكون الفضل قد ادرك الرضا )عليه

هادة الشيخ یعده من اصحابه، فش یكن في شیء منها روایة الفضل عن الرضا )عليه السلام( لم اليه، ولما لم
بكون الفضل من اصحاب الهادى والعسكرى )عليهما السلام( لا تكون شهادة علی عدم كونه من اصحاب 
الرضا )عليه السلام(، وهكذا الامر بالنسبة الی النجاشی، وما نقله من انّ والد الفضل كان من اصحاب 

لام( لا ینافي كون الفضل من یونس وروى عن ابی جعفر الثانی )عليه السلام( وقيل الرضا )عليه الس
السلام( لعدم البعد فی عدم نقل الاب من امام لعدم كونه من خاصته ونقل الابن منه  اصحاب الرضا )عليه

 ویجوز أن یكون الاختلاف بينهما في السن یسيرا.
ین سنة او وأما قضية ابن فضال فجوابها انّ التعبير بالغلام یعني كونه حدث السن وشابّا فقد كان عمره عشر 

خمسة وعشرین سنة، وكذا كون ابن فضال شيخا یعني أنه كبير السن ویبدو عليه آثار الشيخوخة، فلاینفي 
 السلام( . ذلك امكان صحبته مع الرضا )عليه

یكن یباهي بذلك، فيرد عليه انّه من المسلم  السلام( فلماذا لم وأما أنه اذا كان من اصحاب الرضا )عليه
لهادى والعسكرى )عليهما السلام( فلماذا لا یباهی بادراكه لهما؟! وكان یباهي بادراكه لمثل ادراكه للامام ا

ابن ابي عمير، والحل انّه كان بصدد بيان كونه سائرا علی نهج ابن ابي عمير وصفوان وخلفا لهما، ویعتبر 
ه خلفاً ليونس بن عبد الرحمن یذكر نفس نفسه اقل من ان یدعي كونه خلفا للأئمة )عليهم السلام( وأما انّه لم

 یحضر عند یونس بن عبد الرحمن، ولم یأخذ منه الحدیث. فيمكن ان یجاب عنه بانّ من الممكن انّه لم
 256ص11وسائل الشيعة ج - 1
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هذا وقد حكي في الحدائق ان المشهور بين الأصحاب لزوم تجدید التلبية لئلا یحل من 
الافراد، واختاره الشيخ في النهایة والتهذیب وفي موضع من المبسوط، وعن ابن  إحرامه لحج

إدریس الحلي إنكار ذلك، واليه ذهب المحقق الحلي، والعلامة في المختلف والإرشاد، 
والشيخ في موضع من المبسوط والجمل ثم ذكر صاحب الحدائق أن الصحيح هو القول 

وقصد البقاء علی حج الافراد فيجب عليه الإتيان الاول، فمن طاف وسعی في حج الافراد 
بالتلبية بعد ركعتي الطواف أو السعي، فان لم یأت بالتلبية عمدا أو جهلا أو نسيانا، فالأشهر 
الأظهر انقلاب حجه عمرة یتمتع بها الی الحج، لدلالة الروایات علی حصول الإحلال بذلك 

 .(1)أحب أو كره
له" بلزوم تجدید التلبية بعد الطواف الواجب وصلاته في وقد افتی بعض الاعلام "دام ظ

 .(2)حج الافراد وان احتاط وجوبا في الطواف المندوب
وذكر صاحب المدارك أن المستفاد من الروایات المتقدمة توقف البقاء علی الإحرام علی 

الطواف ثم التلبية بعد ركعتي الطواف، فتكون التلبية مانعة عن التحلل، لاأن التحلل یتحقق ب
 .(3)ینعقد الإحرام بالتلبية كما توهمه بعض المتأخرین

كما أنه حكي عن المفيد "ره" كون وجوب التلبية تكليفا محضا وليس اثره الدخول في 
 الاحرام بعد الخروج منه بذاك الطواف.

مع كونه خلاف الظاهر الاولي من الروایات من التحلل بالطواف -ولعل وجه كلامهما 
هو كون احلال من اتی بالطواف في حج الافراد قبل خروجه الی  -الاحرام بالتلبيةوانعقاد 

عرفات خلاف المرتكز جدا، والا لم یبق مجال للعدول الی عمرة التمتع، كما یلزم منه جواز 
ارتكاب محرمات الاحرام كالجماع بعد الطواف وقبل التلبية، علی أنه قد یقال ان المرتكز 

لميقات فكيف یحرم بالتلبية في مكة ونحوها، وان كان هذا الاخير غير لزوم الاحرام من ا
 وارد، لأنه لم یقم دليل علی لزوم كون الاحرام من الميقات حتی في مثل المقام.

هذا وقد ذكر بعض الاعلام أنه لایبعد عدم وجوب التلبية، لأن الأصل فيه صحيحة 
یطوف بالبيت بعد طواف الفریضة؟، قال:  معاویة ابن عمار قال: سألته عن المفرد للحج، هل

نعم ما شاء، ویجدد التلبية بعد الركعتين، والقارن بتلك المنزلة، یعقدان ما أحلا من الطواف 
بالتلبية، ولكن دلالتها علی وجوب التلبية لاتخلو عن اشكال، فان الظاهر منها عرفا بمناسبه 

________________________ 
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علی ان الطواف المندوب بعد طواف  الحكم والموضوع ارتكازیة استحبابها، لأنها لاتدل
الفریضة مبطل للإحرام، والّا لدلّت علی بطلان الطواف أیضا، مع أنها لا تدل عليه، فاذن 

 .(1)لابد من حمل الأمر بالتلبية علی الاستحباب، اذ وجوبها التعبدي غير محتمل عرفا
وان كان هو كون هذا وقد حكي عن بعض الاعلام "قده" أن مفاد جملة من هذه الروایات 

الطواف موجبا للاحلال قهرا، ولكنه ینافي ما یظهر من جملة أخرى من الروایات أنه بعد 
الطواف والسعي لحج الافراد یستحب الاحلال وتبدیل حج الافراد الی عمرة التمتع، وهذا 
 مثل ما ورد في حجة الوداع من أن اصحاب النبي بعد ما طافوا وسعوا قال له النبي ان هذا

 جبرئيل امرني أن آمر من لم یسق منكم الهدي أن یحلّ.
 وطریق حلّ الاشكال أحد وجهين: 

تقدیم الطواف والسعی في  -كما في المنتهی-ان یقال: انه حيث لایجوز عند العامة  -1
الحج قبل الخروج الی عرفات فيمكن القول بان تلك الروایات الدالة علی كون الطواف موجبا 

لتلبية موجبة للدخول في الاحرام صدرت تقية، ولانقصد من ذلك أن الامام للاحلال وكون ا
ر عمل  )عليه السلام( كان في مقام التقية في الافتاء، بل نقصد أن الغرض منها أن صيَّ
الشيعة موافقا لفتوى العامة كي ینحفظ به دماءهم، وعليه فاستفادة استحباب التلبية حينئذ 

 دليل لإثباته.یكون مشكلا لعدم صلاحية ال
أن یقال: ان المراد من الإحلال هو الإحلال الشأني لاالفعلي فمعنی قوله )عليه  -2

السلام( "أحل" هو انه یمكنه ان یحل بالتقصير بخلاف ما لو عقد الإحرام بالتلبية أي عزم 
علی بقاء الحج وإحرامه بلاخروج منه فإنه حينئذ لایمكنه ان یحلّ، كما انه قبل الطواف 

السعی أیضا لایمكنه الإحلال، ونتيجة كلا الوجهين عدم الحاجة الی التلبية في البقاء علی و 
 .(2)احرام حج الافراد لمن اتی بالطواف قبل خروجه الی عرفات

اقول: ذكر العلامة في المنتهی أن الجمهور كافّة انكروا جواز تقدیم القارن والمفرد 
، وذكر صاحب مواهب الجليل أنه اختلف فيمن (3)الطواف والسعي علی المضي الی عرفات

افرد الحج من مكة ثم طاف وسعی قبل أن یخرج الی عرفة فقال مالك في المدونة: اذا رجع 
الی عرفة طاف للافاضة وسعی، واجاز ذلك الشافعي وابو حنيفة، لأن الطواف بانفراده ليس 

________________________ 
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 . (1)من شرطه ان یؤتی به من الحل وكذلك السعي
ون النهي عن الطواف والسعي لحج الافراد قبل الخروج الی عرفات موافقا فلو سلمنا ك

للعامة، لما ذكره العلامة في المنتهی او موافقا لمالك الذي كان فقيه اهل المدینة ولعل تقية 
الامام الصادق )عليه السلام( الذي كان یسكن المدینة من اتباعه اكثر من التقية من اتباع 

بجواز تقدیم الطواف والسعي في حج الافراد قبل الخروج الی عرفات( ابي حنيفة )القائل 
الذي كان فقيه العراق ومنعزلا عن الحكام، لكن ليس في الروایات السابقة أي اثر من النهي 
عن ذلك، بل مفاد تلك الروایات أنه اذا طاف وسعی فقد احلّ واذا لبّی فقد احرم، وهذا ليس 

م حيث جوّزت للحاج المفرد تقدیم الطواف والسعي علی الخروج موافقا للعامة، بل مخالف له
الی عرفات، بل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج امرت بذلك، وانما ورد فيها كون الطواف 
والسعي موجبا للاحلال والتلبية بعدهما موجبة للاحرام وهذا مما لایرد في كلمات العامة، وما 

روایات تحمل علی كونها صادرة بغرض تقية الشيعة، ذكره بعض الاعلام "قده" من أن تلك ال
فلایقدمون طواف حج الافراد وسعيه، كما یفعله العامة، ففيه ما ذكرنا من أنه لم یرد نهي في 
هذه الروایات عن تقدیم الطواف والسعي بل ورد الامر بهما في صحيحة عبد الرحمن بن 

یكون موافقا للتقية، علی أنه ان كان یدعي الحجاج، وانما ورد الامر بالتلبية بعدهما، وهذا لا 
حصول القطع له بهذا الجمع فلاكلام لنا معه، وان كان یعتبره نتيجة الترجيح بمخالفة العامة 
فهو لایقتضي الا حمل الخبر الموافق للعامة علی صدوره عن الامام تقية، لاحمله علی كونه 

بن یقطين حيث امره الامام بالوضوء امرا حقيقيا بداعي تقية الشيعة كما في قضية علی 
 بكيفية موافقة للتقية.

علی أن الاتيان بالطواف المندوب كان جائزا عند العامة بلااشكال ویدل عليه صحيحة 
عمر بن اذینة وصحيحة زرارة حيث ورد فيهما أن الناس یفردون اليوم الحج فاذا قدموا مكة 

ئذ فماذا یقال عن الروایات الواردة في أن الطواف وطافوا بالبيت احلوا واذا لبوا احرموا، وحين
المندوب في حج الافراد قبل الخروج الی عرفات موجب للاحلال والتلبية بعده موجب 
للاحرام، منها هاتان الصحيحتان، ومنها صحيحة معاویة بن عمار عن أبي عبد الله )عليه 

واف الفریضة قال نعم ما شاء السلام( ... وسألته عن المفرد للحج هل یطوف بالبيت بعد ط
، (2)ویجدد التلبية بعد الركعتين والقارن بتلك المنزلة یعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية

________________________ 
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فالاقوى هو لزوم التلبية بعد الطواف والسعي لحج الافراد او الطواف المندوب قبل الخروج 
 الی عرفات.

او منع مالك علی نقل غيره من  هذا ولایخفی أن منع جمهور العامة علی ما في المنتهی
تقدیم الطواف والسعي في حج الافراد والقران بل ومنع ابن ادریس الحلي "ره" من ذلك حيث 
قال: ان حكم المفرد والقارن حكم المتمتع في أنهما لایجوز لهما تقدیم الطواف قبل الوقوف 

لم تاریخيا وقد دلت عليه(1)بالموقفين صحيحتا معاویة بن عمار  ، یتنافی مع ما لعله المسَّ
والحلبي الحاكيتان لقضية حجة الوداع من تقدیم اصحاب النبي )صلی الله عليه وآله( 
الطواف والسعي لحج الافراد وان نزل جبرئيل بعد ذلك فامر النبي أن یأمرهم بالعدول الی 

وابن ادریس  عمرة التمتع، كما أن النبي قدم الطواف والسعي لحج القران، نعم قد یقول العامة
بأن النبي قرن بين العمرة والحجة باحرام واحد فما أتی به من الطواف والسعي كان للعمرة 
وبقي علی احرامه الی أن خرج الی عرفات حاجا، واتی بالطواف والسعي یوم النحر مرة أخرى 

م( بنية الحج، ولكنه خلاف ما ورد في صحيحة معاویة بن عمار عن أبي عبد الله )عليه السلا
أن رسول الله )صلی الله عليه وآله( أقام بالمدینة عشر سنين لم یحج ثم أنزل الله عليه وأذن 
في الناس بالحج یأتوك رجالا وعلی كل ضامر یأتين من كل فج عميق فأمر المؤذنين أن 

حضر المدینة وأهل   یؤذنوا بأعلی أصواتهم بأن رسول الله یحج من عامه هذا فعلم به من
والأعراب فاجتمعوا فحج رسول الله )صلی الله عليه وآله( وإنما كانوا تابعين ینتظرون العوالي 

ما یؤمرون به فيتبعونه أو یصنع شيئا فيصنعونه فخرج رسول الله... وعزم بالحج مفردا وخرج 
، وكذا (2)حتی انتهی إلی البيداء عند الميل الأول فصف الناس له سماطين فلبی بالحج مفردا

 حلبي عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: إن رسول الله )صلی الله عليه وآله(صحيحة ال
أهلّ بالحج وساق مائة بدنة وأحرم الناس كلهم بالحج لاینوون عمرة ولایدرون ما المتعة حتی 
إذا قدم رسول الله )صلی الله عليه وآله( مكة طاف بالبيت وطاف الناس معه ثم صلی ركعتين 

تلم الحجر ثم قال أبدأ بما بدأ الله عز وجل به فأتی الصفا فبدأ بها ثم طاف بين عند المقام واس
الصفا والمروة سبعا فلما قضی طوافه عند المروة قام خطيبا فأمرهم أن یحلوا ویجعلوها 

، فالنبي )صلی الله عليه وآله( لم یأت في تلك السنة بالعمرة وانما أتی بالحج، وأما (3)عمرة
ة فقد اتی بها سابقا مرتين علی الاقل، ودعوى )أنه )صلی الله عليه وآله( لو لم العمرة الواجب
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یكن قد احرم للعمرة والحج معا فكان یأتی بالعمرة المستحبة في كل شهر بعد الحج ولم یكن 
یتركها في تلك السنة، مع أنه كان له مجال لأن یأتي بها فقد بقي في الابطح بعد اليوم الثالث 

عائشة الی التنعيم مع اخوها عبدالرحمن فاحرمت للعمرة المفردة فاتت بأعمالها عشر فارسل 
ورجعت( غير متجهة، لأن من المحتمل وجود موانع شخصية كتعبه )صلی الله عليه وآله( او 
موانع اجتماعية من حيث كونه قائد الأمة فلو اعتمر وقع الناس في المشقة من ناحية 

ة أن اصحابه كانوا یحاولون الاقتداء به في عمله وكان ادائهم توهمهم لزوم ذلك او من ناحي
 للعمرة جميعا موجبا لبعض المشاكل ونحو ذلك.

وأما ما رواه الصدوق في كتاب علل الشرایع باسناده عن الفضيل بن عياض أنه سأل 
عن الاختلاف في الحج فبعضهم یقول: خرج رسول اللّه )صلی اللّه »الصادق )عليه السلام( 

ليه وآله( مهلا بالحج، وقال بعضهم: مهلا بالعمرة، وقال بعضهم: خرج قارنا، وقال ع
بعضهم: ینتظر أمر اللّه عز وجل، فقال أبو عبد اللّه )عليه السلام(: علم اللّه عز وجل أنها 
حجة لا یحج بعدها، فجمع اللّه له ذلك كله في سفرة واحدة ليكون جميع ذلك سنة لأمته، 

يت وبالصفا والمروة أمره جبرئيل أن یجعلها عمرة إلا من كان معه هدي فهو فلما طاف بالب
هُ" فجمعت له العمرة  حِلَّ دْيُ م  بْلُغ  الْه  تّی ی  محبوس علی هدیه لایحل، لقوله عز وجل "ح 

، فمضافا الی ضعف سنده قابل للحمل علی الجمع له بين الحج والعمرة بلحاظ أنه (1)والحج
 ه أتوا بالعمرة والحج. حج وأمّته بمرأى من

والقران بين العمرة والحج باحرام واحد، وان قال به العامة وورد في صحيحة الحلبي عن 
أبي عبد الله )عليه السلام( في حدیث قال: أیما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا یصلح إلا 

وقد حكي  ، (2)أن یسوق الهدي قد أشعره وقلده، قال: وإن لم یسق الهدي فليجعلها متعة
القول بجوازه عن ابن ابي عقيل وابن جنيد، كما نقل عن الجعفي أن القارن كالمتمتع غير أنه 
لایحل حتی یأتي بالحج للسياق، لكن المشهور بين الاصحاب عدم مشروعيته وقد حمل 
الشيخ الطوسي "ره" قوله "قرن بين الحج والعمرة" بالنطق في عقد الإحرام بقوله إن لم یكن 

فعمرة فينوي الحج فإن لم یتم له الحج جعلها عمرة مبتولة واستدل عليه بما تضمن حجة 
 استحباب الاشتراط المذكور، ولكنه حمل بعيد جدا. 

نعم ذكر في كشف اللثام أنه إن جمع في النية علی أنه محرم بهما الآن وأن ما یفعله من 

________________________ 
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فعال متمایزة إلا أنه لایحل إلا بعد الأفعال أفعال لهما، أو علی أنه محرم بهما الآن ولكن الأ
إتمام مناسكهما جميعا، أو علی أنه محرم بالعمرة أولا مثلا ثم بالحج بعد إتمام أفعالها من غير 
إحلال في البين فهو فاسد، مع احتمال صحة الأخير بناء علی أن عدم تخلل التحلل غير 

الاخير مخالف ایضا للمشهور، ، وما ذكره من احتمال صحة (1)مبطل، بل یقلب العمرة حجا
وقد یشهد لعدم صحته ما ورد في المتمتع الذي ترك تقصير العمرة فاحرم بالحج أنه لامتعة له 
وینقلب احرامه الی حج الافراد، فانه لو جاز وصل احرام العمرة باحرام الحج بلاتخلل احلال 

 في البين لم یكن وجه ظاهر في المنع من صحة هذه العمرة.
ما ذكرناه من لزوم التلبية بعد الطواف والسعي او الطواف المندوب قبل الخروج الی ثم ان 

عرفات في حج الافراد والقران لایأتي فيمن قدم الطواف والسعي في حج التمتع او اتی بطواف 
مندوب فيه قبل الخروج الی عرفات، فان اطلاق كون الطواف موجبا للاحلال والتلبية بعدها 

وان كان یشمل حج التمتع لكن لابد من تقييده في الطواف المندوب بمعتبرة  موجبة للاحرام
إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن )عليه السلام( ... وسألته عن الرجل یحرم بالحج من 

، فان الظاهر منها (2)ء فقال لا مكة ثم یرى البيت خاليا فيطوف به قبل أن یخرج عليه شي
لطواف المندوب واي اثر وضعي اظهر من الاحلال والحاجة في نفي ترتب اثر وضعي علی ا

عقد الاحرام الی تجدید التلبية، ویؤید ذلك ما ورد في روایة عبد الحميد بن سعيد عن أبي 
الحسن الأول )عليه السلام( قال: سألته عن رجل أحرم یوم الترویة من عند المقام بالحج، ثم 

ذلك لاینبغي، أینقض طوافه بالبيت إحرامه؟ فقال:  طاف بالبيت بعد إحرامه وهو لایرى أن
، والروایة معتبرة لروایة صفوان بن یحيی عن عبد الحميد بن (3)لا، ولكن یمضي علی إحرامه

سعيد وإن لم یوثق هو في الرجال صریحا، وأما في تقدیم الطواف والسعي فيمكن الاستدلال 
دیم للشيخ الكبير والمرأة التي تخاف لنفي لزوم التلبية بعدهما بخلوّ نصوص جواز التق

الحيض من ذلك، بعد أن كانت هذه المسألة مما یكثر الابتلاء بها ولم یذكر الاصحاب لزوم 
تجدید التلبية فيها فيكشف ذلك عن عدم لزومه، والا فلو كان لبان واشتهر، ولایقاس المقام 

خالية عن الأمر بالتلبية، كقوله بالنصوص الواردة في تقدیم الطواف والسعي في حج الافراد ال
 "هما والله سيان قدمت او أخرت" فتدبر.

"قلت فما الذي یلي هذا؟، قال: ما یفعله  وأما الوجه الثاني فهو خلاف مثل صحيحة زرارة
________________________ 
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الناس اليوم یفردون الحج فإذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا وإذا لبوا أحرموا فلایزال یحل 
، وهذا یعني أن العامة ما كانوا ملتزمين بتجدید (1)منی بلاحج ولاعمرةویعقد حتی یخرج إلی 

التلبية بعد كل طواف یأتون به في حج الافراد قبل خروجهم الی عرفات، ومجرد موافقة 
 روایاتنا لروایة لهم لاتوجب حمل هذه الروایات علی التقية، المتقدمة.

من أن الطواف والسعي یوجب والانصاف امكان الجمع بين الروایات بحمل ما ورد 
الاحلال والتلبية توجب الاحرام علی أن الطواف والسعي یوجب مرتبة من الاحلال لایتمكن 
معه من الاستمرار في حج الافراد الا مع التلبية بعد ذلك، وفي نفس الوقت هذا الطواف 

د الحاج لأن یجوز بل یستحب له العدول الاختياري الی عمرة الت متع فيكون والسعي یمهِّ
احلاله الكامل بالتقصير كما ورد الامر بالاحلال والتقصير في عدة من الروایات، والشاهد 
علی هذا الجمع مضافا الی ما نفهمه من اختلاف لسان الروایات حيث ورد في بعضها أنه اذا 

ا طاف وسعی احل واذا لبی أحرم وورد في بعضها الآخر الامر بالاحلال بعد الطواف والسعي م
لم یلبّ، والذي لاریب في حمله علی الاستحباب لوضوح مشروعية تقدیم الطواف والسعي 
علی الخروج الی عرفات في حج الافراد والاستمرار في هذا الحج ولو بتجدید التلبية، ارتكازیة 
عدم كون الطواف والسعي او الطواف المندوب سببا للخروج من الاحرام الكامل بحيث یجوز 

محرمات الاحرام، فالاقوى ما عليه المشهور من لزوم تجدید التلبية بعد الطواف له ارتكاب 
والسعي او بعد الطواف المندوب في حج الافراد قبل الخروج الی عرفات وكونه شرطا لصحة 
حج الافراد، كما هو ظاهر الروایات وأما ما كان یخطر بالبال من ظهور صحيحة زرارة قلت 

( ما أفضل ما حج الناس... قلت فما الذي یلي هذا قال ما یفعله لأبي جعفر )عليه السلام
الناس اليوم یفردون الحج فإذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا وإذا لبوا أحرموا فلایزال یحل 

، في صحة هذا الحج ولو من دون تجدید (2)ویعقد حتی یخرج إلی منی بلاحج ولاعمرة
من مراتب الحج الذي له فضل وان كان اقل مرتبة من التلبية، لأن الامام اعتبر هذا الحج 

سائر انواع الحج، فيحمل قوله "یخرج الی منی بلاحج ولاعمرة" علی نفي الكمال، فالظاهر 
عدم تماميته، لعرفية هذا التعبير لبيان عد صحة هذه المرتبة من حج الناس، ولو فرضنا 

ة عن أبي عبد الله )عليه السلام( أنه اجمالها فيكفينا سائر الروایات كصحيحة عمر بن أذین
قال في هؤلاء الذین یفردون الحج إذا قدموا مكة فطافوا بالبيت أحلوا وإذا لبوا أحرموا فلایزال 

________________________ 
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، وهذا لاینافي ما ثبت من صحة حج من (1)یحل ویعقد حتی یخرج إلی منی بلا حج ولا عمرة
ل علی الحكم الاولي او تحمل تلك ترك الاحرام جهلا او نسيانا، فان مثل صحجية زرارة تد

الروایات علی العفو عن شرطية الاحرام في الحج اذا تركه الشيعي الجاهل ولو كان مقصرا او 
 خصوص ما لو كان جاهلا قاصرا.

: يتحد هذا العمل مع حج الافراد في جميع الجهات، غير ان 161مسألة 
وبذلك يجب الهدي عليه، والاحرام وقت الاحرام،   المكلف يصحب معه الهدي

في هذا القسم من الحج كما يكون بالتلبية، يكون بالإشعار أو بالتقليد، وإذا 
 أحرم لحج القران لم يجز له العدول الى حج التمتع.

 ینبغي التنبيه الی نكات حول حج القران:
ي فقد ورد في لافرق بين افعال حج الافراد وافعال حج القران الا في سوق الهد  الاولى:

بسياق   صحيحة معاویة بن عمار عن أبي عبد اللّه )عليه السلام(: في القارن لایكون قران إلّا 
، ولایخفی ان المراد من سياق الهدي سياقه حال الاحرام بالحج لغرض الذبح، والا (2)الهدي

 فمن الواضح أن كثيرا من الحجاج كانوا یصطحبون معهم الابل للركوب ونحوه في حج
  ولم یصر بذلك حجهم حج قران. الافراد،

هذا وقد یستفاد من بعض الروایات عدم الحاجة الی سوق الهدي مباشرة في حج القران 
في الجملة فقد ورد في صحيحة الحلبي في قضية حجة الوداع من أنه كان علي )عليه 

رسول الله )صلی السلام( في اليمن فلما رجع وجد فاطمة )عليها السلام( قد أحلت فجاء إلی 
الله عليه وآله( مستفتيا ومحرشا علی فاطمة )عليها السلام( فقال أنا أمرت الناس بذلك، فبم 
أهللت أنت یا علي، فقال إهلالا كإهلال النبي، فقال النبي: كن علی إحرامك مثلي، شریكي 

، (3)في هدیي وكان النبي ساق مائة بدنة فجعل لعلي أربعة وثلاثين ولنفسه ستة وستين
فحيث ان عليا )عليه السلام( نوى حج القران اجمالا بقوله "اهلالا كاهلال النبي )صلی الله 
عليه وآله(" واشركه النبي في هدیه ویحتمل الخصوصية لهما )عليهما السلام( في ذلك 

 فلایمكن الغاء الخصوصية عنهما الی الآخرین في كفایة ذلك عن سوق الهدي.
________________________ 
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يحة الحلبي عن أبي عبد اللّه )عليه السلام( قال: إنّما نسك قد ورد في صح الثانية:
، ومعنی (1)الّذي یقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه إلّا بسياق الهدي

القران بين الصفا والمروة غير ظاهر، ولعله بمعنی الاتيان بالطواف والسعي بنية العمرة والحج 
ولكنه مناف لما یستفاد من الروایات من أن حج القران لایشتمل  معا فيكون قرانا في سعيهما،

علی عمرة، ففي صحيحة الفضيل بن یسار عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال القارن الذي 
یسوق الهدي عليه طوافان بالبيت وسعي واحد بين الصفا والمروة وینبغي له أن یشترط علی 

في الوافي )أن الظاهر كون عبارة "یقرن بين الصفا  ، وقد ذكر(2)ربه إن لم تكن حجة فعمرة
والمروة" من وهم الراوي، والصحيح "یقرن بين الحج والعمرة" كما ورد في ذیل الحدیث "أیّما 

ولكن القران بين الحج والعمرة  (3)رجل قرن بين الحجّ والعمرة فلایصلح إلّا أن یسوق الهدي"
ما باحرام مستقل لكل منهما فليس هذا الا حج لامعنی له، فانه ان ارید به الجمع بينه

التمتع، وليس فيه سوق الهدي وانما یجب فيه ذبح الهدي، علی أن افضليته علی حج الافراد 
ليست لمجرد الهدي، فانه افضل من حج القران ایضا كما دلت عليه الروایات مع أن حج 

رام واحد فهو وان كان القران یشتمل علی سوق الهدي، وان كان بمعنی قرانهما في اح
مذهب العامة، لكنه مخالف لما ورد في الروایات من أنه ليس في حج القران الا سعي واحد 
ففي صحيحة معاویة بن عمار عن أبي عبد الله )عليه السلام( أنه قال في القارن لا یكون 

الصفا قران إلا بسياق الهدي وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعي بين 
والمروة وطواف بعد الحج وهو طواف النساء وأما المتمتع بالعمرة إلی الحج فعليه ثلاثة أطواف 

 .(4)بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة
ان مقتضی اطلاق الروایات خاصة مثل روایة البزنطي عن علي بن ابي حمزة عن  الثالثة:

قال: الحاج علی ثلاثة وجوه: رجل  أبي بصير وزرارة بن أعين عن ابی جعفر )عليه السلام(
، (5)أفرد الحج وساق الهدى، ورجل أفرد الحج ولم یسق الهدى، ورجل تمتع بالعمرة إلی الحج

وكذا اصالة البراءة هو عدم تقوّم حج القران بقصد خصوصية القران في قبال الافراد، فليس 
حج الافراد وحج القران  هو الا حج الافراد مع سوق الهدي، وعليه فلایكون الاختلاف بين

________________________ 
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 متقوما بقصد خصوصيتهما وانما یتقوم بسوق الهدي.
ان القارن یكون مخيرا بين أن یكون احرامه بالتلبية او بالاشعار او بالتقليد، ففي  الرابعة:

صحيحة معاویة بن عمار عن أبي عبد اللّه )عليه السلام( قال: یوجب الإحرام ثلاثة أشياء: 
، وفي صحيحته (2)، فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم(1)والتقليدالتلبية والإشعار 

" وفي صحيحة (3)الأخرى "تقلّدها نعلًا خلقا قد صلّيت فيها والإشعار والتقليد بمنزلة التلبية
، ولكن ذهب السيد (4)عمر بن یزید "من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم یتكلم بقليل ولاكثير

الی عدم انعقاد الإحرام إلّا بالتلبية للإجماع عليها دون غيرها  (6)یسوابن إدر  (5)المرتضی
أن جواز التلبية بالاشعار او  (9)وابن حمزة (8)وابن البراج (7)وللاحتياط، كما ذكر الشيخ الطوسي

 التقليد مشروط بالعجز عن التلبية، ولكن ما ذكروه مناف لاطلاق الروایات.
ران العدول الی عمرة التمتع خلافا لحج الافراد كما ورد انه لایجوز في حج الق الخامسة:

في قضية حجة الوداع أن النبي )صلی الله عليه وآله( استثنی من العدول الی عمرة التمتع 
من كان سائقا للهدي، وأنه لایحل لسائق الهدي أن یحل حتی یبلغ الهدي محله، كما ورد 

الله )عليه السلام( عن رجل لبی بالحج في صحيحة معاویة بن عمار قال: سألت أبا عبد 
مفردا فقدم مكة وطاف بالبيت وصلی ركعتين عند مقام إبراهيم )عليه السلام( وسعی بين 

، واطلاق المنع عن (10)الصفا والمروة قال فليحل وليجعلها متعة إلا أن یكون ساق الهدي
 كن تلف او اتلفه.العدول الی عمرة التمتع في هذه الصحيحة یشمل ما لو ساق الهدي ول

 الأول من واجبات عمرة التمتع الإحرام
________________________ 
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 مواقيت الإحرام
هناك أماكن خصصتها الشريعة الاسلامية المطهرة للاحرام منها ويجب أن 

 يكون الاحرام من تلك الاماكن ويسمى كل منها ميقاتا، وهي عشرة:
المراد بالمواقيت الأماكن التي خصصت للاحرام منها بالحج والعمرة، ویظهر من اقول: 

المصباح المنير أنّ إطلاق الميقات علی المكان المضروب للفعل علی نحو المجاز، حيث 
قال: الوقت مقدار من الزمان والجمع أوقات، والميقات: الوقت والجمع مواقيت، وقد أستعير 

يت الحجّ لمواضع الإحرام، ولكن ذكر الجوهري في الصحاح الوقت للمكان، ومنه مواق
وصاحب القاموس أن الميقات هو الوقت اوالمكان المضروب للفعل، وظاهر هذا الكلام أنّ 

 إطلاقه علی الوقت والمكان علی نحو الحقيقة. 

الاول: مسجد الشجرة، ويقع قريبا من المدينة المنورة وهو ميقات أهل 
دينة، وكل من أراد الحج عن طريق المدينة، ويجوز الاحرام من خارج الم

المسجد محاذيا له من اليسار أو اليمين، والاحوط الاحرام من نفس المسجد 
 مع الامكان.

قد دلت روایات كثيرة علی كون ذي الحليفة وهو الشجرة ميقاتا لاهل المدینة،  اقول:
د الله )عليه السلام( إن رسول الله )صلی الله عليه منها معتبرة ابي ایوب الخزاز عن أبي عب

وآله( وقت لأهل المدینة ذا الحليفة، وفي صحيحة معاویة بن عمار "ووقت لأهل المدینة ذا 
" وفي صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: صل المكتوبة ثم (1)الحليفة

عد إلی أول البيداء إلی أول ميل عن یسارك أحرم بالحج أو بالمتعة واخرج بغير تلبية حتی تص
فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب فلا یضرك ليلا أحرمت أو نهارا ومسجد ذي 

ء من السقائف  الحليفة الذي كان خارجا عن السقائف عن صحن المسجد ثم اليوم ليس شي
( الإحرام من مواقيت خمسة وفي صحيحة الحلبي قال: قال أبو عبد الله )عليه السلام (2)منه

وقتها رسول الله )صلی الله عليه وآله( لا ینبغي لحاج ولا لمعتمر أن یحرم قبلها ولابعدها 
وفي صحيحة  (3)وقت لأهل المدینة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة یصلی فيه ویفرض الحج

________________________ 
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ا رسول الله علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله )عليه السلام( عن الأوقات التي وقته
)صلی الله عليه وآله( للناس فقال إن رسول الله )صلی الله عليه وآله( وقت لأهل المدینة ذا 

وفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه )عليه السلام( قال: سألته  (1)الحليفة وهي الشجرة
ه( عن المتعة في الحج من أین إحرامها وإحرام الحج قال وقت رسول الله )صلی الله عليه وآل

 .(2)لأهل المدینة ومن یليها من الشجرة
 ویقع البحث فيه في جهات:

وقع الكلام في أنّ الميقات هل هو المنطقة التي تسمی بذي الحليفة  الجهة الاولى:
 والتي تقع فيها مسجد الشجرة أو أن الميقات نفس المسجد؟. 

بذلك، وان كانت تعابير جماعة منهم قد  لم نجد من القدماء قبل العلامة الحلي تصریحا
تؤید القول بكون الميقات منطقة ذي الحليفة وتعابير جماعة آخرین تؤید كونه خصوص 
ت لأهل المدینة مسجد 

ّ
مسجد الشجرة، فمن الاول ما ذكره المفيد في المقنعة من أنه وق

العمل أنه لاخلاف ، وذكر المرتضی في الناصریات وجمل العلم و (3)الشجرة وهو ذو الحليفة
، ففسر مسجد (4)في أن ميقات اهل المدینة مسجد الشجرة، وهو ذو الحليفة، دليلنا الاجماع

الشجرة بأنه ذو الحليفة، ولكن الظاهر بقرینة دعوى الاجماع كونه ناظرا لاصل المسألة 
في لالتحدید كونه تمام المنطقة او خصوص المسجد، وذكر ابو الصلاح تقي الحلبي في الكا

، وذكر علي الحلبي في إشارة السبق: (5)ميقات أهل المدینة مسجد الشجرة وهو ذو الحليفة
، ومما یؤید القول بكون الميقات خصوص المسجد ما (6)مسجد الشجرة وهو ذات الحليفة

ت لأهل المدینة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة
ّ
 (7)ذكره الصدوق في المقنع والهدایة: ووق

________________________ 
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، (2)وابن البراج في المهذب (1)وذكر نحوه الشيخ الطوسي في الاقتصاد والمبسوط والنهایة
والمحقق  (5)والكيدري في إصباح الشيعة (4)وابن ادریس في السرائر (3)وابن زهرة في الغنية

، وهو ایضا قابل للحمل علی ارادة المنطقة التي فيها المسجد وقد یعبر عن (6)في المعتبر
منطقة بمسجد الشجرة، ولذا نرى أن العلامة الحلي عبر بنفس التعبير في كتاب تمام ال

، ولكنه صرح في أجوبة المسائل المهنائية أن في بعض (7)التحریر والتذكرة والمنتهی
 .(8)الروایات ميقات المدینة ذو الحليفة، وفي بعضها مسجد الشجرة، فالأحوط المسجد حينئذ

لهذا الخلاف واحتاط في المسألة، وذكر الشيهد في الدروس  فهو أول من رأینا أنه تعرض
ت لأهل المدینة ذو الحليفة، وأفضله مسجد الشجرة، والأحوط الإحرام منه

ِّ
، وذكر (9)أنه وق

الشيهد الثاني في المسالك أنه اختلف كلام الأصحاب في ميقات المدینة بسبب اختلاف 
صه بعضهم ومنهم المصنف بالمسجد، وهو الروایات ظاهرا، فجعله بعضهم ذا الحليفة وخ

، بينما أنه حكي (11)، وذكر صاحب المدارك أنه یتعين الإحرام من نفس المسجد(10)الأقوى
عن المحقق الكركي أنه قال ان جواز الإحرام من الموضع المسمی بذي الحليفة وان كان 

 خارجا من المسجد لا یكاد یدفع.
أن نذكر اولًا كلام صاحب العروة في المقام، حيث ولتحقيق الحال في هذا المجال ینبغي 

 صار محورا للبحث والنقاش في هذه المسیألة.
فنقول: ذكر صاحب العروة اولًا أن اللازم حمل الروایات المطلقة الدالة علی كون الميقات 
هو ذو الحليفة علی ما دل علی كون الميقات هو مسجد الشجرة من باب حمل المطلق علی 

ولكنه قال بعد ذلك، ان الأقوى جواز الإحرام من خارج المسجد ولو اختياراً، وإن قلنا المقيّد، 
________________________ 
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إن ذا الحليفة هو المسجد، وذلك لأنه مع الإحرام من جوانب المسجد یصدق الإحرام منه 
عرفاً، إذ فرق بين الأمر بالإحرام من المسجد، أو بالإحرام فيه، هذا مع إمكان دعوى أنّ 

كافية وان كانت   حرام فيشمل جانبيه مع محاذاته، وإن شئت فقل المحاذاةالمسجد حدّ للإ
 .(1)قریبة

 وقد اورد عليه بعدة ایرادت:
ما ذكره السيد الحكيم "قده" في المستمسك من أن في كون حمل ذي  الايراد الاول:

الحليفة علی مسجد الشجرة من باب حمل المطلق علی المقيد تأملا، لأن حمل المطلق 
المقيد انما یكون في مورد حمل الكلي علی ارادة حصة منه كارادة الرقبة المؤمنة من  علی

الرقبة، ولكن نسبة المسجد إلی ذي الحليفة ليست نسبة الجزئي إلی الكلي، بل نسبة الجزء 
 . (2)إلی الكل، فاستعمال ذي الحليفة وارادة جزئه وهو مسجد الشجرة یكون من المجاز

منع من شمول قاعدة حمل المطلق علی المقيد لموارد الجزء والكل، وفيه أنه لاوجه لل
فاذا قيل "یجب تنظيف البيت عند مجيء الضيف" وورد في خطاب آخر "لایجب تنظيف غير 
الغرفة التی یجلس فيها الضيف" حمل العرف الخطاب الاول علی كون المراد الجدي من 

يس هذا من المجاز واستعمال الكل وارادة البيت فيه هو الغرفة التي یجلس فيها البيت، ول
ت  رسول الله )صلی الله عليه وآله( ذا الحليفة" 

َّ
جزءه في شيء، علی أن ما دل علی "أنه وق

یكون مفاده جواز الاحرام من أي مكان صدق عليه ذو الحليفة، وهذا نسبته الی ما دل علی 
ت  رسول الله الشجرة" نسبة الكلي الی الفرد.

َّ
 "أنه وق

ما ذكره السيد الخوئي "قده" ما محصله بتوضيح منا أنه لو كان قد ورد في  الايراد الثاني:
ت رسول الله )صلی الله عليه وآله( 

ّ
الروایات الأمر بالإحرام من مسجد الشجرة أو أنه وق

د الذي یوجب حمل الخطاب المطلق  وهو أنه -مسجد الشجرة لكان من الخطاب المقيَّ
ت رسول الله ذ

ّ
عليه، كما یدعيه المصنف، لكن الامر ليس كذلك، فان الوارد  -ا الحليفة""وق

ت لأهل المدینة ذا الحليفة 
ّ
في صحيحة علي بن رئاب أن رسول اللّه )صلّی اللّه عليه وآله( وق

وهي الشجرة، كما أنه ورد في صحيحة الحلبي أنه وقت ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة، كما 
فر أنه وقت لاهل المدینة الشجرة، فلاموضوع لحمل المطلق ورد في صحيحة علي بن جع

علی المقيّد، ولایبعد أن یكون مسجد الشجرة اسماً لمنطقة فيها المسجد وليس اسماً لنفس 
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البقعة لها اسمان أحدهما: ذو   المسجد، نظير تسمية بعض البلاد بمسجد سليمان، فهذه
الإحرام من أيّ موضع من مواضع هذه  الحليفة، وثانيهما: مسجد الشجرة، وعليه فيجوز

البقعة الّتي فيها مسجد الشجرة، ولایلزم الإحرام من نفس المسجد، نعم ورد في روایة 
الحسين بن الوليد عمن ذكره قال: قلت لأبي عبد الله )عليه السلام( لأي علة أحرم رسول 

أنّه )صلّی اللّه عليه وآله( ، ولكنها لاتدل علی (1)الله )صلی الله عليه وآله( من مسجد الشجرة
عيّنه ميقاتاً، وإنّما تحكي فعل النبي )صلّی الله عليه وآله( وإحرامه منه، ولاإشكال في جواز 
ذلك، مضافاً إلی ضعف السند، فالمطلقات الدالّة علی أنّ الميقات ذو الحليفة بحالها وسالمة 

 .(2)من التقييد
ت  رسول الله مسجد الشجرة" وبين ما ورد في 

َّ
وفيه اننا لانفهم الفرق بين أن یقال "وق

ت  رسول الله الشجرة، لأن الشجرة اسم لموضع خاص من 
َّ
صحيحة علي بن جعفر من أنه وق

منطقة ذي الحليفة وكان فيه شجرة وقد بني فيه المسجد لمكان احرام رسول الله )صلی الله 
ت  مسجد الشجرة". عليه وآله( منه،

َّ
 فهو مساوق مع أن یقال "ان رسول الله وق

ت  رسول الله ذا الحليفة وهي مسجد 
َّ
نعم بالنسبة الی التعبير الوارد في الروایات من أنه وق

الشجرة فقد یقال حيث انه لایصح عرفا الاخبار بأن الكل هو الجزء، واذا لایصح أن یقال مثلا 
ت رسول الله لاحرام حج 

َّ
التمتع مكة وهي المسجد الحرام، حيث ان المسجد الحرام وق

ل جزء صغيرا من مكة فلایصح بيان أن مكة هي المسجد الحرام، فكذلك الحال  یشكِّ
 بالنسبة الی ذي الحليفة ومسجد الشجرة، وحينئذ فيدور امره بين احتمالين:

جرد ادعاءٍ، أن لایكون اخبارا تكوینيا عن كون ذي الحليفة مسجد الشجرة، بل م -1
بغرض تقييد الحكم المذكور اولًا من توقيت ذي الحليفة، فيكون بيانا للميقات بشكل تقریبي 

 اولًا، مقدمة لبيانه بشكل دقيق بقوله "وهي مسجد الشجرة".
أن یكون اخبار تكوینيا عن كونه هو المكان الواقع فيه مسجد الشجرة بغرض التعریف  -2

 بمنطقة ذي الحليفة.
فيأتي دور ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أنه لایبعد أن یكون مسجد الشجرة وحينئذ 

اسماً لمنطقة فيها المسجد كما هو كذلك في مسجد سليمان، ولكن الانصاف أنه بعيد في 
حد ذاته، اذ كان مسجد الشجرة اسما لذاك المسجد المعهود وقد استعمل فيه في الروایات 

________________________ 
 311ص11وسائل الشيعة ج - 1
 219ص28وج260ص  27 وسوعة الإمام الخوئي جم - 2



 347 ........................................................................... 1ج مباحث العمرة والحج

حيحة معاویة بن عمار عن أبي عبد الله )عليه السلام( دون منطقة ذي الحليفة، ففي ص
فخرج رسول الله في أربع بقين من ذي القعدة فلما انتهی إلی ذي الحليفة فزالت الشمس 
اغتسل ثم خرج حتی أتی المسجد الذي عند الشجرة فصلی فيه الظهر وعزم بالحج مفردا 

س له سماطين فلبی بالحج وخرج حتی انتهی إلی البيداء عند الميل الأول فصف النا
، وفي صحيحته الأخرى " صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة واخرج بغير تلبية (1)مفردا

حتی تصعد إلی أول البيداء إلی أول ميل عن یسارك فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو 
عن  ماشيا فلب فلا یضرك ليلا أحرمت أو نهارا ومسجد ذي الحليفة الذي كان خارجا

ء من السقائف منه، وفي صحيحة الحلبي  السقائف عن صحن المسجد ثم اليوم ليس شي
قال: قال أبو عبد الله )عليه السلام( وقت لأهل المدینة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة 
یصلی فيه ویفرض الحج، ولایبعد أن یكون التعبير بأنه یصلی فيه موجبا لظهوره في نفس 

عد ترجيح الاحتمال الاول، وهو كون بيان أن ذا الحليفة هو مسجد المسجد، وحينئذ فلایب
الشجرة ادعائي، بل لو فرض اجمال هذه الروایات، فالمرجع ظهور صحيحة علي بن جعفر 
في كون الميقات نفس مكان مسجد الشجرة، وبذلك نقيد مثل معتبرة ابي ایوب الخزاز عن 

ت لأهل المدینة ذا  أبي عبد اللّه )عليه السلام( إنّ رسول اللّه
ّ
)صلّی اللّه عليه وآله( وق

ت لأهل المدینة ذا الحليفة". 
ّ
 الحليفة، وصحيحة معاویة بن عمار "ووق

ان ما ذكره صاحب العروة )من أنه یصدق الاحرام من المسجد فيما اذا  الايراد الثالث:
ن الاحرام من احرم من اطرافه، وان لم یصدق الاحرام في المسجد( فلایخلو من غرابة، فا

المسجد كالاحرام من مكة او من الميقات ظاهر في أن یكون حدوث الاحرام فيه، نعم حيث 
انه یبقی مستمرا الی دخوله في مكة یقال: انه احرم منه، بينما أن قولنا "احرم فيه" ناظر الی 

ارع" حيث حدوث الاحرام فقط، ولایقاس المقام بما لو قيل "امشِ من المدرسة الی آخر الش
حيث یصدق علی ما لو بدأ مشيه من خارج المدرسة متصلا بها عرفا، فانه خاص بالمشي 
ونحوه، فلو قيل "تعمم من المدرسة" فلایصدق علی ما لو خرج من المدرسة ثم وضع العمامة 

 علی رأسه.
ما ذكره صاحب العروة من أن الظاهر كون مسجد الشجرة حدّا للاحرام  الايراد الرابع:

كلا جانبيه )نظير كون مقام ابراهيم حدا للطواف حول البيت فيكون هذا الحد فيشمل 
ملحوظا في جميع جوانب البيت( مما لاوجه له، لأن ظاهر الروایات لزوم الاحرام من نفس 

________________________ 
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 المسجد، ولایصدق ذلك علی الاحرام من جانبيه.
للميقات وان ان ما ذكره صاحب العروة اخيرا من كفایة المحاذاة  الايراد الخامس:

كانت قریبة فيرد عليه أن ادلة المحاذاة لاتشمل المقام لاختصاصها بسلوك طریق آخر غير 
الطریق الواقع فيه الميقات، فان دليلها إما الاجماع فهو علی فرض تماميته دليل لبي 
لااطلاق له، والقدر المتيقن منه سلوك طریق آخر غير الميقات، وان كان هو صحيحة عبد 

بن سنان عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: من أقام بالمدینة شهرا وهو یرید الحج ثم الله 
بدا له أن یخرج في غير طریق أهل المدینة الذي یأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستة 

، فهي تختص بسلوك طریق آخر غير الطریق الواقع (1)أميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء
 تشمل المقام.فيه الميقات، فلا

هذا ولایخفی أن نتيجة ما افتی به صاحب العروة كما صرح به هو جواز الاحرام من 
دّام المسجد او 

ُ
محاذاة مسجد الشجرة من یمينها او یسارها، فلایجوز عنده الاحرام من ق

 خلفه وان كان داخلا في منطقة ذي الحليفة.
توقيت ذي الحليفة بما دل علی ومن هنا تبين أن مقتضی الصناعة هو حمل ما دل علی 

كون الميقات مسجد الشجرة، وبتفسير ذي الحليفة بكونه مسجد الشجرة، ویمكن أن نذكر 
 لذلك وجهين آخرین:

ليس هو الاحرام  -حسب ما دلت عليه الروایات-ان الواجب في الميقات  احدهما:
ه هو عقد الاحرام ویعبرعنه الفعلي أي أن یصير الانسان محرما شرعا بالتلبية، وانما الواجب في

بفرض الحج علی النفس أي انشاء نية الحج، وأما التلبية فيمكن أن تكون بعد المضي من 
الميقات، وحينئذ فيمكن التمسك لاثبات كون الميقات مسجد الشجرة بما دلّ علی لزوم 

 فرض الحج في مسجد الشجرة.

لك أنه ورد في الروایات أن الواجب في الميقات هو فرض الحج دون التلبية، توضيح ذ 
 ونذكر جملة من هذه الروایات:

صحيحة معاویة بن عمار عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال:صل المكتوبة ثم أحرم  -1
إذا بالحج أو بالمتعة واخرج بغير تلبية حتی تصعد إلی أول البيداء إلی أول ميل عن یسارك ف

________________________ 
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 .(1)استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب
صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا )عليه السلام(  -2

كيف أصنع إذا أردت الإحرام قال اعقد الإحرام في دبر الفریضة حتی إذا استوت بك البيداء 
 .(2)فلب
)عليه السلام( في الرجل یقع علی صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله  -3

 . (3)ء أهله بعد ما یعقد الإحرام ولم یلب قال ليس عليه شي
صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله )عليه السلام( فيمن عقد الإحرام في  -4

 .(4)ء ثم وقع علی أهله قبل أن یلبي قال ليس عليه شي -مسجد الشجرة
الله )عليه السلام( قال: إذا أحرمت من مسجد صحيحة عمر بن یزید عن أبي عبد  -5

 .(5)الشجرة فإن كنت ماشيا لبيت من مكانك من المسجد
صحيحة صفوان وابن أبي عمير جميعا عن حفص بن البختري وعبد الرحمن بن  -6

الحجاج عن أبي عبد الله )عليه السلام( أنه صلی ركعتين في مسجد الشجرة وعقد الإحرام 
 .(6)فيه زعفران فأكل ثم خرج فأتی بخبيص

وأما ما رواه محمد بن إدریس في آخر السرائر نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب 
قال: قال ابن سنان سألت أبا عبد الله )عليه السلام( عن الإهلال بالحج وعقدته قال هو 

الروایات ، فمحمول بقرینة (7)متوجه، فقد وجب عليه ما یجب علی المحرم التلبية إذا لبی وهو
 السابقة علی المرتبة العالية من الاهلال بالحج وهي المرتبة التي توجب الاحرام.

فاذا تبين أن الواجب هو فرض الحج او فقل عقد الاحرام في الميقات دون التلبس 
بالاحرام شرعا بالتلبية، ولذا كان الافضل تأخير التلبية الی البيداء التی ذكروا أنها تقع بعد اول 

من ذي الحليفة، فتكون خارجة عن الميقات، فنقول قد ورد الامر بفرض الحج في ميل 
 مسجد الشجرة في عدة روایات:
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صحيحة عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد عن محمد بن عبد الحميد  منها:
وعبد الصمد بن محمد جميعا عن حنان بن سدیر قال سمعت أبا عبد الله )عليه السلام( 

ء الفرض قال تصلي ركعتين ثم تقول  ا أتيت مسجد الشجرة فافرض قلت وأي شيیقول إذ
اللهم إني أرید أن أتمتع بالعمرة إلی الحج، فإن أصابني قدرك فحلني حيث حبستني بقدرك، 

 . (1)فإذا أتيت الميل فلبه
معتبرة یونس بن یعقوب قال: قلت لأبي عبد الله )عليه السلام( إني قد اشتریت  ومنها:

دنة فكيف أصنع بها فقال انطلق حتی تأتي مسجد الشجرة فأفض عليك من الماء والبس ب
ثوبك ثم أنخها مستقبل القبلة ثم ادخل المسجد فصل ثم افرض بعد صلاتك ثم اخرج إليها 
فأشعرها من الجانب الأیمن من سنامها ثم قل بسم الله اللهم منك ولك اللهم تقبل مني ثم 

 .(2)اء فلبهانطلق حتی تأتي البيد
صحيحة ابن أبي عمير عن حفص بن البختري وعبد الرحمن بن الحجاج وحماد  ومنها:

بن عثمان عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: إذا صليت في مسجد 
الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما یقول المحرم ثم قم فامش حتی تبلغ 

، فان ظاهره وجوب فرض الحج بعد ما (3)بك البيداء فإذا استوت بك فلبهالميل وتستوي 
 یصلي في مسجد الشجرة.

ومن هنا تبين ضعف التمسك لنفي كون الميقات خصوص مسجد الشجرة بما دل علی 
جواز ترك التلبية في المسجد بل استحباب تأخيرها الی البيداء كصحيحة معاویة بن وهب 

)عليه السلام( عن التهيؤ للإحرام فقال في مسجد الشجرة فقد صلی  قال: سألت أبا عبد الله
فيه رسول الله وقد ترى أناسا یحرمون فلاتفعل حتی تنتهي إلی البيداء حيث الميل فتحرمون 

 .(4)كما أنتم في محاملكم تقول لبيك اللهم لبيك
محاذاة  انه قد ورد في صحيحة عبد الله بن سنان الواردة في الاحرام عن ثانيهما:

الميقات "فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء" ولم یقل 
فيكون بحذاء ذي الحليفة، فيفهم منه أن الميقات هو الشجرة التي تكون ظاهرة في مسجد 

 الشجرة.
________________________ 
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هذا غایة ما امكننا بيانه لتقریب كون الميقات أي المكان الذي یصلی فيه ویفرض فيه 
هو خصوص مسجد الشجرة، وقد یخطر بالبال نكتتان للمنع من اختصاص الميقات  الحج

 بمسجد الشجرة:
ان النبي )صلی الله عليه وآله( اتی ذا الحليفة مع جماعة كثيرة من  النكتة الاولى:

وا الظهر عادة خلف رسول الله جماعة، ثم عقدوا الاحرام  اصحابه یتجاوزن الآلاف، وقد صلَّ
هر ثم خرجوا الی البيداء فصفوا سماطين فلبی بهم مفردا، فكيف نفرض أن بعد صلاة الظ

ا ثم بني بعد ذلك عليه مسجد سمي  وا في ذاك المكان الضيق )الذي لم یكن مبنيَّ كلهم صلَّ
ع قبل خمسة وعشرین سنة الی ما نراه  بمسجد الشجرة، وكان مسجدا صغيرا الی أن وسِّ

یتناسب ایضا مع سائر المواقيت التي هي متسعة كالجحفة، اليوم( ثم عقدوا الاحرام فيه، ولا 
فيكون ذلك قرینة علی حمل روایات الامر بعقد الاحرام من مسجد الشجرة علی الاستحباب، 
كما یمكن حمل مثل قوله "ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة" علی اطلاق اسم الجزء المعروف 

ما في قوله تعالی "سبحان الذي اسرى علی الكل كما قد یعبر عن مكة بالمسجد الحرام، ك
بعبده ليلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی" مع الاتفاق ظاهرا علی معراجه من بيت 

 ام هانئ اخت امير المؤمنين، وهكذا قوله "ذلك لمن لم یكن اهله حاضرى المسجد الحرام" 
صلي لمسجد الشجرة انه یستفاد من بعض الروایات اختفاء المكان الا  النكتة الثانية:

علی الناس ففي صحيحة معاویة بن عمار عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: صل 
المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة واخرج بغير تلبية حتی تصعد إلی أول البيداء إلی أول ميل 

ارا عن یسارك فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب فلا یضرك ليلا أحرمت أو نه
ء  ومسجد ذي الحليفة الذي كان خارجا عن السقائف عن صحن المسجد ثم اليوم ليس شي

، ومن الواضح أن ظاهرها الامر بالصلاة وعقد الاحرام من مسجد ذي (1)من السقائف منه
الحليفة الذي صار في زمان الامام الصادق )عليه السلام( بحيث كان القسم المسقوف 

ن كان الميقات هو مسجد الشجرة لم یكن الشيعة یهملون امره خارجا عن ذاك المسجد، فا
 حتی یختفي عليهم.

وهذه النكتة الثانية یمكن النقاش فيها بأن غایته عدم لزوم الاحرام من المسجد القدیم 
بل یكفي الاحرام من القسم المستحدث من المسجد، والظاهر أن القسم المسقوف صار 

عليه السلام( مضافا الی أن تنبيه شخص بشيء لایكشف مسجدا في زمان الامام الصادق )

________________________ 
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 عن اختفاءه علی عامة الناس.
وكيف كان فالذي یساعده الاعتبار خارجا كون الميقات ذي الحليفة مطلقا، وان كان 

 مقتضی الجمع بين النصوص في حد ذاتها هو اختصاص الميقات بالمسجد.

ثم انه لو وصلت النوبة الی مقتضی الاصل العملي فهل یجري استصحاب عدم انعقاد 
الاحرام من خارج المسجد فيتعين الاحرام من داخله او یجري اصل البراءة عن تعين الاحرام 
من مسجد الشجرة ویثبت بذلك صحة الاحرام من خارج المسجد، وبذلك یكون حاكما علی 

الاحرام من خارج المسجد وكذا علی استصحاب عدم حرمة محرمات استصحاب عدم انعقاد 
الاحرام في حقه وكذا علی البراءة عن حرمة هذه المحرمات، فيه خلاف مهم بين الاعلام، 
وقد سبق الكلام في نظائره، ومنشأ القول بجریان استصحاب عدم انعقاد الاحرام من خارج 

ام بكونه من مسجد الشجرة لاتثبت الاطلاق المسجد هو أن البراءة عن تقيد انشاء الاحر 
وكون انشاء الاحرام لابشرط من كونه من مسجد الشجرة موضوعا للحكم الشرعي بانعقاد 
الاحرام الا بنحو الاصل المثبت، وهذا یختلف عن اجراء البراءة في مورد الاقل والاكثر او 

مر فقط من دون أن یكون العمل دوران الامر بين التعيين والتخيير فيما اذا كان متعلقا للا
الصحيح موضوعا لحكم شرعي كالبراءة عن شرطية شيء في الصلاة المأمور بها فانها وان 
كانت لاتثبت تعلق الامر بالصلاة لابشرط من هذا الشرط المشكوك لكن یكفي كونها معذرة 

 عن الامر بالصلاة المقيدة بذاك الشرط ومؤمنة عن العقاب علی مخالفته.
نا حاولنا دفع هذا الاشكال واثبات جریان البراءة، بدعوى أن البراءة عن تقيد انشاء ولكن

الاحرام المأمور به بكونه من مسجد الشجرة حيث تعني الصحة الظاهریة لانشاء الاحرام 
الفاقد للشرط المشكوك حيث ترخّص في الاكتفاء به في مقام الامتثال للأمر، فالعرف من 

 یرتب آثار الصحة الواقعية عليه، فينعقد الاطلاق المقامي في دليل البراءة. باب الغفلة النوعية
ولو لم یتم هذا الجواب لأشكل الامر في جریان البراءة في الشك في شرطية المشكوك 
فيما كان الاتيان بالعمل الصحيح موضوعا لحكم شرعي، كالبراءة عن شرطية شيء في 

لآثار الشرعية للوضوء او الغسل الصحيح عليهما من الوضوء او غسل الجنابة لغرض ترتيب ا
جواز دخول المسجد ونحوه، فانها لو لم یتم ما ذكرناه لم تكن جواز مس كتابة القران، او 

حاكمة علی استصحاب بقاء حرمة المس وحرمة دخول المسجد، وكذا البراءة عن شرطية 
اء الاحرام وحرمة محرمات شيء في الطواف والسعي مثلا لم تكن حاكمة علی استصحاب بق

ر بعدهما،  الاحرام لو اكتفی المكلف بالطواف او السعي الفاقدین للشرط المشكوك وقصَّ
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 وهكذا. 
ومن هنا تبين الاشكال فيما ذكره شيخنا الاستاذ "قده" في المقام من أنه بعد تعارض 

ميقاتاً، ولایعارض الادلة ووصول النوبة الی الأصل العملي، فالأصل عدم اعتبار غير المسجد 
بأصالة عدم اعتبار خصوص المسجد، فإنّه إن أرید إثبات كون الأعم ميقاتاً یكون الأصل 

، فان لزوم الاحرام من الميقات عنوان مشير (1)مثبتاً، ولاأثر آخر له لصحة الإحرام منه یقينياً 
احية الجهل الی الخارج، وليس بنحو القضية الحقيقة، فلو شك في سعة ميقات وضيقه من ن

بالمقدار الذي حدده الشارع، فيشك في سعة جعل الشارع وضيقه، أي لایعلم أن الامر قد 
تعلق بالاحرام من خصوص مسجد الشجرة او من مطلق ذي الحليفة، فتجري البراءة عن 
تعين الاحرام من المسجد بلامعارض وتكون حاكمة علی استصحاب عدم انعقاد الاحرام من 

م لم نفهم الفرق بين المقام وبين الاحرام لحج التمتع من المناطق التي خارج المسجد، ث
 .(2)یشك في كونها من مكة القدیمة حيث تمسك "قده" بالبراءة لاثبات جواز الاحرام منها

 وكيف كان فالمسألة مشكلة جدا، ولاینبغي ترك الاحتياط بالاحرام من مسجد الشجرة.

ن المقصود من الاحرام الذي یجب أن یكون في مسجد الشجرة ولو من باب ثم انه تبين أ
الاحتياط الواجب ليس هو الاحرام الشرعي الذي یحصل بالتلبية، بل هو عقد الاحرام، وهذا 
یعني أنه یجب بعد صلاة الاحرام وقبل التلبية للحج او العمرة شيء یسمی بعقد الاحرام، وقد 

رناه بفرض الحج علی ال  نفس أي البناء علی الشروع فيه.فسَّ
ولأجل توضيح هذا البحث نقول: حكي عن الشيخ الاعظم "قده" أنه ادعی سبق الاحرام 
علی التلبية، فاورد عليه السيد الخوئي "قده" بأن صریح الروایات الكثيرة كون الاحرام مسببا 

م بالحج أو بالمتعة عن التلبية، وأما مثل صحيحة معاویة بن عمّار "صلّ المكتوبة ثمّ أحر 
واخرج بغير تلبية حتی تصعد إلی أوّل البيداء إلی أوّل ميل عن یسارك فإذا استوت بك الأرض 
راكباً كنت أو ماشياً فلبّ" فلابد من حملها علی التلبس بمقدّمات الاحرام مثل التجرّد من 

صد بتكبيرة الاحرام المخيط ولبس الثوبين، فالتلبية نظير تكبيرة الإحرام، فإن المكلف إذا ق
الصلاة یدخل في الصلاة، فكذلك بالتلبية بقصد الحج یدخل في الإحرام وفي أوّل جزء من 
الحج، فمعنی الإحرام إدخال الانسان نفسه في حرمة اللّه، وإنما یدخل في حرمة اللّه بسبب 

________________________ 
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ر  لم یدخل في التلبية، فما لم یلب لم یدخل في الإحرام وفي حرمة اللّه، كما إذا لم یكبَّ
الصلاة وإذا كبر حرم عليه منافيات الصلاة، فالإحرام أمر اعتباري یترتب عليه تحریم عدة 
اشياء ویكون الاحرام مسببا من التلبية، وترتب الإحرام علی التلبية قهري لاقصدي، بمعنی 

 . (1)أنه إذا لبی بقصد الحج یتحقق الإحرام منه قهراً 
الذي ذكر أنها علی -يل استحباب تأخير التلبية الی البيداء ولأجل ذلك التزم "قده" بأن دل
یكون مخصصا لأدلة لزوم الاحرام من الميقات وحرمة  -ميل من ذي الحليفة نحو مكّة

تجاوزه بغير احرام، وذكر أن ما صنعه جماعة من حمل الروایات الآمرة بتأخير التلبية الی 
موا بوجوب الاتيان بالتلبيات الأربع الواجبة في البيداء علی ارادة التلبيات المستحبة، والتز

مسجد الشجرة فهو بعيد عن تلك الروایات، فإن بعضها صریح في تأخير التلبية الواجبة، بل 
قد ورد النهي في بعضها عن التلبية في المسجد، وأبعد من ذلك حمل تلك الروایات علی 

ات تأخير نفس التلبية الموجبة للإحرام تأخير الإجهار بها إلی البيداء، فان مفاد تلك الروای
 .(2)لاالإجهار بها

ولكن یرد عليه أن الظاهر من الروایات التي اوردناها سابقا أنه یجب بعد لبس ثوبي الاحرام 
وصلاة الاحرام وقبل التلبية شيء یسمی بعقد الاحرام، وهذا هو الذي لابد أن یكون في 

حرام الشرعي الذي لایشكّ احد في كونه الميقات كمسجد الشجرة، وهو یختلف عن الا 
مترتبا علی التلبية، وما ورد من النهي عن تجاوز الميقات بغير احرام انما یقيد بما لو عقد 

ي في البيداء.  الاحرام من مسجد الشجرة ثم اراد أن یلبِّ
ومن هنا اتضح الاشكال ایضا فيما ذكره شيخنا الاستاذ "قده" في مقام حل التنافي بين 

، وذكر نحوه بعض الاعلام في تعاليقه المبسوطة، (3)لروایات من أن البيداء جزء من الميقاتا
مستدلّاً بالروایات الآمرة بتأخير التلبية الی البيداء علی عدم اختصاص الميقات بمسجد 

فان استحباب تأخير التلبية الی البيداء شيء ووجوب عقد الاحرام في مسجد  (4)الشجرة
خر، وليس البيداء جزءا من الميقات جزما، فانه لایحتمل كون الميقات اوسع الشجرة شيء آ

من منطقة ذي الحليفة التی تكون البيداء خارجة عنها، كما نص عليه الاعلام كصاحب 

________________________ 
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 وغيره. (1)مجمع البحرین
ثم انه اختلف من قال بتغایر عقد الاحرام مع التلبية في حقيقة عقد الاحرام الی ثلاثة 

 أقوال:
ما ذهب اليه جماعة من أنه الالتزام بترك محرمات الاحرام، وهذا ما نسب  القول الاول:

الی المشهور، وحكي عن الشهيد وصاحب المدارك والشيخ الاعظم "قدهم" ولذا ذكروا أنه لو 
 ء من المحرمات بطل إحرامه لعدم كونه قاصداً للإحرام. بنی علی ارتكاب شي

ما ذهب اليه جمع آخرون من أنه تحریم محرمات الاحرام علی النفس،  القول الثاني:
وليس المقصود منه انشاء تحریمه شرعا حتي یكون تشریعا، بل انشاء تحریمه من قبل نفسه 
كما في قوله تعالی "لم تحرم ما احلّ الله لك" وهذا هو المراد من الدعاء الوارد في مثل 

عري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي صحيحة معاویة بن عمار "أحرم لك ش
حرِمُ" بصيغة المتكلم وحده من فعل المضارع (2)من النساء والثياب والطيب

 
" بناء علی قراءة "أ

م" بصيغة المفرد الغائب من الفعل الماضي  حر 
 
من باب من الثلاثي المجرد، بخلاف قراءة "أ

حرِم" بصيغة المتكلم وحدهالإفعال، أما قراءة 
ُ
من الفعل المضارع من باب الافعال فليس  "أ

م  به" أي جعله محرما،  حر 
 
بصحيح، لأنه لایتعدي الی المفعول الا بواسطة حرف الباء فيقال "أ

والفرق بينه التفسيرین لعقد الاحرام أنه قد یُنشئ الشخص تحریم محرمات الاحرام علی 
بها، فمن یرى أن عقد الاحرام هو نفسه ولكنه لایلتزم بتركها بل یتردد او یعزم علی ارتكا

الالتزام بترك محرمات الاحرام فيحكم ببطلان حجه بذلك، بخلاف من یرى أنه انشاء 
 التحریم فانه یجتمع مع عدم الالتزام بالترك. 

ما هو الظاهر من أن ما یدل عليه الروایات أنه لایجب بعد صلاة الاحرام  القول الثالث:
الحج والعمرة علی النفس في الميقات، ففي صحيحة الحلبي وقبل التلبية أكثر من فرض 

وقت رسول الله ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة كان یصلي فيه ویفرض الحج فإذا خرج من 
، وفي صحيحة صفوان (3)المسجد وسار واستوت به البيداء حين یحاذي الميل الأول أحرم

عن أبي جعفر وأبي عبد الله )عليه  عن معاویة بن عمار وغيره، وقال هذه هي عندنا مستفيضة
السلام( أنهما قالا إذا صلی الرجل ركعتين وقال الذي یرید أن یقول من حج أو عمرة في 
مقامه ذلك فإنه إنما فرض علی نفسه الحج وعقد عقد الحج، وقالا: إن رسول الله )صلی الله 

________________________ 
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ل أبان بن تغلب عن ، وقالوا: قا عليه وآله( حيث صلی في مسجد الشجرة صلی وعقد الحج
 .(1)أبي عبد الله )عليه السلام( یأكل الصيد وغيره فإنما فرض علی نفسه الذي قال

وأما الدعاء حال نية الحج وهو "أحرم لك شعري..." فمضافا الی استحبابه لم یثبت قراءته 
 بصيغة المتكلم وحده. 

لمشهور، فانا لم نجد والحاصل أن الصحيح هو القول الثالث، ولم یتضح لنا كونه خلاف ا
في كلمات فقهاءنا الأقدمين "رحمهم الله" التصریح بتفسير عقد الاحرام بكونه تحریم 
محرمات الاحرام او الالتزام بتركها، فذكر السيد المرتضی أن مما انفردت به الإمامية القول 

ذلك، والحجة ء عليه، وخالف باقي الفقهاء في  بأن من جامع بعد الإحرام وقبل التلبية لاشي
فيه إجماع الطائفة عليه، والوجه فيه أن التلبية عندهم بها یتم انعقاد الإحرام، فإذا لم تحصل 
فما انعقد، وما فعله كأنه رجوع عن الإحرام قبل تكامله، لا أنه نقض له بعد انعقاده، ویجب 

، ولم یذكر أي (2)هعلی هذا إذا أراد الإحرام أن یستأنفه ویلبي، فإن الإحرام الأول قد رجع في
 تفسير لعقد الاحرام قبل التلبية.

كما ذكر الشيخ الطوسي "ره" في كتاب التهذیب أنه فقد ذكر أنه لابأس للمحرم باستعمال 
، وذكر في (3)ما یجب عليه اجتنابه بعد الإحرام قبل التلبية، فإذا لبی فقد حرم عليه ذلك كله

لصيد وینال النّساء ویشمّ الطّيب بعد عقد الإحرام ما النهایة أنه لابأس أن یأكل الإنسان لحم ا
، وذكر في الخلاف أنه یجوز أن یلبي عقيب (4)لم یلبّ. فإذا لبّی، حرم عليه جميع ذلك

إحرامه، والأفضل إذا علت راحلته البيداء أن یلبي، وبه قال مالك وللشافعي فيه قولان: قال 
ثت به راحلته ان كان راكبا، وإذا أخذ في السير في الأم والإملاء: الأفضل أن یحرم إذا انبع

إن كان راجلا، وقال في القدیم: أن یهل خلف الصلاة نافلة كانت أو فریضة، وبه قال أبو 
حنيفة، ثم ذكر في مسألة أخرى أنه لاینعقد الإحرام بمجرد النية، بل لابد أن یضاف إليها 

ة بالنية هو نية الحج والعمرة، فيكون موافقا لما ، والظاهر من تعبيره في العبارة الأخير (5)التلبية
 اخترناه.

________________________ 
 ی 83ص  5 تهذیب الأحكام ج - 1
 242ص  الانتصار - 2
 82ص  5 تهذیب الأحكام ج - 3
 214النهایة ص  - 4
  289ص  2 الخلاف ج -5
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انه بعد البناء علی لزوم كون عقد الاحرام من مسجد الشجرة، فيقع  الجهة الثانية:
الكلام في أنه هل یجوز ان یكون من القسم المستحدث من المسجد، ام یلزم أن یكون من 

القدیم منه، فيه خلاف بين الاعلام، فذهب جماعة كالسيد الامام "قده" الی الاول،  القسم
 بينما أنه ذهب جماعة ولو من باب الاحتياط الواجب الی الثاني.

 والصحيح هو القول الاول، ویستدل عليه بعدة وجوه: 
ما يقال من أ ن ألخطابات ألشرعية ألتي ترُتِّب أحكاما على بعض ألبلدأن  الوجه الاول:

وألأ ماكن كسائر ألخطابات ألشرعية ظاهرة في أ نها على نهج ألقضية ألحقيقية فينعقد لها أطلاق 
 للتوسعات ألجديدة ألتي حدثت بعد صدور تلك ألخطابات.

ه، فذهبوا الی كونها علی نهج وقد اشكل جماعة منهم السيد الخوئي "قده" علی هذا الوج
 .القضية الخارجية ولااطلاق لها للتوسعات الجدیدة

وقد سبق منا تمامية هذا الاشكال بالنسبة الی الخطابات الشرعية التي ترتب احكاما علی 
الاماكن، مثل مسجد الشجرة، لعدم توقع العرف بيان حكم التوسعات التي لم تحدث وقد 

ل حدوثها في المستقبل ولااقل من عدم جزمه به، فلایكون سكوت لایلتفت العرف الی احتما
 المولی العالم بالغيب عن بيان التقييد به اخلالا بالغرض عرفا.

انه حيث لایكون الامر بالاحرام من مسجد الشجرة ظاهرا في  الوجه الثاني:
ون من قبيل الاختصاص بالقسم القدیم، وانما لاینعقد له اطلاق للقسم الجدید، وحينئذ فيك

اجمال الخطاب المخصص، فيكون المرجع اطلاق ما دل علی كفایة الاحرام من ذى 
 الحليفة كصحيحة ابي ایوب الخزاز.

وفيه أنّنا ذكرنا في الاصول أن مرجعية عموم العام تختص بموارد اجمال المخصص، 
ر مجملا، والمفروض أن قوله "و هو مسجد ولاتعمّ ما اذا كان الخطاب الحاكم والمفسِّ

 .یات توقيت ذي الحليفةالشجرة" مفسر لروا
یستفاد من بعض الروایات اختفاء المكان الاصلي ما ذكرناه من أ نه : الوجه الثالث

لمسجد الشجرة علی الناس ففي صحيحة معاویة بن عمار "مسجد ذي الحليفة الذي كان 
منه" ومن الواضح ء من السقائف  خارجا عن السقائف عن صحن المسجد ثم اليوم ليس شي

أن ظاهرها الامر بالصلاة وعقد الاحرام من مسجد ذي الحليفة الذي صار في زمان الامام 
الصادق )عليه السلام( بجيث كان القسم المسقوف خارجا عن ذاك المسجد، فان كان 
الميقات هو المسجد القدیم لم یكن الشيعة یهملون امره حتی یختفي عليهم، فيفهم منه 

عرض سائر الروایات الآمرة بالاحرام من مسجد الشجرة كفایة عقد الاحرام من ومن عدم ت
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القسم الجدید، والظاهر أن القسم المسقوف صار مسجدا في زمان الامام الصادق )عليه 
 السلام(.

وفيه أنه لایظهر من الصحيحة توسعة المسجد بل قد یشعر التعبير بأنه اليوم ليس شي من 
لی عدم توسعة المسجد وانما بنی في جانبه قسم مسقوف وازیل السقائف من المسجد، ع

 سقف المسجد، مضافا الی أن تنبيه شخص بشيء لایكشف عن اختفاءه علی عامة الناس.
ما هو الصحيح من انه حيث یشك في جواز الاحرام من القسم الجدید  الوجه الرابع:

العملي، والمقام حيث یكون من فيكون المرجع بعد عدم امكان الرجوع الی العام هو الاصل 
موارد دوران الامر بين التعيين والتخيير، والمشهور وان كان هو لزوم الاحتياط فيها، مضافا 
الی شبهة جریان استصحاب عدم انعقاد الاحرام فيما لو عقد احرامه من القسم الجدید، 

لتعيين والتخيير، كما قلنا ولكننا اخترنا في الاصول جریان البراءة في موارد دوران الامر بين ا
بأن اصل البراءة عن تقيد الامر بالاحرام بكونه من المسجد القدیم یكون حاكما علی 

 استصحاب عدم انعقاد الاحرام اذا احرم من غيره.
وعليه فلایبعد جواز الاكتفاء بصلاة الاحرام وعقد الاحرام من القسم الجدید من المسجد، 

اط بالاتيان بصلاة الاحرام وعقد الاحرام من القسم القدیم، وان كان لاینبغي ترك الاحتي
والمشهور كونه واقعا في وسط صحن المسجد الفعلي، ولكن نقل المرحوم الشيخ الافتخاري 
"ره" عن المهندس المصري الذي كان هناك حين تجدید بناء المسجد قبل خمسة وعشرین 

 سنة أنه كان واقعا قبل المحراب بثلاثة أمتار.

وقع ألكلام في أ نه بناء على تعين عقد ألأحرأم من مسجد ألشجرة فما هي  الجهة الثالثة:
وظيفة ألحائض، فهل يجب عليها عقد ألأحرأم من دأخل ألمسجد أن أمكن لها ألأجتياز وألمرور 

يصدق عليه ألأجتياز وألمرور، بالدخول من باب وألخروج من باب أ خر بشرط أ ن يكون بنحو 
وأذأ لم تتمكن من ذلك فهل يجوز لها عقد ألأحرأم من خارج ألمسجد، أم لأيجوز لها ذلك، 
بل لأبد أ ن تتوصل ألى طرق أ خرى كالأحرأم قبل ألميقات بالنذر أو ألأحرأم من محاذأة ألميقات 

لجحفة، فيه خلاف بين أن صح ألأحرأم منها وتمكنت من ذلك، أو ألذهاب ألى ميقات أ خر كا
 ألأعلام.

بموثقة یونس بن وقد يستدل على جوأز عقد ألأحرأم لها من خارج مسجد ألشجرة مطلقا 
یعقوب قال: سألت أبا عبد اللّه )عليه السلام( عن الحائض ترید الإحرام فقال: تغتسل 

ل المسجد وتستثفر وتحتشي بالكرسف وتلبس ثوبا دون ثياب إحرامها وتستقبل القبلة ولاتدخ
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 .(1)وتهل بالحج بغير الصلاة
وفيه ان من المحتمل كون اللام في المسجد للعهد الذهني وتكون مشيرة الی المسجد 
الحرام، ویؤید ذلك التعبير بالاهلال بالحج، دون العمرة، ولعل السؤال كان في مكة قبيل یوم 

، ویؤیده ایضا اطلاق الترویة، فيكون موجبا لانصراف لفظ "المسجد" الی المسجد الحرام
النهي عن دخول المسجد الشامل للمرور والاجتياز، فان المرور جائز في غير المسجد الحرام 
ومسجد النبي، فلایوجد وجه للمنع عن دخول مسجد الشجرة مطلقا، وثانيا لو فرض اطلاق 

الاحرام  الروایة لمسجد الشجرة، فتقع المعارضة بين اطلاقها مع اطلاق ما دل علی لزوم عقد
من مسجد الشجرة بالنسبة الی الحائض التي تتمكن من دخوله بنحو المرور، بل ولو لم 
تتمكن من ذلك، لأن لزومه حيث یكون شرطيا، فلایعلم بسقوطه في حق الحائض بل لعله 
یجب عليها الانتظار حتی تطهر ان تمكنت من ذلك والا فالاحوط أن تحرم خارج المسجد 

ة او محاذاتها كما ذكره السيد الامام "قده" الا أن تتمكن من الاحرام قبل ثم تعيده في الجحف
 .(2)الميقات بالنذر

ومما ذكرناه تبين الاشكال فيما ذكره السيد الخوئي "قده" في المقام من أن هذه الموثقة 
تشمل بإطلاقها إحرام العمرة من مسجد الشجرة أیضاً، وذكر الإهلال بالحج في الروایة 

اختصاصها بإحرام الحج من المسجد الحرام، لأن حج التمتع اسم لمجموع العمرة  لایوجب
والحج ویصح إطلاق الحج علی عمرة التمتّع، فلاقصور في شمول الروایة لإحرام العمرة من 
مسجد الشجرة، بل شمولها لإحرام العمرة من مسجد الشجرة أولی، إذ یبعد جدّاً خلو القوافل 

إلی مكّة من الحائض بل یكثر الابتلاء بذلك، ومعه لا یصح السكوت المتوجهة من الشجرة 
، فان الاشكال في انعقاد اطلاقها لمسجد الشجرة لما ذكرنا من احتمال (3)عن بيان حكمها

 كون اللام فيها للعهد الذهني كما لو كان السؤال في مكة قبيل یوم الترویة.
ئض خارج المسجد بعدم ورود حكمها هذا ولكن یمكن الاستدلال علی جواز احرام الحا

في أیة روایة عدا موثقة یونس بن یعقوب التي غایته أنها تدل علی جواز الاحرام خارج المسجد 
 والمسألة كانت ابتلائية فيكشف ذلك عن جواز احرامها خارج المسجد.

هذا مضافا الی امكان الاستدلال بما ورد في قضية أسماء بنت عميس، ففي صحيحة 
ة بن عمار عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد معاوی

________________________ 
 399ص12وسائل الشيعة ج - 1
 64مناسك محشی ص - 2
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بن أبي بكر بالبيداء لأربع بقين من ذي القعدة في حجة الوداع فأمرها رسول الله )صلی الله 
عليه وآله( فاغتسلت واحتشت وأحرمت ولبّت مع النبي )صلی الله عليه وآله( واصحابه فلما 

هر حتی نفروا من منی وقد شهدت المواقف كلها عرفات وجمعا ورمت المار قدموا مكة لم تط
ولكن لم تطف بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة فلما نفروا من منی أمرها رسول الله )صلی 
الله عليه وآله( فاغتسلت وطافت بالبيت وبالصفا والمروة وكان جلوسها في أربع بقين من ذي 

 .(1)وثلاث أیام التشریق القعدة وعشر من ذي الحجة
وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر )عليه السلام( أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن 
أبي بكر فأمرها رسول الله )صلی الله عليه وآله( حين أرادت الإحرام من ذي الحليفة أن 

ية تحتشي بالكرسف والخرق وتهل بالحج فلما قدموا وقد نسكوا المناسك وقد أتی لها ثمان
عشر یوما فأمرها رسول الله )صلی الله عليه وآله( أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ینقطع عنها 

 .(2)الدم ففعلت ذلك
وفي صحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله )عليه السلام( عن المستحاضة 

وكان تحرم فذكر أسماء بنت عميس فقال إن أسماء بنت عميس ولدت محمدا ابنها بالبيداء 
في ولادتها بركة للنساء لمن ولدت منهن إن طمثت فأمرها رسول الله )صلی الله عليه وآله( 

 .(3)فاستثفرت وتمنطقت بمنطق وأحرمت
والمراد من البيداء ليس هو البيداء الواقع بعد مسجد الشجرة الی مكة بل المكان الاعم 

يداء" وما یكون بعد مسجد كما ورد في صحيحة عبد الله بن سنان "بحذا الشجرة من الب
الشجرة هو استواء البيداء، ولذا ورد في هذه الروایات اغتسال اسماء ولااشكال في أن غسل 
الاحرام قبل عقد الاحرام في الميقات، ولذا ورد فيها أنها اغتسلت واحرمت ولبت، هذا والبعيد 

ذلك، لكن الامام )عليه جدا أنها دخلت مسجد الشجرة بنحو الاجتياز والمرور وكانت وظيفتها 
السلام( لم ینبه علی ذلك في أي من هذه الروایات، وأما احتمال كون حدوث المسجد في 
ذلك المكان بعد حجة الوداع لأجل صلاة النبي قرب الشجرة كما حدث بالنسبة الی مسجد 
عرفة والمزدلفة فخلاف ظاهر مثل صحيحة معاویة بن عمار "فدخل )صلی الله عليه وآله( 

 المسجد الذي عند الشجرة فصلی فيه الظهر وعزم بالحج".
هذا ولو هي احرمت من المسجد في غير حال المرور فهي وان كانت عاصية بدخولها 

________________________ 
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المسجد لكن احرامها صحيح، ولكن ذكر شيخنا الاستاذ "قده" أنه حيث یكون الاحرام 
حائض في مسجد مشروطا شرعا بكون الشخص في الميقات، فاذا تعلق النهي بكون ال

 الشجرة فلایصح احرامها منه، بل لابد أن تحرم من خارج المسجد.
أنه لامانع من اجتماع النهي عن ذات الشرط وشمول الأمر بتقيد الواجب به،  اولا:وفيه 

 لتعدد مصب النهي والأمر.
ان الشرط ليس منهيا عنه، لان الشرط في حق الحائض علی الاقل هو الكون  وثانيا:

قة ذي الحليفة، ونسبة الكون في مسجد الشجرة اليه نسبة الجزء الی الكل، فيكون في منط
نظير ما لو كان شرط الواجب هو الكون في دار، فأتی المكلف بالواجب في غرفة معينة منها 
وقد نهاه المولی عن الدخول في تلك الغرفة، ومثاله الفقهي أن شرط الحلق اوالتقصير في 

، فحلق او قصر في مكان مغصوب في منی، فان الصحيح اجزاءه، الحج أن یكون في منی
لأن تحقق الشرط وهو الكون في منی ليس عين كونه في هذا المكان، ولذا لو انتقل من 
ذاك المكان الی مكان آخر في منی، فلایقدح ببقاء شخص الكون في منی، وهذا بخلاف 

ر المغصوب الی الشرط وهو التستر الصلاة في الساتر المغصوب حيث أن نسبة الستر بالسات
نسبة الفرد الی الكلي، فيقال بأن النهي عن هذا الفرد یمنع من الترخيص في تطبيق الشرط 
وهو الستر عليه، والحاصل أن للكون في منی مثلا وحدة عرفية تتحقق بوجودها في منی، 

الامكنة فردا منه، ولایتكثر بتكثر الاماكن المتصورة فيها، حتی یصير كونه في كل من هذه 
حتی ینحل النهي عنه بعددها، وهذا بخلاف الغصب فانه یتعدد بعدد كل فرد من افراد 

 التصرف في مال الغير بدون اذنه.
ثم انه لو لم یتم شيء من هذه الادلة علی جواز احرام الحائض خارج المسجد ولم یمكن 

الصبر الی أن تطهر كما لم  احرامها من المسجد في حال الاجتياز والمرور، ولم یمكنها
یمكنها الاحرام بالنذر قبل الميقات فقد یقال بأن مقتضی القاعدة تأخير الاحرام الی الجحفة 
فلایحرم عليها التجاوز عن ذي الحليفة بغير احرام، فقد ذكر المحقق النراقي "ره" في 

أو حائضاً أحرما منه  المستند: أنه بعد تعين الإحرام من مسجد الشجرة، فلو كان المحرم جنباً 
كما صرح به الشهيد  -مجتازین، لحرمة اللبث فان تعذر بدونه، فهل یحرمان من خارجه

لوجوب قطع المسافة من المسجد إلی مكة محرماً أم یؤخرانه إلی  -الثاني والمدارك والذخيرة
هر الثاني، الجحفة لكون العذر ضرورة مبيحة للتأخير؟، الأحوط الإحرام منهما، وإن كان الأظ

لما ذكر، ولعدم الدليل علی توقيت خارج المسجد لمثلهما، ومنع وجوب قطع المسافة محرماً 
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عليه، وتمثيل الضرورة في الأخبار بالمرض والضعف لایوجب التخصيص بعد اتحاد العلة 
، وذكر السيد الخوئي "قده" في وجهه أن أدلة حرمة التجاوز عن الميقات بلاإحرام (1)قطعاً 

شمل المقام، لأنّ المفروض أن هذا المكان لم یكن بميقات لها، وأمّا الإحرام من نفس لات
المسجد فغير قادرة عليه فيسقط هذا الموضع عن الميقاتية بالنسبة إليها، لاسيما بملاحظة 

 . (2)الروایات الواردة في الإحرام من الجحفة لمن لا یتمكّن من الإحرام من الشجرة
ولایشمل  (3)جواز تأخير الاحرام الی الجحفة خاص بالمریض والضعيفاقول: ما دل علی 

الحائض، نعم لو ثبت عدم قدرتها علی الاحرام من ذي الحليفة كانت كمن لایتمكن من 
الاحرام من ذي الحليفة فيجوز لها تأخير الاحرام الی الجحفة، وحينئذ یقال بأن اطلاق ما 

ذه الحائض وهي لاتتمكن من الاحرام منه، دل علی أن الميقات مسجد الشجرة یشمل ه
فيجوز لها علی مقتضی القاعدة تأخير احرامها الی الجحفة اذا لم تتمكن من الاحرام قبل 

 ذي الحليفة بالنذر.
تنبيه: ذكر جماعة أن نذر الزوجه للاحرام قبل الميقات لاینعقد الا باذن زوجها ولو لم یكن 

تمتاع الزوج، ولكنه لاوجه له، فان ما ورد من أنها ليس الاحرام قبل الميقات منافيا لحق اس
لها نذر مع زوجها خاص بالنذر في مالها ففي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله 
)عليه السلام( قال: ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولاصدقة ولاتدبير ولاهبة ولانذر في 

 .(4)و بر والدیها أو صلة رحمهامالها إلا بإذن زوجها إلا في حج أو زكاة أ
-ثم انه لو طهرت الحائض من دم الحيض ولم تتمكن من غسل الحيض لفقد الماء مثلا 

فذكر صاحب العروة أن الأحوط أن تتيمم  -ونحوها الجنب اذا لم یتمكن من غسل الجنابة
 .(5)لدخول المسجد والاحرام منه، ویتعيّن ذلك علی القول بلزوم الاحرام من المسجد

واورد عليه السيد الخوئي "قده" بأنه إذا قلنا بجواز الإحرام من خارج المسجد اختياراً 
فلاریب في أنه یتعين عليها الإحرام من خارج المسجد، إذ لایجوز لها الدخول في المسجد، 
فانه لو فرضنا التخيير بين الإحرام من نفس المسجد وخارجه فحيث لایجوز دخولها في 

المسجد، لأن أحد الفردین   غسلٍ فيرتفع التخيير، ویتعين عليها الإحرام خارجالمسجد بدون 
________________________ 
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للواجب التخييري إذا كان غير مقدور فيتعين الفرد الآخر، فإذا تعين الإحرام من خارج 
المسجد لایشرع التيمم للدخول في المسجد والإحرام منه ثانيا، نعم بناء علی لزوم الاحرام 

الاختيار فيتعين عليها التيمم للدخول في المسجد، والإحرام  من نفس المسجد في حال
من أنها تؤخر الإحرام إلی الجحفة لم  (1)منه، فإن التراب أحد الطهورین، فما في المستند

 .(2)یظهر لنا وجهه
اقول: یمكن القول بمشروعية التيمم في الفرض المذكور، اذ لاریب في الامر بالاتيان 

لحج بعدها في مسجد الشجرة، وانما الاختلاف في استحباب ذلك بصلاة الاحرام وفرض ا
ووجوبه، وعلی أي حال فمقتضی اطلاق مثل قوله "التراب احد الطهورین یجزیك عشر 
سنين" جواز التيمم بدل الغسل لهما فيما كان وقتهما مضيقا او كان موسعا ولكن لم یمكنه 

ذكروا جواز التيمم لاداء فریضة او نافلة مؤقتة الانتظار الی أن یجد الماء او یرتفع عذره، كما 
كذلك، بل ذكر جماعة كالسيد الخوئي "قده" جواز التيمم للنوافل غير المؤقتة لأنها مأمور بها 
في كل وقت فاذا لم یتمكن من الصلاة في وقت مع الوضوء فله الاتيان بها مع التيمم سواء 

لم یعلم، من دون فرق بين طول المدة وقصرها علم بارتفاع عذره بعد ذلك ام علم ببقاءه او 
كما لو علم بارتفاع عذره بعد ساعة مثلا، نعم عدم التمكن من الماء في المقدمات القریبة 
للوضوء او الغسل كالمشي الی الماء او تسخينه وكذا عدم التمكن منه في زمان الاغتسال 

غ التيمم، لعدم صدق فقدان الماء بسببه، بل یصدق عليه التمكن من استعمال  لایسوِّ
، وعليه فيمكنه التيمم لأجل اداء صلاة نافلة، وبذلك یكون متطهرا ویجوز له دخول (3)الماء

المسجد، بل یمكن التمسك باطلاق قوله "التراب احد الطهورین یجزیك عشر سنين" لاثبات 
یكفي أن  (4)المنهاجمشروعية التيمم لغایة دخول المسجد، فانه كما افتی السيد الخوئي في 

یكون الغایة للتيمم ارتكاب ما یحرم علی المحدث كمس كتابة القرآن فانه یتمشی منه قصد 
القربة حيث یكون غرضه الفرار عن الحصة المحرمة من الدخول في المسجد، بل لو كان 
 غرضه الكون في المسجد كان ذلك غایة راجحة كما صرح به، وعليه فلایبعد تمامية ما ذكره
صاحب العروة في المقام من أن الاحوط ان تتيمم لدخول المسجد وتحرم منه ان لم نقل 

 بتعين الاحرام من المسجد اختيارا، والا وجب ذلك.
________________________ 
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: لايجوز تأخير الاحرام من مسجد الشجرة الى الجحفة إلا 162مسألة 
 ضعف أو غيرهما من الموانع.   من مرض أو  لضرورة

وز لاهل المدینة ومن مرّ عليها أن یعدل من الاحرام من ذي وقع الكلام في أنه هل یج
الحليفة الی الاحرام من ميقات آخر، والمشهور أنه لایجوز لمن اراد الذهاب الی مكة أن 
یتجاوز عن ذي الحليفة بغير احرام، حتی لو اراد أن یحرم من الجحفة، الا لضرورة، ولكن ذكر 

، واستدل للمشهور (2)قل ذلك في الدروس عن الجعفيون (1)ابن حمزة أنه یجوز ذلك اختيارا
بالعمومات الدالّة علی توقيت رسول الله )صلی الله عليه وآله( ذا الحليفة لأهل المدینة ومن 
یمر عليه وأنه لایجوز لأحد ان یحرم قبله ولابعده، وبصحيحة أبي بكر الحضرمي، قال قال أبو 

ي ماشياً فلم أهلَّ حتی أتيت الجحفة وقد كنت عبد اللّه )عليه السلام(: إني خرجت بأهل
شاكياً، فجعل أهل المدینة یسألون عنّي فيقولون: لقيناه وعليه ثيابه، وهم لایعلمون، وقد 

، (3)رخص رسول اللّه )صلّی اللّه عليه وآله( لمن كان مریضاً أو ضعيفاً أن یحرم من الجحفة
، وهكذا ورد في موثقة أبي بصير فإنها تدل علی أن الترخيص مختص للمریض والضعيف

قال: قلت لأبي عبد الله )عليه السلام( خصال عابها عليك أهل مكة قال وما هي قلت قالوا 
أحرم من الجحفة ورسول الله )صلی الله عليه وآله( أحرم من الشجرة قال الجحفة أحد 

 .(4)الوقتين فأخذت بأدناهما وكنت عليلا
ة علي بن جعفر عن اخيه موسی بن جعفر )عليه واستدل لمن خالف المشهور بصحيح

السلام( قال سألته عن إحرام أهل الكوفة وأهل خراسان وما یليهم وأهل الشام ومصر من 
أین هو فقال أما أهل الكوفة وخراسان وما یليهم فمن العقيق وأهل المدینة من ذي الحليفة 

وأهل السند من البصرة یعني  والجحفة وأهل الشام ومصر من الجحفة وأهل اليمن من یلملم
 ، فان مفادها تخيير اهل المدینة بين ذي الحليفة والجحفة.(5)من ميقات أهل البصرة

كما استدل بصحيحة معاویة بن عمّار أنه سأل أبا عبد اللّه )عليه السلام( عن رجل من 
ه خرج من ، وظاهر التعبير باهل المدینة أن(6)أهل المدینة أحرم من الجحفة، فقال: لابأس

________________________ 
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المدینة الی مكة، لامجرد كونه مدنيا ولعله قصد الحج من الشام وميقات اهل الشام 
 الجحفة، ولااقل من شمول اطلاقها لمن خرج من المدینة.

وقد اجيب عن هاتين الروایتين بأن مقتضی الجمع العرفي هو حملهما علی فرض العذر 
لكن یمكن أن یقال بأنه لایقتضی الا لزوم بقرینة الروایات السابقة، وهذا وان كان صحيحا، 

الاحرام في حال الاختيار من ذي الحليفة تكليفا من باب حرمة تجاوزه بغير احرام، فلو عصی 
وتجاوز ذي الحليفة بغير احرام واحرم من الجحفة مع تمكنه من الرجوع الی ذي الحليفة 

عمار، واطلاق صحيحة  امكن القول بصحة احرامه أخذا باطلاق مثل صحيحة معاویة بن
الحلبي "من این یحرم الرجل اذا جاوز الشجرة، فقال )عليه السلام( من الجحفة ولایجاوز 

 كما افتی به جماعة منهم بعض السادة الاعلام "دام ظله". (1)الجحفة الا محرما
هذا وقد ذكر السيد الخوئي "قده" في تقریب حمل روایات جواز تأخير الاحرام الی الجحفة 

 لی مورد المریض والضعيف وجها آخر وهو أن هناك ثلاث طوائف من الروایات:ع
ما دل باطلاقه علی التخيير بين الإحرام من مسجد الشجرة والإحرام  الطائفة الاولى:

 من الجحفة وهو مثل صحيحة علي بن جعفر.
هو ما دل باطلاقه علی عدم جواز العدول إلی غير مسجد الشجرة، و الطائفة الثانية:

معتبرة إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسی عليه السلام قال: سألته عن قوم 
قدموا المدینة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأیام یعني الإحرام من الشجرة وأرادوا أن یأخذوا منها 

عرق فيحرموا منها فقال لا، وهو مغضب، من دخل المدینة فليس له أن یحرم إلا  إلی ذات
 .(2)دینةمن الم

ما دل علی جواز تاخير المریض والضعيف الاحرام الی الجحفة، وهو  الطائفة الثالثة:
 مثل صحيحة ابي بكر الحضرمي.

والنسبة بين الطائفة الاولی والثانية وان كانت هي التباین، ولكن الطائفة الثالثة توجب 
د الطائفة الثالثة اطلاق الطائ فة الثانية المانعة عن تأخير انقلاب النسبة بينهما، حيث تقيِّ

الاحرام الی الجحفة مطلقا، فيختص المنع عن تأخير الاحرام الی الجحفة في الطائفة الثانية 
د بها اطلاق الجواز في الطائفة الاولی  .(3)بغير المریض والضعيف، وحينئذ نقيِّ

ر بن محمد اقول: حكمه باعتبار سند روایة ابراهيم بن عبد الحميد كان لأجل توثيق جعف
________________________ 
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بن حكيم الراوي عن ابراهيم لاجل كونه من رجال كامل الزیارات ولكنه عدل عن نظریة 
التوثيق العام للمشایخ مع الواسطة لابن قولویه صاحب كامل الزیارات، فسند الروایة لایخلو 
من اشكال، هذا مضافا الی أن صحيحة علی بن جعفر اخص مطلقا من هذه الروایة، حيث 

ة رخصت في احرام اهل المدینة من الجحفة فيمكن حمل اطلاق روایة ابراهيم ان الصحيح
علی احرام اهل المدینة من ذات عرق ونحوها كما هو مورد الروایة، فالمهم ظهور الطائفة 

 الثالثة في اختصاص جواز تأخير الاحرام الی الجحفة للمعذور كالمریض والضعيف.
از التأخير إلی الجحفة سائر الأعذار كشدة البرد أو ثم انه یقع الكلام في أنه هل یعم جو 

الحر أو یختص بالمریض والضعيف كما في النص؟، فذهب الی الاول جماعة منهم صاحب 
العروة بدعوى ظهور ذكر المریض والضعيف في الروایات علی المثال، وذهب جماعة الی 

 اختصاص جواز التاخير بالمریض والضعيف.
"قده" التفصيل بين الضرر والحرج وبين غيرهما من الأعذار، فذكر واختار السيد الخوئي 

أنه في فرض الضرر او الحرج یرتفع وجوب الإحرام من مسجد الشجرة لنفي الضرر والحرج 
من دون حاجة إلی دليل بالخصوص، ولكن جوازه من الجحفة یحتاج إلی دليل آخر، لأنّ 

هما ولایثبت حكماً آخر، فالمرجع حينئذٍ نفي الضرر والحرج یرفع الحكم الثابت في مورد
إطلاق ما دلّ علی التخيير بين ذي الحليفة والجحفة كصحيحة علي بن جعفر، فإذا سقط 
وجوب أحد العدلين لأجل الضرر او الحرج یثبت العدل الآخر فيتعين عليه الإحرام من 

غير البالغة الی حد الجحفة، وأما في غير مورد الضرر والحرج كالحاجة الشخصية او المشقة 
الحرج الشخصي كالبرد والحر ونحو ذلك فيشكل الحكم بجواز التأخير إلی الجحفة، 
لاختصاص دليل الجواز بالمریض والضعيف كما في معتبرة أبي بكر الحضرمي، وحملها علی 
مجرّد المثال كما في العروة غير ظاهر، بل روایة إبراهيم بن عبد الحميد یدل علی عدم جواز 

 .(1)لإحرام من غير مسجد الشجرة في الحرج العرفي كشدة البرد ونحوها من الأعذار العرفيةا
هذا وینبغي هنا ذكر مسألة: وهي أنه لو كان شخص في المدینة واراد الحج والعمرة هل 
یجب عليه الاحرام من ذي الحليفة او یجوز له ركوب الطائرة الی الطائف والاحرام هناك من 

او أنه یأتی الی جدة بالطائرة ثم یذهب الی الجحفة ویحرم من هناك او یحرم  قرن المنازل،
 من جدة بالنذر بناء علی جواز الاحرام من جدة بالنذر اختيارا.

الظاهر عدم مانع من ذلك، فان ما هو الممنوع هو التجاوز عن ذي الحليفة مثلا بغير 

________________________ 
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الاطلاق لروایة ابراهيم بن عبد الحميد احرام، ولایصدق ذلك علی الذهاب بالطائرة، ولاینعقد 
الناهية عن احرام اهل المدینة الا من المدینة لمثل هذا الفرض، مضافا الی الاشكال في 

 سندها.
هذا ولو كان الشخص الذي في المدینة قاصدا الذهاب الی جدة مثلا لعدة ایام فهل یجوز 

ثم الاحرام من الجحفة او من نفس  له التجاوز عن ذي الحليفة والذهاب الی جدة بغير احرام،
جدة بالنذر، ام لا؟، فالظاهر جواز ذلك، الا اذا كانت فترة بقاءه في جدة قصيرة عرفا بحيث 

 یصدق عليه عرفا حين ذهابه من المدینة الی جدة أنه مرید في هذا الذهاب للحج والعمرة.

ونجد وكلّ من مرّ عليه من غيرهم، وهذا الثّاني: وادي العقيق، وهو ميقات أهل العراق 
الميقات له أجزاء ثلاثة: المسلخ وهو اسم لأوّله. والغمرة وهو اسم لوسطه. وذات عرق وهو 
اسم لآخره. والأحوط الأولی أن یحرم المكلّف قبل أن یصل ذات عرق فيما إذا لم تمنعه عن 

 ذلك تقيّة أو مرض.
ت لأهل اقول: قد دلّت روایات كثيرة علی ذلك ف

ّ
في صحيحة معاویة بن عمار "فإنّه وق

" وفي صحيحة علي بن (1)العراق ولم یكن یومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق
ت رسول اللّه )صلی الله عليه وآله( لأهل العراق من العقيق

ّ
وفي صحيحة أبي  (2)جعفر "وق

ت لأهل نجد العقيق
ّ
ت لأهل النجد " وفي صحيحة الحلبي (3)أیّوب الخزاز "ووق

ّ
"ووق

 ".(4)العقيق
، مع أن قرن (5)هذا وقد ورد في صحيحة عمر بن یزید أن قرن المنازل ميقات لأهل نجد

المنازل عدّ في سائر الروایات ميقات اهل الطائف، ویمكن توجيهه بأنه كان لاهل نجد 
قرن المنازل طریقان الی مكة، احدهما یمر بوادي عقيق وهو الاكثر تعارفا، وثانيهما یمر ب

وهو الاقل متعارفا، وقد أجاب صاحب الحدائق عنها بجواب آخر وهو حملها علی التقيّة، لِما 
أتوا عمر فقالوا: یا أمير المؤمنين إنّ رسول  -أي الكوفة والبصرة–رووا أنه لمّا فتح المصران 

________________________ 
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قرن المنازل شقّ علينا، اللّه )صلّی اللّه عليه وآله( حدّ لأهل نجد قرن المنازل، وإنّا إذا أردنا 
قال: فانظروا حذوها، فحدّ لهم ذات عرق ولذا ذكر جملة منهم أنّ ميقات العراق إنّما ثبت 

 .(1)قياساً لانصّاً عن رسول اللّه )صلّی اللّه عليه وآله(
وكيف كان فلاریب في أن وادي العقيق كسائر المواقيت ميقات لكل من یمرّ عليه سواء 

 من اهل العراق ام لا. كان من اهل نجد او
ثم انه یقع الكلام في حد وادي العقيق من حيث المبدأ والمنتهی، ونسب الی المشهور أن 
مبدأه المسلخ واوسطه غمرة ومنتهاه ذات عرق، فيجوز الاحرام من أي منها وان كان 

 الافضل الاحرام من المسلخ، والروایات فيه متعارضة من حيث المبدأ والمنتهی.
 حيث المبدأ فالروایات عل طائفتين:أما من 

 ما دل عل كون مبدأه المسلخ، وهو ما یلي:  الطائفة الاولى:
روایة موسی بن القاسم عن حسن بن محمد عن محمد بن زیاد عن  الرواية الاولى:

عمار بن مروان عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله )عليه السلام( یقول: حد العقيق أوله 
، وليس في السند من یناقش فيه عدا عمار بن مروان، فان (2)المسلخ وآخره ذات عرق

ي كان من ثقات الواقفة، ومحمد بن الحسن بن محمد هو حسن بن محمد بن سماعة الذ
زیاد إما محمد بن الحسن بن زیاد العطار الذي وثقه النجاشي وغيره، فذكر النجاشي: محمد 

كوفي، ثقة، له كتاب، أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال: حدثنا علي   بن الحسن بن زیاد العطار
، (3)د بن زیاد بكتابهبن حبشي، عن حميد قال: حدثنا الحسن بن محمد قال: حدثنا محم

ویحتمل ضعيفا كونه محمد بن ابي عمير وقد استظهر ذلك السيد الخوئي "قده" في المقام 
فقال انه هو ابن أبي عمير وروایاته عنه تبلغ ستين مورداً بهذا العنوان، وكذا بعنوان الحسن بن 

 .(4)محمّد عن محمّد بن أبي عمير أو ابن أبي عمير
فمردد بين اليشكري الذي وثقه النجاشي وله كتاب، وبين الكلبي وأما عمار بن مروان 

الذي لم یرد في حقه توثيق، وقد استظهر الاردبيلي "ره" في جامع الرواة اتحادهما، بملاحظة 
وحدة الطبقة واشتراك الراوي عنه وعدم تعدد الذكر في كتب الرجال وعدم ذكر اللقب عادة 

________________________ 
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، ولكن یشكل الجزم باتحادهما بعد اختلاف (1)ن مروانفي الاسانيد التي یقع فيها عمار ب
الراوي عنهما فان الراوي عن اليشكري هو محمد بن سنان والراوي عن الكلبي هو الحسن 

 بن محبوب بواسطة ابي ایوب الخزار.
هذا وقد ذكر السيد الخوئي "قده" أن عمار بن مروان منصرف الی اليشكري، لأنه معروف 

الكلبي فانه غير معروف حتی ان الشيخ الطوسي "ره" لم یذكره في كتابه، وله كتاب بخلاف 
فان الاسم ینصرف عند اطلاقه الي الفرد المعروف الذي له كتاب دون الشاذ غير المعروف 

، ولكن دعوى الانصراف غير ثابتة (2)فيكون المراد من عمار هو اليشكري الثقة لا الكلبي
ه أن الصدوق في الفقيه روى اربع مرات عن عمار بن مروان باطلاقها، والشاهد عل ما ذكرنا

ومرة عن عمار بن مروان الكلبي، ثم ذكر في المشيخة أن ما كان فيه عن عمار بن مروان 
 الكلبي فقد رویته....

ت رسول اللّه  الرواية الثانية:
ّ
مرسلة الصدوق قال: قال الصادق )عليه السلام(: وق

ذات عرق،   العراق العقيق، وأوله المسلخ ووسطه غمرة وآخره)صلی الله عليه وآله( لأهل 
 .(3)وأوّله أفضل

 وسندها ضعيف لأجل الإرسال وان كانت من المراسيل الجزمية للصدوق.
: روایة سهل بن زیاد عن احمد بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن أبي الرواية الثالثة

، وسندها (4)ا بين المسلخ إلی عقبة غمرةبصير عن أحدهما )عليه السلام( قال: حدّ العقيق م
ضعيف لأجل سهل بن زیاد، وأما علي بن ابي حمزة فقد حاولنا اثبات وثاقته باستصحاب بقاء 
وثاقته نعم هذا الاستصحاب لایجدي بناء عل اختصاص حجية الخبر بما افاد الوثوق 

 مالا.والاطمئنان. وكيف كان فلایبعد الوثوق بصدور احدى هذه الروایات اج
من الروایات ما قد تدل علی أن العقيق الذي هو ميقات اهل العراق الطائفة الثانية: 

 یبتدأ من برید البعث وقد یقال "برید البغث" وهو قبل المسلخ، وهي ما یلي:
صحيحة معاویة بن عمار عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: أول  الرواية الاولى:

المسلخ بستة أميال مما یلي العراق، وبينه وبين غمرة أربعة العقيق برید البعث وهو دون 

________________________ 
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 .(1)وعشرون ميلًا بریدان
: صحيحته الآخرى عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: آخر العقيق الرواية الثانية

، فان ظاهر ذكر برید البعث ارادة بيان (2)برید أوطاس وقال برید البعث دون غمرة ببریدین
 .كونه مبدأ العقيق

صحيحة عمر بن یزید عن أبي عبد اللّه )عليه السلام(، قال: وقت  الرواية الثالثة:
رسول اللّه )صلی الله عليه وآله( لأهل المشرق العقيق نحوا من بریدین، ما بين برید البعث 

 .(3)إلی غمرة
مرسلة الصدوق قال: قال الصادق )عليه السلام( أول العقيق برید  الرواية الرابعة:

 .(4)ث وهو برید من دون برید غمرةالبع
صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: إن  الرواية الخامسة:

أحرمت من غمرة أو من برید البعث صليت وقلت ما یقول المحرم في دبر صلاتك وإن شئت 
 .(5)لبيت من موضعك والفضل أن تمشي قليلا ثم تلبي

عن   سحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن )عليه السلام(: معتبرة إالرواية السادسة
، والاستدلال بها یبتني (6)الإحرام من غمرة قال ليس به بأس وكان برید العقيق أحب إلي

 علی عدم احتمال تغایر برید العقيق مع برید البعث، ولكنه لاوجه له.
 وهكذا من حيث المنتهی توجد طائفتان من الروایات:

ما تدل علی أن منتهی الميقات ذات عرق، فيجوز الاحرام منها: وهي  ى:الطائفة الاول
 ما یلي:

 روایة عمار بن مروان السابقة "حد العقيق أوله المسلخ وآخره ذات عرق". الرواية الاولى:
ت رسول اللّه لأهل العراق العقيق، وأوله  الرواية الثانية:

ّ
مرسلة الصدوق السابقة "وق

 ذات عرق".  المسلخ ووسطه غمرة وآخره
معتبرة الحسن بن علي الوشاء بن بنت إلياس عن أبي الحسن الرضا  الرواية الثالثة:

________________________ 
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 )عليه السلام( أنه قال: إذا أهل هلال ذي الحجة ونحن بالمدینة لم یكن لنا أن نحرم إلا
بالحج لأنا نحرم من الشجرة وهو الذي وقت رسول الله صلی الله عليه وآله وأنتم إذا قدمتم 
من العراق فأهل الهلال فلكم أن تعتمروا لأن بين أیدیكم ذات عرق وغيرها مما وقت لكم 

 (1)رسول الله
ان معتبرة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن )عليه السلام( قال ك الرواية الرابعة:

فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق  -أبي مجاورا هاهنا فخرج یتلقی بعض هؤلاء فلما رجع
 .(2)بالحج ودخل وهو محرم بالحج

صحيحة مسمع عن ابي عبد الله )عليه السلام( قال اذا كان منزل  الرواية الخامسة:
علی أن  ، فان الظاهر منها بضم ما دل(3)الرجل دون ذات عرق الی مكة فليحرم من منزله

 من كان منزله دون الميقات فاحرامه من منزله هو كون ذات عرق من الميقات. 
 ما تدل علی خروج ذات عرق من منتهی الميقات وهي ما یلي: الطائفة الثانية:
روایة سهل بن زیاد السابقة عن أبي بصير "حدّ العقيق ما بين المسلخ  الرواية الاولى:

 إلی عقبة غمرة"
صحيحة عمر بن یزید السابقة: وقت رسول اللّه لأهل المشرق العقيق  ية:الرواية الثان

 نحوا من بریدین، ما بين برید البعث إلی غمرة.
ما رواه الشيخ في كتاب الغيبة باسناده عن محمد بن عبد الله بن جعفر  الرواية الثالثة:

مع بعض هؤلاء  الحميري أنه كتب إلی صاحب الزمان )عليه السلام( یسأله عن الرجل یكون
ویكون متصلا بهم یحج ویأخذ عن الجادة ولا یحرم هؤلاء من المسلخ فهل یجوز لهذا الرجل 

أن یحرم من   أن یؤخر إحرامه إلی ذات عرق فيحرم معهم لما یخاف الشهرة أم لا یجوز إلا
 المسلخ فكتب إليه في الجواب: یحرم من ميقاته ثم یلبس الثياب ویلبي في نفسه فإذا بلغ

 .(4)إلی ميقاتهم أظهره
والظاهر تمامية سند الشيخ الی توقيعات الحميري، فقد روى في كتاب الغيبة عن 

داود القمي )الذي كان من الاجلاء وشيخ الطائفة  بن احمد بن الحسن محمد ابي عن (5)جماعة
________________________ 
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وح علی ر  بن القاسم الحسين ابي ابراهيم النوبختي واملاء  بن وفقيهها( قال وجدت بخط احمد 
ظهر كتاب فيه جوابات ومسائل انفذت من قم، یسأل عنها هل هي جوابات الفقيه 

السلام او جوابات الشلمغاني، لانه حكي عنه انه قال: هذه المسائل انا اجبت عنها،  عليه
فكتب اليهم علی ظهر كتابهم: بسم الله الرحمن الرحيم قد وقفنا علی هذه الرقعة وما 

 ا... .تضمنته فجميعه جوابن
نوح السيرافي، وقد  بن   محمد بن  نوح )وهو احمد   ابن  ثم ذكر الشيخ الطوسي ره انه قال

وثّقه الشيخ الطوسي والنجاشي ره(: أول من حدّثنا بهذا التوقيع ابوالحسين 
داود فلما  بن   الحسن  ابي الذي عند  (1)تمام وذكر انه كتبه من ظهر الدرج بن  علي  بن محمد 
  داود وقرأته عليه، ذكر ان هذا الدرج بعينه كتب به اهل قم الی الشيخ بن  والحسن قدم اب

ابراهيم  بن   روح، وفيه مسائل فأجابهم علی ظهره بخط احمد  بن  القاسم الحسين ابي 
داود، ثم نقل نسخة الدرج، وبعد نهایة هذا  بن  الحسن  ابي   النوبختي، وحصل الدرج عند

أخرى من كتاب آخر، وهذه المكاتبة أول توقيع من ذلك الكتاب، وبعد  الدرج نقل توقيعات
نهایة هذه التوقيعات كتب الحميري ما لفظه: فان رایت ادام عزّك ان تسأل لي عن ذلك 
وتشرحه لي وتجيب في كل مسألة بما العمل به، فعلت مثابا ان شاء الله؛ ثم نقل الشيخ 

سخة من المدرجين القدیمين اللذین فيهما الخط نوح انه نسخ هذه الن ابن الطوسي ره عن
 .(2)والتوقيعات

روح  بن   القاسم الحسين ابي فيظهر مما نقلناه ان الحميري جمع توقيعات وارسلها الی
السلام( فورد في الجواب ان جميعه  )عليه  ليتأكد من ان الأجوبة المذكورة فيها من الإمام

  داود بصدور هذا الجواب بإملاء من الحسين  بن احمد  بن   جوابنا؛ وقد شهد ابو الحسن محمد
روح اجابهم علی ظهره بخط   بن داود: "ان الحسين   روح، حيث قال محمد بن احمد بن بن 

ابراهيم النوبختي" وبمقتضی احتمال نشوء علمه بذلك عن مقدمات قریبة من   بن  احمد
 الحس نحكم بحجية شهادته.

_______________________ 
>>> 

عبيد الله  بن يخ المفيد والحسينداود "اخبرنا بكتبه وروایاته جماعة منهم الش بن احمد بن محمد
عبدون عنه"، مضافا الی حصول العلم بمقتضی قانون حساب الاحتمالات بعدم خلوّ هؤلاء الجماعة  بن واحمد

 الذین هم من مشایخ الشيخ الطوسي ره عن ثقة 
 الدرج هو الكتاب المدرج المطويّ  - 1
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داود انه یشهد بكون الجواب  بن  احمد  بن  فما قد یقال )من انه لایظهر من كلام محمد 
  ابراهيم النوبختي واملاء بن   روح، اذ قوله "بأني وجدت ذلك بخط احمد بن   باملاء الحسين

روح،  بن   روح ليس ظاهرا في انه یشهد مباشرة بكونه املاء الحسين  بن  القاسم الحسين ابي 
ابراهيم النوبختي، وقد كتب هو ان   بن  ه یحتمل ان یكون مقصوده انه وجده بخط احمدلان

روح، وحينئذ تتوقف حجية كلام النوبختي علی ثبوت وثاقته  بن  هذا الجواب بإملاء الحسين 
  بن  الحسن محمد  ابي  والمفروض عدم ورود توثيق في حقه( فيرد عليه: ان ظاهر ما نُقل عن

روح فأجابهم علی ظهره  بن  اود من ان هذا الدرج كتب به اهل قم الی الحسين د بن   احمد
روح،  بن   ابراهيم النوبختي، هو انه یشهد بصدور هذا الجواب من الحسين بن  بخط احمد 

ولااشكال في احتمال كون هذه الشهادة ناشئة عن مقدمات قریبة من الحسّ فيحكم 
 باعتبارها بمقتضی اصالة الحسّ.

 ا تمام الكلام في سند هذه الروایة.هذ
وقد یضاف الی هذه الطائفة صحيحة معاویة بن عمار السابقة "أول العقيق برید البعث وهو 
دون المسلخ بستة أميال مما یلي العراق، وبينه وبين غمرة أربعة وعشرون ميلًا بریدان" 

رة ببریدین" فيستظهر وصحيحته الآخرى "آخر العقيق برید أوطاس وقال برید البعث دون غم
منهما أن غمرة آخر الميقات دون ذات عرق والا لكان المناسب ذكر المسافة الی ذات عرق، 
ولكنه غير واضح، نعم لو ضم اليهما صحيحة عمر بن یزید الدالة علی أن ميقات العقيق كان 

 بریدین تمت دلالتهما علی خروج ذات عرق من الميقات.
 نه هل یوجد جمع عرفي بين هذه الطوائف من الروایات.وحينئذ فلابد من ملاحظة أ

أما الروایات المتعارضة بلحاظ مبدأ العقيق فقد ذكر السيد الخوئي وبعض الاعلام "قدهما" 
أن ما دل علی أن اول العقيق برید البعث لم یدل علی جواز الاحرام منه وانما أخبر عن كونه 

ي اول مكان یجوز الاحرام منه هو المسلخ، اول العقيق، فيجتمع مع كون اول الميقات أ
ولعله لأجل ذلك عبر في بعض الروایات عن الميقات ببطن عقيق ففي صحيحة معاویة بن 

ت لأهل العراق 
َّ
 بطن العقيق". -ولم یكن یومئذ عراق-عمار "وق

، وهكذا السيد (2)، ونحوه بعض الاعلام "قده"(1)وقد اختار السيد الحكيم "قده" هذا الوجه
الخوئي "قده" واضاف: بأنه یمكن أن یقال: إن نفس التسمية بالمسلخ تدل علی أن المسلخ 

________________________ 
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خ الحاج وتجرّده عن الثياب في هذا المكان، ثمّ یلبس ثوبي الإحرام، فهذا  أوّل الميقات لتسلُّ
ي بالمسلخ بعد جعله ميقاتاً، فيرتفع التعارض والتنافي بين الروایات بالمرّة، هذا اذا  المكان سمِّ

لم نقل بأن هجر الروایة والاعراض عنها یوجب سقوط حجيتها، والا فالأمر سهل لإعراض 
 .(1)الأصحاب عن الطائفة الثانية الدالة علی كون برید البعث اول العقيق

ولكن الظاهر عدم تمامية هذا الوجه، فانه یرد عليه اولا: انه لایتم في مثل صحيحة هشام 
مرة أو من برید البعث صليت وقلت ما یقول المحرم في دبر بن الحكم "إن أحرمت من غ

صلاتك وإن شئت لبيت من موضعك"، وهكذا صحيحة عمر بن یزید "وقت رسول الله لأهل 
المشرق العقيق نحوا من بریدین، ما بين برید البعث إلی غمرة"، وثانيا: ان حمل ما ورد في 

ما ورد من أن اول العقيق برید البعث عدة روایات من توقيت العقيق علی وسطه وكذا حمل 
علی مجرد الاخبار مع عدم جواز الاحرام قبل المسلخ ومن دون تعرض لبيان ذلك خلاف 

 الظاهر من الامام )عليه السلام( جدا. 
وأما ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن معنی المسلخ یناسب كونه اول الميقات ففيه أنه 

: في الحدیث: أول العقيق برید البعث بالعين المهملة والثاء ذكر في مجمع البحرین ما نصه
المثلثة في المشهور، وهو مكان دون المسلح بستة أميال مما یلي العراق، وبينه وبين غمرة 
ر المسلح بالسين والحاء المهملتين اسم مكان  علی ما قيل أربعة وعشرون ميلا بریدان، وفسِّ

یناسب تفسير البعث بالجيش، وضبطه العلماء بأنه  أخذ السلاح ولبس لأمة الحرب، وهذا
، ومن (2)واحد المسالح وهي المواضع العالية، وضبطه البعض بالخاء المعجمة لنزع الثياب به

البعيد جدا أن یكون منشأ تسميته بالمسلخ هو احرام جمع من الشيعة منه مع تعارف احرام 
اتهم، علی أنه یكفي في التسيمة كون العامة من ذات عرق ولذا عبر في توقيع عنها بميق

الاحرام منه افضل كما في تسمية عيد الاضحی بيوم النحر لكون نحر الابل یوم الاضحی 
 افضل.

الوجه الثاني: أن تحمل الطائفة الاولی علی كون المسلخ اول مكان من العقيق یكون 
 ید البعث.الاحرام منه افضل، لصراحة الطائفة الثانية في جواز الاحرام من بر 

وفيه أن هذا الجمع ليس عرفيا في مثل المقام مما یكون مفاد كل من الطائفتين الاخبار 
عما هو اول ميقات العقيق، فهل ترى أن العرف یجمع بين قوله "اول العقيق المسلخ" وبين 
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 قوله "اول العقيق برید البعث دون المسلخ بستة أميال" بحمل الكلام الاول علی الافضلية؟.
الانصاف استقرار التعارض بين الروایات، ومقتضی اصل البراءة عن تعين الاحرام من ف

المسلخ الی ذات عرق هو جواز الاحرام من برید البعث، الا أنه لم یقل بجواز الاحرام منه احد 
فيما نعلم، وحيث یحتمل كون اعراض الاصحاب عن الطائفة الثانية المجوزة للاحرام من 

ة الاحتياط والأخذ بالقدر المتيقن من الميقات، فلایكون اعراضهم مانعا عن برید البعث بنكت
حجيتها، وقد ذكر صاحب الجواهر ان في النصوص ما یقتضي كون أول العقيق ما دون 
المسلخ بستة أميال، ولعل الاحتياط في التأخير الی المسلخ جمعا بين النصوص 

 .(1)ع به الأصحابوالاحتمالات وتحصيلا ليقين البراءة، ولذا قط
هذا ولایخفی أن مقتضی الاحتياط وان كان هو عدم الاكتفاء بالاحرام من برید البعث، 
ولكن لو احرم المكلف من برید البعث فالاحتياط یقتضي أن یجتنب عن محرمات الاحرام 

 ولایعدل عن النية التي لبّي لها. 
المشهور علی حمل الروایات هذا كله بلحاظ مبدأ العقيق وأما بلحاظ منتهی العقيق ف

الناهية عن الاحرام من ذات عرق علی كراهته بمعنی كونه اقل ثوابا، لصراحة الطائفة الاولی 
 من الروایات الواردة في ذات عرق في جواز الاحرام منها.

ولكن نقل عن جماعة عدم جواز الاحرام من ذات عرق الا في حال التقية، وممن ذهب 
"قده" حيث قال: ان ما یستفاد منه دخول ذات عرق في العقيق وجواز  الی ذلك بعض الاعلام

الإحرام منه إما روایة عمار بن مروان "حد العقيق اوله المسلخ وآخره ذات عرق" فيأتي فيها 
النزاع في دخول الغایة في المغيّی وعدمه في مثل ما عبر فيه بلفظة آخر، وهكذا الحال في 

 مرسلة الصدوق. 
مسمع "إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلی مكة فليحرم من منزله" فيرد وأما روایة 

علی تقریب الاستدلال بها علی كون ذات عرق من الميقات أنه یحتمل أن یراد من قوله 
"دون ذات عرق" من یكون قریبا منها بحيث یعد من أهلها، فحينئذ إذا جاز لمن كان من 

اد منه أن ذات عرق تكون بعد الميقات الذي وقته اهل ذات عرق أن یحرم من منزله فيستف
رسول الله )صلی الله عليه وآله(، إذ لو كانت بنفسها من الميقات لم یجز له الإحرام من منزله 
فتأمل )سيأتي أن ما ذكره "قده" یرجع الی احتمال أن یراد ممن كان منزله دون ذات عرق 

أن منزله دون ذات عرق، وامره بالاحرام  من كان منزله دون اول ذات عرق فانه یصدق عليه
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 من منزله یكشف عن كون ذات عرق بعد الميقات(.
 -یبقی معتبرة اسحاق بن عمار )كان ابي مجاورا هاهنا فخرج یتلقی بعض هؤلاء فلما رجع

فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج( حيث دلت علی أن 
للحج من ذات عرق، ولابد من حملها علی التقية لأجل روایة  الامام )عليه السلام( احرم

الحميري "هل یجوز لهذا الرجل أن یؤخر إحرامه إلی ذات عرق فيحرم معهم لما یخاف 
أن یحرم من المسلخ، فكتب: یحرم من ميقاته ثم یلبس الثياب ویلبي   الشهرة أم لایجوز إلا

لایصح حمل قوله "أم لایجوز الا أن یحرم من في نفسه فإذا بلغ إلی ميقاتهم أظهرها"، فانه 
المسلخ" علی أفضلية الاحرام منه، وذلك لأن لازمه كون محرمات الاحرام جائزة الارتكاب، 
لمجرد درك الأفضل، لأن لبس الثياب المخيط بعد الإحرام حرام فيلزم بناء علی الجواز من 

م یلبس المخيط الی ذات عرق ذات عرق مع أفضلية المسلخ أن یحرم من المسلخ أولًا، ث
 لاجل التقية، هذا مضافا الی إباء حمل عدم الجواز علی المرجوحية بخلاف صيغة النهی.

لایقال: ان مقتضی حصر جواز الاحرام بالمسلخ هو عدم الجواز من غمرة أیضا، وحيث انه 
كان من لایمكن الالتزام به فلابد أن یحمل علی مرجوحية الاحرام من غير المسلخ سواء 

 الغمرة او ذات عرق.
فانه یقال: ان حصر جواز الاحرام بالمسلخ انما هو بالقياس الی مورد السؤال وهو خصوص 

 .(1)ذات عرق
اقول: ما ذكره "قده" من كون ما ورد في روایة عمار بن مروان من قوله "العقيق واوله 

العقيق من دون دخولها المسلخ وآخره ذات عرق" قابل للحمل علی كون ذات عرق حدّا لآخر 
في المحدود، ففيه أن الروایة آبية عن هذا الحمل حتی لأجل قرینية روایة الحميري، وذلك 
لكون بيان آن آخره ذات عرق مقترن ببيان أن اوله المسلخ، ولاریب في كون المسلخ داخلا 

ق في العقيق، وأما مرسلة الصدوق فصریحة في دخول ذات عرق لأنها جعلت وسط العقي
 الغمرة، فلاتكون هي منتهی العقيق، بل تكون ذات عرق آخر العقيق.

وهكذا معتبرة الحسن بن علي الوشاء فانها صریحة في كون ذات عرق مما وقت رسول 
 الله )صلی الله عليه وآله(.

وأما صحيحة مسمع فالظاهر تمامية دلالة ما ورد فيها )من أن من كان منزله دون ذات 
نزله( علی كون ذات عرق ميقاتا، لأن من یجوز له الاحرام من منزله انما عرق فاحرامه من م
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هو من كان منزله دون الميقات، وما ذكره "قده" في الاشكال عليه فقد مر أنه یرجع الی 
احتمال أن یراد ممن كان منزله دون ذات عرق من كان منزله دون اول ذات عرق فانه 

مره بالاحرام من منزله یكشف عن كون ذات عرق یصدق عليه أن منزله دون ذات عرق، وا
بعد الميقات ویرد عليه أن التعبير بأن منزله دون ذات عرق مثلا لایشمل من كان منزله في 
ذات عرق، نعم لو كان یصدق عليه ذلك كان بيانه ظاهرا عرفا في كون ذات عرق بعد 

 لميقات فاحرامه من منزله.الميقات، بقرینة الروایات الواردة في أن من كان منزله دون ا
وعليه فتكون الروایات متعارضة ولایمكن تقييد الروایات المطلقة المجوزة للاحرام من 
ذات عرق بحملها علی فرض الضرورة والتقية لما مر منا أن الاضطرار حالة استثنائية عرفا 

النظر الی فتكون حالة نادرة وحمل الاطلاق عليه یكون مستهجنا لأن القدر المتيقن منه 
 حالة الاختيار.

وحينئذ فبعد استقرار المعارضة بين الروایات فلابد من الرجوع الی المرجحات وقد یدعی 
أن الترجيح لروایات منع الاحرام من ذات عرق كروایة الحميري لكونها مخالفة للعامة، لاتفاق 

سمع وهكذا العامة علی كون الميقات هو ذات عرق، وفيه أنه وان تم في مثل صحيحة م
معتبرة اسحاق بن عمار، الا أنه لایتم في مثل روایة عمار بن مروان حيث ذكر فيها أن اول 
العقيق المسلخ وآخره ذات عرق، والظاهر أن توسعة الميقات الی المسلخ خلاف مذهب 
العامة )عدا الشافعي( كما قد یستفاد من روایة الحميري، فذكر السيد المرتضی في 

رأیت الشافعي یقول: إن إحرام أهل المشرق من المسلخ أحب إلي وباقي  الناصریات أني
، فبناء علی تمامية سند روایة عمار بن مروان (1)الفقهاء یقولون: ميقات أهل العراق ذات عرق

)ولو من باب الاطمئنان بأنه هو اليشكري الثقة، حيث ان الكلبي یروى عن الامام الصادق 
ف اليشكري حيث یروي عنه بواسطة كما في المقام او یقال ان )عليه السلام( مباشرة بخلا

المراد من محمد بن زیاد في سند الروایة ابن ابي عمير فبذلك یمكن توثيق عمار بن مروان 
في هذه الروایة لكونه من مشایخ ابن ابي عمير الذي شهد الشيخ الطوسي في العدة بأنه عرف 

مكن ترجيح روایة الحميري عليها، فيتساقطان ویكون بأنه لایروي ولایرسل الا عن ثقة( فلای
 المرجع اصل البراءة عن حرمة تأخير الاحرام الی ذات عرق. 

هذا وینبغي في نهایة هذا البحث نقل الكلام الفاضل النراقي "ره" في المقام، فقد ذكر ما 
إجماعا، بل نصه: هل یجوز التأخير إلی ذات عرق، كما هو المشهور، بل قيل : كاد أن یكون 
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نسبه جماعة إلی الأصحاب وإلی المعروف بينهم مشعرین بدعوى الاجماع عليه، بل عن 
الخلاف والناصریات والغنية الاجماع عليه؟ أو لایجوز التأخير عن الغمرة إلا لمرض أو تقية، 
كما عن الشيخ في النهایة ووالد الصدوق، بل عن الصدوق في المقنع والهدایة، وتبعهما 

د في الدروس، الروایات مختلفة وروایات المنع من التأخير الی ذات عرق مخالفة للعامة الشهي
وموافقة لقاعدة الاشتغال، ثم ذكر أنه بعد تعارض الدليلين فيجب الرجوع إلی أصل الاشتغال، 
ولذا لم یجترء أكثر المتأخّرین علی الفتوى بمذهب المشهور، وجعلواعدم تأخير الاحرام الی 

 .(1)أحوط، وهو كذلك، مع أنّه الأظهر أیضا ذات عرق
وقد تقدم الاشكال في مبناه من كون الاصل العملي في أمثال المقام هو قاعدة 

 الاشتغال، وقلنا بأن الصحيح جریان البراءة عن التعيين.
ثم ان المشهور علی كون الافضل الاحرام من المسلخ، ومستندهم في ذلك إما موثقة 

: سألت أبا عبد الله )عليه السلام( عن الإحرام من أي العقيق أفضل أن یونس بن یعقوب قال
، ولكنه یحتاج الی اثبات كون اول العقيق المسلخ دون برید (2)أحرم فقال من أوله أفضل

البعث، او ان مستنده موثقة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عن الإحرام من غمرة 
، ولكن لم یعلم كون برید العقيق هو المسلخ (3)أحب إلي قال ليس به بأس وكان برید العقيق

ت رسول اللّه )صلی الله 
ّ
او ان مستنده مرسلة الصدوق قال: قال الصادق )عليه السلام(: وق

، (4)ذات عرق، وأوّله أفضل  عليه وآله( لأهل العراق العقيق، وأوله المسلخ ووسطه غمرة وآخره
بناء علی قاعدة التسامح في ادلة السنن، علی أن  ولكنها مرسلة لایمكن الفتوى بها الا

الصدوق في كتاب من لایحضره الفقيه قد یعقب حدیثا بكلام نفسه، لأنه كتاب فتوى، كما 
، ولعل جملة "وأوله افضل" (5)نبه عليه المولی محمد تقي المجلسي "ره" في روضة المتقين

الإحرام قبل بلوغ الميقات ولایجوز كلام الصدوق، وقد ذكر بعد ذلك ما لفظه " ولایجوز 
تأخيره عن الميقات إلا لعلة أو تقية وإذا كان الرجل عليلا أو اتقی فلا بأس بأن یؤخر الإحرام 
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، بل نحتمل أن جملة "واوله المسلخ الخ" ایضا من كلامه، وقد استفاده من (1)إلی ذات عرق
 روایة عمار بن مروان ونحوها.
رد فيها "هل یجوز لهذا الرجل أن یؤخر إحرامه إلی ذات عرق وأما روایة الحميري فالوا

أن یحرم من المسلخ فكتب إليه في الجواب:   فيحرم معهم لما یخاف الشهرة أم لا یجوز إلا
یحرم من ميقاته ثم یلبس الثياب ویلبي في نفسه فإذا بلغ إلی ميقاتهم أظهره" فليس ظاهرها 

بة الی الغمرة، وانما مفادها عدم جواز تاخير الاحرام بيان افضلية الاحرام من المسلخ بالنس
 الی ذات عرق. 

ثم انه اذا لم یعرف المكلف العقيق فقد ورد في صحيحة معاویة بن عمار عن ابي عبد الله 
، وظاهرها (2))عليه السلام( قال یجزیك اذا لم یعرف العقيق أن تسأل الناس والاعراب ذلك

هي منصرفة عمن علم بعدم وثاقته او بكونه كاذبا، ولم یظهر حجية قول مشكوك الوثاقة، نعم 
منها لزوم السؤال عن أكثر من شخص فضلا عن لزوم تحصيل الشياع الظني، وإما احتمال 
كون المراد منها السؤال لغرض تحصيل العلم فهو لایناسب التعبير بالاجزاء، اذ هو غایة ما 

 بيان كونه مجزءا وكافيا، فتدبر.یمكن أن یجب علی المكلف تحصيله، فلامعنی ل
: يجوز الاحرام في حال التقية قبل ذات عرق سرا من غير نزع 163مسألة 

الثياب إلى ذات عرق، فاذا وصل ذات عرق نزع ثيابه ولبس ثوبي الاحرام 
 هناك.

اقول: تارة یقع الكلام في ذلك علی وفق القاعدة وأخرى علی وفق النص الخاص وهو 
 روایة الحميري.

أما مقتضی القاعدة فهو أنه اذا كان ذات عرق خارجا عن الميقات فلایجوز تأخير الاحرام 
اليه، فيحرم من الميقات مع رعایة التقية الخوفية، فلو كان یقع في الاضطرار او الحرج او 
یخاف من الضرر المعتد به من نزع ثيابه المخيطة ولبس ثوبي الاحرام حتی بمقدار التلبية 

يحرم في ثيابه سرّا، فاذا وصل الی ذات عرق نزع ثيابه ولبس ثوبي الاحرام من الواجبة ف
هناك، نعم بناء علی وجوب غسل الاحرام وصلاة الاحرام قبل التلبية فلابد أن یأتي بهما 
قبلها ان تمكن منهما او یأتي ببدلهما الاضطراري أي التيمم والصلاة الایمائية ان عجز 

ل الاضطراري ایضا فهو لایتمكن من الاحرام في الميقات، عنهما، وان عجز عن البد

________________________ 
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 ومقتضی القاعدة عدم صحة حجه او عمرته.

حيث وصل البحث الی التقية فلابأس بتفصيل الكلام فيها فاننا نحتاج الی معرفة 
، احكامها في مسائل مختلفة في الحج، فنقول: الظاهر أن التقية اسم مصدر "اتقی، یتقي

اتقاء" والاصل "اوتقی، یوتقي، اوتقاء " من باب الافتعال، فبدل الواو یاء، والتقية إما خوفية او 
مداراتية، والمراد من التقية المداراتية كون الغرض من التقية وحدة كلمة المسلمين من غير 

تكون  خوف ضرر، وتختص التقية المدارتية بكونها من العامة فقط، بينما أن التقية الخوفية
 من كل من یخاف من ضرره.

ویقع الكلام تارة في جواز التقية تكليفا وأخرى في اجزاء العمل الذي اتی به تقية علی 
 خلاف الوظيفة الأولية.

أما التقية الخوفية فلاریب في جوازها الا في الموارد المستثناة، ویدل علی جوازها مثل 
عتم من شيء او حلفتم عليه من یمين في تقية فانتم منه صحيحة ابي الصباح الكناني"ما صن

ء یعمل المؤمن  ، وموثقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله )عليه السلام( كل شي(1)في سعة
، وموثقة سماعة عن ابي (2)بينهم لمكان التقية مما لایؤدي إلی الفساد في الدین فإنه جائز

یضره اذا هو أكره او اضطر اليه، وقال ليس  تقية لم السلام(: اذا حلف الرجل  عبد الله )عليه 
، وصحيحة الفضلاء قالوا سمعنا ابا جعفر (3)شيء مما حرّم الله الا وقد احله لمن اضطر اليه

 .(4)السلام( یقول: التقية في كل شيء یضطر اليه ابن آدم فقد احله الله  )عليه
التقية الی اندراس الدین، فقد ورد  ویستثنی من جواز التقية الخوفية ما لو خيف من اداء

في صحيحة محمد بن عيسی عن یونس عن ابي الحسن )عليه السلام(: إن خاف علی 

________________________ 
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بيضة الإسلام والمسلمين قاتل فيكون قتاله لنفسه، لاللسلطان لأن في دروس الإسلام 
حترمة، ، وهكذا لو ادت التقية الی قتل النفس الم(1)دروس ذكر محمد )صلی الله عليه وآله(

فانه لاتجوز التقية حينئذ، ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: 
، وهكذا لو كان المحرم الذي (2)إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فليس تقية

تقتضي التقيه ارتكابها من المحرمات المهمة التي لایصلح الضرر الحاصل من ترك التقية 
رمتها في العرف المتشرعي، كما ذكر نظير ذلك في قاعدة نفي الحرج والضرر والاكراه لرفع ح

والاضطرار بالنسبة الی التكاليف المهمّة كحرمة الزنا وما شابه ذلك فانها لاترتفع بمجرد طرو 
هذه العناوین، بل لابد من ملاحظة مرتبة حرمة الحرام الواقعي ومقدار الضرر او الحرج 

 ترك ذلك الحرام. الحاصلين من
رم كما  هذا وقد تجب التقية الخوفية بعد الفراغ من جوازها فيما اذا خيف من الضرر المحَّ
لو اوجب ترك التقية الاضرار بمؤمن آخر اومن یحرم الاضرار به بحيث استند الاضرار عرفا الی 

وهكذا لو كان ترك  هذا المكلف التارك للتقية، بل ولو لم یستند اليه عرفا في الأضرار المهمة،
التقية موجبا للحوق ضرر علی نفسه مما یحرم تحمله كقطع اعضاءه الرئيسة، وهكذا لو كان 

 ترك التقية موجبا لتضعيف الاسلام والتشيع.
هذا كله في التقية الخوفية، وأما التقية المداراتية فلااشكال في جوازها فيما لم یستلزم 
ترك واجب او فعل حرام، بل واستحبابها في حد ذاتها كما في عيادة مرضاهم وتشييع موتاهم 
وكل ما اوجب جلب محبة العامة الی الشيعة، انما الكلام فيما اذا استلزم تحبيب العامة ترك 

او فعل حرام فان الصحيح عدم جوازه الا فيما دل عليه دليل خاص كالصلاة مع العامّة واجب 
السلام( انه قال من صلی معهم في  عثمان عن ابي عبدالله )عليه  بن ففي صحيحة حماد

وفي  (3)وآله( في الصف الاول عليه  الله  الصف الاول كان كمن صلی خلف رسول الله )صلی
جعفر عن اخيه  بن وصحيحة علی (4)صلّوا معهم في مساجدهم"صحيحة ابن سنان عنه "

السلام(: انه قال صلی الحسن والحسين عليهما السلام خلف مروان ونحن نصلي  )عليه
، وفي صحيحة هشام )بن الحكم( الكندي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام (5)معهم

________________________ 
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یعير والده بعمله كونوا لمن انقطعتم إليه  یقول: إیاكم أن تعملوا عملا یعيرونا به فإن ولد السوء
زینا ولاتكونوا عليه شينا صلوا في عشائرهم، وعودوا مرضاهم، واشهدوا جنائزهم، 

ه بشي ولایسبقونكم إلی شي ه ما عبد اللَّ ء أحب إليه من  ء من الخير فأنتم أولی به منهم، واللَّ
ت السيرة المتشرعية علی جوازه، ، وهكذا لو قام(1)الخبء، قلت: وما الخبء؟ قال: التقية

كما یدعی ذلك بالنسبة الی الاكتفاء بالوقوف في عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة 
حسب حكم حاكم الدیار المقدسة مع احتمال مخالفة حكمه للواقع، بل ومع العلم الوجداني 

 بمخالفته للواقع.
ز ارتكاب المحرمات التي یرى العامة مضافا الی بُعد التزام احد بجوا-والوجه فيما ذكرناه 

حليتها لمجرد المداراة معهم كشرب المسكر غير الخمر بمقدار لایوجب شربه الاسكار 
بالفعل، واكل السمك الذي لافلس له وسرطان البحر او الغناء حيث ان بعض طوائف العامة 

بعمومات التقية، فان أنه لایصح التمسك لاثبات جواز التقية المداراتية  -یرون حليته، وهكذا
التقية ظاهرة في التقية الخوفية، فان اصلها من الوقایة التي هي بمعنی الحفظ من الضرر 
والشرّ، دون مجرد جلب محبة العامة الی الشيعة، فلایبقی في البين الا الروایات الخاصة 

 بمثل الصلاة مع العامة.
ثبات جواز التقية المداراتية مع ومن هنا تبين الاشكال في تمسك السيد الامام "قده" لا 

العامة بعمومات التقية مما لاتقترن بقيد الاضطرار، مثل صحيحة ابي الصباح الكناني وموثقة 
مسعدة بن صدقة، حيث ادعی شمولهما للتقية الخوفية والمداراتية معا، كما استدل بصحيحة 

اهر اختصاص صحيحة ، فان الظ(2)هشام الكندي وذكر أنها مختصة بالتقية المداراتية
الكناني وموثقة مسعدة بالتقية الخوفية، ولو كانت التقية باطلاقها تعم التقية المداراتية 
فلاموجب لدعوى اختصاص التقية المداراتية بالعامة، كما أن صحيحة هشام ليست ظاهرة 

المانع  في تجویز ارتكاب الحرام او ترك الواجب عدا ما كان متعارفا من ترك الشرط او ایجاد
ه بشي ء  في الصلاة معهم من التكتف ونحوه، واقترانها بما ورد في ذیلها من "أنه ما عبد اللَّ

أحب إليه من الخبء، قلت: وما الخبء؟ قال: التقية" لایكشف عن ظهور لفظ التقية في 
ضي سائر الروایات فيما یعم التقية المداراتية، لأن الاستعمال اعم من الحقيقة، والقرینة تقت

 ارادة كتمان السر من التقية في هذه الصحيحة. 

________________________ 
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ومن هنا اتضح الاشكال في تجویزه التقية المداراتية في افطار الصوم بمجرد اذانهم ولو 
قبل المغرب الشرعي، بل صرح أنه حيث لایعتبر عدم المندوحة في التقية المداراتية خلافا 

هم وان امكنه الخروج الی مكان آخر للتقية الخوفية عدم المندوحة فيمكنه الافطار عند
، فانا لم نفهم الفرق بينه وبين ارتكاب سائر المحرمات (1)والامساك الی المغرب الشرعي

لمجرد مداراة العامة ویبعد جدا التزامه "قده" بجواز ارتكاب المحرمات وترك الواجبات لمجرد 
 وحدة الكلمة مع العامة.

ب التقية المداراتية حيث ذكر أنه لایتوقف جواز هذه هذا وقد یوهم بعض عبائره "قده" وجو
التقية بل وجوبها علی الخوف علی نفسه أو غيره بل الظاهر ان المصالح النوعية صارت سببا 
لإیجاب التقية عن المخالفين فتجب التقية وكتمان السر، ولو كان مأمونا، وغير خائف علی 

وب التقية المداراتية بالمقدار الذي یمنع من ، والذي أظن قویا أن مقصوده وج(2)نفسه وغيره
هتك الشيعة او التفرقة المؤدیة الی ضعف الاسلام والتشيع، والا فلایحتمل فقهيا وجوب 
التقية المداراتية مطلقا بأن یجب علينا المشاركة في صلاتهم ونحو ذلك، مضافا الی قصور 

تقية لها، فان قوله )عليه السلام( الأدلة عن اثبات وجوبها، حتی لو قلنا بشمول عمومات ال
"لاایمان لمن لاتقية له" ینفي الایمان عمن ترك طبيعة التقية بتركه جميع افرادها، كما لو 

  قيل "لاایمان لمن لاصلاة له" والقدر المتيقن فرض ترك التقية الخوفية الواجبة.
الحرام ومسجد  ورد في مناسكه ما نصه: هنگام اقامه نماز جماعت در مسجد وعليه فما

، در مكه ومدینه (3)النبی، مؤمنين خارج نشوند ودر جماعت با سایر مسلمين، شركت كنند
، فيمكن أن یقال: أنه ناظر الی تشخيص موضوع (4)نباید در هتل نماز را به جماعت بخوانند

خارجي، وهو استلزام ذلك هتك حرمة الشيعة، فلو احرز المكلف عدم الهتك كما في اقامة 
جماعة في الفنادق فعلا فلامحذور فيها، بل لو شك فعلا في استلزام ذلك للهتك فلادليل ال

علی حرمته، ویبعد جدا أن یكون ذلك فتوى منه بالحرمة او حكما ولائيا منه وقد یكون مجرد 
 نصيحة وارشاد منه.

________________________ 
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ف الوظيفة الاولية وقع الكلام في أنه اذا جازت التقية او وجبت باتيان العمل علی خلا
فهل یكون هذا العمل صحيحا وومجزءا عن الوظيفة الاولية كما لو توضأ او صلی بكيفية 
العامة او افطر صومه حين اذان العامة او طلق زوجته مع عدم حضور شاهدین عدلين تقية، 

 وقد ذهب الی الاجزاء جماعة منهم الشيخ الاعظم "قده" في رسالته في التقية.
ل السيد الامام قده علی الاجزاء في التقية الخوفية والمداراتية معا بعمومات وقد استد

ء یعمل المؤمن  التقية، كموثقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله )عليه السلام( كل شي
، فان الجواز فيها ظاهر في (1)بينهم لمكان التقية مما لایؤدي إلی الفساد في الدین فإنه جائز

التكليفي والوضعي، فيدل علی صحة العمل المأتي به في حال التقية فاقدا الاعم من الجواز 
للشرط او مقترنا بالمانع، وهكذا صحيحة ابي الصباح الكناني"ما صنعتم من شيء او حلفتم 

، فانها دلّت علی التوسعة في الإتيان بالمأمور به (2)عليه من یمين في تقية فانتم منه في سعة
ة تعمّ التكليف والوضع، فتدل علی الصحة، وهكذا صحيحة زرارة علی طریقتهم، والتوسع

قال: قلت له: في مسح الخفين تقية؟ فقال: ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا: شرب المسكر، 
، فان الظاهر منها اتقاؤه )عليه السلام( في غيرها، ولاریب في (3) ومسح الخفين، ومتعة الحج

علی كون النظر فيهما الی الحكم الوضعي  ان استثناء مسح الخفين ومتعة الحج دليل
والصحة، فان المسح علی الخفين ليس محرما تكليفيا، فيظهر منهما صحة الأعمال المأتي 

 بها تقية.
كما استدل للاجزاء في التقية الخوفية بأنه ورد في صحيحة الفضلاء "التقية في كل شيء 

یضره اذا هو  ة "اذا حلف الرجل تقية لم، وفي موثقة سماع" یضطر اليه ابن آدم فقد احله الله
أكره او اضطر اليه، وقال ليس شيء مما حرّم الله الا وقد احله لمن اضطر اليه" والحلية 

توضع لغة للأحكام التكليفية، بل هي موضوعة لمعنی  والحرمة والجواز واللاجواز واشباهها لم
او الصلاة كقوله یحرم البيع الربوي، یساوق التكليف تارة والوضع أخرى، كما لو تعلقت بالبيع 

ویحرم الصلاة في وبر ما لایؤكل لحمه، او احل الله البيع، وعليه فلو اضطر الی شرب الفقاع 
فقد احله الله ویساوق التكليف، ولو اضطر الی الطلاق بغير شرائطه او الصلاة علی طریقة 

________________________ 
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ذا مع ان الحمل علی خصوص غير الحق فقد احله الله ویساوق ذلك الوضع وبيان الصحة، ه
التكليف یوجب الحمل علی الفرد النادر جدّا، فان الابتلاء بالتقية في مخالفة التكليف كشرب 

السلام، بخلاف الابتلاء بالمخالفة تقية في  الفقاع مثلا كان نادرا في عصر الصادقين عليهم
 الوضعيات، كالمعاملات والعبادات، فانه كان كثيرا جدّا.

نه لامانع من التمسك بقوله "رفع عن امتي ما اضطروا اليه" لرفع مانعية المانع بل ذكر أ
الذي صدر منه عن اضطرار كزیادة السجدة مع قراءة العزائم او التكتف او قول آمين ونحوها، 
واما ترك الجزء او الشرط عن اضطرار فقد ذكر اولا ان الحدیث لایشمل ذلك لانه ليس لترك 

ثر شرعي، وانما اثر تركهما بطلان الصلاة عقلا، ثم اجاب عنه انه بعد ظهور الجزء او الشرط ا
الحدیث في رفع ما اضطروا اليه ادعاء فاذا رأى الشارع ان ترك الجزء او الشرط عن اضطرار 
لااثر له في التشریع وان حكم الشرع معه الصحة وعدم الاعادة والقضاء صحّ منه دعوى رفع 

ى عدم الاثر له مطلقا، علی ان رفع الاثر العقلي برفع منشأه ممكن، ما اضطروا اليه حيث یر 
فلاوجه لرفع اليد عن اطلاق الحدیث، مع ان الرفع قد تعلق فيه بعنوان ما اضطرّ اليه وهو من 

 .(1)العناوین الوجودیة
كما تمسك لاثبات الاجزاء في التقية المداراتية بصحيحة هشام بن الحكم قال: سمعت 

ه عليه السّلام یقول: إیاكم أن تعملوا عملا یعيرونا به فإن ولد السوء یعير والده بعمله أبا عبد ا للَّ
كونوا لمن انقطعتم إليه زینا ولاتكونوا عليه شينا صلوا في عشائرهم، وعودوا مرضاهم، 

ه واشهدوا جنائزهم، ولایسبقونكم إلی شي ه ما عبد اللَّ  ء من الخير فأنتم أولی به منهم، واللَّ
، فان إتيان الصلاة في (2)ء أحب إليه من الخبء، قلت: وما الخبء؟ قال: التقية بشي

 عشائرهم مستلزم لترك بعض الاجزاء والشرائط وفعل بعض الموانع، ومفادها عرفا الاجزاء.
انية، وخالفوهم بالجوّانية إذا كانت   وفي روایة أبي بصير قال: قال أبو جعفر: خالطوهم بالبر ّ

، فإن الظاهر ان المراد من المخالطة في الظاهر إتيان الأعمال علی طبق (3)بيانيةالإمرة ص
 التقية فيكون مجزءا.

وهكذا مقتضی ما ورد في كثير من الأخبار من الحثّ علی الصلاة معهم والاقتداء بهم في 
صلاتهم والاعتداد بها هو الاجزاء، كما أنه مقتضی السيرة، فان الصلاة معهم كانت في 

________________________ 
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السلام( واصحابهم، ومع ذلك كانوا  لعصر الاول الی زمان الغيبة مبتلی بها للأئمة )عليهما
یعتدّون بها، كما انهم كانوا یحجّون معهم طوال اكثر من مأتي سنة وكان أمر الحجّ في 

السلام او اصحابهم تخلفوا عنهم في ذلك او ذهبوا  یرد انهم عليهم الوقوفين بيد الأمراء ولم
 .(1)ی الموقفين، كما یفعله جهال الشيعة، فلاشبهة في صحة كل ما یؤتی به تقيةسرّا ال

ثم انه ذكر من مصادیق اجزاء التقية الخوفية والمدارتية الصلاة مع التكتف، والوقوف 
بعرفات معهم من دون ثبوت هلال ذي الحجة شرعا، والطلاق بدون شهادة عدلين، 

جه واليدین ثلاثا ویغسل الرجلين، بل الوضوء بالنبيذ، والوضوء بكيفية العامة بأن یغسل الو
فذكر أن الظاهر عدم قصور الأدلة عن استفادة صحة الوضوء تقية مع غسل الرجلين أو 

ه والحلية الوضعيّة  الإتيان بالنبيذ لأن هذا الوضوء شي ر إليه ابن آدم فقد أحله اللَّ ء یُضطَّ
لك، فالحلية والجواز الوضعي في الوضوء بالنبيذ بالنسبة إليه كونه ممضی كما ان الجواز كذ

صحته وتماميته فإذا صح وتم یرفع به الحدث، فلو دل دليل بالخصوص علی جواز الوضوء 
بالنبيذ فلا یشك أحد في استفادة الصحة منه، والفرق بين الدليل العام والخاصّ غير واضح، 

زوم القول بطهارة رأس الحشفة إذا وبعد صحته وتماميته لا ریب في رفعه الحدث، والنقض بل
مسحه بالجدار غير وارد، لإمكان الفرق بأن استفادة الطهارة من الخبث فيه من قوله "أحله 
ه" و"جائز" مشكلة، وتحتاج إلی التكلف، بخلاف استفادة صحة الوضوء والغسل التي یترتب  اللَّ

وانتسابهما إلی أسباب الطهارة عليها رفع الحدث من غير لزوم انتساب الحلية والجواز إليه، 
كالمسح وان كان ممكنا، لكنه بعيد عن الفهم العرفي، تأمل، هذا بلحاظ الأدلة العامة، 

 .(2)وهكذا یستفاد صحة الوضوء بكيفية العامة من الادلة الخاصة
كما ذكر من أمثلة اجزاء التقية الخوفية والمدارتية افطار الصوم بمجرد استتار القرص، 

ذلك بالافطار في اليوم الذي عيّده العامة فانه ترك للصوم في ذلك اليوم عرفا فيجب  ولایقاس
قضاءه كما ورد في روایة رفاعة عن رجل عن أبي عبد اللّه )عليه السلام( قال دخلت علی أبي 
العباس بالحيرة فقال: یا أبا عبد اللّه ما تقول في الصيام اليوم؟ فقال: ذاك إلی الامام إن 

نا إن فطرت أفطرنا، فقال: یا غلام عليَّ بالمائدة فأكلت معه وأنا أعلم واللّه أنه یوم صمت صم
، (3)من شهر رمضان، فكان إفطاري یوماً وقضاؤه أیسر عليَّ من أن یضرب عنقي ولا یعبد اللّه

ومورد الاجزاء الاتيان بالفعل بكيفية موافقة للعامة، لاترك الصوم رأسا، كما افتی في مناسكه 
________________________ 
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 .(1)باجزاء صلاة الفجر معهم في الليالي المقمرة، مع عدم طلوع الفجر شرعا بنظرنا
وقد یظهر من مناسكه أنه یجتزء بالصلاة علی الفرش في مسجد النبي )صلی الله عليه 
وآله( ولو مع التمكن من الصلاة في مكان آخر من المسجد مع السجود علی الرخام من دون 

، ولكنه مناف لما یظهر من تعليقته علی العروة من موافقته لصاحب (2)المداراتيةمخالفة للتقية 
العروة في فتواه بأنه لابأس بالسجود علی غير الأرض ونحوها مثل الفراش في حال التقيّة، 
ولایجب التفصي عنها بالذهاب إلی مكان آخر، نعم لو كان في ذلك المكان مندوحة بأن 

، فان لو وجد في مسجد (3)حوها ممّا یصحّ السجود عليه وجب اختيارهایصلّي علی الباریة أو ن
النبي مكانا یمكن السجود فيه علی الرخام فلایجوز الصلاة هناك علی الفرش، فانه ليس من 
اذهاب الی مكان آخر، وهو الصحيح بعد عدم اقتضاء مثل الامر بالصلاة في مساجدهم 

كما لایصدق عليه ما صنعتم من شيء في تقية للصلاة علی القسم المفروش من المسجد، 
 فانتم منه في سعة.

 اقول: انه لایظهر من عمومات التقية الإجزاء.
أما موثقة مسعدة بن صدقة فتوجد فيها قرینة خاصة علی كون الجواز فيها بمعنی الجواز 

لإیمان التكليفي، فقد روى عن أبي عبد الله )عليه السلام( في حدیث أن المؤمن إذا أظهر ا
ثم ظهر منه ما یدل علی نقضه خرج مما وصف وأظهر وكان له ناقضا إلا أن یدعي أنه إنما 
عمل ذلك تقية ومع ذلك ینظر فيه فإن كان ليس مما یمكن أن تكون التقية في مثله لم 
یقبل منه ذلك لأن للتقية مواضع من أزالها عن مواضعها لم تستقم له وتفسير ما یتقی مثل 

ء یعمل  م سوء ظاهر حكمهم وفعلهم علی غير حكم الحق وفعله فكل شيأن یكون قو
، فانه ذكر فيها أن (4)المؤمن بينهم لمكان التقية مما لایؤدي إلی الفساد في الدین فإنه جائز

المؤمن اذا عمل عملا ظاهره خلاف الایمان وادعی أنه كان لأجل التقية فان كان من 
فلایقبل منه، فان ما یعمل المؤمن لأجل التقية مما لایؤدي المواضع التي لاتجوز فيه التقية 

الی الفساد في الدین فهو جائز، ومن الواضح أنه ليس ناظرا الی صحة العمل وانما هو ناظر 
الی جوازه تكليفا، هذا مع غمض العين عما یأتي من انصراف لفظ الجواز ونحوه فيما اذا لم 

 لتكليفي.یتعلق بعبادة او معاملة الی الجواز ا
________________________ 
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وأما صحيحة ابي الصباح، فلأن السعة من ناحية ما صنع من شيء او حلف عليه من 
یمين في تقية ليس ظاهرا الا في أن الاتيان بهذا العمل الناقص لایوجب الضيق علی 
المكلف من ناحية حرمته التكليفية الموجبة للعقاب او الكفارة، وهذا لاینافي الضيق بالاعادة 

آخر وهو عدم الاتيان بالعمل الصحيح فانه هو الذي یقتضي الاعادة دون  من ناحية شيء
الاتيان بالعمل الناقص، ولذا لم یلتزم احد بكفایة تطهير المتنجس علی كيفية العامة كفرك 
المني اليابس عن الثوب المتنجس به ونحو ذلك، وان شئت قلت: انه یكفي في صدق هذا 

لكفارة علی تقدیر ثبوتها في الفعل في حد ذاته عن الفعل العموم رفع الحرمة التكليفية وا
الصادر عن تقية خوفية، سواء ترتب عليه اثر وضعي ام لا، وليس هذا من الحمل علی الفرد 
النادر ابدا حتی لو كانت الروایة مختصة بالتقية من العامة، حيث قد یضطرّ الی ترك الصلاة 

وم الواجب في یوم الشكّ من آخر رمضان او بعد أذان الاختياریة في تمام الوقت او إفطار الص
مغربهم الذي قد یكون قبل إحراز دخول الوقت الشرعي او الحلف بالله كاذبا، او اكل ما 

 یكون حلالا عندهم كالسمك الذي لافلس له، ونحو ذلك.
وأما صحيحة الفضلاء "التقية في كل شيء یضطر اليه ابن آدم فقد احله الله" ففيه أن 

لمنصرف من لفظ الحلية هو الحلية التكليفية مالم یكن هناك قرینة علی ارادة الحلية ا
 الوضعية كما لو كان متعلقها عبادة او معاملة.

ان اطلاق الحلية یقتضي الحلية التكليفية والوضعية معا كما أن الحرمة تطلق  ان قلت:
سألته عن الرجل یكون في  علی موارد الحرمة الوضعية، ویشهد علی ذلك موثقة سماعة قال

عينيه الماء فينتزع الماء منها فيستلقي علی ظهره الأیام الكثيرة أربعين یوما أو أقل أو أكثر 
فيمتنع من الصلاة الأیام وهو علی حاله فقال لابأس بذلك وليس شيء مما حرم الله إلا وقد 

السلام  أبا عبدالله عليهأحله لمن اضطر إليه، وكذا موثقته الأخرى عن أبي بصير قال سألت 
عن المریض هل تمسك له المرأة شيئا فيسجد عليه فقال لا، إلا أن یكون مضطرا ليس 

، فان ظاهرهما كون (1)عنده غيرها وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه
المركب تطبيق قاعدة "انه ما من محرم الا وقد احله الله لمن اضطر اليه" بلحاظ تصحيح 
 الناقص الذي أتی به في حال الاضطرار، لابلحاظ العذر في ترك المركب التام فحسب.

استعمال الحلية والحرمة في مورد الحلية والحرمة الوضعيتين في بعض الروایات  قلت:

________________________ 
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" لاینافي انصرافهما عند الاطلاق الی (1)كما في قوله "اذا كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه
ولذا لایصح أن یستفاد من قوله "كل شيء لك حلال حتی تعلم أنه حرام" أن كل التكليفية، 

شيء یشك في صحته وفساده فهو صحيح ویترتب عليه الاثر، بحيث یكون هو الحاكم علی 
أصالة الفساد في المعاملات، كما لایصح أن یتمسك بقوله "ما من محرم الا وقد أحله الله 

ایقاع اخل بشرطه عن اضطرار، بأن طلق زوجته بدون لمن اضطر اليه" لتصحيح عقد او 
حضور عدلين للاضطرار الی الاخلال بهذا الشرط وهكذا في المعاملات بالمعنی الاعم كما 

 لو غسل ثوبه المتنجس بماء مضاف اضطرارا، ونحو ذلك.
واما موثقتا سماعة فيحتمل فيهما كون تطبيق قاعدة حلية ما اضطروا اليه بلحاظ ترك 

ة الاختياریة، حيث أنه محرم عرفا، ولعل الموثقة الثانية یكون بلحاظ إمساك المرأة له الصلا
یكن عنده غيرها، حيث یحرم ذلك تكليفا اذا كان موجبا للمسٍ مباشر او كان  شيئا ولم

 .(2)مكروها اذا كان بدون لمس مباشر، كما هو مذكور في بعض الكلمات
ابن آدم فقد احله الله" ليس ظاهرا الا في الحلية  فقوله "التقية في كل شيء یضطر اليه

التكليفية، ولذا مر أنه لم یلتزم احد بكفایة تطهير المتنجس علی كيفية العامة كفرك المني 
 اليابس عن الثوب المتنجس به ونحو ذلك. 

وأما استدلاله وفاقا للشيخ الاعظم "قده" بصحيحة زرارة فغير تام، لأن اخبار الامام عن 
ته في غير الثلاثة لایكشف عن تقيته في مقام العمل فقد یكون تقية في مقام الافتاء، فان تقي

الاخبار عن ثبوت طبيعة لایعني ثبوت جميع حصصه فقولنا زید عالم لایدل علی كونه فقيها 
نحویا ونحو ذلك، علی أن اخباره عن عدم تقيته في المسح علی الخفين غير اخباره عن عدم 

 ة فيه حتی یكون مفهومه اجزاء تقيته في غيره. اجزاء التقي
ثم ان ما ذكره وفاقا للشيخ الاعظم من الفرق بين الافطار مع العامة عند اذانهم قبل احراز 
المغرب الشرعي وبين الافطار تقية یوم عيد العامة، بكون الثاني من ترك الصوم رأسا ففيه أن 

وانما اضطر الامام الی الاكل في اثناء الصوم  مورد روایة رفاعة لم یكن من ترك الصوم رأسا
في یوم عيدهم تقية، كما لو اقتضت التقية ارتكاب ما ليس بمفطر عند العامة، فيمكن أن 
یستدل لصحته بأدلة التقية بعد عدم صلاحية روایة رفاعة لتخصيصها لضعف سندها، نعم لو 

نه في مورد روایة رفاعة كانت تم سندها لامكن القول بالتفصيل، فيكون الفارق حيننئذ أ

________________________ 
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التقية بعنوان ترك صوم یوم العيد بينما أن التقية في الافطار بعد اذان العامة یكون بعنوان 
 انهاء صوم ذلك اليوم.

هذا وقد استدل الشيخ الاعظم "قده" علی اجزاء التقية بموثقة سماعة قال سألته عن رجل 
من صلاة فریضة قال: إن كان إماماً عدلًا  كان یصلي فخرج الامام وقد صلّی الرجل ركعة

فليصل اخرى وینصرف ویجعلهما تطوعاً وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو، وإن لم یكن 
خرى ویجلس قدر ما یقول: أشهد أن لا 

ُ
إمام عدل فليبن علی صلاته كما هو، ویصلي ركعة أ

ه، ثم ليتم صلاته معه علی ما إله إلّا اللّه وحده لا شریك له وأشهد أن محمداً عبده ورسول
، (1)ء من التقيّة إلّا وصاحبها مأجور عليها إن شاء اللّه استطاع، فإن التقيّة واسعة، وليس شي

فذكر أن المراد من قوله "وإن لم یكن إمام عدل" أنه یجعل ما بيده من الفریضة تطوعاً ویسلم 
طها علی ما استطاع، فان تمكن من أن في الثانية ویأتم بالإمام ویأتي من أجزاء الصلاة وشرائ

یأتي بتمامهما مع الامام فهو، وإن لم یستطع إلّا من بعضهما فيكتفي بالبعض لأن التقيّة 
واسعة، فقوله "علی ما استطاع" یدل علی أن ما أتی به المكلف من الأجزاء والشرائط تقيّة 

استطاع مع عدم الاضطرار إلی  یكون مجزءا في مقام الامتثال، والأمر بإتمام الصلاة علی ما
فعل الفریضة في ذلك الوقت، معللا بأنّ التقيّة واسعة، یدلّ علی جواز أداء الصلاة في سعة 
الوقت علی جميع وجوه التقيّة، بل علی جواز كلّ عمل علی وجه التقيّة وإن لم یضطرّ إلی 

 . (2)ذلك العمل لتمكّنه من تأخّره إلی وقت الأمن
د الخوئي "قده" بأن مضمون الروایة أن الامام إذا لم یكن إمام عدل واجاب عنه السي

فلایجعل المأموم صلاته تطوعاً كما كان یجعلها كذلك في الصورة الاولی، بل یظهر للناس 
خرى ثم یتشهد من دون أن یسلم بعدها، ویقوم بعد ذلك 

ُ
أنه جعلها تطوعاً بأن یصلي ركعة أ

الائتمام والاقتداء بالإمام الحاضر بقدر یستطيعه من  ویصلي صلاته بنفسه مظهراً للغير
الإظهار والإبراز، لأن التقيّة واسعة وهذا لا اختصاص له بالائتمام من أول الصلاة، بل لو 
أظهر الائتمام في أثناء الصلاة أیضاً كان ذلك تقيّة، فلادلالة للروایة علی جواز الاكتفاء في 

 .(3)جزاء والشرائطالصلاة معهم بما یتمكن منه من الأ 
والاولی أن یقال في الجواب عن الشيخ الاعظم بأنه ظهر مما ذكرناه في قوله "فانتم منه 
في سعة" أن التعبير بأن التقية واسعة لایدل علی الاجزاء، وانما یظهر الاجزاء في الصلاة من 
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 الاطلاق المقامي. 
 مكن اثبات الاجزاء من عمومات التقية. وكيف كان فلای

ذا والسيد الخوئي "قده" بعد ما منع من دلالة عمومات التقية علی الاجزاء استثنی ه
 موردین: 

ما اذا كان العمل الصادر عن تقية مما ورد الامر فيه بالخصوص، كما في غسل  احدهما:
الرجلين والغسل منكوساً وترك القراءة في الصلاة خلفهم ونحو ذلك مما ورد فيه الأمر 

غي الإشكال في ظهوره في الإجزاء وعدم لزوم الاعادة، لأن الظاهر من بالخصوص فلاینب
مور المعتبرة في المأمور به إنما هو جعله مصداقا في 

ُ
الأمر بالإتيان بالعمل الفاقد لبعض الأ

 . حال التقية للطبيعة المأمور بها، ومعه فلابد من الحكم بسقوط الأمر المتعلق بالطبيعة
مور العامة البلوى التي كانوا یأتون بها ما إذا كان ا ثانيهما:

ُ
لعمل الصادر عن تقية من الأ

بمرأى من الأئمة )عليهم السلام( كما في الوضوء والصلاة بكيفية العامة، فلم یرد في روایاتنا 
أمر بإعادة الصوم او الصلاة أو الوضوء أو غيرها من الأعمال المتقی بها من العامة مع كثرة 

ونهم معاشرین لهم في أسواقهم ومساجدهم وفي محلاتهم وأماكنهم حتی الابتلاء بها، لك
في بيت واحد، إذ ربما كان الابن عاميا والأب علی خلافه أو بالعكس، أو أحد الأخوین شيعي 
والآخر عامي، وكانوا یصلون أو یتوضئون بمرأى منهم ومشهد، فالسيرة كانت جاریة علی 

وران، ومع عدم ردعهم )عليهم السلام( یثبت صحتها التقيّة في تلك الأفعال كثيرة الد
لامحالة، وهكذا في الصوم حيث كثرت الابتلاء بالافطار حين اذان العامة قبل المغرب 
الشرعي وبالافطار بحكم حاكمهم بثبوت هلال عيد الفطر، وهكذا الاكتفاء بالوقوف في 

بوت هلال ذي الحجة عرفات مع العامة في فرض احتمال مطابقة حكم حاكم العامة بث
 مطابقا للواقع.

وأما إذا لم یكن العمل الصادر عن تقية مما یكثر الابتلاء به في زمان الأئمة كالوضوء 
 .(1)بالنبيذ فلادليل في مثله علی الاجزاء

ولابأس بما افاده، وان كان في المناقشة في بعض الامثلة المذكورة في كلامه مجال 
رت الشيعة بالصلاة معهم وان كانت ظاهرة بمقتضی الاطلاق واسع، فان الروایات التي أم

السلام( عن  المقامي في عدم لزوم اعادة الصلاة التي صلاها معهم، لسكوت الامام )عليه
الامر بالاعادة، لكن یختص هذا الظهور المقامي بما تعارف الاخلال به في ذاك الزمان، 

________________________ 
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تضي التكتف فلاتبطل الصلاة به ما لم یقصد كالتكتف، فانه اذا كانت التقية المداراتية تق
جزئيته للصلاة كما هو مقتضی القاعدة، وأما مثل السجود علی ما لایصح السجود عليه 

یثبت لنا تعارف الإخلال بذلك بين العامة في عصر الأئمة  فيشكل الاجتزاء به بعد ان لم
 رض او البوریا.السلام( فلعل المتعارف حين ذاك كان هو السجود علی الأ  )عليهم

وهكذا یستفاد اجزاء الوضوء بكيفية العامة من الروایات التي امر الامام )عليه السلام( 
فيها بعض اصحابه كداود بن زربي بالوضوء بكيفية العامة للتقية الخوفية، ولم یأمرهم بعد 

 ذلك بالاعادة، ولكن لم یحرز ذلك في التقية المداراتية.
شرعية بالافطار بمجرد اذان العامة في موارد التقية المداراتية، بل كما لم یثبت السيرة المت

لم یثبت اكتفاءهم بصوم ذلك اليوم في التقية الخوفية، لعدم وضوح كثرة الابتلاء به، فضلا 
 عن كثرة الابتلاء بالافطار یوم عيد العامة وعدم قضاءهم لذاك اليوم.

الصلاة مع العامة هل هي صلاة جماعة حقيقية فيسقط  ثم انه وقع الخلاف في كيفية
فيها القراءة عن المأموم رأسا، كما عليه السيد الامام "قده" ولعله المشهور، او جماعة صوریة 
فيجب فيها القراءة الاخفاتية ان امكنت والا فبحدیث النفس، كما عليه جماعة منهم السيد 

ادة الاعلام "دام ظله"، والخلاف في ذلك ینشأ الخوئي وشيخنا الاستاذ "قدهما" وبعض الس
من اختلاف الروایات، فان ظاهر عدة من الروایات كونها صلاة جماعة كما تقدم في معتبرة 
ه في  حماد بن عثمان "من صلی معهم في الصف الأول كان كمن صلی خلف رسول اللَّ

وصحيحة علي بن  ،  ، وصحيحة ابن سنان عنه: وصلّوا معهم في مساجدهم الصف الأول"
وفي موثقة سماعة قال:   "  جعفر "صلّی الحسن والحسين خلف مروان ونحن نصلي معهم

سألته عن مناكحتهم والصلاة خلفهم؟ فقال: هذا أمر شدید لن تستطيعوا ذلك قد أنكح 
ه عليه وآله( وصلی علي )عليه السلام( وراءهم ه )صلی اللَّ ، ومرسلة الصدوق قال: (1)  رسول اللَّ

 . (2)قال الصادق )عليه السلام( إذا صليت معهم غفر لك بعدد من خالفك
وفي روایة محمد بن الحصين عن محمد بن الفضيل عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي 

فأجد الإمام قد ركع وقد ركع القوم فلایمكنني  -عبد الله )عليه السلام( إني أدخل المسجد
كان ذلك فادخل معهم في الركعة فاعتد بها فإنها من  أن أؤذن وأقيم أو أكبر فقال لي فإذا
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أفضل ركعاتك قال إسحاق ففعلت ثم انصرفت فإذا خمسة أو ستة من جيراني قد قاموا إلي 
من المخزوميين والأمویين فقالوا جزاك الله عن نفسك خيرا فقد والله رأینا خلاف ما ظننا بك 

حين قمت إلی الصلاة ونحن نرى أنك لا ء ذاك قالوا تبعناك  وما قيل فيك فقلت وأي شي
تقتدي بالصلاة معنا فقد وجدناك قد اعتددت بالصلاة معنا قال فعلمت أن أبا عبد الله )عليه 

 .(1)السلام( لم یأمرني إلا وهو یخاف علي هذا وشبهه
وفي روایة القاسم بن عروة عن عبدالله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: 

 (2) س بأن تصلي خلف الناصب ولاتقرأ خلفه فيما یجهر فيه فان قراءته یجزیكلابأ
ولكن یوجد في قبال ذلك ما یدل بظاهره علی عدم كونه جماعة واقعا، ففي صحيحة زرارة 
قال: سألت أبا جعفر )عليه السلام( عن الصلاة خلف المخالفين فقال ما هم عندي إلا 

 مع كونه جماعة حقيقية.، وهذا لایتلائم (3)بمنزلة الجدر
وفي صحيحة علي بن یقطين قال: سألت أبا الحسن )عليه السلام( عن الرجل یصلي 
خلف من لایقتدي بصلاته والإمام یجهر بالقراءة قال اقرأ لنفسك وإن لم تسمع نفسك فلا 

 .(4)بأس
یجزیك وفي روایة محمد بن أبي حمزة عمن ذكره عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: 

 .(5)من القراءة معهم مثل حدیث النفس
وفي روایة الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه قال: كان الحسن والحسين )عليه 

. وفي مرسلة علي بن أسباط عن بعض أصحابه عن أبي عبد (6)السلام( یقرءان خلف الإمام
فيسبقه الإمام به   الله وأبي جعفر )عليه السلام( في الرجل یكون خلف الإمام لایقتدي

، ولایبعد أن یكون القدر المتيقن (7)بالقراءة قال إذا كان قد قرأ أم الكتاب أجزأه یقطع ویركع
________________________ 
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 من التعبير بالامام الذي لایقتدى به هو الامام العامي.
وفي روایة أحمد بن هلال عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن )عليه 

هؤلاء في صلاة المغرب فيعجلوني إلی ما أن أؤذن وأقيم  السلام( قال: قلت له إني أدخل مع
 .(1)ولاأقرأ إلا الحمد حتی یركع أ یجزیني ذلك قال نعم تجزیك الحمد وحدها

وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: إذا صليت خلف إمام لاتقتدي 
 .(2)به فاقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع

بصير یعني ليث المرادي قال: قلت لأبي جعفر )عليه السلام( من وفي معتبرة ابي 
لاأقتدي به في الصلاة قال افرغ قبل أن یفرغ فإنك في حصار فإن فرغ قبلك فاقطع القراءة 

 .(3)واركع معه
وفي صحيحة زرارة قال: كنت جالسا عند أبي جعفر )عليه السلام( ذات یوم إذ جاءه رجل 

داك إني رجل جار مسجد لقومي فإذا أنا لم أصل معهم وقعوا فيّ فدخل عليه فقال له جعلت ف
وقالوا هو كذا وكذا فقال أما لئن قلت ذلك لقد قال أمير المؤمنين )عليه السلام( من سمع 
النداء فلم یجبه من غير علة فلا صلاة له فخرج الرجل فقال له لاتدع الصلاة معهم وخلف 

كبر علي قولك لهذا الرجل حين استفتاك فإن لم كل إمام فلما خرج قلت له جعلت فداك 
یكونوا مؤمنين قال فضحك )عليه السلام( ثم قال ما أراك بعد إلا هاهنا یا زرارة فأي علة ترید 
أعظم من أنه لا یؤتمّ به ثم قال یا زرارة أما تراني قلت صلوا في مساجدكم وصلوا مع 

 .(4)أئمتكم
بن یزید عن أبي عبد الله )عليه السلام( أنه قال: ما وقد یكون من هذا القبيل معتبرة عمر 

منكم أحد یصلي صلاة فریضة في وقتها ثم یصلي معهم صلاة تقية وهو متوضئ إلا كتب 
، فان (5)الله له بها خمسا وعشرین درجة فارغبوا في ذلك، ونحوها صحيحة عبد الله بن سنان

ولو كانت الجماعة معهم حقيقية لم یكن ظاهرهما الامر بالصلاة اولا ثم الصلاة معهم تقية، 
لاتيان الصلاة فرادى قبلها وجه، والامر بالوضوء للصلاة الثانية لایدل علی كونها من قبيل 
استحباب الصلاة المعادة جماعة، بل لعله لأجل حرمة الصلاة بدون وضوء كما ورد في روایة 
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جعلت فداك إني أمر بقوم مسعدة بن صدقة أن قائلا قال لجعفر بن محمد عليه السلام 
ناصبية وقد أقيمت لهم الصلاة وأنا علی غير وضوء فإن لم أدخل معهم في الصلاة قالوا ما 
شاءوا أن یقولوا أفأصلي معهم ثم أتوضأ إذا انصرفت وأصلي فقال جعفر بن محمد )عليه 

 .(1)السلام( سبحان الله أفما یخاف من یصلي من غير وضوء أن تأخذه الأرض خسفا
وفي روایة ناصح المؤذن قال: قلت لأبي عبد الله )عليه السلام( أصلي في البيت واخرج 
إليهم؟ قال: اجعلها نافلة ولاتكبر معهم فتدخل معهم في صلاتهم فان مفتاح الصلاة 

 .(2)التكبير
ومن الروایات الظاهرة في عدم استحباب الجماعة الحقيقية مع العامة روایة القاسم بن 

يد بن زرارة عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: قلت إني أدخل المسجد وقد عروة عن عب
صليت فأصلي معهم فلاأحتسب بتلك الصلاة قال لابأس وأما أنا فأصلي معهم وأریهم أني 

، وهكذا ما مر من موثقة سماعة "وإن لم یكن إمام عدل فليبن علی (3)أسجد وما أسجد
 عه علی ما استطاع". صلاته كما هو... ثم ليتم صلاته م

ولأجل حلّ الاختلاف بين هذه الروایات ذكر السيد الامام "قده" بالنسبة الی ما ورد من 
أنهم بمنزلة الجدر أنه وما ورد من النهي عن الصلاة خلف من لایوثق بدینه لبيان الحكم 

، (4)لمداراتيةالاولي، فلامنافاة بينه وبين استحباب الجماعة معهم بعنوان ثانوي وهو التقية ا
كما ذكر بالنسبة الی الامر بالقراءة في مثل صحيحة علي بن یقطين أن الارجح حمله علی 
الاستحباب لقوة ظهور الروایات السابقة الآمرة بالتقية المداراتية والصلاة معهم في عدم لزوم 

 .(5)اعمال الحيلة بمثل ذلك
هم بمنزلة الجدر ففيه أنه بعد انطباق اقول: أما ما ذكره "قده" بالنسبة الی ما دل علی أن

عنوان ثانوي علی الصلاة خلف المخالفين في زمانهم )عليهم السلام( وبذلك كان ثواب 
الصلاة خلفهم جماعة كالصلاة خلف رسول الله )صلی الله عليه وآله( فلایصح التعبير بأنهم 

ي عن الصلاة خلف من ما عندي الا بمنزلة الجدر، فتختلف هذه الصحيحة عما ورد من النه
لایوثق بدینه فانه لایختص بالمخالفين بل یعم الفرق المنحرفة من الشيعة ممن لاصح 
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 الصلاة خلفهم بلااشكال.
ولایبعد أن یقال ان مقتضی الجمع العرفي بين هذه الروایات هو ان یقال بأن الصلاة 

من الروایات صورة صلاة  العادل، وإنما هي علی ما یستفاد  معهم ليست كالصلاة خلف الامام
جماعة، ومن هنا لم یرد في الروایات عنوان الاقتداء بهم، بل ورد عنوان الصلاة معهم، 
فلامنافاة بين كونهم بمنزلة الجدر ومع ذلك كان ثواب الصلاة معهم بصورة الجماعة ثواب 

وان كان صلاة الجماعة خلف رسول الله، وحينئذ فان تمكن من القراءة اخفاتا تعين ذلك، 
ذلك منافيا للتقية المداراتية فان تمكن من حدیث النفس فهو، والا فتسقط عنه القراءة، كما 
لو ادرك الامام في ركوعه، وخلو عدة من الروایات الآمرة بالصلاة معهم من الامر بالقراءة 

مثل  لایوجب امتناع تقييد اطلاقها بالروایات الآمرة بالقراءة خلفهم وأنهم بمنزلة الجدر،
صحيحة زرارة وصحيحة علي بن یقطين، ونحن وان ناقشنا في عرفية تخصيص العام الدال 
علی الحكم الترخيصي بالخاص المنفصل الظاهر في الحكم الالزامي كما لو ورد "لابأس 
بترك اكرام العالم" وورد "أكرم العالم العادل" في فرض تأخير البيان عن وقت الحاجة، فانه قد 

لعرف یحمل الخاص علی الاستحباب، ولكنه لایتم هذا الاشكال في المقام لأن یقال بأن ا
العمل باطلاق تلك الروایات الظاهرة في سقوط القراءة عمن یصلي خلف العامي لایوجب 
بطلان صلاته ولو وجب عليه القراءة واقعا، لكون تركه للقراءة ناشئا عن جهله القصوري 

 مله حدیث لاتعاد.بالمقيدات الآمرة بالقراءة، فيش
وأما روایة زرارة "لابأس بأن تصلي خلف الناصب ولاتقرأ خلفه فيما یجهر فيه فان قراءته 

"، فهي وان كانت تامة سندا، ولایقدح عدم ورود توثيق خاص في حق القاسم بن  یجزیك
عروة، لكونه ممن روى عنه ابن ابي عمير وقد شهد الشيخ الطوسي في العدة أنه ممن عرف 

یسار قال:   نه لایروي ولایرسل الا عن ثقة، لكنها معارضة مع مثل صحيحة الفضيل بنبأ
سألت أبا جعفر )عليه السلام( عن مناكحة الناصب والصلاة خلفه فقال لا تناكحه ولاتصل 

، ومثل روایة ابن أبي عمير عن عمر بن أذینة عن علي بن سعد البصري )هو مجهول( (1)خلفه
الله )عليه السلام( إني نازل في بني عدي ومؤذنهم وإمامهم وجميع قال: قلت لأبي عبد 

أهل المسجد عثمانية یبرءون منكم ومن شيعتكم وأنا نازل فيهم فما ترى في الصلاة خلف 
الإمام قال صل خلفه قال: قال واحتسب بما تسمع ولو قدمت البصرة لقد سألك الفضيل بن 

فضيل وتدع قولي قال علي فقدمت البصرة فأخبرت یسار وأخبرته بما أفتيتك فتأخذ بقول ال

________________________ 
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فضيلا بما قال فقال هو أعلم بما قال لكني قد سمعته وسمعت أباه یقولان لایعتد بالصلاة 
خلف الناصب واقرأ لنفسك كأنك وحدك قال فأخذت بقول الفضيل وتركت قول أبي عبد 

 .(1)الله
ثار الجماعة ایضا كرجوع هذا ولایخفی أن مقتضی صحيحة زرارة عدم ترتيب سائر آ

المأموم في الشك في عدد الركعات الی الامام او لزوم الرجوع الی الركوع فيما لو سها فرفع 
رأسه قبل الامام وعدم بطلان الصلاة بزیادة الركوع، وهذا ما صرح به بعض الاعلام "دام 

ماعة عليه عدا ظله" ومن الغریب ما حكي عن السيد الخوئي "قده" من ترتيب سائر آثار الج
 .(3)مع تصریحه بكون الجماعة صوریة (2)سقوط القراءة

نحن منعنا عن شمول اطلاق التقية للتقية المداراتية، ولكن قد یضاف الی ذلك أنه  تنبيه:
لو كان مقتضی عمومات التقية جواز التقية المداراتية فلابد من تقييدها بقوله )عليه السلام( 

يه ابن آدم فقد احله الله" إما لمفهوم الوصف او لما ذكره السيد التقية في كل شيء یضطر ال
الخوئي "قده" من أن تقدیم ما حقه التأخير یفيد الحصر والمقام من هذا القبيل، فانه بدل أن 
یقول "كل ضرورة فيها التقية" قال "التقية في كل ضرورة" او لما ذكره ایضا من كون الفاء في 

عل الجملة جملة شرطية فيتم لها مفهوم، فان السر في انعقاد قوله "فقد احله الله" یج
 .(4)المفهوم للجملة الشرطية اشتمال الجزاء فيها علی الفاء

ان الظاهر تمامية نقل محاسن البرقي "التقية في كل شي وكل شيء یضطر  اولا:وفيه 
خولها علی الخبر اليه ابن آدم فقد أحله الله" والا لكان ینبغي أن یكون بدون الفاء لعدم د

المحض، وكذا مع تأنيث الضمير، فيقال "قد أحلها الله" وعود الضمير الی قوله "شيء یضطر 
اليه ابن آدم" بان یكون مفاد الروایة هكذا "التقية تكون في كل شيء یضطر اليه ابن آدم، ولذا 

 فقد أحلّه الله خلاف الظاهر جدا.
ملة فلایكون له اطلاق، والقدر المتيقن ان مفهوم الوصف حيث یكون في الج وثانيا:
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منه عدم التقية مع غير العامة الا في موارد الاضطرار، واما اثبات المفهوم من ناحية أن تقدیم 
ما حقه التأخير مفيد للحصر ففيه أنه لامجال لتطبيقه علی المقام، فانه لو كان قوله "التقية 

ون في قوة أن یقال "التقية ثابتة في كل في كل شيء یضطر اليه ابن آدم" جملة تامة، فيك
شيء یضطر اليه" ولامجال فيه لتوهم اشتماله علی تقدیم ما حقه التأخير، فانه نظير أن یقال 
"الماء موجود في الارض" فانه لاینفي وجود الماء في غير الارض، واوضح منه ما لو كان لفظ 

ذكرنا في بحث المفاهيم أنهم وان قالوا ان  التقية مبتدأ وخبرها قوله "فقد احله الله"، علی أنا
تقدیم ما حقه التأخير ایضا یوجب الظهور في الحصر كقوله "ایاك نعبد وایاك نستعين" فانه 

ینضم اليه نكتة زائدة،  یظهر لنا ذلك، ما لم یختلف عما لو قيل "نعبدك ونستعين بك" ولكن لم
ن طبيعي العالم متحدا مع زید، وهذا یفيد كما لو قيل مثلا "العالم زید" فيكون ظاهرا في كو

 الحصر.
وأما ما ذكره من افادة الفاء لمفهوم الشرط ففيه أنه أن مفهوم الشرط ینشأ من تعليق ثبوت 
الحكم لموضوع محفوظ في حال وجود شرط وعدمه علی وجود ذلك الشرط كقولنا العالم ان 

لایتم له مفهوم، حيث یكون الظاهر كان عادلا فاكرمه، فلو قيل "من كان عالما فاكرمه" ف
من الضمير في الجزاء هو رجوعه الی من كان عالما، فيكون انتفاء الجزاء بانتفاءه من باب 

 السالبة بانتفاء الموضوع.
 هذا تمام الكلام في بحث التقية.

ثم انه بعد أن احرم فيجوز له لبس المخيط بمقدار الضرورة، فان كفاه لبس قميص واحد 
می بالدشداشة اكتفی به، وهل یترتب عليه الكفارة، فقد یقال: ان اطلاق حدیث طویل یس

"رفع ما اضطروا اليه" یقتضي عدم كونه موضوعا لوجوب الكفارة، ولكن یمكن ان یقال: ان 
حدیث الرفع حيث یكون موافقا مع الارتكازات العقلائية فينصرف بموجب الارتكاز العقلائي 

ي یكون لارادة المكلف دخل في ثبوتها، فيلحق ضعف الارادة الی رفع خصوص الآثار الت
الناشئة عن الاكراه والاضطرار بعدم الارادة، ولذا لو ورد في الخطاب أن من مس ميتا یجب 
عليه أن یغتسل، فأكره او اضطر شخص الی مس الميت فلایمكن التمسك بحدیث الرفع 

یكون وجوب الكفارة لابملاك لنفي وجوب الغسل عليه، وفي المقام حيث یحتمل أن 
المجازاة بل بملاك جبر النقص الحاصل بسبب لبس المخيط في حال الاحرام مثلا فلا 
یمكن نفيه باطلاق حدیث الرفع، وقد ذكرنا نظير ذلك في مثل من لم یبت بمنی في ليلة 

غير الحادي عشر او الثاني عشر لعذر من اضطرار ونحوه، فان وجوب ذبح الشاة لمن بات في 
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منی بمقتضی مثل صحيحة معاویة بن عمار "لاتبت ليالي التشریق الا بمنی فان بتّ في 
" یحتمل أن یكون بملاك الجبر وتدارك النقص دون المجازاة، فيختلف (1)غيرها فعليك دم

 عن مثل كفارة الافطار في نهار شهر رمضان حيث ان موضوعها الافطار متعمدا.
الظاهر من مثل صحيحة عبد الصمد بن بشير أن ثبوت الكفارة ولكن یمكن أن یقال: ان 

علی لبس المخيط من باب المجازاة، حيث روى عن أبي عبد الله )عليه السلام( في حدیث 
فقال لأبي عبد الله )عليه السلام( إني  -وعليه قميصه  أن رجلا أعجميا دخل المسجد یلبي

ء وأفتوني هؤلاء  ج لم أسأل أحدا عن شيكنت رجلا أعمل بيدي واجتمعت لي نفقة فجئت أح
أن أشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي وأن حجي فاسد وأن علي بدنة فقال له متی لبست 
قميصك أبعد ما لبيت أم قبل قال قبل أن ألبي قال فأخرجه من رأسك فإنه ليس عليك بدنة 

فترى أن الامام ، (2)ء عليه وليس عليك الحج من قابل، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلاشي
)عليه السلام( نفی ثبوت الكفارة علی لبسه المخيط ببيان أن من ارتكب امرا بجهالة 
فلاشيء عليه، وهذا یناسب كون وجوب الكفارة علی لبس المخيط بملاك المجازاة حتی 
یرتفع بملاك الجهل، وحينئذ فيكون مقتضی القاعدة عدم وجوب الكفارة علی لبس المخيط 

 نحوه.عن اضطرار و
ولكن ورد في صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر )عليه السلام( عن المحرم 

، وظاهرها لزوم (3)إذا احتاج إلی ضروب من الثياب یلبسها قال عليه لكل صنف منها فداء
الكفارة لكل صنف من الثياب المخيطة التي یضطر الی لبسها، فلو اضطر الی لبس قميص 

 شاتين، وهكذا.  وسروال فلابد من ذبح
وقد اجاب عنه السيد الخوئي "قده" بأن الحاجة أعم من الاضطرار، لصدقها علی الحاجة 
العرفية أي الغرض العقلائي وإن لم یبلغ مرتبة الاضطرار، فالروایة مطلقة من حيث الاضطرار 
 وعدمه، وحينئذ فمقتضی الصناعة عدم ثبوت الكفارة في مورد الاضطرار إلی لبس المخيط
كالجهل والنسيان، بمقتضی حكومة حدیث الرفع، ولكن حيث إن المشهور ذهبوا إلی وجوب 

بل ادعي عليه الإجماع، وان كان الجزم به مشكلا، ولایطمئن -الكفارة في مورد الاضطرار، 
بكونه إجماعاً تعبدیا كاشفا عن قول المعصوم )عليه السلام( بل یظهر من المجمعين أنهم 

فيكون الحكم به مبنيا  -ال هذه الصحيحة بحمل الحاجة فيها علی الضرورةاستندوا إلی امث
________________________ 
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 .(1)علی الاحتياط
وغة للبس المخيط، فاخراج مورد  اقول: الانصاف اباء حمل الحاجة علی الحاجة غير المسِّ

 الضرورة والحرج عن الصحيحة ليس عرفيا، فما عليه المشهور هو المتعين.
لتقية كما في المقام فقد یستفاد من صحيحة ابي الصباح نعم لو كان الاضطرار بنكتة ا

، عدم (2)ء أو حلفتم عليه من یمين في تقية فأنتم منه في سعة الكناني "ما صنعتم من شي
 ایجابه الكفارة، والا كان منافيا للسعة، فتأمل. 

هذا كله علی مقتضی القاعدة، وأما علی مقتضی النص الخاص وهو روایة الحميري "هل 
  وز لهذا الرجل أن یؤخر إحرامه إلی ذات عرق فيحرم معهم لما یخاف الشهرة أم لا یجوز إلایج

أن یحرم من المسلخ فكتب إليه في الجواب: یحرم من ميقاته ثم یلبس الثياب ویلبي في 
نفسه فإذا بلغ إلی ميقاتهم أظهره"، فموردها الاضطرار الی لبس المخيط بعد الاحرام، 

 المقامي عدم الكفارة في فرض التقية.ومقتضی اطلاقها 

وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب وكل من یمر عليها من غيرهم إذا لم یحرم من 
 الميقات السابق عليها.

اقول: لااشكال في كون المنطقة التي تسمی بالجحفة من المواقيت التي وقتها رسول 
روایات كثيرة، ففي صحيحة الحلبي قال: قال أبو عبد الله )صلی الله عليه وآله( كما ورد في 

الله )عليه السلام( الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله )صلی الله عليه وآله( لاینبغي 
لحاج ولالمعتمر أن یحرم قبلها ولابعدها... وقت لأهل الشام الجحفة...ولاینبغي لأحد أن 

علي بن جعفر عن أخيه موسی بن جعفر ، وفي صحيحة (3)یرغب عن مواقيت رسول الله
)عليه السلام( قال سألته عن إحرام أهل الكوفة وأهل خراسان وما یليهم وأهل الشام ومصر 
من أین هو فقال أما أهل الكوفة وخراسان وما یليهم فمن العقيق واهل المدینة من ذي 

یوب الخراز "إن وفي صحيحة أبي أ (4)الحليفة والجحفة وأهل الشام ومصر من الجحفة...

________________________ 
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، (1)رسول الله )صلی الله عليه وآله( وقت... لأهل المغرب الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة
وفي صحيحة معاویة بن عمار عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: من تمام الحج والعمرة 

وأنت محرم  أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله )صلی الله عليه وآله( لا تجاوزها إلا
، ومهيعة إما علی وزن مرتبة او علی وزن (2)فإنه وقت... لأهل المغرب الجحفة وهي مهيعة

 مدینة.

 

ذكر في معجم البلدان أن الجحفة كانت قریة كبيرة علی طریق المدینة من مكة، وهي 
ة كانت العامة تحرم ، ثم انه في فترة زمني(3)ميقات أهل مصر والشام إن لم یمروا علی المدینة

من رابغ لكون الحجفة خرابا لم یكن فيها ماء، فقد ورد في كتاب حواشي الشرواني: الجحفة 
هي قریة كبيرة بين مكة والمدینة علی خمسين فرسخا كما قاله الرافعي سميت بذلك لأن 

 ، وفي كتاب سبل(4)السيل أجحفها أي أزالها فهي الآن خراب ولذلك بدلوها الآن برابغ
السلام: ولأهل الشام الجحفة، وتسمی مهيعة كانت قریة قدیمة، وهي الآن خراب، ولذا 

، وفي كتاب اعانة الطالبين: (5)یحرمون الآن من رابغ قبلها لوجود الماء بها للاغتسال
الجحفة سميت بذلك لان السيل أجحفها أي أزالها فهي الآن خراب، ولذلك بدلوها الآن 

ه السنة أن الجحفة موضع في الشمال الغربي من مكة، بينه وبينها ، وفي كتاب فق(6)برابغ
كيلومتر، وقد صارت رابغ ميقات  240كيلومتر وهي قریبة من رابغ ورابغ بينها وبين مكة 187

 .(7)اهل مصر والشام ومن یمر عليها بعد ذهاب معالم جحفة
بون الی مكة من ولكن الجحفة اليوم عامرة، ویحرم منها كثير من الحجاج الذین یذه

 ولایختص الميقات بالمسجد المبنيّ في داخلها، بل كلها ميقات.  طریق جدة،

________________________ 
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 من یمرّ من ذلك الطریق، ویلملم اسم لجبل.   وهو ميقات أهل اليمن، وكلّ 
اقول: قد ورد في ذلك روایات كثيرة ففي صحيحة ابي ایوب الخزاز "ان رسول الله ...وقت 

، وصحيحة (2)" ونحوها صحيحة معاویة بن عمار، وصحيحة الحلبي(1)ملأهل اليمن یلمل
 . (3)علي بن جعفر وعمر بن یزید

ولكن ورد في صحيحة علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله )عليه السلام( عن الأوقات 
إن رسول الله )صلی الله عليه وآله(  -التي وقتها رسول الله )صلی الله عليه وآله( للناس فقال

وقت لأهل المدینة ذا الحليفة وهي الشجرة ووقت لأهل الشام الجحفة ووقت لأهل اليمن 
، وكذا روى في الوسائل عن قرب الاسناد عن عبد الله بن (4)قرن المنازل ولأهل نجد العقيق

الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسی بن جعفر )عليه السلام( قال: سألته عن 
سان ومن یليهم وأهل مصر من أین هو قال إحرام أهل العراق من إحرام أهل الكوفة وخرا

ومن ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل اليمن من قرن )المنازل: هكذا في  -العقيق
 قرب الاسناد والبحار( وأهل السند من البصرة أو مع أهل البصرة(.

بعد جواز الاحرام من اي ویمكن الجواب عن هاتين الروایتين مضافا الی عدم اثر عملي له 
منهما لمن یر عليه، ومضافا الی كونهما خلاف المتسالم عليه بين الشيعة والسنة من أن 
رسول الله )صلی الله عليه وآله( وقت لاهل اليمن یلملم، أنه یمكن الجمع بينهما بما ورد في 

د اليمن، بعض كتب العامة من أن یلملم ميقات تهامة اليمن، وقرن المنازل ميقات نج
والتهامة اسم للأرض المنخفضة، ویقابلها نجد، فإن معناه الأرض المرتفعة، واليمن مشتمل 

 .(5)علی نجد وتهامة كالحجاز

وهو ميقات أهل الطائف، وكل من یمرّ من ذلك الطریق ولایختص بالمسجد فأي مكان 
ان لم یتمكن من احراز ذلك فله أن یصدق عليه أنه من قرن المنازل جاز له الاحرام منه، ف

________________________ 
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 . یتخلص بالاحرام قبلا بالنذر كما هو جائز اختيارا
ولاینافيها ما ورد في صحيحة عمر بن یزید من أنه وقت رسول الله )صلی الله عليه وآله( 

، وما في صحيحة علي بن رئاب "ان رسول الله )صلی الله عليه (1)لأهل نجد قرن المنازل
" لأن من الممكن توقيت قرن (2)اليمن قرن المنازل ولأهل نجد العقيقوآله( وقت لأهل 

المنازل لكلّ من أهل الطائف واهل نجد واهل اليمن، مضافا الی أنه یقال بالنسبة الی 
نجد المناطق المرتفعة من الحجاز، والطائف صحيحة عمر بن یزید أنه یحتمل أن یراد من 

 منها جزما.
قرن إما وجود جبل صغير منفرد هناك كما قيل، او انه محل ووجه تسمية قرن المنازل ب

 یقترن فيه منازل المسافرین الذین كانوا یأتون من العراق والنجد واليمن والطائف.
ثم انه وقع الخلاف في أن قرن المنازل هل هو وادي السيل الكبير او وادي محرم 
المعروف بالهدا، وهما واقعان في طریقين مختلفين من الطائف الی مكة، وطریق وادي 
السيل الكبير یكون من شمال شرقي من مكة والمسجد الواقع فيه یبعد عن المسجد الحرام 

ا، بينما أن طریق مسجد وادي محرم یكون من جنوب متر 600كم و44كم وعن الطائف 78
كم، ویبعد 79شرقي من مكة ویبعد عن المسجد الحرام عبر الطریق الجبلي الذي یمر بالهدا 

كم، وقد یقال بأن قرن المنازل 33كم وبينه وبين مسجد السيل الكبير حوالي 4عن الطائف 
 لكبير.منطقة كبيرة اعلاها وادي محرم، واسفلها وادي السيل ا

والمشهور حاليا أن قرن المنازل هو وادي السيل الكبير، ولكن ینقل أن المعروف عند 
شيعة البحرین أن الهدا هو قرن المنازل وهم یحرمون من هناك، وقد حاول جماعة من 
الأعلام اثبات كون قرن المنازل هو وادي السيل الكبير، وفي طليعتهم الحجة المرحوم 

لقطيفي "ره" فذكر في كتابه أنه رأى جماعة من اهل البدو الذي یعيشون الشيخ فرج العمران ا
 .(3)قریبا من وادي السيل الكبير فسألهم عن قرن المنازل فقالوا هو وادي السيل الكبير

ویشهد علی هذا القول ما ذكره الواقدي في المغازي من أنه خرج رسول الله )صلی الله 
علی قرن المنازل ثم علی النخلة حتی خرج الی  عليه وآله( من الطائف علی دحنا ثم

، ولاریب أن ما یكون في طریق الطائف الی الجعرانة ومنها الی مكة هو وادي (4)الجعرانة
________________________ 
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السيل الكبير، والمراد من النخلة النخلة اليمانية والظاهر أنها هي وادي اليمانية التي تقع في 
مراجعة الخرائط، وفي معجم البلدان: نخلة طریق وادي السيل الكبير الی مكة، كما یتضح ب

اليمانية واد یصب فيه یدعان وبه مسجد لرسول الله صلی الله عليه وسلم وبه عسكرت هوازن 
، وذكر البكري الاندلسي أن نخلة (2)، كما ذكر أن اليمانية تصب من قرن المنازل(1)یوم حنين

 .(3)من إلی مكةاليمانية واد ینصب من بطن قرن المنازل، وهو طریق الي
وهكذا ورد في تاریخ الطبري أنه حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني ابن إسحاق 
عن عمرو ابن شعيب أن رسول الله )صلی الله عليه وآله( سلك إلی الطائف من حنين علی 
نخلة اليمانية ثم علی قرن ثم علی المليح ثم علی بحرة الرغاء من لية فابتنی بها مسجدا 

، ونقل ذلك ایضا ابن كثير في كتاب البدایة النهایة وابن هشام في كتاب سيرة (4)صلی فيهف
 .(5)ابن هشام عن ابن اسحاق

وكذا نقل في كتاب احسن التقاسيم في معرفة الأقاليم أن من مكة الی الطائف طریقين 
خرى علی مرحلة، والأ  تأخذ من بئر ابن المرتفع مرحلة ثم الی قرن مرحلة ثم الی الطائف

، وما ذكره من أن بين قرن الی الطائف مرحلة موافق لما نقلنا (6)عرفات مرحلتين في الجبل
" كم، فيكون ذلك شاهدا آخر لعدم كون قرن 44من أن بين وادي السيل الكبير الی عرفات "

كم فقط، وذكر في المصباح المنير أن بطن  4المنازل هو وادي محرم الذي یبعد عن الطائف 
ویقال نخلة وهما نخلتان: إحداهما نخلة اليمانية بواد یأخذ إلی قرن والطائف، وبها  نخل

صلی رسول الله )صلی الله عليه وآله( صلاة الخوف لما سار إلی الطائف، وبينها وبين مكة 
، (7)ليلة، والثانية نخلة الشامية بواد یأخذ إلی ذات عرق، ویقال بينها وبين المدینة ليلتان

ك یشهد علی كون قرن المنازل واقعا في الطریق الذي فيه نخلة اليمانية وجميع ذل
والجعرانة، لا في الطریق الذي یمر بعرفات، فينحصر في أن یكون هو وادي السيل الكبير، 

________________________ 
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 دون وادي محرم.
ویشهد له ایضا أن لفظة "قرن" تطلق علی الجبل الصغير المنفرد وهذا متحقق في وادي 

وادي محرم فواقع علی سفح جبل في منطقة جبلية، وهذا المقدار كاف في  السيل الكبير وأما
 الوثوق بكون قرن المنازل هو وادي السيل الكبير.

ثم لایخفی أنه وان كتب اليوم علی مسجد السيل الكبير "ميقات قرن المنازل" ولكنه 
یكن موجودا  لایكشف عن معروفية ذلك في تلك المنطقة، فانا سألنا الثقات فأكدوا أنه لم

سابقا وانما هو امر حادث صنعته الحكومة السعودیة، فلعله اعلان رسمي متاثر من اجتهاد 
 علمائهم في ذلك، وینقل أنه كتب في وادي محرم ایضا في طریق الهدا "جامع قرن المنازل". 
ثم انه ان لم یحصل الوثوق بما ذكرناه من كون قرن المنازل هو وادي السيل الكبير فمع 
ذلك یقال بأنه بناءء علی جِواز الاحرام من محاذاة المواقيت فحيث ان كلّا من وادي محرم 
ووادي السيل الكبير محاذیان فله أن یحرم من أي منهما، ولكن لم یظهر لنا بعد التأمل في 
الخریطة تحقق المحاذاة فيهما، فان المحاذاة العرفية للميقات انما تتحقق فيما اذا كان 

 علی یمين المكلف او یساره عرفا حين توجهه الی مكة، وليس الامر فيهما كذلك.الميقات 
وحينئذ فإما أن یحرم بالنذر في الطائف او بعدها قریبا منها مما یحرز أنه قبل الميقات 
عرفا، فيكون من الاحرام قبل الميقات بالنذر، بناء علی صحة الاحرام قبل الميقات بالنذر، او 

اولًا، وحيث انه لایوجد طریق مسلوك من احدهما الی الآخر فلابد أن یرجع یحرم من احدهما 
 الی الطائف ومن هناك یذهب الی المكان الآخر فيجدد الاحرام منه احتياطا.

هذا وأما احتمال كون قرن المنازل منطقة كبيرة اعلاها وادي محرم، واسفلها وادي 
 وم جدا، بعد كون المسافة بينهما بعيدة.السيل الكبير فلاشاهد له اصلا، بل احتماله موه

 . وهي ميقات حج التمتع
 وقد تقدم الكلام فيه فلانعيد.

وهو ميقات من كان منزله دون الميقات إلی مكة، فانه یجوز له الاحرام من منزله، ولایلزم 
 عليه الرجوع إلی المواقيت.

في حكم المسألة في الجملة، والنصوص عليه متظافرة، ففي اقول: لااشكال ولاخلاف 
صحيحة معاویة بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كان منزله دون الوقت إلی 
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، وفي صحيحة أخرى له عن أبي عبد الله عليه السلام في حدیث (1)مكة فليحرم من منزله
، وفي صحيحة (2)فميقاته منزله -كةقال: ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما یلي م

مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلی مكة 
، وفي الصحيح عن ابن مسكان عن ابي سعيد قال: سألت ابا عبد الله (3)فليحرم من منزله

، الی غير ذلك من (4))عليه السلام( عمن كان منزله دون الجحفة الی مكة قال یحرم منه
 الروایات. 

 انما الكلام فيه في جهات:
وقع الكلام في أن المراد من كون منزل المكلف دون الميقات هل هو  الجهة الاولى:

كون منزله اقرب مسافة الی مكة من المواقيت، او أن المراد كون منزله واقعا عرفا بعد 
اء الجحفة، ولكن كانت المسافة بينه المواقيت الی مكة، وتظهر الثمرة فيمن كان منزله ور 

كم تقریبا، فانه لایصدق 80وبين مكة اكثر من المسافة بين قرن المنازل وبين مكة التي هي 
في حقه أن منزله اقرب الی مكة من الميقات، ولكن یصدق أن منزله واقع بعد الميقات الی 

لثاني، حيث یصدق عرفا مكة، والظاهر عرفا من التعبر بمن كان منزله دون الميقات هو ا
علی من كان منزله واقعا بعد جحفة الی مكة أن منزله دون الميقات، وان كانت المسافة بين 
منزله وبين مكة اكثر من المسافة بين قرن المنازل وبين مكة، ویؤیده روایة ابن مسكان عن 

المستفاد ابي سعيد "عمن كان منزله دون الجحفة الی مكة قال یحرم منه"، والحاصل أن 
من قوله )عليه السلام( "من كان منزله دون المواقيت" أو "من كان منزله خلف هذه 
المواقيت" أن العبرة بما إذا كان الميقات قدامه أو وراءه، فمن كان الميقات وراءه یكون منزله 
أقرب إلی مكّة طبعاً فيحرم من منزله، ولایجب عليه الرجوع إلی الميقات الذي خلفه، حتی 

 ذا كان منزله أبعد مسافة إلی مكّة بلحاظ ميقات آخر.إ
فتحصل مما ذكرناه أن الظاهر من كون المنزل دون الميقات هو عدم كون منزله فوق 
الميقات، فإن دون في قبال فوق، وكما أن معنی كون منزله فوق الميقات أن یكون الميقات 

لميقات أن منزله واقع بين واقعا بينه وبين مكة فكذلك یكون معنی كون منزله دون ا
الميقات ومكة عرفا، وهذا صادق علی من كان منزله دون جحفة، ولافرق في استظهار ذلك 

________________________ 
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 بين ما ورد بصيغة المفرد او بصيغة الجمع.
فمن الاول صحيحة معاویة بن عمار عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: من كان منزله 

، وفي روایة صفوان بن یحيی عن عاصم بن حميد (1)دون الوقت إلی مكة فليحرم من منزله
عن ریاح بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام یروون أن عليا عليه السلام قال 
إن من تمام حجك إحرامك من دویرة أهلك فقال سبحان الله لو كان كما یقولون لم یتمتع 

له من كان أهله وراء الميقات إلی رسول الله ص بثيابه إلی الشجرة وإنما معنی دویرة أه
 .(2)مكة

ومن الثاني ما في صحيحة معاویة بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حدیث قال: 
.وفي روایة أحمد بن (3)فميقاته منزله -ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما یلي مكة

لأبي عبد الله عليه  أبي نصر عن أخيه ریاح قال: قلت  محمد بن أبي نصر عن مهران بن
السلام إنا نروى بالكوفة أن عليا )عليه السلام( قال إن من تمام الحج والعمرة أن یحرم 
الرجل من دویرة أهله فهل قال هذا علي )عليه السلام( فقال قد قال ذلك أمير المؤمنين 

الله ص  )عليه السلام( لمن كان منزله خلف المواقيت، ولو كان كما یقولون لم یتمتع رسول
، ومرسلة الصدوق قال: وفي خبر آخر: من كان منزله دون المواقيت ما (4)بثيابه إلی الشجرة

 .(5)بينه وبين مكة فعليه أن یحرم من منزله
فان الظاهر من كون المنزل دون المواقيت لما كان هو كون منزله وراء الميقات، وبلحاظ 

ينه ویساره، فلامحالة یكون الظاهر من آخر كون الميقات واقعا خلفه لاقدامه او علی یم
الجمع فيه هو الانحلالية لاالمجموعية، لعدم تعقل كون منزل المكلف وراء جميع 
المواقيت، لعدم كون جميعها في جهة منزل المكلف، وهذا في قوله "من كان منزله خلف 

 المواقيت" واضح جدا.
مسافة فحتی لو كان بصيغة ولو كان الظاهر من كون المنزل دون الميقات هو قرب ال

المفرد لكنا نقول بأنه لابد من كونه اقرب مسافة من جميع المواقيت، فلایصدق علی من كان 
منزله اقرب مسافة من الحجفة الی مكة ولكن ابعد مسافة من قرن المنازل أن منزله اقرب 

________________________ 
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المواقيت الی مكة من الميقات بقول مطلق، ليلزم أن یكون منزل المكلف اقرب من جميع 
 الی مكة، فمن كان منزله دون الجحفة فيصدق أن منزله دون المواقيت. 

هذا ولایخفی انه لو اختلف ظهور صيفة المفرد عن ظهور صيغة الجمع وكان ظهور صيغة 
الجمع في المجموعية فيكون ذلك موجبا لاجمال دليل مخصص لزوم الاحرام من المواقيت 

لمواقيت الا فيمن كان منزله اقرب الی مكة من جميع هذه المعروفة ولزم الاحرام من تلك ا
المواقيت، الا أن الظاهر كما مر من كون المنزل دون الميقات هو كونه وراء الميقات، بحيث 
لو اراد أن یحرم من الميقات لزمه الرجوع الی خلفه، كما فيمن كان منزله وراء الجحفة وان 

سافة قرن المنازل الی مكة، ویؤید ذلك )مضافا الی كانت المسافة بينه وبين مكة اكثر من م
روایة ابن مسكان الواردة في أن من كان منزله دون الجحفة فاحرامه من منزله( صحيحة 
مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلی مكة 

رق الی مكة اكثر من مسافة قرن ، بناء علی ما یقال من أن مسافة ذات ع(1)فليحرم من منزله
المنازل الی مكة، فمن كان منزله دون ذات عرق فقد لایكون اقرب مسافة الی مكة من 

 مسافة قرن المنازل الی مكة، فتأمل.
 تنبيه

قد یقال بأنه بناء علی ما ذكر من كون المدار علی صدق أن منزل المكلف وراء الميقات 
فحيث انه لایكون وراءه ميقات فلایصدق أن منزله  فاذا كان منزل المكلف في جدة مثلا

خلف الميقات، مع أن الأعلام التزموا بأنه یحرم من منزله، وقد حكي ذلك في صراط النجاة 
، كما اختار ذلك شيخنا الاستاذ "قده" وبعض السادة (2)عن السيد الخوئي "قده" في عدة موارد

ل جدة والمقيمين بها یحرمون من منازلهم، الاعلام "دام ظله" وقد جمع بين الفتوى بأن اه
وبين فتواه بجواز الاحرام بالنذر لمن ورد جدة باعتبار كون جدة واقعة قبل مكان یحاذي 
الجحفة، والجمع بينهما لایخلو من غرابة، لأن الفتوى الاولی تعني أن جدة واقعة بعد 

الاحرام منها بالنذر من  لم یكن الميقات، والفتوى الثانية تعني أنها واقعة قبل الميقات، والا
 النذر قبل الميقات، وهذا لایخلو من غرابة. الاحرام ب

وكيف كان فطریق الحلّ بالنسبة الی عدّ اهل جدة ممن یكون منزله دون الميقات احد 
________________________ 
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 الوجوه التالية:
یكون  أن نقول: انه وان كان یلزم في صدق كون منزل المكلف دون الميقات أن -1

واقعة في  -كما یظهر من ملاحظة الخرائط-الميقات خلف منزله عرفا، ولكن یقال بأن جدة 
وسط احد الطریقين من الجحفة الی مكة: احدهما یمرّ من عسفان الی مكة، وثانيهما یمر 
من جدة الی مكة، ومن یمر من الجحفة الی مكة بالطریق الثاني وان كان یخرج عن الخط 

بينهما فلایكون في وسطهما بهذا اللحاظ، لكنه لایمنع عن صدق كون الفرضي الجوي 
الجحفة خلفه حين ما یكون في جدة، خاصة بعد كون هذا الطریق من الجحفة الی مكة 

 مسلوكا، فيختلف عما لو اختار حين ذهابه من الجحفة الی مكة طریقا بعيدا منحرفا.
دون الميقات كونه اقرب مسافة الی أن نقول: انه یكفي في صدق كون منزل المكلف  -2

مكة من الميقات الذي یناسبه عرفا، والميقات المناسب لأهل جدة او من نزل بها هو 
الجحفة، والمفروض أن جدة اقرب الی مكة من الجحفة، كما ان من كان منزله بعد الجحفة 

 یصدق عليه بهذا اللحاظ أن منزله دون الميقات.
دق كون منزل المكلف دون الميقات إما أن یكون خلفه أن نقول: انه یكفي في ص -3

الميقات فيشمل من كان منزله وراء الجحفة وان كان سائر المواقيت كقرن المنازل اقرب الی 
مكة من منزله، او یكون منزله اقرب من جميع المواقيت الی مكة، فيشمل اهل جدة، وليس 

في معنيين، فانه مستعمل في معنی هذا من استعمال لفظ "من كان منزله دون الميقات" 
 جامع بينهما.

ولكن تصحيح الاحرام بذلك یتوقف علی كون جدة اقرب من جميع المواقيت الی مكة، 
وهذا باطلاقه غير واضح، فان مسافة الطریق المسلوك من قرن المنازل الی المسجد الحرام 

ة، فانه لو لوحظت بدایة كم، ومسافة الطریق المسلوك من جدة الی المسجد الحرام مختلف78
كم تقریبا، وان لوحظت المسافة بين قرن المنازل 97كم، والی آخر جدة  71جدة فالمسافة 

الی بدایة مكة الجدیدة، وكذا المسافة بين جدة ومكة الجدیدة كما هو الصحيح فقد یؤثر ذلك 
لمسافة بين في تعيين الاقرب منهما، وان لوحظت المسافة بلحاظ الطریق الفرضي الجوي فا

كم، فتكون جدة ابعد مسافة منه، ولكن لاعبرة بالمسافة 66قرن المنازل الی المسجد الحرام 
الجویة، فان الظاهر من التحدید بالمسافة الطریق المسلوك ولذا التزمنا بجواز اقامة صلاة 
الجمعة في قریتين منفصلتين بجبل او نهر تكون المسافة بينهما بحسب الطریق المسلوك 
اكثر من فرسخ، مع أنه لو نحت الجبل وجعل نفق بين القریتين او بني جسر علی النهر 
بينهما صارت المسافة بينهما اقل من فرسخ، فان التحدید بالمسافة ینصرف عرفا الی الطریق 

 المسلوك. 
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أن نقول: بأن العرف یفرض شبه دائرة وهمية تمر بالمواقيت المحيطة بمكة، فيبتدأ  -4
ائرة مثلا من الجحفة الی یلملم ومن یلملم الی قرن المنازل ومن قرن المنازل الی محيط الد

ذات عرق ومن ذات عرق الی الجحفة، وأما ذو الحليفة فهو خارج عن هذه الدائرة التي یكون 
منزل من كان داخلا فيها دون الميقات، لأن من كان منزله بين ذي الحليفة والجحفة 

يقات جزما، وهذا الذي قلنا انه شبه دائرة ليس دائرة حقيقية، لأن فليس ممن منزله دون الم
من مكة  -أي ستة عشر فرسخا-یلملم وقرن المنازل وذات عرق واقعة علی بعد مرحلتين 

تقریبا، بينما أن الجحفة واقعة علی بعد اربع مراحل من مكة، وحينئذ یقال: بأن جدة واقعة 
 الی یلملم. داخل الخط الدائري الوهمي من الجحفة

 وفيه أنه لاقرینة عرفية علی تحدید ما دون الميقات بالخط شبه الدائري الوهمي.
انه بناء علی أن المراد من كون منزل المكلف دون الميقات هو كون  الجهة الثانية:

منزله اقرب مسافة من المواقيت، فوقع الكلام في أن الميزان هل هو كون المسافة بين 
قل من المسافة بين الميقات ومكة، او أن الميزان هو كون المسافة بين منزله وبين مكة ا

منزله وبين عرفات اقل من المسافة بين الميقات وبين مكة، فالمنسوب الی المشهور هو 
الاول، ولكن الشيهد الاول "ره" اختار في اللمعة الثاني فقال: وإحرامه من الميقات أو من 

، ونقل صاحب المدارك هذا القول عن المحقق (1)رفاتدویرة أهله إن كانت أقرب إلی ع
، هذا (2)الحلي في المعتبر، ولكن كما قال صاحب الحدائق ان الموجود في المعتبر خلافه

وقد ذكر الشهيد الثاني في المسالك أنه لولا النصوص أمكن اختصاص القرب في العمرة 
 .(3)ام الحج من المواقيتبمكة، وفي الحج بعرفة، إذ لایجب المرور علی مكة في إحر 

ولایخفی وجود ثمرة لهذا الخلاف، فان اقرب المواقيت الی مكة والی عرفات قرن 
المنازل، فان قلنا بكون قرن المنازل وادي السيل الكبير فالمسافة بينه وبين المسجد الحرام 

كم، 100كم، والمسافة منه الی عرفات حيث یمر من مكة فيكون ابعد من ذلك ولنفرضها 80
كم ولكن بين منزله وعرفات  80فلو فرضنا كون المسافة بين منزل المكلف ومكة اكثر من 

كم فبناء علی كون الميزان القرب الی مكة فلابد أن یكون احرامه من 100اقل من 
الميقات، حيث ان مسافة منزله ابعد، بخلاف ما قلنا بكون الميزان القرب الی عرفات فانه 

قلنا بأن قرن المنازل هو الهدا فالمسافة بينه وبين المسجد الحرام  یحرم من منزله، ولو
________________________ 
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كم والمسافة بينه وبين عرفات اقل من ذلك )حيث ان عرفات تفصل بين الهدا وبين 76
كم 76كم، فلو فرضنا أن المسافة بين منزل المكلف وبين مكة اقل 56مكة( ولنفرضها 

القرب الی مكة وان كانت المسافة بينه وبين  فاحرامه یكون من منزله بناء علی كون الميزان
كم بخلاف ما لو قلنا بأن الميزان القرب 56عرفات اكثر من المسافة بين الهدا وعرفات أي 

 الی عرفات حيث یجب عليه حينئذ الاحرام من الميقات.
وعليه فلایتجه ما ذكره السيد الحكيم "قده" في المستمسك من أن المراد من القرب إلی 

أنه دون الميقات إلی جهة مكة، وهذا یلازم كونه أقرب الی عرفات من الميقات مكة 
، الا أن یكون (1)فلاتفاوت بين العبارتين عملا ولاخارجاً، وإن كان بينهما تفاوت مفهوماً 

ليس هو كون  -كما مر في الجهة الاولی-مقصوده أن المراد من كون المنزل دون الميقات 
مواقيت الی مكة او عرفات، بل كون منزله واقعا وراء المواقيت الی مسافته اقل من مسافة ال

جهة مكة عرفا، ولذا من كان منزله وراء الجحفة الی جهة مكة فيصدق أنه منزله دون 
الميقات، وحينئذ فلایختلف الحال بين أن یقال من كان منزله دون الميقات الی جهة عرفة 

اتجه من الميقات الی مكة واحدة، وهذا كلام او الی جهة مكة لأن جهة عرفة ومكة لمن 
 صحيح. 

هذا ولایخفی أن السيد الخوئي "قده" ذكر في تقریب ثمرة الخلاف أنه لو فرضنا أن عرفات 
تفصل بين منزله ومكّة وكان الفصل بين منزله وعرفات اثني عشر فرسخاً فيفصل منزله عن 

ربعة فراسخ، فإن قلنا بأنّ العبرة بالقرب مكّة بستة عشر فرسخاً لأنّ مكّة تبعد عن عرفات بأ
إلی عرفات فيحرم من منزله لأنّه أقرب إليها من المواقيت، لأنّ أقرب المواقيت إلی مكّة 
قرن المنازل وهو یبعد عن مكّة بأقل من ستة عشر فرسخاً، وأمّا إذا قلنا بأن العبرة بالقرب إلی 

كّة فاصلة بين منزله وعرفات، فإن قلنا بأنّ مكّة فلابد أن یحرم من المواقيت، وإذا كانت م
العبرة بالقرب إلی عرفات وكان الفصل بين منزله ومكّة باثني عشر فرسخاً فيحرم من 
الميقات لا من منزله، لأنّ الفصل بين منزله وعرفات بستة عشر فرسخاً فلابدّ أن یذهب إلی 

رة بالقرب إلی مكّة فميقاته منزله لأنّه الميقات لأنّه أقرب إلی عرفات، وأمّا لو قلنا بأنّ العب
 .(2)أقرب إلی مكّة

ولكن یرد عليه أنه لو كان الميزان كون منزل المكلف اقرب الی عرفات فلابد من 

________________________ 
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ملاحظة كون المسافة بين منزله وعرفات هل هي اقل من المسافة بين قرن المنازل وبين 
افة بينه وبين مكة دائما، لأن النكتة عرفات، فلاوجه لجعل المدار في الميقات ملاحظة المس

 واحدة كما هو واضح. 
وكيف كان فنقول: الصحيح ما ذهب إليه المشهور من كون الميزان القرب الی مكة 

ء منها القرب إلی عرفات، فمن كان منزله أقرب إلی  لتصریح الروایات بذلك ولم یذكر في شي
المهم ما مر في الجهة الاولی من أن العبرة مكّة من المواقيت فاحرامه من منزله، الا أن 

ليس بكون المسافة بين منزل المكلف وبين مكة او عرفات اقل من مسافة جميع المواقيت، 
بل بصدق كون منزله وراء الميقات بحيث لو احتاج الی الاحرام من الميقات لزمه الرجوع الی 

 خلفه.
الميقات هو من كان منزله خارج  القدر المتيقن ممن كان منزله دون الجهة الثالثة:

مكة، وأما من كان منزله بمكة فعن المشهور كما في مستند الشيعة أنهم ایضا یحرمون من 
منازلهم للحج والعمرة، لأنّه یصدق علی اهل مكة أن منزلهم دون الميقات، كما یصدق أن 

م( عن رجل منزلهم خلف الميقات فيشملهم مرسلة الصدوق: أنه سئل الصادق )عليه السلا
" فان عنوان خلف الجحفة لایختص (1)منزله خلف الجحفة من أین یحرم؟ قال: من منزله

 بمن كان منزله واقعا بين مكّة والميقات، بل یشمل أهل مكّة أیضا.
وحينئذ یقال بأن القيد الوارد في الروایات من قوله "من كان منزله دون الوقت الی مكة" 

ار ليس الا لأجل بيان التي تلحظ في صدق كون المنزل دون كما في صحيحة معاویة بن عم
 الميقات فلایدل علی مغایرة المنزل مع مكة.

عنوان "من كان منزله دون الميقات" یختص بمن كان منزله وسطاً بين مكّة  وفيه أن
والميقات، ولایصدق علی نفس مكة أنها اقرب من الميقات او أنها بعد الميقات او خلفه، فان 

قربية اوالخلفية امر نسبي اضافي، فلابد من لحاظ مكان حتی یقال بالقياس اليه ان منزل الا
المكلف اقرب من الميقات أي اقرب اليه، ولامحالة یكون هو مكة فيكون العنوان هو كون 
منزل المكلف اقرب الی مكة من الميقات ومن الواضح انصرافه عن نفس مكة، وكذا یكون 

كون منزله خلف الميقات أن منزله واقع بين الميقات ومكة، فلایشمل المراد من التعبير ب
 .(2)نفس مكة

________________________ 
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والحاصل أن الفارق بين صدق خلف الميقات علی المنزل الواقع بين مكة والميقات، 
وعدم صدقه علی نفس مكة، هو أن عنوان خلفية مكان لمكان آخر وكونه وراءه وبعده 

حاظ وقوع منزل المكلف مثلا بين ذلك المكان وبين لایصدق الا اذا لوحظ مكان ثالث، فبل
الميقات یقال انه خلف الميقات ووراءه وبعده، والا فلو كان الملحوظ نفس منزل المكلف 
والميقات فلماذا لایقال انه قدام الميقات وقبله، وعليه فحيث ان المكان الثالث الملحوظ هو 

ي یقال انه خلف الميقات بلحاظها، نعم لو نفس مكة فلابد من مغایرتها مع منزل المكلف الذ
كان المعنی الثالث الملحوظ هو عرفات مثلا صح أن یقال ان مكة خلف الجحفة بلحاظ 
وقوع مكة بين الجحفة وعرفات، ولكن من الواضح أن الملحوظ هو نفس مكة، ویشهد علی 

نزل المكلف ما ذكرناه اشتمال بعض هذه الروایات علی ذكر مكة كمقياس لما یعبر عن م
بلحاظه أنه خلف الميقات في صحيحة معاویة بن عمار "من كان منزله دون الوقت إلی مكة 
فليحرم من منزله" وحمل قوله "الی مكة" علی كونه لمجرد بيان جهة المكان من دون نظر 
الی مغایرة المنزل مع مكة أي من كان منزله خلف الميقات الی جهة مكة فهو خلاف 

حيحته الأخرى "من كان منزله خلف هذه المواقيت مما یلي مكة فميقاته الظاهر، وفي ص
منزله" وفي روایة ریاح بن أبي نصر "من كان أهله وراء الميقات إلی مكة" وفي مرسلة الصدوق 

 "من كان منزله دون المواقيت ما بينه وبين مكة فعليه أن یحرم من منزله".
وبذلك اتضح الجواب عن مرسلة الصدوق، مضافا الی ما یرد عليها من ضعف سندها 

 بالارسال. 
وعليه فهذه الروایات لاتشمل اهل مكة، فلایتم ما عن المشهور من أن اهل مكة 
یحرمون من منازلهم، ولم یثبت سيرة قطعية متشرعية علی ذلك، فلعلهم كانوا یحرمون من 

 ثبوت السيرة علی عدم خروجهم الی المواقيت للاحرام.ادنی الحل، نعم لاریب في 
وقد یستدل علی وجوب احرام اهل مكة من ادنی الحل، بعدة روایات تدل علی خروج 

 المجاور بمكة الی ادنی الحل لأجل الاحرام منه لحج او عمرة.

_______________________ 
>>> 

یكون خلفا له، والا فالبلاد من حيث هي لاخلفية فيها حقيقة، وعليه فمن توجّه من مكّة إلی فالبلد الاول 
الجحفة فتكون مكّة خلفه، وإن توجه من الجحفة إلی مكّة فالجحفة خلفه، فكما یمكن أن تكون مكّة خلفاً 

یصدق عليه عنوان للجحفة كذلك یمكن أن تكون الجحفة خلفاً لمكّة، وعليه فمن كان منزله في مكّة فلا
خلف الجحفة، فإنّ كلّاً منهما یصلح أن یصدق عليه أنه خلف الآخر فيما فرض توجه الشخص منه الی 

 (.284ص  27 الآخر )موسوعة الإمام الخوئي ج
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صحيحة صفوان عن أبي الفضل قال: كنت مجاورا بمكة فسألت أبا عبد الله )عليه  منها:
لسلام( من أین أحرم بالحج فقال من حيث أحرم رسول الله )صلی الله عليه وآله( من ا

الجعرانة أتاه في ذلك المكان فتوح، فتح الطائف وفتح خيبر )حنين ظ( والفتح فقلت متی 
أخرج قال إن كنت صرورة فإذا مضی من ذي الحجة یوم فإذا كنت قد حججت قبل ذلك فإذا 

 .(1)مضی من الشهر خمس
لمراد من أبي الفضل هو سالم الحناط الذي یروي عنه صفوان عنه كثيراً، وقد وثقه وا

، فالروایة (2)النجاشي فقال سالم الحناط ابو الفضل كوفي ثقه له كتاب یرویه صفوان
 صحيحة. 

 وقد یناقش في الاستدلال بها بعدة مناقشات:
نة في هذه الصحيحة ما یقال من أن الامر بالخروج الی الجعرا المناقشة الاولى:

لایكون ظاهرا في الوجوب لأن من الواضح عدم وجوبه وان كان یحتمل وجوب الخروج الی 
 ادنی الحل.

وفيه أن الظاهر من الجعرانة كونها مثالا لأدنی الحل، علی أن غایته رفع اليد عن ظهور 
ج الی غيرها من الامر بالخروج الی الجعرانة في الوجوب التعييني، والالتزام بكفایة الخرو

 ادنی الحلّ، لارفع اليد عن اصل وجوبه.
ما حكی عن بعض الاعلام "قده" من أن هذه الصحيحة مشتملة  المناقشة الثانية:

علی حكم استحبابي آخر، وهو تحدید زمان الخروج الی الجعرانة، ومجرد الاشتمال علی أمر 
ج الی الجعرانة، ولكن حيث ان ندبي وان لم یكن دليلا علی استحبابية الامر باصل الخرو

شمول هذه الصحيحة للمجاور الذي انقلب فرضه الی الافراد والقران انما هو بالاطلاق ولم 
 یثبت الحكم للمجاور بعد الانقلاب بدليل قوى لایمكن الغاء الخصوصية عنه الی المتوطن.

، لكن لایمكن ثم ذكر أن المحتمل قویا وان كان هو وجوب خروج المجاور إلی أدنی الحل
التعدي في المقام الی المتوطن، ومقتضی تنزیل المجاور بعد مضي سنتين منزلة المتوطن 

علی المجاور بعد مضي سنتين، لاثبوت   في بعض الروایات هو ترتيب جميع آثار أهل مكة
جميع احكام المجاور للمتوطن، فان مقتضی التنزیل هو ترتيب آثار المنزل عليه علی 

ع علی التنزیل المنزل، لا  نفي ثبوت حكم آخر للمنزل، نعم لو نزل المجاور منزلة المكي وفُرِّ

________________________ 
 268ص  11 وسائل الشيعة ج - 1
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في لسان الدليل حكم الخروج إلی الجعرانة مثلا فيحكم بأنه من ناحية التنزیل وأنه كان ثابتا 
للمنزل عليه بالأصالة وليس في الباب ما یستفاد منه هذا التفریع أصلا، خاصة وأن هذا 

للمجاور ولو قبل انتقال فرضه مع أنه لم  (1)قتضی الروایات كموثقة سماعةالحكم ثابت بم
 ینزل منزلة اهل مكة.

هذا وقد أكد اخيرا علی استحباب خروج المجاور الذي یرید أن یحج حج الافراد او القران 
الی ادنی الحل، حيث كان ظاهر الاخبار هو الاستحباب حتی موثقة سماعة فانها اشتملت 

لمجاور الذي یرید أن یتمتع بالخروج الی ذات عرق وعسفان فقد ورد فيها "إن هو علی امر ا
أحب أن یتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلی الحج فليخرج منها حتی یجاوز ذات عرق أو یجاوز 
عسفان فيدخل متمتعا بالعمرة إلی الحج، فإن هو أحب أن یفرد الحج فليخرج إلی الجعرانة 

ليس بواجب قطعا فلایقوى ظهور الأمر بخروجه لاجل احرام حج الافراد ، وهذا (2)فيلبي منها
إلی الجعرانة في الوجوب فتأمل، فلایخلو الحكم بعدم وجوب خروجه إلی الجعرانة ونحوها 

 .(3)من ادنی الحل عن قوة
اقول: أما ما ذكره من عدم ظهور صحيحة ابي الفضل وغيرها من الروایات في وجوب 

ة الی ادنی الحل للاحرام منه للحج والعمرة فلاوجه له ابدا، لما مر من ان خروج المجاور بمك
 مجرد الاقتران بامر استحبابي لایمنع من انعقاد ظهور الامر في الوجوب. 

وأما ما ذكره من أنه لو فرض وجوب الخروج الی الجعرانة علی المجاور فلاوجه لالحاق 
يرها لو كانت تشمل من جاور مكة مجاورة المتوطن بمكة به ففيه أن هذه الصحيحة او غ

دائمة، او من مضی علی مجاورته سنتين فلااشكال في الغاء الخصوصية عنه الی من ولد 
بها، ولاحاجة في الغاء الخصوصية عن مورد الاطلاق الی غيره الی اكثر من انعقاد الظهور 

لمجاور الذي انتقل فرضه الاطلاقي فلاوجه لما ذكره من أن ظهور تلك الروایات في شمولها ل
یكون بالاطلاق فلایتعدى عنه الی المتوطن بمكة، فان انكار حجية لوازم الاطلاق غير 

 عرفي.
ما یقال من أنها واردة في المجاور بمكّة وكلامنا في المتوطن، وقد  المناقشة الثالثة:

ینتقل فرضه  ذكر صاحب العروة أن القدر المتيقن من إطلاق الصحيحة هو المجاور الذي لم

________________________ 
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 . (1)الی حج الافراد والقران
واجاب عنه السيد الخوئي "قده" بأن المجاور وان لم یشمل من ولد بمكة ونشأ بها، لكن 
یشمل من اتخذ مكة وطنا دائما لنفسه ولایختص بمن جاور مكة موقتا، فان النسبة بين 

فترة لایكفي في صدق  المجاور والاهل هي العموم من وجه فمورد افتراق المجاور من اقام
كونه من اهل مكة، وان لم یصدق أنه مسافر فيها كما لو اراد الاقامة فيها سنتين، ومورد 
افتراق الاهل من ولد بمكة ومورد اجتماعهما من جاور مكة مجاورة دائمة وشبهها، وحينئذ 

فهما في فبالغاء الخصوصية القطعية نتعدى الی من كان من مواليد مكة لعدم احتمال اختلا
الحكم، وأما ما فلاوجه له بعد أن لم یكن القدر المتيقن مانعا عن الإطلاق والا لم یبق 

 .(2)اطلاق في اغلب الخطابات، لوجود قدر متيقن فيها
اقول: الظاهر عدم تمامية الاطلاق في هذه الصحيحة، لأن خطاب الامر بالخروج الی 

لعل الامام )عليه السلام( رأى أنه لم یمض الجعرانة موجّه الی ابي الفضل سالم الحناط و 
علی مجاورته سنتين، او أنه لم یقصد المجاورة الدائمة، فامره بالخروج الی الجعرانة، 

السلام(، فانا ذكرنا في علم  فلایمكن التمسك بترك الاستفصال في جواب الامام )عليه
ف السائل وحالاته التي یمكن السلام( ناظرا الی ظرو الاصول أنه قد یكون جواب الإمام )عليه

عبدالله  عمّار: قال قلت لابي بن السلام( عادة، كما في روایة معاویة ان یطلع عليها الإمام )عليه
جابر:  بن السلام( أقضي صلاة النهار بالليل في السفر؟ فقال: نعم، فقال له إسماعيل )عليه 

قلت نعم، فقال: إن ذلك یطيق  أقضي صلاة النهار بالليل في السفر؟ فقال:لا، فقال: إنك
محرز أنه كان تمتع  بن محرز، قال: حدثني سلمة بن ایوب عن سلمة ابي  وروایة (3)وأنت لاتطيق،

حتی إذا كان یوم النحر طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع إلی منی ولم یطف طواف 
فسأل أبا عبدالله النساء، فوقع علی أهله، فذكره لأصحابه فقالوا فلان قد فعل مثل ذلك 

السلام( فسألته  عبدالله )عليه ابي السلام( فأمره أن ینحر بدنة، قال سلمة فذهبت إلی  )عليه
فأخبرتهم بما قال لي، قال: فقالوا: اتقاك  فقال: ليس عليك شيء، فرجعت إلی أصحابي

السلام( فقلت: إني لقيت  عبدالله )عليه ابي وأعطاك من عين كدرة، فرجعت إلی
فقالوا اتقاك وقد فعل فلان مثل ما فعلت فأمره أن ینحر بدنة فقال: صدقوا ما اتقيتك  بيأصحا

ولكن فلان فعله متعمدا وهو یعلم وأنت فعلته وأنت لاتعلم فهل كان بلغك ذلك، قال: قلت 
________________________ 
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 .(1)لاو الله ما كان بلغني، فقال: ليس عليك شيء
مون وقد كان إبراهيم بن ميمون تلك روایة عبد الله بن مسكان عن إبراهيم بن مي ومنها:

السنة معنا بالمدینة قال قلت لأبي عبد الله )عليه السلام( إن أصحابنا مجاورون بمكة وهم 
یسألوني لو قدمت عليهم كيف یصنعون فقال قل لهم إذا كان هلال ذي الحجة فليخرجوا 

وا فيعقدوا بالتلبية عند كل إلی التنعيم فليحرموا وليطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم یطوف
 .(2)طواف ثم قال أما أنت فإنك تمتع في أشهر الحج وأحرم یوم الترویة من المسجد الحرام

ولابأس بدلالة الروایة فان المستفاد منها وجوب خروج المجاور الی الجعرانة، والظاهر 
حج الافراد  منها بقرینة الامر بحج الافراد هو المجاورة الموجبة لانقلاب الفرض الی

والقران، ولاوجه لما عن بعض الاعلام "قده" )من المنع عن ظهورها في الوجوب بدعوى 
اشتمالها علی مستحبات كالخروج الی التنعيم اول هلال ذي الحجة، فانه غير واجب لجواز 

، فان مجرد (3)الخروج بعد الهلال ایضا، وكذا الامر بالطواف الثاني في قوله "ثم یطوفوا(
 تران بالامر الاستحبابي لایمنع من ظهور الامر في الوجوب.الاق

وحينئذ بالغاء الخصوصية نتعدى عنه الی من ولد بمكة بالتقریب السابق، لكن سند الروایة 
لایخلو من اشكال، لجهالة ابراهيم بن ميمون، ولم یثبت روایة صفوان عنه حتی یطبق عليه 

لایروي ولایرسل الا عن ثقة، فانه وان روى في شهادة الشيخ الطوسي "ره" بأنه عرف بأنه 
، ولكن الظاهر سقوط الواسطة بين صفوان وبين ابراهيم بن (4)الكافي روایة عن صفوان عنه

او ابي (5)ميمون، فانه لم ینقل صفوان عنه في غير هذا المورد الا بواسطة ابن مسكان
التي رواها في -ذه الروایة ، بل روى الصدوق نفس ه(7)او ابي سليمان الجصاص (6)المغرا

باسناده عن عبد الله بن مسكان عن ابراهيم بن  -الكافي عن صفوان عن ابراهيم بن ميمون
وسنده الی عبد الله بن مسكان كما ذكر في مشيخة الفقيه ابوه ومحمّد بن الحسن  (8)ميمون

________________________ 
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یحيی   بنعن محمّد بن یحيی العطّار عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن صفوان 
، وهكذا رواها الشيخ في التهذیب عن محمد بن عبد الجبار عن (1)عن عبد الله بن مسكان
، وعليه فلایمكن توثيق ابراهيم بن ميمون (2)عن إبراهيم بن ميمون  صفوان عن ابن مسكان
 لأجل روایة صفوان عنه. 

 وعليه فالمهم هو الاشكال في سند الروایة.
بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله )عليه السلام( إني صحيحة عبد الرحمن  ومنها:

أرید الجوار فكيف أصنع فقال إذا رأیت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلی الجعرانة فأحرم 
منها بالحج فقلت له: كيف أصنع إذا دخلت مكة: أقيم إلی یوم الترویة لاأطوف بالبيت؟، 

، إن البيت ليس بمهجور، ولكن إذا دخلت قال: تقيم عشرا لاتأتي الكعبة، إن عشرا لكثير
فطف بالبيت، واسع بين الصفا والمروة، فقلت له: أليس كل من طاف بالبيت وسعی بين 
الصفا والمروة، فقد أحل، فقال: إنك تعقد بالتلبية ثم قال: كلما طفت طوافا، وصليت 

ن تأمر أصحابك ركعتين، فاعقد بالتلبية، إن سفيان فقيهكم أتاني فقال ما یحملك علی أ
یأتون الجعرانة فيحرمون منها قلت له هو وقت من مواقيت رسول الله )صلی الله عليه وآله( 
فقال وأي وقت من مواقيت رسول الله )صلی الله عليه وآله( وفقلت أحرم منها حين قسم 

أى ء أخذته عن عبد الله بن عمر كان إذا ر  غنائم حنين ومرجعه من الطائف فقال إنما هذا شي
الهلال صاح بالحج فقلت أليس قد كان عندكم مرضيا فقال بلی ولكن أما علمت أن أصحاب 
رسول الله )صلی الله عليه وآله( أحرموا من المسجد فقلت إن أولئك كانوا متمتعين في 
  أعناقهم الدماء وإن هؤلاء قطنوا مكة فصاروا كأنهم من أهل مكة وأهل مكة لامتعة لهم

 . (3)من مكة إلی بعض المواقيت وأن یستغبّوا به أیاما فأحببت أن یخرجوا
فيقال بأن اطلاق هذه الصحيحة یشمل من جاور مكة مجاورة دائمة، فبالغاء الخصوصية 

 نتعدى الی مواليد مكة.
ولكن یرد علی الاستدلال بهذه الصحيحة أنه ان كان الاستدلال بامر الامام )عليه 

لخروج الی الجعرانة ففيه أنه ذكر أنه یرید الجوار، وهذا السلام( عبد الرحمن بن الحجاج با
یعني أنه كان من المجاور بمكة قبل مضي سنتين، وحيث یحتمل وجود قرینة ظاهرة لدى 
الامام في انه لم یكن قاصدا البقاء في مكة الی آخر حياته فلایمكن الغاء الخصوصية منه 

________________________ 
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 الی اهل مكة.
نعم ان لم یحتمل وجود قرینة ظاهرة علی ذلك، فيكون ترك الاستفصال موجبا لانعقاد 
اطلاق الصحيحة لفرض قصد المجاورة الدائمة بمكة، وحينئذ فان لم نحتمل اختلاف حكم 
من قصد المجاورة الدائمة بمكة قبل مضي سنتين مع حكمه بعد مضي سنتين تم الاستدلال 

 ية من المجاور الی من ولد بمكة.بالصحيحة بعد الغاء الخصوص
وكيف كان فلم یتم الاستدلال بهذه الفقرة من الصحيحة، وأما الفقرة الأخرى وهي قوله 
"إن سفيان فقيهكم أتاني فقال ما یحملك علی أن تأمر أصحابك یأتون الجعرانة فيحرمون 

ب الامام "قده" منه" فيرد علی الاستدلال بها أن الظاهر أن مجاورة تلك الجماعة من اصحا
كانت قبل مضي سنتين لأن الظاهر أنهم كانوا یریدون الاحرام لعمرة التمتع، فلم ینقلب 

ان  -أي سفيان الثوري–فرضهم الی حج الافراد والقران، وذلك لأنه ورد في ذیلها "فقال 
 أصحاب رسول الله )صلی الله عليه وآله( أحرموا من المسجد فقلت إن أولئك كانوا متمتعين
  في أعناقهم الدماء وإن هؤلاء قطنوا مكة فصاروا كأنهم من أهل مكة وأهل مكة لامتعة لهم
فأحببت أن یخرجوا من مكة إلی بعض المواقيت وأن یستغبوا به أیاما" والمتفاهم عرفا من 
بيان أن "اهل مكة لامتعة لهم فاجببت أن یخرج هؤلاء عن مكة ایاما" هو الخروج الی 

ختلفوا عن اهل مكة فيحرموا لعمرة التمتع، ومن الواضح أنه لایشمل المجاور الجعرانة حتی ی
بعد مضي سنتين حيث یتعين عليه حج الافراد حتی لو خرج الی الجعرانة، علی أنه حيث كان 
امر الامام اصحابه بالاحرام من الجعرانة كان علی نهج القضية الخارجية ویحتمل وجود 

دم مضي سنتين علی مجاورتهم وعدم قصدهم للمجاورة قرینة ظاهرة كانت تكشف عن ع
الدائمة، وقد یؤید ذلك قوله )عليه السلام( "ان هؤلاء قطنوا مكة فصاروا كأنهم من مكة" 
فيدل علی أن هؤلاء الذین امرهم الامام )عليه السلام( بالخروج الی الجعرانة والاحرام منها، 

ن اهل مكة، فلایشمل من جاور مكة مجاورة لم یكونوا من اهل مكة، وانما صاروا كأنهم م
دائمة حيث انه صار من اهل مكة، ولاینافيه التعبير بأنهم قطنوا مكة، فانه لایراد منه 
الاستيطان بل الاقامة والسكنی ولو فترة ففي صحيحة حماد قال: سألت أبا عبد الله )عليه 

أو   ن بها قال إذا أقام بها سنةالسلام( عن أهل مكة أیتمتعون قال ليس لهم متعة قلت فالقاط
سنتين صنع صنع أهل مكة قلت فإن مكث الشهر قال یتمتع قلت من أین قال یخرج من 

 .(1)الحرم قلت من أین یهل بالحج قال من مكة نحوا مما یقول الناس
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وحينئذ نقول لایمكن استفادة لزوم خروج المجاور الدائم بمكة او من مضی علی مجاورته 
 ه الصحيحة حتی یتعدى الی اهل مكة مطلقا بالغاء الخصوصية.سنتين من هذ

هذا وقد ناقش بعض الاعلام "قده" في استفادة وجوب خروج المجاور الی ادنی الحل من 
هذه الصحيحة فذكر انه وان لم یكن اشكال في أن صدرها في حد ذاته كان یدل علی 

ر فيه عن الخروج بقول ه )عليه السلام( "فأحببت" ویشكل الوجوب، لكنه مقرون بذیل قد عبِّ
استفادة الوجوب من هذا التعبير، ویستفاد من الذیل انقلاب فرض هذا المجاور الی حج 
الافراد لقوله "صاروا كأنهم من أهل مكة" وقد اقترن بذكر له حكم آخر لااشكال في كونه 

ن الشهر، استحابيا، وهو خروج الصرورة اول هلال ذي الحجة وخروج غيرها في خمسة م
 فيشكل ظهور الامر بالخروج الی الجعرانه في صدر الروایة في الوجوب. 

اقول: أما صحيحة عبد الرحمن فاشتمالها علی قوله "فاحببت" لایمنع من ظهور الامر في 
الصدر في الوجوب، لأنه ورد في مقام المخاصمة مع سفيان الذي كان یستنكر علی الامام 

الجعرانة، كما أن اشتمال ذیلها علی حكم استحبابي لایمنع من امره اصحابه بالخروج الی 
ظهور صدرها بل ذیلها في وجوب الخروج الی الجعرانة، خاصة بعد كون الامر الاستحبابي 

 واردا في جملة مستقة أخرى.
وعليه فالظاهر قصور هذه الروایات عن بيان حكم اهل مكة، فلایجب عليهم الخروج الی 

بعد أن یستفاد من ذیل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج "ان هؤلاء قطنوا ادنی الحل، بل لای
مكة فصاروا كأنهم من اهل مكة واهل مكة لامتعة لهم فاحببت أن یخرجوا ویستغبوا بها 
ایاما" أنه لایجب علی اهل مكة الخروج الی ادنی الحل للاحرام بالحج، حيث ذكر أن نكتة 

أن یختلفوا عن اهل مكة، وان كان ظاهره عدم لزوم  امره اصحابه بالخروج الی ادنی الحل
خروج اصحابه ایضا الی ادنی الحل اذا ارادوا أن یحرموا لحج الافراد مثل اهل مكة، فلابد أن 
یحمل علی من مضی علی مجاورته بمكة سنتين لما ورد في موثقة سماعة عن أبي عبد الله 

أو قبله وأقام إلی الحج فليس بمتمتع من اعتمر في شهر رمضان  :)عليه السلام( أنه قال
وإنما هو مجاور أفرد العمرة... فإن هو أحب أن یفرد الحج فليخرج إلی الجعرانة فيلبي 

 .(1)منها
فان تم ما ذكرناه كان دليلا علی جواز احرام اهل مكة من مكة بحج الافراد، كما أن 

الرجوع الی دليل لزوم الاحرام  الحكم بالجواز موافق لأصل البراءة، حيث انه بعد عدم امكان
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من المواقيت لوضوح عدم وجوب خروج اهل مكة الی المواقيت للسيرة القطعية فمقتضی 
البراءة عدم تعين الاحرام من ادنی الحل عليه، وأما التمسك باطلاقات الاحرام لكفایة 

قاد الاحرام من نفس مكة فمشكل لعدم ثبوت اطلاق من هذا القبيل، الا أن یدعی انع
الاطلاق المقامي في الروایات لخلوها عن امر اهل مكة بالخروج الی ادنی الحل للاحرام، 

 ولكن الجزم به مشكل.
هذا بلحاظ الاحرام لحج الافراد والقران، والظاهر أنه بلحاظ الاحرام للعمرة المفردة ایضا 
لایجب علی المكي الخروج الی ادنی الحل تمسكا بالبراءة، فان صحيحة عمر بن یزید عن 
أبي عبد الله )عليه السلام( قال: من أراد أن یخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو 

، لاتدل علی وجوب الخروج، حيث ورد فيها أن من اراد الخروج من (1)ما أشبهها الحدیبية أو
مكة ليعتمر احرم من ادنی الحل، فلاتدل علی وجوب ارادة الخروج من مكة للاحرام مطلقا 

 كي یتمسك باطلاقها بالنسبة الی اهل مكة.
دل علی أن  هذا وأما من كان منزله داخل الحرم وخارج مكة كمن سكن منی، فيشمله ما

من كان منزله دون الميقات فاحرامه من منزله، فلایجب عليه الذهاب الی ادنی الحل، 
ومجرد عدم وجود مصداق له حال صدور الروایات لایوجب انصرافها عنه لو حدث اليوم، بعد 

 ظهور الروایات في كون القضية حقيقية.
ف الذي یكون منزله دون لاینبغي الاشكال في أن كون احرام المكل الجهة الرابعة:

الميقات من نفس منزله ليس ظاهرا في تعين ذلك عليه، لوروده مقام توهم الحظر، فيجوز له 
 الذهاب الی احد المواقيت للاحرام منه اخذا باطلاق تلك المواقيت.

ان المراد من المنزل او من دویرة الاهل هل هو بلد المكلف مطلقا  الجهة الخامسة:
 ناه، وهذا یؤثر في حكمين: او خصوص بيت سك

احدهما: عدم كفایة احرامه في غير بيت سكناه اذا كان المراد من المنزل هو خصوص 
بيت السكن، وثانيهما: احتساب كون منزله دون الميقات من بيت سكناه الی بدایة مكة، لا 

كلف الی مكة من بدایة بلده الی بدایة مكة فانه لو قيل بكون الميزان اقربية مسافة منزل الم
من جميع المواقيت فمن كان ساكنا في نهایة جدة فتكون مسافة بيته الی مكة ابعد من 
مسافة قرن المنازل الی مكة، بينما أن مسافة ما بين البلدین اقرب من مسافة قرن المنازل 

 الی مكة.
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علی والظاهر عرفا أن العبرة بالبلد لابيت السكنی، كما أن الظاهر كون الميزان بناء 
ملاحظة الاقربية هو الاقربية الی بلدة مكة دون المسجد الحرام لورود كلمة مكة في هذه 

 الروایات.

وهي ميقات أهل مكة لحج القران والافراد، وفي حكمهم من جاور مكة بعد السنتين فانه 
 (.146بمنزلة أهلها، واما قبل ذلك فحكمه كما تقدم في المسألة )

 لمسألة مما تقدم تبين حكم ا

بالمدینة شهرا أو نحوه وهو یرید الحج، ثمّ بدا له ان یخرج في غير طریق   فانّ من أقام
المدینة، فاذا سار ستة اميال كان محاذیا للمسجد، ویحرم من محل المحاذاة، وفي التعدي 

ن خصوص المورد المذكور عن محاذاة مسجد الشجرة إلی محاذاة غيره من المواقيت بل ع
 اشكال بل الظاهر عدم التعدي إذا كان الفصل كثيرا.

هذه المسألة مهمة جدا، فان المشهور یرون كفایة الاحرام من محاذاة المواقيت  اقول:
 مطلقا، والمستند في ذلك احد الوجوه الآتية:

السلام( التمسك بصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله )عليه  الوجه الاول:
قال: من أقام بالمدینة شهرا وهو یرید الحج ثم بدا له أن یخرج في غير طریق أهل المدینة 

 الذي یأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء. 
عن عبد اللّه بن سنان عن ابی عبد اللّه   وقد روى الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب

م قال: من اقام بالمدینة وهو یرید الحج شهرا أو نحوه ثم بدا له ان یخرج في غير عليه السلا
، ولااشكال (1)طریق المدینة فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستة أميال فليحرم منها

في وحدة الروایتين، والتعبير في الروایة الثانية بالاقامة شهرا او نحوه ظاهر في الاقامة شهرا 
ا لاتدقيقا، أي قریبا من شهر وليس المراد به الاقامة شهرا او ازید كما نقل عن المحقق تقریب

الاردبيلي "ره" ولكنه لایعني حمله علی المثال بأن یكفي اقامة مدة ما ولو كان اسبوعا مثلا. 
ولااشكال في الحكم في موردها، وهو الاحرام من محاذاة الشجرة بشرط أن یقيم قبله في 

شهرا وهو یرید الحج، وبشرط أن لایكون ناویا من الاول أن یخرج من غير طریق المدینة 
________________________ 
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 المدینة، وانما بدا له ذلك بعد مضي شهر تقریبا.
من معارضة هذه الصحيحة مع معتبرة إبراهيم بن عبد الحميد  (1)ولاوجه لما في الحدائق

ة فخافوا كثرة البرد عن أبي الحسن موسی عليه السلام قال: سألته عن قوم قدموا المدین
عرق فيحرموا منها  وكثرة الأیام یعني الإحرام من الشجرة وأرادوا أن یأخذوا منها إلی ذات 

، فانه لایحرز (2)فقال لا، وهو مغضب، من دخل المدینة فليس له أن یحرم إلا من المدینة
ة، فقد یراد ظهور قوله "ليس له أن یحرم الا من المدینة" في كونه مشيرا الی خصوص الشجر 

به الاعم منها ومما یحاذیها مما هو قریب من المدینة ایضا، هذا مضافا الی أن غایته كون 
الصحيحة اخص مطلقا من المعتبرة فتوجب حمل المعتبرة علی النهي عن تأخير الاحرام من 

 الشجرة او ما یحاذیها الی ذات عرق ونحوها كما هو مورد الصحيحة.
الكليني "ره" بقوله: وفي روایة أخرى "یحرم من الشجرة ثم یأخذ أي  كما لایعارضها ما رواه

طریق شاء"، لضعفها سندا بالارسال، ولو فرض تمامية سندها فيمكن الجمع بينهما بحمل 
 روایة الكليني علی الاستحباب. 

انما الكلام في الغاء الخصوصية عن مورد صحيحة ابن سنان، ولعل المشهور هو الغاء 
عن القيود المذكورة في الروایة، وقد صرح بذلك جماعة كصاحب العروة "ره" الخصوصية 

وذكر شيخنا الاستاذ "قده" أن احتمال اختصاص الحكم بمحاذاة الشجرة له وجه، وأما 
خصوصية إقامة شهر أو نحوه وحصول البداء وكونه قاصداً للحج من طریق المدینة ابتداءً 

لحصول البداء للمكلف معها غالباً نظير البداء بعد  لایحتمل دخلها في الحكم، بل ذكرها
قصد الإقامة في مكان، ولذا لم یفهم الأصحاب دخالتها في الحكم، بل اختصاص هذا 
الحكم بخصوص مسجد الشجرة دون سائر المواقيت بعيد، فيما إذا لم یكن في الطریق 

 . (3)الذي أخذه إلی الحج غير محاذاة الميقات
الغاء الخصوصية من هذه القيود المأخوذة في كلام الامام )عليه  اقول: الانصاف أن

السلام( مشكل جدا، فانه یقال انه لو لم یكن للاقامة بالمدینة شهرا دخالة في جواز الاحرام 
من محاذاة الشجرة فلماذا ذكرها الامام )عليه السلام( في كلامه، والا كان بالامكان أن 

كان بالمدینة ثم اراد أن یسير علی غير طریق اهل المدینة  یقول الامام )عليه السلام( من
فاذا سار ستة اميال فيكون بحذاء الشجرة فيحرم منها، ولایجدي احتمال أن هذا القيد كان 
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مأخوذا في سوال السائل فاجاب عنه الامام، ولكن اختصر الراوي فصارت الروایة بهذا النحو، 
في كلام الامام ابتداء فلایمكن الغاء الخصوصية،  وذلك لأنه حيث یحتمل أن القيد قد اخذ

ولعل هذا الحكم كان من مختصات اهل المدینة وانما الحق بهم من اقام بالمدینة شهرا وهو 
یرید الحج، كما ورد في معتبرة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن )عليه السلام( عن 

، وورد في (1)لمقيم بمكة إلی شهر بمنزلتهمأهل مكة إذا زاروا عليهم إتمام الصلاة قال نعم وا
صحيحة زرارة عن أبي جعفر )عليه السلام( قال: من قدم قبل الترویة بعشرة أیام وجب عليه 
إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة فإذا خرج إلی منی وجب عليه التقصير فإذا زار البيت أتم 

 .(2)رالصلاة وعليه إتمام الصلاة إذا رجع إلی منی حتی ینف
فلایتم ما یقال )من أن ذكر الاقامة وارادة الحج وأنه بدا له السير علی غير طریق المدینة 
یحمل عرفا علی كونه توطئة لبيان حكم احرامه من محاذاة الشجرة، والا فلاخصوصية عرفا 
للاقامة شهرا او ارادة الحج حين الاقامة او بداء السير علی غير طریق المدینة بل ولا للشجرة 

هذا الحكم( لأن ذكر هذه القيود یوجب قوة احتمال اعمال التعبد الشرعي في هذه في 
المسألة، فيشكل القول بكفایة الاحرام من محاذاة المواقيت مطلقا استنادا الی هذه 
الصحيحة، ولأجل ذلك اقتصر السيد الماتن "قده" في المحاذاة بخصوص من اقام بالمدینة 

 غير طریق المدینة.  شهرا وهو یرید الحج فسار علی
 نعم لا ریب في شموله لمن كان من أهل مدینة أو أقام فيها أكثر من شهر واحد. 

وأما ما استدل به المحقق النراقي "ره" في مستند الشيعة علی التعدي الی سائر المواقيت 
أي ان من قبل كفایة الاحرام في مورد صحيحة عبد الله بن سنان قبلها  (3)بالإجماع المركب

في محاذاة سائر المواقيت، ومن لم یقبلها في سائر المواقيت لم یقبلها في مورد محاذاة 
الشجرة ایضا، وحيث ان الصحيح كفایة الاحرام من محاذاة الشجرة في مورد الصحيحة 

يه أن الاجماع المركب علی تقدیر ثبوته محتمل فبالاجماع المركب یتعدى الی غيره، فف
 المدركية لاحتمال استناده الی نكتة الغاء الخصوصية.

ما ذكره بعض الاعلام "قده" وتبعه في ذلك بعض الأجلة "دام ظله" من أن  الوجه الثاني:
دأب العامة قد استقر علی الاحرام من محاذاة المواقيت، وقد روى البخاري أنه لمّا فتح 

أتوا عمر فقالوا: یا أمير المؤمنين إنّ رسول اللّه )صلی الله  -أي الكوفة والبصرة–مصران ال
________________________ 
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عليه وآله( حدّ لأهل نجد قرن المنازل، وإنّا إذا أردنا قرن المنازل شقّ علينا، قال: فانظروا 
" ولو لم یكن الإحرام منها مشروعا لكان الأئمة )عليهم (1)حذوها، فحدّ لهم ذات عرق

م( یردعون عنها كما هو دأبهم في سائر الموارد وحيث لم یرد ردع منهم بل ورد النص السلا
علی الجواز في الجملة وهي صحيحة عبد الله بن سنان فيفهم منه قبولهم )عليهم السلام( 

 .(2)لهذه الفتوى من العامة
في زمان  اقول: انه لم یحرز كون الاحرام من محاذاة المواقيت ظاهرة منتشرة بين العامة

الائمة )عليهم السلام( ونقل البخاري كلاما عن عمر من أنه قال لاهل العراق "ان رسول 
الله وقت قرن المنازل فانظروا حذوها، وأنه حد لهم ذات عرق" لایكشف عن ذلك بعد قبول 
كثير منهم أن ذات عرق مما وقته رسول الله )صلی الله عليه وآله( كما لم یحرز احرام الشيعة 

ن محاذاة المواقيت، ولامانع من اكتفاء الأئمة )عليهم السلام( في ابطال الفتوى من العامة م
بكفایة الاحرام منها بمثل قوله )عليه السلام( في صحيحة الحلبي: ولاینبغي لأحد أن یرغب 

، واین هذا من القياس الذي كان بدعة (3)عن مواقيت رسول الله )صلی الله عليه وآله(
 العامة فصدر من الائمة )عليهم السلام( خطابات كثيرة لابطال ذلك. منتشرة بين

ما ذكره صاحب العروة، ومحصله أن مفاد ادلة الاحرام من المواقيت هو  الوجه الثالث:
الامر بالاحرام منها وهذا یختلف عن الامر بالاحرام فيها، ومع الإحرام من محاذاة الميقات 

للإحرام فيشمل جانبيه مع محاذاته )نظير كون مقام  یصدق الاحرام منه، فالميقات حدّ 
 .(4)ابراهيم حدا للطواف حول البيت فيكون هذا الحد ملحوظا في جميع جوانب البيت(

وقد یؤید ذلك بتقریب أن العرف یفهم من ادلة المواقيت أنها تعبر عن حد شبه دائري حول 
 ام لمن اراد دخول مكة.مكة یمر بهذه المواقيت فلایجوز التجاوز اليه بغير احر 

وفيه أن الاحرام من الميقات ظاهر في أن یكون حدوث الاحرام فيه، نعم حيث انه یبقی 
مستمرا الی دخوله في مكة یقال: انه احرم منه، بينما أن قولنا "احرم فيه" ناظر الی حيث 

 حدوث الاحرام فقط.
لا جانبيه مما لاوجه لها، كما أن دعوى كون الظاهر كون الميقات حدّا للاحرام فيشمل ك

 لأن ظاهر الروایات لزوم الاحرام من الميقات، ولایصدق ذلك علی الاحرام من جانبيه.
________________________ 
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وأما كون توقيت المواقيت ظاهرا في التعبير عن حد شبه دائري حول مكة بمر بهذه 
نة المواقيت فمجرد ظن وتخرص بالغيب، ولاشاهد عليه ابدا، ولایقاس بتحدید الحرم بالجعرا

 والحدیبية والتنعيم واضاءة لبن ونمرة مع كون الحرم محدودا بحد دائري حول مكة.

بناء علی كفایة الاحرام من محاذاة المواقيت فوقع الكلام في تشخيص المحاذاة، وقد 
 ذكرت عدة طرق لذلك:

طریقه إلی ما ذكره صاحب العروة وهذا لفظه: ان المحاذاة تتحقق بأن یصل في  منها:
 .(1)مكّة إلی موضعٍ یكون بينه وبين مكّة باب وهي بين ذلك الميقات ومكّة بالخطّ المستقيم

وهذه العبارة لاتخلو عن اجمال واحتمل المحقق النائيني "ره" أن لفظة "باب" تصحيف 
، فيكون المراد وصول المكلف حين توجهه الی مكة الی نقطة تكون (2)لفظة "مسافة"

 ها بينه وبين مكة علی قدر المسافة بين الميقات ومكة.المسافة في
وهذا الطریق غير تام، فان لازمه امكان الاحرام من كل نقطة من محيط دائرة یكون 
مركزها مكة ویمر المحيط علی ميقاتٍ ما كالشجرة، وان كان في اتجاه معاكس للميقات، 

كزها متساویة، مع أن من وقف فان الخطوط الخارجة من أي نقطة من محيط الدائرة الی مر 
درجة( من الميقات یكون مقابلا للميقات، وصاحب العروة ایضا 180علی فاصل نصف دائرة )

لایقبل ذلك، فانه ذكر بعد ذلك أنّ المدار علی صدق المحاذاة عرفاً، فلایكفي إذا كان بعيداً 
 عنه فيعتبر فيها المسامتة. 

ه: وبوجه آخر أن یكون الخطّ من موقفه إلی ما ذكره صاحب العروة ایضا بقول ومنها:
 . (3)الميقات أقصر الخطوط في ذلك الطریق

واورد عليه السيد الخوئي "قده" بما لفظه: أنا لو فرضنا أنه توجه إلی مكة من موقفه الواقع 
علی الخط المحيط للدائرة علی درجة خمس وأربعين من الدائرة أي نصف الربع فدخل في 

ن بينه وبين مسجد الشجرة خطاً وهمياً موصلًا بينهما، ویشكل بذلك زاویة من الدائرة،  فيكوِّ
الخطوط المارة في طریقه إلی مسجد الشجرة، ولاریب أن الخط المارّ من وسط المثلث أقرب 
الخطوط وأقصرها من الضلعين إلی الميقات مع أنه خارج عن المحاذاة، وبعبارة واضحة انه 

________________________ 
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المحاذاة بكون الخط من موقفه إلی الميقات أقصر من سائر الخطوط  لو كان الميزان في
فلازمه كون الخط من وسط الزاویة محاذیاً، لكونه أقصر وأقل مسافة من الخط الواصل بين 
موقفه والميقات، مع أنّ ذلك خارج عن المحاذاة حساً، لاستلزامه الانحراف عن الميقات 

 .(1)یميناً أو شمالًا وليس بموازٍ له
وحاصل اشكاله أن من وقف علی محيط الدائرة التي یكون مركزها مكة ویمرّ هذا 
المحيط علی ميقاتٍ كالشجرة وكان الفاصل بين مكانه وبين ذلك الميقات نصف ربع الدائرة 

درجة( فالخط الوهمي المستقيم الذي یتشكل بينهما یكون اطول من الخط الوهمي  45)
لميقات فيما لو استمر في ذهابه الی مكة الی أن وصل الی الذي یتشكل بين مكانه وبين ا

نقطة یتشكل فيها مثلث قائم الزاویة بينه وبين مكة والميقات ویكون هو علی رأس الزاویة 
القائمة، فان هذا الخط الوهمي یكون اقصر الخطوط بينه وبين مكة في طریقه اليها، مع أنه 

 بحذاء الميقات عرفا، وهذا الاشكال متجه.عند ما كان واقفا علی محيط الدائرة كان 
)بأن الخط المارّ من وسط المثلث أقرب الخطوط وأقصرها من الضلعين إلی  ولكن تعبيره

الميقات( لایخلو من مسامحة، فانه لایتم كلامه في كل مثلث وانما یتم في المثلث 
كون اقصر المتساوي الساقين حيث یكون الخط المار من ارتفاعه علی وسط قاعدته ی

الخطوط المارة من ارتفاعه الی سائر نقاط القاعدة، وهذا الخط یقسم هذا المثلث الي مثلثين 
قائمي الزوایة، فلابد هنا من فرض تشكل مثلث متساوي الساقين یكون ارتفاعه في 
الميقات، وأحد ضلعيه یمر الی مكان المكلف، والآخر یمرّ الی داخل الدائرة، فاذا وصل الی 

لخط المار من احد الضلعين الی الآخر فالخط الوهمي المتشكل بينه وبين الميقاب نصف ا
 اقرب الخطوط في طریقه الی مكة.

 90هذا ولایخفی أن من توجه الی مكة وكان الفاصل بينه وبين الميقات ربع الدائرة )
 درجة( فاقصر الخطوط في طریقه الی مكة لایكون الا حينما یصل الی مكة.

ذكره المحقق النائيني "قده" من أن محاذاة الميقات عبارة عن كونه بحيث لو  ما ومنها:
استقبل القبلة بوجهه ومقادیم بدنه كان الميقات عن یمينه أو شماله بالخط المستقيم، 
ویحدث من ذلك مثلث قائم الزاویة، زاویته القائمة هي نقطة المحاذاة، ووترها الخط 

قات، ویكفي الصدق العرفي في جميع ذلك، ولایعتبر الدقة المستقيم الواصل بين مكة والمي

________________________ 
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 .(1)ء منه العقلية في شي
وهذا ما اختاره بعض السادة الاعلام "قده" ونحن اشكلنا عليه بأنه ینطبق علی ما لایمكن 
الالتزام بكونه محاذیا للميقات عرفا، فانه یمكن تشكيل مثلث قائم الزوایة بين مكان المكلف 

ة حتی في قرب مكة بحيث یكون المكلف واقعا علی رأس الزاویة القائمة، والميقات ومك
 فاجاب بأنه لامانع من الالتزام به، ولكن الظاهر عدم صدق المحاذاة عليه عرفا.

ولایخفی أنه لو فرضنا دائرة یمر محيطها بالميقات وبمكة فيمكن تشكيل مثلث قائم 
الميقات الی مكة، ویصل احد خطي هذا الزاویة من كل نقطة من محيط هذه الدائرة من 

المثلث الی الميقات وخطه الآخر الی مكة، وحيث یكون هناك مواقيت خمسة فيمكن 
تشكيل خمس دوائر بالنحو الذي ذكرناه، وبذلك تتحقق مناطق كثيرة ینطبق عليها التعریف 

الی مكة قبل المذكور، وبناء علی مسلكه یجوز له تأخير الأحرام الی اقرب نقاط المحاذاة 
الدخول في الحرم، اذا لم یكن یمر بالميقات مع أنه خلاف صحيحة عبد الله بن سنان حيث 
أمر الامام )عليه السلام( بالاحرام من اول محاذاة للشجرة، مع أن بامكان المكلف المرور 
الی مكان في قرب مكة یتشكل فيه مثلث قائم الزاویة بين مكان المكلف والميقات ومكة 

 ث یكون المكلف واقعا علی رأس الزاویة القائمة.بحي
وليعلم أن هذا الطریق متحد لبّا ونتيجة مع الطریق الثاني حيث سبق أن اقصر الخطوط 
في طریق المكلف الی مكة هو ما یتشكل فيه مثلث قائم الزاویة بين مكان المكلف 

فيه الزاویة القائمة،  والميقات ومكة ویكون المكلف في نقطة تقاطع الخطين اللذین یتحقق
ولذا یرد علی هذا الطریق ایضا نقض السيد الخوئي "قده" علی الطریق الثاني من أن من 

درجة( فلایتشكل  45توجّه الی مكة وكان الفاصل بينه وبين الميقات نصف ربع الدائرة )
ه الی جهة مثلث قائم الزاویة بين مكان المكلف والميقات ومكة، الا بعد سيره مقدارا معتدا ب

 مكة، مع أن محاذاته العرفية تتحقق قبل ذلك.
ما ذكره المحقق العراقي "قده" في تعليقة العروة من أنه یفهم من صحيحة ابن  ومنها:

سنان كون مدار المحاذاة علی تساوي نسبة الموقف والميقات بالإضافة إلی المدینة الّتي هي 
 .(2)مكّة جزماً كما هو ظاهرالمخرج وربما یقتضي ذلك اختلاف نسبتهما إلی 

وفيه أن صحيحة ابن سنان بينت بنحو القضية الخارجية أنه اذا سار من المدینة الی مكة 

________________________ 
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ستة اميال من غير طریق اهل المدینة فيقع بحذاء الشجرة، فلاتعطي تفسيرا واضحا لمحاذاة 
كل الطرق الشجرة وانما تبين مصداقا لها، ومن الواضح أنه ینطبق علی هذا المصداق 

 السابقة، كما انه محاذ عرفي للشجرة.
ما ذكره السيد البروجردي "قده" من أن الظاهر كفایة المحاذاة العرفيّة وهي أوسع  ومنها:

من الطریقين المذكورین في العروة والذي كان محصلهما أنا لو فرضنا دائرة تكون مكّة علی 
، وهذا غریب، فان (1)المحاذاة أیضاً  مركزها ویمرّ محيطها بالميقات فيمر المحيط بموضع

المحاذاة العرفية كيف تكون اوسع من الطریقين المذكورین في العروة مع ما مر من انطباق 
 ذلك الطریقين علی ما ليس محاذیا للميقات عرفا.

ومما یمكن أن یستشهد به علی عدم تمامية تلك الطرق أن مسجد الشجرة حيث یكون 
، والجحفة والعقيق أقرب منه إلی مكّة، فمن یأتي من العراق أو الشام أبعد المواقيت إلی مكّة

متوجهاً إلی مكّة التي تقع في نقطة الجنوب بالنسبة إليهم یصل قبل الوصول الی الجحفة او 
العقيق الی مكان یكون محيط الدائرة التي یكون مركزها مكة ویمر علی الشجرة، كما قد 

اویة، الا أن یدعی أن دليل المحاذاة یقيد بادلة لزوم احرام اهل ینطبق عليه المثلث القائم الز
 الشام من الجحفة واهل العراق من العقيق.

ما ذكره السيد الخوئي "قده" في تعليقته علی العروة من أنه بناء علی التعدي من  ومنها:
مثل ذلك صحيحة عبد الله بن سنان الی سائر المواقيت فالمحاذاة المعتبرة لابدّ أن تكون 

المقدار ممّا یمكن للشخص رؤیة المحاذي له، لابمقدار مسافة بعيدة كعشرین فرسخاً أو 
 .(2)أكثر

وفيه أن الظاهر من قوله في صحيحة ابن سنان "فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال 
فيكون حذاء الشجرة من البيداء" او قوله "فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستة أميال 
فليحرم منها" أن الملاك صدق كون المكلف حال توجهه الی مكة بحذاء الشجرة، ولاموجب 

 لتحدیده بذاك المقدار الذي كان في مورد الصحيحة.
وكون الشيء بحذاء الشيء بلحاظ التوجه الی نقطة ثالثة وان كان بالدقة العقلية صادقة 

ين في محيط دائرة یكون مركزها تلك حتی لو كان الفصل بينهما بمقدار ربع دائرة وكانا واقع
النقطة التي هي مكة في المقام، لكن المنصرف العرفي من كون المكلف بحذاء الشجرة 

________________________ 
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مثلا هو ما لو كان قریبا منه وكان في جهته علی یساره ویمينه بحيث لایتقدم عليه ولایتأخر 
وضع النعلان علی محيط منه، كما یقال "حذو النعل بالنعل" ومن الواضح عدم صدقه فيما اذا 

 دائرة مع كون الفاصل بينهما كثيرا، كربع دائرة.
ومما ذكرناه یتضح الاشكال فيما ذكره صاحب العروة من أنّ الظاهر أنّه لایتصوّر طریق 

منها، إذ المواقيت محيطة بالحرم من الجوانب،   لایمرّ علی ميقات، ولایكون محاذیاً لواحد
، فان ما (1)ا، ولو فرض إمكان ذلك فاللازم الإحرام من أدنی الحلّ فلابدّ من محاذاة واحد منه

ذكره لایتلائم مع ما ذكره آنفا من أن المدار علی صدق المحاذاة عرفاً، فلایكفي إذا كان 
بعيداً عنه فيعتبر فيها المسامتة، هذا مضافا الی بطلانه في نفسه لعدم صدق محاذاة الميقات 

ائرة یكون مركزها مكة ویمر محيطها بالميقات وقد یكون علی مجرد الوقوع في محيط د
الفاصل بين مكان المكلف وبين الميقات نصف الدائرة، كما أن ما ذكره من أن المواقيت 
محيطة بجوانب الحرم فيرد عليه أن الشجرة والجحفة في شمال مكة وقرن المنازل في 

جهات التي تكون ثلاثة ارباع شرق مكة، والعقيق بين شمال مكة وشرقها، وليس لبقية ال
الدائرة تقریبا الا یلملم فكيف یدعی كون المواقيت محيطة بجميع جوانب مكة، ولایخفی أنه 
لو لوحظ محيط دائرة یمر بالميقات ومركزها مكة فتوجد خمسة دوائر اكبرها الدائرة التي یمر 

غر منها الدائرة التي یمر محيطها بالشجرة واصغر منها الدائرة التي یمر محيطها بالجحفة واص
بيلملم واصغر منها الدائرة التي یمر محيطها بذات عرق واصغر من الكل الدائرة التي یمر 
ميقاتها بقرن المنازل، وهل المدار في ذلك المسافة المسلوكة بين الميقات ومكة او المسافة 

 الجویة بينهما، الظاهر الاول كما مر سابقا.
احرام من لایمر بالميقات ولابمحاذي الميقات من ادنی الحل فقد هذا وأما ذكره من جواز 

استظهرنا سابقا لزوم ذهابه الی احد المواقيت عليه لمثل قوله )عليه السلام( "الاحرام من 
 مواقيت خمسة" وقوله "ليس لأحد أن یرغب عن مواقيت رسول الله )صلی الله عليه وآله(".

في جواز الإحرام في المحاذاة بين البرّ والبحر، وعلّق ثم انه ذكر صاحب العروة أنه لافرق 
عليه السيد الگلبایگانی "قده" ان الظاهر كفایة الإحرام في الطّيارة فوق الميقات إذا أحرز 
وتمكّن من الإحرام فيها، وفيه أن من یمر بالطایرة علی الميقات فليس محاذیا له وانما یكون 

 منه. فوقه فلاوجه للقول بكفایة الاحرام
هذا كله بلحاظ كبرى تعریف المحاذاة وأما من ناحية تشخيص مصداق المحاذاة فقد ذكر 

________________________ 
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صاحب العروة أن اللازم حصول العلم بالمحاذاة إن أمكن، وإلّا فالظن الحاصل من قول أهل 
الخبرة، ومع عدمه أیضاً فاللازم الذهاب إلی الميقات أو الإحرام من أوّل موضع احتماله 

النيّة والتلبية إلی آخر مواضعه، ولایضر احتمال كون الإحرام قبل الميقات حينئذ مع واستمرار 
أنّه لایجوز، لأنّه لابأس به إذا كان بعنوان الاحتياط، ولایجوز إجراء أصالة عدم الوصول إلی 
المحاذاة أو أصالة عدم وجوب الإحرام لأنّهما لایثبتان كون ما بعد ذلك محاذیاً والمفروض 

ون إنشاء الإحرام من المحاذاة، ویجوز لمثل هذا الشخص أن ینذر الإحرام قبل لزم ك
 (1)الميقات فيحرم في أوّل موضع الاحتمال أو قبله علی ما سيأتي من جواز ذلك مع النذر

وفيه أن الظن المعتبر في عرض العلم فلایلزم معه تحصيل العلم ولو امكن، وأما الظن 
غير المعتبر فلایغني شيئا، لأن اللازم بحكم العقل تحصيل الحجة علی الامتثال، وما یظهر 
مما حكي عن السيد البروجردي "قده" في كتاب البدر الزاهر من أنه حيث یصعب تحصيل 

ت كما في كون المسافة ثمانية فراسخ ونحو ذلك فيكتفي العقلاء العلم في هذه المجالا 
بالظن فغير واضح الوجه، كما لااعتبار بقول الخبرة الناشيء عن الحدس والاجتهاد في 
الامور الحسية، كما لو اخبر شخص اجتهادا بنزول المطر فعلا، فيندرج في الاخبار عن 

مشهور أنه لابد فيها من قيام البينة او حصول الموضوعات الحسية، والمختار عندنا وفاقا لل
 العلم، وان اختار جماعة منهم السيد الخوئي "قده" حجية خبر الثقة في الموضوعات.

ومن هنا اتضح أن ما ذكره بعض السادة الاعلام "دام ظله" )من جواز الاحرام من جدة 
هذا الجنوب الشرقي یكون بالنذر لكونها واقعة قبل الجنوب الشرقي منها الذي یكون بعدها و

محاذیة للجحفة( انما یجدي لمقلدیه فيما اذا حصل لهم الوثوق بانطباق تعریفه لمحاذاة 
الميقات من تشكل مثلث قائم الزاویة بين مكة والميقات ویكون المكلف واقعا في الزاویة 

نحن نقول القائمة عند تقاطع الخطين اللذین احدهما یصل الی مكة والآخر الی الميقات، و
انه )مع غمض العين عن اشكالنا علی هذا التعریف، فلانرى صدق المحاذاة العرفية علی 
حوالي جدة، مضافا الی أنا لانرى جواز الاحرام بالنذر قبل محاذاة الميقات وانما یجوز قبل 
الميقات نفسه لاختصاص دليله بالاحرام من خراسان او الكوفة( یظهر بالمراجعة الی 

"Google Earth انطباق المحاذاة للجحفة بهذا التعریف علی نفس جدة الا في جزء منها "
یكون الی جهة الجحفة فيكون ذلك الجزء قبل محاذاة الجحفة، الا أنه لو احرم من اي 

 مكان من جدة بالنذر فيصح ذلك علی اي تقدیر بناء علی تعریفه لمحاذاة الجحفة.

________________________ 
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اتضح مما مرّ وجود الاشكال في التعدي عن  هذا تمام الكلام في بحث المحاذاة وقد
كفایة الاحرام من محاذاة الميقات في مورد صحيحة ابن سنان الی سائر الموارد، فلایتم ما 

 عن المشهور من كفایة الاحرام من محاذاة المواقيت مطلقا.

رة بين القدماء ولكن لم أر للصدوق "ره" كلاما في المقنع أما بين الخاصة فالمهم هو الشه
المرتضی "ره" في الانتصار والناصریات، نعم  للسيد والهدایة ولاللمفيد "ره" في المقنعة ولا

نقل ذلك عن ابن الجنيد حيث قال: ان من سلك البحر أو أخذ طریقا لایمرّ فيه علی هذه 
، ولعله طبق محاذاة (1)المواقيت إليها فيحرم منه المواقيت كان إحرامه من مكّة بقدر أقرب

الميقات علی مساواة المسافة بين مكان المكلف الی مكة وبين الميقات الی مكة واوجب 
 الاحرام من آخر محاذاة الی مكة.

ثم ذكر المحاذاة الشيخ الطوسي "ره" في كتاب المبسوط الذي ألّفه لذكر المسائل 
خلاف والنهایة التي كانت تشتمل علی المسائل المتلقاة من التفریعية، ولم یذكره في ال

المعصومين )عليهم السلام( فذكر في المبسوط: إن قطع الطریق بين الميقاتين أو علی 
 .(2)طریق البحر نظرا إلی ما یغلب في ظنه أنه یحاذي أقرب المواقيت إليه فيحرم منه

ن محاذاته إذا منعت ضرورة خوف أو ثم ذكر علي الحلبي "ره" في إشارة السبق: وینعقد م
 ، فخص الاحرام من المحاذاة بحال الضرورة.(3)غيره من إتيانه

ثم ذكر ابن ادریس الحلي "ره" في السرائر: وإذا حاذى الإنسان أحد هذه المواقيت أحرم 
 .(4)من ذلك الموضع، إذا لم یجعل طریقه أحدها

طریق لایفضي إلی أحد المواقيت قيل  وذكر المحقق الحلي "ره" في الشرایع: لو حج علی
 .(5)یحرم إذا غلب علی ظنه محاذاة أقرب المواقيت إلی مكة، وكذا من حج في البحر

وذكر العلامة الحلي "ره" في إرشاد الأذهان: لو سلك ما لایفضي إلی أحد المواقيت أحرم 

________________________ 
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قاتين أحرم عند ، وذكر في التحریر: لو سلك طریقا بين المي(1)عند ظنّ المحاذاة لأحدها
محاذاة الميقات، برّا كان أو بحرا، وهي روایة عبد للّه بن سنان الصحيحة عن الصادق عليه 
السّلام ولو لم یعرف حذو الميقات احتاط وأحرم من بعيد بحيث یتيقّن عدم مجاوزة الميقات، 

الميقات، ففي ولا یلزمه الإحرام حتی یظنّ المحاذاة، ولو أحرم ثمّ علم المجاوزة عن محاذاة 
وجوب الرجوع إشكال، أقربه العدم، ولو مرّ علی طریق لا یحاذي ميقاتا فالأقرب الإحرام من 

 .(2)أدنی الحلّ 
العامّة عن عمر   ء من المواقيت، روى وذكر في التذكرة: لو سلك طریقا لا یؤدّي إلی شي

تْ لأهل المشرق، قال: ما حيال طریقهم؟، قالوا:
ِّ
قرن المنازل، قال: قيسوا  لمّا قالوا له: وق

ت عمر ذات عرق، ومن طریق 
ّ
عليه، فقال قوم: بطن العقيق، وقال قوم: ذات عرق، فوق

الخاصة: ما رواه عبد اللّه بن سنان في الصحيح عن الصادق )عليه السلام(، ولو لم یعرف 
الميقات إلّا  محاذاة الميقات المقارب لطریقه، احتاط وأحرم من بعد بحيث یتيقّن أنّه لم یجاوز

محرما، ولایلزمه الإحرام حتی یعلم أنّه قد حاذاه أو یغلب علی ظنّه ذلك، لأنّ الأصل عدم 
الوجوب، فلایجب بالشك، ولو أحرم بغلبة الظنّ بالمحاذاة ثم علم أنّه قد جاوز ما یحاذیه من 

ع الظن، فكان الميقات غير محرم، فالأقرب عدم وجوب الرجوع، لأنّه فعل ما كلّف به من اتّبا
مجزءا، ولو مرّ علی طریق لم یحاذ ميقاتا ولا جاز به، قال بعض الجمهور یحرم من مرحلتين، 

 .(3)فإنّه أقلّ المواقيت وهو ذات عرق، ویحتمل أنّه یحرم من أدنی الحلّ 
یؤد الطریق إلی الميقات أحرم عند محاذاة أقرب المواقيت إلی   وذكر في القواعد: لو لم

من حج في البحر، ولو لم یؤد الی المحاذاة فالأقرب إنشاء الإحرام من أدنی الحل، مكة، وكذا 
 .(4)ویحتمل مساواة أقرب المواقيت

، فان  وقال في المختلف: قال ابن إدریس: ميقات أهل مصر ومن صعد من البحر جدة
ء  في شيكان الموضع الذي ذكره ابن إدریس یحاذي أحد المواقيت صح وإلّا فلا، فإنّه ليس 

من الأحادیث ذلك، والذي ورد في ميقات أهل مصر الجحفة، وأهل السند ميقات أهل 
 .(5)البصرة

________________________ 
 315ص  1 إرشاد الأذهان ج - 1
 565ص  1 تحریر الأحكام الشرعية ج - 2
 203ص  7 تذكرة الفقهاء ج - 3
 416ص  1 قواعد الأحكام ج - 4
 43ص  4 مختلف الشيعة ج - 5



 مباحث العمرة والحج .................................................................................434

ولو ثبتت شهرة بين القدماء فليست حجة بعد احتمال استنادها الی الغاء الخصوصية من 
صحيحة ابن سنان كما هو ظاهر استدلال العلامة الحلي، وقد مر أن الغاء الخصوصية من 

لمأخوذة في كلام الامام )عليه السلام( مشكل، ویحتمل استنادها الی أصالة القيود ا
الاحتياط بعد ذهابهم الی اختصاص المواقيت بمن یمر عليها، ولكن ليس الاحرام من 

 محاذاة الميقات هو القدر المتيقن لاحتمال لزوم احرام من لم یمرّ بالميقات من ادنی الحل.
البخاري أن عمرا قال لأهل العراق "انظروا حذوها" مشيرا  وأما العامة فقد نقل في صحيح

الی قرن المنازل، ونقل في مواهب الجليل عن مالك أنه قال: ومن حج من البحر من اهل 
مصر وشبههم اذا حاذى الجحفة، كما نقل عن ابي اسحاق أن من كان بلده بعيدا من 

، وذكر الشافعي في (1)لسير الی الميقاتالميقات فاذا حاذى الميقات بالتقدیر احرم ولم یلزمه ا
المسند أنه لم یوقت رسول الله )صلی الله عليه وآله( لاهل المشرق شيئا فاتخذ الناس بحيال 

 . (2)قرن ذات عرق
ولكن لایحرز بذلك سيرة عملية مستمرة للعامة في الاحرام من محاذاة المواقيت بحيث 

ان الأئمة )عليه السلام( بهم حتی یتمسك تشكل خطرا من ناحية خوف تأثر الشيعة في زم
بعدم ردعها عن قبول الأئمة لها، كما سبق نقله عن بعض الاعلام "قده" وتبعه في ذلك بعض 

 الأجلة من تلامذته "دام ظله".
 تنبيهان

ذكر صاحب العروة إنه ان أحرم في موضع الظن بالمحاذاة ولم یتبين التنبيه الاول: 
يّن الخلاف فان كان انكشاف الخلاف قبل تجاوز المحاذاة الخلاف فلاإشكال، وإن تب

فلااشكال في لزوم تجدید الاحرام، وان كان بعد تجاوزها فان امكن العود اليها وتجدید 
الاحرام منها وجب والا فان انكشف أنه قد أحرم قبل المحاذاة فيجدد الإحرام في مكانه، وإذا 

 رامه وإن كان الأولی التجدید مطلقا.انكشف أنه أحرم بعد المحاذاة فيكتفي بإح
اقول: أما ما ذكره من أنه ان كان انكشاف الخلاف قبل تجاوز المحاذاة فلااشكال في 
لزوم تجدید الاحرام فهو في محله، وذكر السيد الخوئي "قده" انه لایبتني ذلك الحكم علی 

زاء الأمر الظاهري عن القول بعدم إجزاء امتثال الحكم الظاهري كما توهم، بل لو قلنا بإج
الحكم الواقعي لایمكن القول به في المقام، وذلك لأنّ محل البحث في الإجزاء إنما هو فيما 

________________________ 
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إذا كان الأمر الواقعي موجوداً ولكن لایعلم به، وكان الأمر الظاهري مخالفاً له، فيقع البحث 
لا؟ كما إذا قام الدليل  حينئذٍ في أن الأمر الظاهري هل یجزء عن الأمر الواقعي الموجود أم

علی عدم اعتبار السورة في الصلاة ثمّ انكشف الخلاف وتبين وجود الدليل علی لزوم السورة، 
فيصح أن یقال: إن الأمر الظاهري یجزء عن الأمر الواقعي أم لا، وأمّا إذا فرضنا أنه لم یكن 

ث بعد ذلك فلامجال للأمر الواقعي وجود أصلًا حين الإتيان بالأمر الظاهري وإنما یحد
ولامورد للإجزاء، كما إذا صلّی قبل الوقت مع قيام الحجة علی دخول الوقت، فإنه لاأمر 
بالصلاة أصلًا وإنما هو تخيل وتوهم لوجود الأمر، نظير ما لو صام في شعبان بدلًا عن شهر 

 رمضان.
لشرط للمتعلق، والحاصل أن محل الكلام في الإجزاء إنما هو في موارد فقدان الجزء أو ا

لكن بعد فرض فعلية الوجوب وتحققه، وأمّا بالنسبة إلی شرط الوجوب إذا لم یكن متحققاً 
نظير تخلف الوقت بالنسبة إلی الصلاة فلامجال للإجزاء أصلًا، وكذا في الواجب المعلق 
كالصوم الذي یتحقق وجوبه بدخول شهر رمضان بمقتضی قوله "من شهد منكم الشهر 

كن الواجب استقبالي لتقيد الصوم بنهار شهر رمضان، فانه لو كان الشخص فليصمه" ول
محبوسا ولم یميز بين النهار والليل فصام في الليل لقيام الحجة علی تحقق النهار ثم تبين 
أنه صام بالليل، فانه لامجال فيه للإجزاء، وكذلك الحج فإنه وإن كان واجباً معلقاً لتحقق 

طاعة مع كون الحج مقيدا باشهر الحج، ولكن إذا أحرم قبل وجوب الحج بتحقق الاست
الميقات وقبل تحقق الشرط والوصول إلی الميقات، فلامجال للإجزاء أبداً حتی إذا قلنا 

 .(1)بإجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي
وفيه أنه بناء علی اجزاء الحكم الظاهري فلاوجه للمنع عن الاجزاء فيما لو اتی بالواجب 

ق في غير وقت الواجب، فانه لامحالة اخلال بشرط الواجب علی حد الاخلال بسائر المعل
الشرائط، نعم ما افاده بالنسبة الی الواجب المشروط تام، والذي یسهل الخطب عدم وجه 

 صحيح للقول بالاجزاء. 
هذا وأما ما ذكره صاحب العروة اخيرا من أنه لو انكشف احرامه بعد المحاذاة ولم یتمكن 
من العود فاحرامه صحيح، ففيه أنه لایتم باطلاقه، وانما یتم فيما إذا لم یكن قادراً حال 
الإحرام من الرجوع واقعاً فكانت وظيفته الواقعية حال الإحرام عقده من هذا المكان، لعدم 
قدرته علی العود واقعاً، وأما إذا كان یمكنه الرجوع حال الإحرام فلایصح احرامه وإن تعذّر 

________________________ 
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 يه فعلًا الرجوع الی المحاذاة، فلابدّ من تجدید الإحرام من هذا المكان.عل
ان من كان لایمر بالميقات او بما یحاذي الميقات بناء علی كفایة الاحرام التنبيه الثاني: 

منه فقد مر أن مقتضی ادلة المواقيت مثل قوله "الاحرام من مواقيت خمسة" وقوله "ليس 
رسول الله )صلی الله عليه وآله(" هو لزوم الاحرام من احد لاحد أن یرغب عن مواقيت 

المواقيت ولاوجه لما عليه جمع من الاعلام من اختصاصها باهلها ومن یمر عليها، ومع 
غمض العين عن كون المرجع عموم ادلة المواقيت فلابأس بنقل ما حكي عن السيد الخوئي 

ملي بناء علی مسلك المشهور هو البراءة "قده" فانه ذكر اولا: أنه یكون مقتضی الاصل الع
عن تعين الاحرام من الميقات فيجوز الاحرام من ادنی الحلّ، ووأما علی مسلك صاحب 
كثر إذا كانا من قبيل العام والخاص فلا تجري البراءة العقلية  الكفایة من أن الأقل والأ

ام والخاص وجود بنفسه، ولاالنقلية، وإنما تجري قاعدة الاحتياط وذلك لأنّ كلّاً من الع
وليس الخاص وجوداً للعام وزیادة، فالرقبة المؤمنة ليست رقبة وزیادة، بل الرقبة المؤمنة 
وجود مستقل، فإن أعتق الرقبة في ضمن غير المؤمنة فقد أتی بما یباین المأمور به، وإن أتی 

ي الرقبة ليس شكّاً بالمؤمنة فقد أتی بما هو الواجب في نفسه، فالشك في اعتبار الإیمان ف
في الزیادة ليدفع بأصالة البراءة، وبتعبير آخر إتيان الطبيعي في ضمن غير المقيّد إتيان بأمر 
مباین للمقيّد، والشك بينهما من المتباینين، نعم لابأس بجریان البراءة في احتمال الشرطية، 

ومسألة الدوران بين لأنّ الواجب أمر معلوم ونشك في اشتراطه بأمر آخر فيدفع بالأصل، 
التعيين والتخيير في المقام من قبيل العام والخاص، ویرجع الشك فيها إلی الشك بين 

 المتباینين، ومقتضی الأصل هو الاشتغال.
وكذلك لامجال للبراءة بناءً علی ما سلكه المحقق النائيني "قده" في التعيين والتخيير، 

التعيين إذا لم تكن الأطراف بنظر العرف متباینة وحاصل ما ذكره أنّ البراءة إنما تجري عن 
وإلّا فيجري الاشتغال، فإذا دار الواجب بين نوعين وصنفين كالعبد والأمة تجري أصالة 
ة متحدین وداخلين تحت جنس 

ّ
الاشتغال، لأنهما بنظر العرف متباینان، وإن كانا بحسب الدق

كونه جنساً أو نوعاً خاصّاً، فإن الجنس واحد، وكذا یجري الاشتغال فيما لو دار الواجب بين 
لاوجود له إلّا بالنوع، والشك بينهما من قبيل الشك بين المتباینين، فالإحرام من خصوص 
الميقات أو من الأعم منه ومن أدنی الحل إما من قبيل العام والخاص الذي ذكره صاحب 

لتقدیرین یجري الاشتغال الكفایة، وإما أنهما یختلفان بنظر العرف كالنوعين وعلی كلا ا
كثر بين العام  ه أنه لافرق في جریان البراءة في الأقل والأ لاالبراءة، ولكن قد ذكرنا في محلِّ
والخاص وبين الجنس والنوع، ففيما نحن فيه تجري البراءة عن خصوصية الاحرام من 

 الميقات، فيكتفي بالإحرام من أدنی الحل.
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نحمله علی خطأ المقرر، حيث قال ما لفظه: انه مع  ثم حكی عنه المقرر كلاما لابد أن
ذلك لامجال لجریان البراءة في المقام، ولایمكن الحكم بالاكتفاء بأدنی الحل، وذلك لأنّ 
من جملة الأطراف المحتملة الإحرام من مرحلتين، أي مساواة أقرب المواقيت إلی مكّة كما 

لإحرام من أدنی الحل ومن المواقيت ومن ذهب إليه جماعة، فحينئذ تكون الأطراف ثلاثة، ا
مرحلتين، فنعلم إجمالًا باكتفاء الإحرام من خصوص المواقيت أو الجامع بينها وبين أدنی 
الحل أو الجامع بين المواقيت وأدنی الحل وبين الإحرام من مرحلتين، فالنتيجة أنه یتخير 

مور الثلاثة، وأصالة البراءة عن المواقيت لاتعين
ُ
الإحرام من أدنی الحل، لأنّ العلم  بين الأ

الإجمالي علی الفرض ذو أطراف ثلاثة. هذا كلّه مع قطع النظر عن النصوص الدالّة علی لزوم 
الذهاب إلی المواقيت المعروفة والإحرام منها وعدم جواز العدول والاعراض عنها إلی 

 .(1)غيرها
تعين الاحرام من المواقيت، ففيه  اقول: أما ما ذكره من أن مسلك المشهور هو البراءة عن

أن مسلك المشهور وان كان هو البراءة عن الاكثر في مورد دوران الامر بين الاقل والاكثر، 
لكنهم ذهبوا الی لزوم الاحتياط في مورد دوران الامر بين التعيين والتخيير وعليه فلو علم 

قات او الجامع بين اماكن متعددة بوجوب احرامه من مكانٍ، وتردد بين كونه مكانا معينا كالمي
كالميقات وادنی الحل، فيكون من قبيل دوران الامر بين التعيين والتخيير، فانه یكون في ما 
اذا علمنا بوجوب شيء لكن لم نعلم أنه الفرد او الجامع، وأما لو احتمل عدم تقيد احرامه بأن 

المكان او بشرط أن یكون من یكون من مكانٍ، بأن دار امره بين كون احرامه لابشرط من 
مكان معين كالميقات فيكون من الشك في الاقل والاكثر، كما سائر موارد الشك في تقيد 

 الواجب بعملية زائدة وهي ایقاعه في زمان او مكان معين.
والصحيح جریان البراءة عن الاكثر في دوران الامر بين الاقل والاكثر وجریان البراءة عن 

ن الامر بين التعيين والتخيير، لأن البراءة عن وجوب الجامع التخييري ان التعيين في دورا
ارید منها الترخيص في ترك الجامع رأسا فهذا غير معقول لكونه ترخيصا في المخالفة 

مضافا الی أنه خلاف المنساق -القطعية وان ارید منها اثبات وجوب محتمل التعيين ففيه 
 أنه یكون من الاصل المثبت. -نيةمن دليل البراءة من كونها امتنا

وما یقال )من أن هذه البراءة لاتثبت كون التلبية من غير الميقات موضوعا للحكم 
بتحقق الاحرام وحرمة محرمات الاحرام فتجري استصحاب عدم تحقق الاحرام، كما 

________________________ 
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ی تتعارض البراءة عن لزوم الاحرام من مكة مع البراءة عن محرمات الاحرام عليه لو اكتف
 بالتلبية خارج مكة( فقد مر الجواب عنه مرارا، فلانعيد.

وما حكي عن السيد الخوئي في آخر هذا الكلام من عدم جریان البراءة المنتجة لجواز 
الاكتفاء بالاحرام من ادنی الحل، لاحتمال وجوب الاحرام من مرحلتين من مكة لمن لم یمر 

ير وعدم العلم بالتعيين ولو اجمالا، فتجري بالميقات فلامحصل له، لأنه بعد احتمال التخي
البراءة عن تعين كل ما یحتمل تعينه كتعيّن الاحرام من الميقات او من مرحلتين لمن لم یمر 
بالميقات، بل وتعين الاحرام من ادنی الحل لمن لم یمر بالميقات ان احتمل تعينه وعدم جواز 

 الاحرام من مرحلتين، فتكون النتيجة التخيير.
ما ما نسبه الی صاحب الكفایة فهو خلاف كلام صاحب الكفایة، فان مثال دوران الامر وأ

بين وجوب عتق رقبة او عتق رقبة مؤمنة ليس مثالا للعام والخاص وانما هو مثال للمطلق 
والمشروط، فانه في المطلق والمشروط یعلم بتعلق الامر بذات الطبيعة وهو عتق رقبةٍ، وانما 

لایمان له فذكر صاحب الكفایة انه تجري البراءة الشرعية عن شرطيته، یشك في شرطية ا
ومثال العام والخاص ما لو دار الامر بين وجوب اكرام العالم او وجوب اطعامه، فان الاطعام 
وان كان اخص خارجا من الاكرام، لكن لایشتمل مفهوم الاطعام علی مفهوم الاكرام، 

كرام العالم معلوم ویشك في شرطية الاطعام، والفرق بين فلایمكن أن یقال بأن الامر بذات ا 
المثالين مع التزامه بوجوب الاحتياط فيهما عقلا، أنه تجري البراءة عن الشرطية في مثال 
م  المطلق والمشروط، دون مثال العام والخاص حيث لایوجد فيه قدر متيقن في عال 

فتجري البراءة عن شرطيته،  موضوعية الحكم، حتی یكون الشك في شرطية المشكوك له
 .(1)ولذا یجب فيه الاحتياط عقلا وشرعا

نعم لااشكال في أن المقام من قبيل العام والخاص، اذ لایعلم هل الواجب الاحرام من 
 الميقات او من الجامع بينه وبين ادنی الحل مثلا، ولكن الصحيح عندنا جریان البراءة مطلقا.

  أدنی الحلّ  - 10
عمرة المفردة بعد حج القران أو الافراد، بل لكل عمرة مفردة لمن كان بمكة وهو ميقات ال

 وأراد الاتيان بها، والأفضل ان یكون من الحدیبية، أو الجعرانة، أو التنعيم.
 فيه جهات من البحث:اقول: 

لااشكال عند الاصحاب في أن من كان بمكة واراد أن یأتي بعمرة  الجهة الاولى:

________________________ 
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مفردة لم یجز له الاحرام من مكة بل یخرج الی ادنی الحل فيحرم منه ولایجب عليه الخروج 
الی الميقات، فعن التذكرة "لانعلم فيه خلافا"، وعن المنتهی "لاخلاف في ذلك" واستدل له 

المرأة الحائض إذا قدمت  بد اللّه )عليه السلام( عنتارة: بصحيحة جميل قال سألت أبا ع
مكة یوم الترویة، قال: تمضي كما هي إلی عرفات فتجعلها حجة، ثم تقيم حتی تطهر، 

 .(1)فتخرج إلی التنعيم، فتحرم فتجعلها عمرة، قال ابن أبي عمير: كما صنعت عائشة
ال: من أراد أن یخرج وأخرى بصحيحة عمر بن یزید عن أبي عبد الله )عليه السلام( ق

 .(2)من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحدیبية أو ما أشبهها
ولاریب في دلالتهما علی جواز الاحرام من ادنی الحل في موردهما، وعدم لزوم الذهاب 
الی الميقات، لكن اشكل السيد الحكيم "قده" علی الاستدلال بهما علی عدم جواز الاحرام 

دهما بأنه لایمكن حمل الأمر بالإحرام من التنعيم في صحيحة جميل من نفس مكة في مور 
علی الوجوب، كما أن دلالة صحيحة عمر بن یزید لاتخلو من إشكال، إذ لاظهور فيها في 
وجوب الخروج عن مكة للاعتمار، اللهم إلا أن یقال: مقتضی إطلاق كون الخروج من مكة 

أنه مقدمة منحصرة للاعتمار فيتوقف الاعتمار  -كما هو ظاهر حرف الغایة-مقدمة للاعتمار 
 .(3)عليه، فالعمدة هو الاجماع

اقول: أما اشكاله علی الاستدلال بصحيحة جميل علی لزوم الخروج الی ادنی الحل لمن 
كان بمكة واراد أن یعتمر فمندفع بأن العلم بعدم وجوب الاحرام من التنعيم تعيينا لایعني 

یعني حمله علی كونه عدلا للواجب التخييري، والعدل الآخر سائر حمله علی الاستحباب، بل 
نواحي ادنی الحل، وقد یقال بأن العرف المتشرعي یحمل التنعيم علی المثالية لأدنی الحل 
وانما ذكر لأنه كان اقرب الی مكة من سائر نواحي ادنی الحل، نعم موردها من اراد الاتيان 

ولاتشمل ما لو كان بعد العمرة المفردة، والغاء الخصوصية  بالعمرة المفردة بعد حج الافراد،
 اليها مشكل.

وأما اشكاله علی الاستدلال بصحيحة عمر بن یزید لوجوب الخروج الی ادنی الحل فهو 
في محله، اذ یكفي في تمامية التعبير بأن من أراد أن یخرج من مكة ليعتمر أحرم من ادنی 

________________________ 
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لمن كان بمكة واراد أن یعتمر، والتعبير بقوله "من اراد الحل، هو استحباب الخروج من مكة 
أن یخرج من مكة ليعتمر" لایدل علی كون الخروج من مكة مقدمة منحصرة للاعتمار، فلعله 
لاجل كونه الطریق الافضل للاعتمار، ولذا یصح أن یقال "من كان بمكة واراد الذهاب الی 

 الميقات ليعتمر" مع وضوح عدم وجوب ذلك.
ن عمدة الدليل علی لزوم الخروج الی ادنی الحل وعدم جواز الاحرام من نفس مكة فتكو

لمن كان بها واراد أن یعتمر هو تسالم الاصحاب ویؤیده ما ورد في الروایات من أن من اعتمر 
من التنعيم فلایقطع التلبية حتی ینظر إلی المسجد، كما في صحيحة معاویة بن عمار 

ولم یتعرض فيها الی حكم من اعتمر من نفس مكة، فيشهد علی  ،(1)وصحيحة عمر بن یزید
عدم مشروعيته، كما یمكن أن یستأنس لذلك بما ورد من امر المجاور بمكة بالاحرام لحج 

، وصحيحة عبد الرحمن بن (2)الافراد او عمرة التمتع من الجعرانة كما في موثقة سماعة
 .(4)، وموثقة سماعة(3)الحجاج

حرام من الحدیبية او الجعرانة او التنعيم فوجهها أنها مذكورة بالخصوص واما أفضلية الإ 
في النصوص، أما التنعيم فلأجل الامر به في صحيحة جميل قال سألت أبا عبد اللّه )عليه 

المرأة الحائض إذا قدمت مكة یوم الترویة، قال: تمضي كما هي إلی عرفات  السلام( عن 
، فتخرج إلی التنعيم، فتحرم فتجعلها عمرة، قال ابن أبي فتجعلها حجة، ثم تقيم حتی تطهر

، وأما الجعرانة فقد ورد الامر بالخروج اليها او الی التنعيم في (5)عمير: كما صنعت عائشة
روایة ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق عمن سأل أبا عبد الله )عليه السلام( عن امرأة 

م ثم طمثت قال تتم طوافها وليس عليها غيره طافت أربعة أشواط وهي معتمرة عليه السلا
ومتعتها تامة عليه السلام ولها أن تطوف بين الصفا والمروة لأنها زادت علی النصف وقد 
قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج وإن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج فإن أقام 

 . (6)يم فلتعتمربها جمالها بعد الحج فلتخرج إلی الجعرانة أو إلی التنع
الا أن الروایة ضعيفة سندا لأجل ابراهيم ابن اسحاق الذي هو إبراهيم بن إسحاق بن 

________________________ 
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إبراهيم، الذي قال عنه النجاشي: إبراهيم بن إسحاق أبو إسحاق الأحمري النهاوندي كان 
ضعيفا في حدیثه، متهما، وقال الشيخ في الفهرست إبراهيم بن إسحاق أبو إسحاق الأحمري 

هاوندي، كان ضعيفا في حدیثه، متهما في دینه، وصنف كتبا جماعة )جملتها( قریبة من الن
 السداد، وقال في رجاله: له كتب وهو ضعيف.

كما یظهر اولویة الاحرام من الجعرانة من صحيحة صفوان عن أبي الفضل قال: كنت 
من حيث أحرم رسول مجاورا بمكة فسألت أبا عبد الله عليه السلام من أین أحرم بالحج فقال 

، وهي وان كانت واردة في الاحرام بالحج من ادنی (1)الله )صلی الله عليه وآله( من الجعرانة
الحل للمجاور، لكن استشهاد الامام )عليه السلام( باحرام النبي )صلی الله عليه وآله( من 

عمرة المفردة، كما الجعرانة یعني رجحانه في العمرة المفردة ایضا بعد أن كان احرامه منها لل
یمكن أن یستأنس لذلك بما ورد من امر المجاور بمكة بالاحرام لحج الافراد او عمرة التمتع 

 من الجعرانة.
أنه یمكن القول باستحباب الإحرام من الجعرانة تأسيا  "قده"هذا وقد ذكر السيد الخوئي 

ما رجع من الطائف من غزوة فإنه اعتمر عمرة من الجعرانة بعد ) صلی الله عليه وآله(بالنبي 
حنين ففي صحيحة معاویة بن عمار عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: اعتمر رسول الله 
ثلاث عمر متفرقات عمرة ذي القعدة أهل من عسفان، وهي عمرة الحدیبية، وعمرة أهل من 

 .(2)نينالجحفة، وهي عمرة القضاء وعمرة من الجعرانة بعد ما رجع من الطائف من غزوة ح
وفيه أنه لم یعلم كون احرامه من الجعرانة لأولویتها علی غيرها من ادنی الحل، فلعله 

 .لاجل كونها في طریقه من الطائف الی مكة
وأما الحدیبية فلم ترد الا في صحيحة عمر بن یزید السابقة ولایستفاد منها اولویة الاحرام 

ذكرها لأجل معروفية اسمها، كالتنعيم اليها، ولعل  "وما اشبهها"من مثلها، بعد عطف 
 .والجعرانة دون غيرها
وقع الكلام في أن ما مر من الحكم بأن من كان بمكة واراد أن یعتمر  الجهة الثانية:

جاز له الاحرام من ادنی الحل هل یشمل من دخل مكة بغير احرام، كما لو كان قاصدا العمرة 
ر احرام عمدا او جهلا او نسيانا، ام یختص بمن او دخول مكة او الحرم وتجاوز الميقات بغي

كان من اهل مكة او دخل مكة سابقا باحرام، فيلزم في الفرض المذكور أن یعود هذا المكلف 

________________________ 
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الی الميقات، فقد ذكر في الجواهر انه قد یقال بأن ادنی الحل ميقات اختياري للعمرة 
يقات، بل قيل إن الأصحاب انما المفردة وإن أثم المكلف بتركه الإحرام عند مروره بالم

، وقد افتی صاحب العروة بأن ادنی الحل (1)صرحوا بذلك لابطلانه مطلقا، ولعله الأقوى
، ومقتضی اطلاقه موافقته لفتوى صاحب الجواهر، كما هو ظاهر (2)ميقات لكل عمرة مفردة

قال ان ادنی  وصریح كلام السيد الگلبایگاني "قده" في مناسكه حيث(3)مناسك السيد الامام
 الحل ميقات العمرة المفردة وان أثم بتجاوزه الميقات بغير احرام.

ولكن الظاهر عدم تمامية هذا الكلام، لأن مقتضی عموم ادلة المواقيت كصحيحة معاویة 
بن عمار "من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله )صلی الله عليه 

الحلبي "الاحرام من مواقيت خمسة...ولاینبغي لأحد أن یرغب عن  وآله(" وكذا صحيحة
 " اشتراط كون احرام العمرة المفردة كالحج من الميقات (4)مواقيت رسول الله

د لها الا مثل صحيحة عمر بن یزید الدالة علی أن من اراد أن یخرج من مكة  ولامقيِّ
ها لاتشمل من تجاوز الميقات بلااحرام ليعتمر خرج الی الجعرانة وما اشبهها، ومن الواضح أن

ووصل الی ادنی الحل فاراد أن یحرم منه للعمرة المفردة، نعم لو دخل مكة بغير احرام عصيانا 
 او جهلا او نسيانا فلایبعد أن یقال بأنه یندرج حينئذ في عموم صحيحة عمر بن یزید.

اختار جمع من الفقهاء كالسيد الخوئي "قده" أن من لم یكن قاصدا  الجهة الثالثة:
للنسك ولادخول مكة الی أن وصل الی قرب الحرم ثم بدا له أن یعتمر او یدخل مكة فيمكنه 
الاحرام للعمرة المفردة من ادنی الحل، واستدلوا علی ذلك بصحيحة معاویة بن عمار عن أبي 

مر رسول الله )صلی الله عليه وآله( ثلاث عمر متفرقات عبد الله )عليه السلام( قال: اعت
عمرة ذي القعدة أهل من عسفان، وهي عمرة الحدیبية، وعمرة أهل من الجحفة، وهي 

، فقالوا ان احرامه (5)عمرة القضاء وعمرة من الجعرانة بعد ما رجع من الطائف من غزوة حنين
حين رجوعه من الطائف یدل علی  )صلی الله عليه وآله( من الجعرانة للعمرة المفردة

مشروعية ذلك، ولكنه حيث یكون حكایة فعله )صلی الله عليه وآله( والفعل قضية خارجية 
لااطلاق له فيثبت به جواز الاحرام للعمرة المفردة من ادنی الحل في الجملة والقدر المتيقن 

________________________ 
 133ص18جواهر الكلام ج - 1
 640ص4العروة الوثقی المحشی ج - 2
 104مناسك محشی ص - 3
 308ص  11 وسائل الشيعة ج - 4
 299ص14وسائل الشيعة ج - 5



 443 ........................................................................... 1ج مباحث العمرة والحج

خول مكة او العمرة ثم بدا منه أنه )صلی الله عليه وآله( لم یكن حال مروره بالميقات قاصدا د
 .(1)له ذلك

وقد یقال بأنه یحتمل أن عدم احرام النبي )صلی الله عليه وآله( من ميقات الطائف 
وتأخيره الاحرام الی الجعرانة كان لضرورة فلایمكن التمسك بالصحيحة لاثبات حكم 

 المختار.
المنازل فلامحالة كان بل یقال بأن النبي )صلی الله عليه وآله( حينما مرّ بميقات قرن 

ناویا دخول مكة حتي لو كان عازما علی الرجوع الی المدینة، لأن طریق المدینة كان من 
مكة، ولذا ورد في صحيحة معاویة بن عمار في قضية حجة الوداع أنه )صلی الله عليه وآله( 

مكة  بعد الحج ارتحل من یومه ولم یدخل المسجد الحرام ولم یطف بالبيت ودخل من أعلی
، وفي روایة إسحاق بن عمار عن (2)من عقبة المدنيين وخرج من أسفل مكة من ذي طوى

أبي عبد الله )عليه السلام( قال كان أبي یقول لو كان لي طریق إلی منزلي من منی ما 
 . (3)دخلت مكة

وهذا وان كان مظنونا، لكن یحتمل أنه كان هناك طریق لمن رجع من الطائف واراد 
المدینة من دون أن یلزم دخول مكة، وان دخل الحرم علی مبنی من یرى  الذهاب الی

كالسيد الخوئي "قده" أن دخول الحرم من دون دخول مكة لایوجب الاحرام، بل لعله كان 
یمكن الذهاب الی المدینة قبل الوصول الی الحرم، كما یوجد طریق فعلا الی المدینة بعد 

 انة.قرن المنازل وقبل وادي حنين والجعر 
ویمكن أن یقال ان رجوع النبي )صلی الله عليه وآله( من الطائف الی مكة كان في السنة 
الثامنة من الهجرة ولعله لم یوقت تلك المواقيت حين ذاك، ولعله یشهد لذلك ما ورد في 
صحيحة معاویة بن عمار من أن النبي )صلی الله عليه وآله( اهل من عسفان لعمرة الحدیبية 

ت في ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة، وصدّه المشركون عن دخول التي كان–
وظاهر الاهلال من عسفان هو الاحرام منه مع أن عسفان ليس ميقاتا ولامحاذیا  -مكة

التي كانت في ذي - (4)للميقات، كما ورد فيها أنه )صلی الله عليه وآله( اهل لعمرة القضاء
________________________ 
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من الجحفة، مع أنه خرج من المدینة قاصدا العمرة  -القعدة من السنة السابعة من الهجرة
ومقتضی الروایات عدم جواز تأخير الاحرام من الشجرة الی الجحفة الا لمن كان به علة، وما 

ومن ذكره السيد الخوئي "قده" من أن التعبير بالاهلال من عسفان في عمرة الحدیبية 
الجحفة في عمرة القضاء ليس ظاهرا في الاحرام منهما لأن الاهلال رفع الصوت، فيكون 
المراد منه رفع الصوت بالتلبية، فلعله احرم لكلتا العمرتين من الشجرة، وانما أخر الجهر 
بالنلبية الی عسفان او الجحفة، بخلاف العمرة الثالثة فانه ورد أنه احرم لها من الجعرانة، وفي 

"، (1)صحيحة صفوان عن ابي الفضل "احرم رسول الله )صلی الله عليه وآله( من الجعرانة
وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج "احرم منها حين قسم غنائم حنين ومرجعه من 

"، نعم ورد في مرسلة الصدوق "اعتمر رسول الله )صلی الله عليه وآله( ثلاث عمر (2)الطائف
دة عمرة أهل فيها من عسفان وهي عمرة الحدیبية وعمرة القضاء متفرقات كلها في ذي القع

أحرم فيها من الجحفة وعمرة أهل فيها من الجعرانة وهي بعد أن رجع من الطائف من غزوة 
" فعبر فيها بالاحرام من الجحفة ولكنها ضعيفة سندا بالارسال، والعبرة بصحيحة (3)حنين

فخلاف الظاهر جدا، اذ لاموجب  (4)من الجحفة معاویة بن عمار والوارد فيها هو الاهلال
للسكوت عن بيان مكان احرامه والاهتمام بذكر مكان رفع الصوت بالتلبية، نعم ورد في 
صحيح البخاري "خرج رسول الله )صلی الله عليه وآله( عام الحدیبية فلما كان بذي الحليفة 

ليه السلام( أنه خرج رسول الله قلد الهدي واشعره" وفي دعائم الاسلام "روینا عن جعفر )ع
)صلی الله عليه وآله( عام الحدیبية یرید العمرة ومعه الف رجل من اصحابه فلما صار بذي 
الحليفة احرم واحرموا وقلدوا الهدي واشعروا" ونقل ذلك عن مغازي الواقدي، فيكون منافيا 

 .لظاهر هذه الصحيحة من احرامه )صلی الله عليه وآله( لها من عسفان
والحاصل أنه لایمكن الاستدلال بصحيحة معاویة بن عمار )الدالة علی احرام النبي 
)صلی الله عليه وآله( من الجعرانة للعمرة المفردة حين رجوعه من الطائف( علی جواز الاحرام 
من ادنی الحل لمن كان حال مروره بالميقات غير ناو لدخول مكة او الاتيان بالعمرة المفردة 

_______________________ 
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 ه ذلك.ثم بدا ل
وحينئذ فيكون مقتضی عموم ادلة المواقيت هو وجوب الرجوع الی احد المواقيت للاحرام 
منه للعمرة المفردة، نعم من یرى أن تلك الادلة تختص بمن مر بالمواقيت قاصدا دخول مكة 
فاذا لم یمر بالمواقيت كأن جاء من طریق جدة، او مر بالميقات ولكن لم یكن ناویا حينه 

ة او للعمرة المفردة ثم بدا له ذلك فيمكنه الاحرام من ادنی الحل، بل یمكنه لدخول مك
 الاحرام من أي موضع شاء لعدم دليل علی تعين الاحرام من ادنی الحل عليه.

انه بناء علی قبول دلالة صحيحة معاویة بن عمار علی جواز الاحرام من ادنی  ان قلت:
رم أن یدخل مكة فحيث لاتدل الصحيحة علی الحل لمن بدا له حين وصوله الی قرب الح

ان  قلت:تعين ذلك فلماذا لایلتزم بجواز احرامه من أي مكان شاء ولو لم یكن ادنی الحل، 
من یقبل عموم ادلة المواقيت وانما یقيده بصحيحة معاویة بن عمار فغایته رفع اليد عن ظهور 

عدل له في بعض الفروض وهو ذلك العموم في وجوب الاحرام من الميقات تعيينا، وجعل 
 ادنی الحل، ولایجوز حينئذ الاحرام من مكان ثالث.

ثم انه اذا وصل الشخص الی جدة ثم بدا له أن یأتي بالعمرة المفردة او یدخل مكة فقد ورد 
في الاستفتاءات عن السيد الخوئي "قده" أنه لایجزیه الاحرام من ادنی الحل، بل لابد أن 

وقد قيد في المناسك جواز الاحرام من ادنی الحل بما اذا  (1)جحفةیحرم من الميقات كال
وصل حدود الحرم ثم أراد ان یأتي بعمرة مفردة، والظاهر أن مستنده هو كون القدر المتيقن 
من فعل النبي )صلی الله عليه وآله( فلعله اراد دخول مكة والاحرام للعمرة المفردة حين 

ر أنه لاطریق الی المدینة بدون المرور الی مكة الا قبل وصوله قرب الجعرانة، ولكن الظاه
وادي حنين، فيحصل الوثوق بأنه بعد ما تجاوز وادي حنين كان بانيا دخول مكة ووادي 
حنين بعيد عن الجعرانة التي هي ادنی الحل، فان تم الاستدلال بالصحيحة فيكون موضوع 

ت ثم بدا له أن یدخل مكة او یاتي جواز الاحرام من ادنی الحل كل من تجاوز عن الميقا
بالعمرة سواء كان البداء حين وصوله الی قرب الحرم ام لا، نعم لابد أن لایكون أمامه مكان 
یحاذي الميقات كما ادعي ذلك في جدة والا فلایشمله الصحيحة فلادليل علی جواز احرامه 

 من ادنی الحل.
ات واراد الاتيان بعمرة أخرى فهل من خرج من مكة ولم یتجاوز الميق الجهة الرابعة:

یجزیه الاحرام من ادنی الحل فيناء علی عدم شمول ادلة المواقيت الا لمن مر بالميقات ناویا 

________________________ 
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دخول مكة فواضح، وأما بناء علی عموم ادلة المواقيت لكل مكلف ولو لم یمر بالميقات فلابد 
من اراد أن یخرج من مكة من ملاحظة المقيدات لها وهي إما مثل صحيحة عمر بن یزید "

ليعتمر احرم من الحدیبية او الجعرانة او ما اشبهها" او صحيحة معاویة بن عمار التي ادعي 
دلالتها علی جواز الاحرام من ادنی الحل لمن تجاوز الميقات فوصل الی قرب الحرم ثم بدا له 

كما لو كان في  أن یدخل مكة، فحينئذ لابد من التفصيل بين ما لو كان قریبا من الحرم
عرفات فيجوز له الاحرام من ادنی الحل، وبين ما لو كان بعيدا عن الحرم كما لو كان في 

 جدة فلابد من ذهابه الی الميقات.

وهو بئر معروف علی فرسخ من مكة -حكي عن المشهور أن ميقات الصبيان "فخّ" 
ن بن الحسن بن علي )عليهما السلام( سنة القدیمة، قتل فيه الحسين بن علي بن الحس

فيجوز للولي تأخير احرامه بصبيه اليه منه، وقد اختار ذلك المحقق الحلي في  -169
كثر،  (2)والعلامة الحلي في التذكرة (1)المعتبر وغيرها، وفي الجواهر أنه ربما نسب إلی الأ

لك صحيحة أیوب بن وفي الریاض أنه یظهر من بعضٍ عدم الخلاف فيه، ومستندهم في ذ 
الحر قال: سئل أبو عبد اللّه )عليه السلام( من أین تجرد الصبيان؟ قال: كان أبي یجردهم 

 .(3)من فخ، ونحوها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسی بن جعفر )عليه السلام(
فالمشهور حملوا تجریدهم من فخ علی كونه كنایة عن الاحرام بهم من فخ، وناقش فيه 

من الفقهاء كصاحب السرائر وصاحب جامع المقاصد بأن مقتضی العمومات كون غير واحد 
احرامهم مشروطا بالميقات كاحرام البالغين، وان لم یجب احرامهم تكليفا بخلاف البالغين 
كما هو الحال في سائر العبادات ما لم یرد دليل بالخصوص علی الغاء شرطية شيء في حق 

الا علی جواز تأخير تجریدهم الذي هو واجب مستقل الی الصبيان، وهذه الصحيحة لاتدل 
 فخّ.

وذكر صاحب الحدائق بأن بعض النصوص یدل صریحاً علی الإحرام بالصبيان من 
الميقات كصحيحة معاویة بن عمّار عن أبي عبد اللّه )عليه السلام( قال: انظروا من كان 

________________________ 
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رّ،  ، (1)ویصنع بهم ما یصنع بالمحرممعكم من الصبيان فقدّموه إلی الجحفة أو إلی بطن م 
وفيه أن مفاد هذه الصحيحة یشبه مضمون صحيحة أیوب بن الحر الدالّة علی تجرید الثياب 

رّ، لاالإحرام منهما وذلك لذكر "بطن مرّ" فإنّه غير ميقات جزماً  ، نعم  من الجحفة او بطن م 
م(: إن معي صبية صغاراً روى یونس بن یعقوب عن أبيه قال قلت لأبي عبد اللّه )عليه السلا

وأنا أخاف عليهم من البرد فمن أین یحرمون؟ قال: ائت بهم العرج فليحرموا منها، فإنّك إذا 
 .(2)أتيت بهم العرج وقعت في تهامة، ثم قال: فإن خفت عليهم فائت بهم الجحفة

، وذلك ولكن اجاب عنه السيد الخوئي "قده" بأنه لم یقل أحد بكون العرج ميقاتاً للصبيان
قرینة علی عدم جواز تأخير الإحرام إلی العرج، مضافاً إلی أن الروایة ضعيفة السند لكون والد 

 یونس مجهولا ولم یرد في حقّه مدح ولاقدح.
ثم ذكر وجها لاثبات وثاقته، وهو أن والد یونس هو یعقوب بن قيس كما صرح به 

في تفسيره عن یونس بن یعقوب النجاشي وكذا الشيخ الطوسي في رجاله، وقد روى القمي 
عن یعقوب بن قيس عن أبي عبد اللّه )عليه السلام( وحيث ان القمي شهد في مقدمة 
تفسيره بوثاقة من روى عنهم في هذا الكتاب فيثبت وثاقة یعقوب بن قيس والد یونس، ثم 

ظاهر اجاب عنه بأنه لم یثبت أن یعقوب بن قيس المذكور في التفسير هو والد یونس، بل ال
أنه لم یكن والداً له وإلّا لقال في التفسير: عن یونس بن یعقوب عن أبيه، كما هو المتعارف 
المتداول فيما إذا كان الشخص راویا عن أبيه، ولذا ترى جميع روایات أحمد بن محمّد بن 

 .(3)خالد البرقي التي یرویها عن أبيه لم یذكروا اسم أبيه بل یقولون عن أبيه
ذكره حول والد یونس قد خالفه في المعجم فقال: الظاهر اتحاد یعقوب بن قيس اقول: ما 

، ولایبعد تماميته لعدم (4)المذكور في تفسير القمي مع یعقوب بن قيس البجلي والد یونس
وجود شخص آخر في الرجال او الحدیث مسمی بهذا الاسم، وهذا اقوى ظهورا من قرینة 

يه علی كون من روى عنه یونس في تفسير القمي شخصا عدم التعبير بأن یونس روى عن اب
 آخر غير والد یونس، والمهم عدم تمامية نظریة التوثيق العام لرجال تفسير القمي. 

وكيف كان فالانصاف أن ظاهر التعبير بجواز تجرید الصبيان في فخ تجریدهم للاحرام 
عن جده علي بن جعفر عن منه ویشهد له ما رواه في قرب الاسناد عن عبدالله بن الحسن 

________________________ 
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اخيه )عليه السلام( قال سألته عن تجرید الصبيان في الاحرام من این هو قال: كان ابي 
، وحمله علی جواز تجرید الصبيان في حال الاحرام الی فخ دون تأخير (1)یجردهم من فخ

لة اصل الاحرام خلاف الظاهر، ومقتضی الجمع العرفي بين مثل صحيحة ایوب بن الحر الدا
علی جواز تأخير تجریدهم الی فخ وصحيحة معاویة بن عمار وروایة یونس بن یعقوب هو 

 الحمل علی التخيير.
نعم لو لم یظهر من صحيحة ایوب بن الحر أكثر من جواز تأخير نزع ثياب الصبيان الی فخ 

في دون الاحرام فيقيد بها اطلاق صحيحة معاویة بن عمار الدالة علی أنه یصنع بالصبيان 
الجحفة ما یصنع بالمحرمين، فان مقتضی اطلاقها وان كان هو الاتيان بجميع مقدمات 
الاحرام ونفس الاحرام بالصبيان في الجحفة لكن یستثنی منها وجوب نزع الثياب فيؤتی 
ببقية مقدمات الاحرام من غسل الاحرام ونية النسك والتلبية في الجحفة ولكن یؤخر نزع 

ذكره السيد الخوئي من أن مفاد صحيحة معاویة بن عمار یشبه مضمون ثيابهم الی فخ، فما 
 صحيحة ایوب بن الحر ففي غير محله.

وكيف كان فالاقوى ما عليه المشهور من جواز تأخير الاحرام بالصبيان الی فخّ، لظهور 
صحيحة ایوب الحر، ولكنه لااطلاق لها للزمان الحاضر الذي دخل فخ في التوسعات 

كة، فان قوله )عليه السلام( "كان ابي یجردهم من فخ" حكایة فعل للامام )عليه الجدیدة لم
 السلام( فلایشكل قضية حقيقية كي یتمسك باطلاقها فعلا.

 

ولا يكفي المرور عليه محرما، بل   : لا يجوز الاحرام قبل الميقات164مسألة 
 ذلك موردان:لا بد من الاحرام من نفس الميقات، ويستثنى من 

ولايلزمه التجديد في الميقات،   أن ينذر الاحرام قبل الميقات، فانه يصح -1
ء من  ولاالمرور عليه، بل يجوز له الذهاب إلى مكة من طريق لايمرّ بشي

المواقيت ولافرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب والعمرة المفردة، نعم 
 حرامه في اشهر الحج، كما تقدم.إذا كان إحرامه للحج فلابد من أن يكون إ

________________________ 
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إذا قصد العمرة المفردة في رجب، وخشي عدم إدراكها إذا أخر الاحرام  -2
إلى الميقات جاز له الاحرام قبل الميقات، وتحسب له عمرة رجب وإن أتى 

 ببقية الأعمال في شعبان، ولافرق في ذلك بين العمرة الواجبة والمندوبة.
قات، دم صحة الاحرام قبل الميقات لمن كان یمر بالمياقول: لاریب ولااشكال في ع

كصحيحة ابن أذینة قال: قال أبو عبد الله )عليه السلام( في  ویدل عليه جملة من الروایات،
، وفي صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)حدیث: ومن أحرم دون الوقت فلاإحرام له

یث قال: وليس لأحد أن یحرم دون عن مثنی عن زرارة عن أبي جعفر )عليه السلام( في حد
الوقت الذي وقته رسول الله )صلی الله عليه وآله( فإنما مثل ذلك مثل من صلی في السفر 

، وفي معتبرة ميسر قال: دخلت علی أبي عبد الله )عليه السلام( وأنا (2)أربعا وترك الثنتين
ب طالب خير تزل قدمه متغير اللون فقال لي من أین أحرمت قلت من موضع كذا وكذا فقال ر 

، وفي صحيحة (3)ثم قال یسرك أن صليت الظهر أربعا في السفر قلت لا قال فهو والله ذاك
الحلبي "الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله )صلی الله عليه وآله( لاینبغي لأحد أن 

 .(4)یحرم قبلها ولابعدها
قات، ولكن له أن یحرم قبل الميوالمشهور أن من یرید أن لایمر بالميقات ایضا فليس 

"دام ظله" فجوّز احرام من لایمر بالميقات من أي مكان شاء  خالف في ذلك بعض الاجلاء
وان كان یمر بمحاذاة الميقات، بدعوى اختصاص ادلة توقيت المواقيت بمن یمر عليها كما 

هلها ولمن ورد في صحيحة صفوان "ان رسول الله )صلی الله عليه وآله( وقت المواقيت لا 
 ، وقد مر الجواب عن ذلك في بحث المواقيت فراجع.(5)اتی عليها من غير اهلها

 ثم انه استثني عن عدم صحة الاحرام قبل الميقات موردان:
ما ذهب اليه المشهور من جواز نذر الاحرام قبل الميقات، وقد صرح  المورد الاول:

صاحب السرائر، ومستند المشهور في  ، ومنع من ذلك(6)الشيخ الطوسي في الخلاف بالجواز
 ذلك الروایات:

________________________ 
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موثقة أبي بصير، قال: سمعته یقول: لو أن عبداً أنعم اللّه عليه نعمة أو ابتلاه ببلية  منها:
، والظاهر من (1)فعافاه من تلك البلية فجعل علی نفسه أن یحرم بخراسان كان عليه أن یتم

منه النذر، ولكن موردها ما كان التزامه  الجعل علی نفسه هو الجعل الشرعي والمتيقن
بالاحرام من خراسان لأجل شكره تعالی، فلاتشمل ما لو كان داعيه من النذر امرا آخر 
كالتسهيل كما لو اراد أن یحرم من جدة او قبلها بالنذر كي لایكلف بالذهاب الی الميقات، او 

عدم تمكنها من الاحرام من احرام الحائض قبل ذي الحليفة بالنذر كي تتخلص عن مشكلة 
داخل مسجد الشجرة، الا أن نلغي الخصوصية كما لایبعد، كما لابد من الغاء الخصوصية من 
خراسان الی غيرها، والانصاف أن الغاء الخصوصية الی الاحرام بالنذر من قرب الميقات 

الميقات،  كالمدینة المنورة مشكل، وهكذا یشكل الغاء الخصوصية الی الاحرام قبل محاذاة
 مثل جدة بناء علی كونها قبل محاذاة الجحفة.

ما رواه في الوسائل عن التهذیب والاستبصار باسناده الی الحسين بن سعيد عن  ومنها:
حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه )عليه السلام( عن رجل جعل للّه عليه شكراً أن 

، وتقریب الاستدلال بها نفس (2)للّه بما قالیحرم من الكوفة، قال: فليحرم من الكوفة وليفِ 
 تقریب الاستدلال بالروایة السابقة.

انما الكلام في سندها وقد عبر عنها المشهور كالعلامة الحلي بالصحيحة، ولكن ناقش 
فيه صاحب المعالم في منتقی الجمان، فقال: لاشك عند الممارس في أنه غير صحيح، فان 

ن فالحسين بن سعيد لایروي عنه بغير واسطة قطعا، وان كان هو حماداً ان كان هو ابن عثما
ابن عيسی فهو لایروي عن عبد الله الحلبي فيما یعهد من الأخبار اصلا، والمتعارف عند 
اطلاق لفظ الحلبي أن یكون هو المراد به، وربما ارید منه محمد اخوه، والحال في روایة ابن 

د في عدة طرق عن حماد بن عيسی عن عمران عيسی عنه كما في عبيد الله، نعم یوج
الحلبي وفي احتمال ارادته عند اطلاق لفظ الحلبي بُعد، لاسيما بعد ملاحظة كون روایة 
الحدیث بالصورة التي اوردناها انما وقعت في الاستبصار، وأما التهذیب فنسخه متفقة علی 

بن عيسی عن علي بن ابي ایراده هكذا: الحسين بن سعيد عن حماد عن علي، وروایة حماد 
حمزة معروفة، والحدیث مروي عنه ایضا في الكتابين بعد هذه الروایة بغير فصل باسناد معلق 
عن احمد بن عيسی عن محمد بن اسماعيل عن صفوان عن علي بن ابي حمزة وذكر معنی 

________________________ 
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الحدیث وتصحيف علي بالحلبي قریب وخصوصا مع وقوعه في صحبة حماد، وبالجملة 
الات قائمة علی وجه ینافي الحكم بالصحة وأعلاها كون الراوي علي بن ابي حمزة فالاحتم

فيتضح ضعف الخبر، وأدناها الشك في الاتصال بتقدیر أن یكون هو الحلبي، فان احد 
الاحتمالات أن یكون المراد بحماد حماد بن عثمان والحسين بن سعيد لایروي عنه بغير 

 .(1)واسطة
م في سند الروایة من من غير ناحية وقوع لفظ "علي" في بعض نسخ اقول: تارة یقع الكلا

التهذیب وأخرى من ناحيته، أما الاول فيمكن أن یكون المراد من حماد هو حماد بن عثمان، 
وأما ما ذكره من عدم وجود روایة الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان فهو غير صحيح، 

الاستبصار روایة عن الحسين بن سعيد عن حماد فقد روى الشيخ الطوسي "ره" في التهذیب و 
، وروایة أخرى عن الحسين بن (2)بن عثمان عن ادیم الحر عن ابي عبد الله )عليه السلام(

، وروایته عنه محتملة (3)سعيد عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله )عليه السلام(
ام الجواد والامام الهادي عقلائيا، لأن الحسين بن سعيد كان من اصحاب الرضا والام

)عليهم السلام( وروى عن الامام الرضا، وروى حماد عن ابي عبد الله وابي الحسن والرضا 
)عليهم السلام( وان مات حماد بالكوفة في سنة تسعين ومأة، ذكر ذلك ابو العباس في 

 نة تقریبا.، فكانت وفاة حماد قبل وفاة الامام الرضا )عليه السلام( باحدى عشر س(4)كتابه
نعم الذي یوجب قوة احتمال وقوع سقط في سند هاتين الروایتين، أن للحسين بن سعيد 

ثلاثا وخمسون روایة عن حماد بن عثمان كلها  -حسب ما أحصيتُ -في غير هاتين الروایتين 
بواسطة مثل فضالة او صفوان او عبد الله بن بحر او ابن ابي عمير اوغيرهم، بل ذكر الصدوق 

عبد اللّه بن   يخة الفقيه أن ما كان فيه عن معمر بن یحيی فقد رویته عن أبي عنفي مش
جعفر الحميريّ، عن أحمد بن محمّد بن عيسی، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن 

 .(5)حمّاد بن عثمان، عن معمر بن یحيی
ف الی ولذا یكون المظنون أنه حماد بن عيسی، وما ذكره من أن اطلاق لفظ الحلبي ینصر 

عبد الله او عبيد الله ولایعهد روایة حماد بن عيسی عنهما، وانما روى احيانا عن عمران 
________________________ 
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الحلبي، ففيه أنه قد روى احمد بن محمد بن عيسی الاشعري في نوادره عن حماد بن عيسی 
، وكذا روى الشيخ في التهذیب روایة أخرى باسناده عن حماد بن عيسی عن (1)عن الحلبي

، كما لم (3)بل روى في الاستبصار روایة عن حماد بن عيسی عن عبيد الله الحلبي، (2)الحلبي
نعرف وجه ما ذكره من انصراف الحلبي عند اطلاقه الی عبد الله او عبيد الله، فلعله عمران 

 الحلبي خاصة مع روایة حماد بن عيسی عن عمران الحلبي في خمس روایات أخر.
ره السيد الخوئي "قده" من أن الظاهر أن حمادا الواقع في ومما ذكرناه تبين الریب فيما ذك

الطریق الذي یروي عن الحلبي هو حماد بن عثمان، فإنه یروي عن الحلبي بعنوانه وعن 
عبيد اللّه بن الحلبي وعن عبيد اللّه بن علي وعن عبيد اللّه الحلبي كثيراً ما یقرب من مائتي 

د بن عيسی فالحلبي الذي یروى عنه هو عمران الحلبي، هذا هو حمّا  مورد، ولو قلنا بأن حماد
لاعبيد اللّه الحلبي، حتی یقال بأنّ حمّاد بن عيسی لا یروي عن عبيد اللّه الحلبي، وأمّا ما 
ذكر من أنّ إرادة عمران الحلبي عند إطلاق الحلبي بعيدة فغير تام، إذ قد یطلق الحلبي ویراد 

 .(4)حماد بن عيسی كثيرا به عمران والحسين بن سعيد یروي عن
انما المهم الاشكال من ناحية وقوع لفظ "علي" في بعض نسخ التهذیب، وقد اجاب عنه 
السيد الخوئي "قده" بأن الظاهر أن ذكر علي في بعض النسخ القدیمة للتهذیب اشتباه، 

قع من الحلبي بدل علي، فالاشتباه إنما و (6)والاستبصار (5)والمصرح به في النسخة الجدیدة
الناسخ، ولو سلمنا أن الثابت في النسخة علي بدل الحلبي فليس المراد به علي بن أبي حمزة 
البطائني، بل المراد إما علي بن یقطين أو علي بن المغيرة، )وهما ثقتان والاول واضح والثاني 

ان لوجوده في تفسير القمي( نعم حماد بن عيسی یروي عن علي البطائني وأمّا حماد بن عثم
 .(7)فلایرو ي عنه، والحاصل لاینبغي الریب في صحّة السند

وقد ذكر الخواجوي"ره" في فوائده الرجالية أن المراد من عليّ هو علي بن ابي شعبة 

________________________ 
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 .(1)الحلبي وذكر أن القرینة عليه تصریح الشيخ في الاستبصار بالحلبي
ناحية عدم ثبوت النسخة اقول: قد یخطر بالبال تقویة الاشكال في سند الروایة من 

المشتملة علی لفظ "الحلبي" واحتمال صحة النسخة المشتملة علی لفظ "علي" أنه هو 
ویشهد له أن الشيخ في باب النذور من  (2)الموجود في الطبعة الجدیدة لمكتبة الصدوق

التهذیب روى عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسی عن علي بن ابي حمزة قال سألت 
سن )عليه السلام( عن رجل جعل لله عليه شكرا من بلاء ابتلي به ان عافاه الله أن ابا الح

، كما یؤید ذلك ما رواه الشيخ في التهذیب (3)یحرم من الكوفة قال: فليحرم من الكوفة
والاستبصار عن صفوان عن علي بن أبي حمزة قال: كتبت إلی أبي عبد الله )عليه السلام( 

 .(4)عليه أن یحرم من الكوفة قال یحرم من الكوفةأسأله عن رجل جعل لله 
ولكن یجاب عن هذا الاشكال بأن نسخ الاستبصار متفقة علی لفظ الحلبي كما أن 
صاحب الوسائل نقل عن التهذیب هذه النسخة وبناء علی ما ذهب اليه جماعة منهم السيد 

ولكن هذا المبنی الخوئي "قده" فلصاحب الوسائل طرق معتبرة حسية الی نسخة التهذیب 
غير تام عندنا، والروایة الواردة في باب النذور تختلف عن روایة الحلبي لكونها منقولة عن ابي 
الحسن )عليه السلام( وروایة الحلبي منقولة عن ابي عبد الله )عليه السلام(، كما أن روایة 

لت ابا عبد الله صفوان عن علي بن ابي حمزة بلسان كتبت الی ابي عبد الله وفي المقام سأ
 فقال. 

نعم لو كان المدار في العمل بالخبر المفيد للوثوق دون مطلق خبر الثقة فالانصاف عدم 
 الوثوق بكون الواقع في السند هو الحلبي.

ثم ان ما ذكره السيد الخوئي من أنه لو ثبت كون الصحيح لفظ "علي" فليس هو علي بن 
ماد هو حماد بن عثمان، حيث یروي الحسين بن ابي حمزة فلاوجه له بعد عدم تعين كون ح

سعيد عن حماد بن عيسی بعنوانه في مأتين وتسعة وخمسين موردا، ومنه الروایة المتقدمة 
عن الشيخ التي اوردها في باب النذور من التهذیب عن الحسين بن سعيد عن حماد بن 

 عيسی عن علي بن ابي حمزة.
________________________ 
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حمزة، قال: كتبت إلی أبي عبد اللّه )عليه ما رواه صفوان عن علي بن أبي  ومنها:
 السلام( أسأله عن رجل جعل للّه عليه أن یحرم من الكوفة، قال: یحرم من الكوفة.

ویمكن الحكم بصحة سندها تمسكا بعموم شهادة الشيخ الطوسي "ره" في كتاب العدة 
مل صفوان هذا ، فلابد أن یكون قد تح(1)بأن صفوان عرف بأنه لایروي ولایرسل الا عن ثقة

الحدیث عنه قبل وقفه، لأن مراد الشيخ من الثقة في هذه العبارة هو الامامي الاثنا عشري 
 المتحرز عن الكذب، وذلك لعدة قرائن:

انه ذكر ان الطائفة سوّت بين مراسيل صفوان والبزنطي وابن ابي عمير ممن عرفوا  -1
يرهم، مع أنه ذكر قبل ذلك أن خبر بأنهم لایروون ولایرسلون الا عن ثقة وبين مسانيد غ

الشيعي الاثنی عشري العدل یقدّم عند التعارض علی خبر غيره، فيعلم من ذلك انه یشهد 
بأن هؤلاء لایرسلون الا عن شيعي إثنی عشري عدل كي تسوّى بين مراسيلهم مع مسانيد 

 غيرهم.
وروى عن الأئمة فان انه ذكر أنه اذا كان الراوي مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب  -2

 كان من طرق الموثوق بهم ما یخالفه وجب اطراح خبره.
انه ذكر انه اذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحية والواقفة والناووسية فان كان  -3

خبر آخر من جهة الموثوقين بهم وجب العمل به، وان كان هناك خبر آخر یخالفه من طریق 
تصوا بروایته والعمل بما رواه الثقة، فانه یفهم بقرینة التقابل ان الموثوقين وجب اطراح ما اخ

یكن  مراده من الثقة هو الشيعي الاثنا عشري العدل لامطلق المتحرز عن الكذب ولو لم
 شيعيا.

ولكن ما ذكرناه لایعني ظهور كلمة الثقة في غير هذا المورد في الشيعي الإثنی عشري 
 عمار الساباطي كان فطحيا الا انه ثقة. بن اسحاقالعدل، فقد ذكر في الفهرست ان 

 ثم انه یقع البحث حول دلالة هذه الروایات في ضمن جهات:
اشكل بعض الاجلة "دام ظله" في دلالة هذه الروایات في تأثير النذر في  الجهة الاولى:

أي  مشروعية الاحرام قبل الميقات بدعوى أنه حيث یجوز لمن لایمر بالمواقيت أن یحرم من
مكان شاء لما مر منه من اختصاص توقيت المواقيت بمن مر عليها فحينئذ لاتدل هذه 
الروایات علی أكثر من وجوب الوفاء بنذر الاحرام من الكوفة مثلا، وكما أنها لاتدل علی 
مشروعية الاحرام بالحج قبل اشهر الحج في فرض النذر، لتمكن الناذر من الاتيان بالحصة 

________________________ 
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لاحرام في اشهر الحج، فكذا لاتدل علی مشروعية الاحرام بالنذر قبل المشروعة وهو ا
 الميقات لمن یمر بالميقات، فيجب علی هذا الناذر مقدمة لوفاءه بنذره أن لایمر بالمواقيت.

ما مر من المناقشة في مبناه وأن ادلة توقيت المواقيت شاملة لكل من یرید  اولا:وفيه 
شروعة للاحرام قبل الميقات بدون النذر فتدل هذه الروایات الحج او العمرة فلایبقی حصة م

 علی تأثير النذر في مشروعية الاحرام قبل الميقات.
لو سلم مبناه فمع ذلك حيث یكون المتعارف هو مرور من یرید الحج من خراسان  وثانيا:

يس له الا او الكوفة باحد المواقيت حيث ان طریقه الی مكة إما المدینة ومن دخل المدینة فل
أن یحرم من المدینة كما ورد في صحيحة صفوان، او أن طریقه من وادي العقيق فلابد أن 
یكون احرامه منه، فمع سكوت الامام )عليه السلام( عن تنبيه الناذر بعدم مروره بالمواقيت 
ینعقد اطلاق مقامي لهذه الروایات في عدم المنع من ذلك، ولاحاجة في انعقاد الاطلاق 

 امي الی أن یكون الغالب هو ذلك بل یكفي في ذلك كونه متعارفا.المق
قد یوجه اشكال علی هذه الروایات وهو أن النذر لاینعقد إلّا إذا كان  الجهة الثانية:

متعلقه راجحاً في نفسه، والا فلایمكن أن یقول الناذر "لله علي أن افعل كذا" فيقال حينئذ: 
 غير مشروع في حد ذاته فكيف یتعلّق به النذر وینعقد. ان الإحرام قبل الميقات حيث یكون

 وقد أجيب عنه بجوابين:
ما ذكره صاحب العروة وما محصله أنه یكفي في صحة النذر رحجان المنذور في طول  -1

النذر، نعم یحتاج هذا الرجحان الی كاشف ولایمكن أن یكون كاشفه عموم الوفاء بالنذر بعد 
ا، بل كاشفه هو هذه الروایات كما وجدت روایات في مشروعية تقيد موضوعه بما كان راجح

نذر الصوم المندوب في السفر، فلایرد أنّ لازم ذلك صحّة نذر كلّ مكروه أو محرّم، لعدم 
كاشف عن رجحانه حال النذر بل مقتضی اطلاق دليل حرمته او كراهته عدم رجحانه ولو في 

 .(1)هذا الحال
ء علی ذمّته  لزوم رجحان متعلق النذر، هو أن النذر جعل شي وما ذكره متين جدا، إذ دليل

للّه تعالی، فلابدّ أن یكون ذلك الفعل قابلًا للإضافة إليه تعالی، والمرجوح غير قابل لأن یلتزم 
لأجله تعالی أن یأتي به، ویكفي في ذلك رجحان الفعل ولو في ظرف العمل، وما قد یورد عليه 

ی رجحان متعلقه، ورجحان متعلقه لو كان متوقفا علی صحّة النذر بأن صحّة النذر متوقفة عل
لزم الدور، فهو غير متجه، ولاحاجة لأن یجاب عنه بأن صحة النذر وإن كانت موقوفة علی 

________________________ 
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رجحان متعلقه ولكن رجحان متعلقه غير موقوف علی صحّة النذر، وإنما یتوقف علی نفس 
علی نفس النذر وفي علم اللّه ثابت أنه متی التزم  النذر، وبعبارة اخرى: مشروعية النذر تتوقف

، بل ولو (1)المكلف علی نفسه شيئاً یكون ذلك راجحاً فيجب الوفاء به لأنّ متعلقه مشروع
توقف رجحان متعلق النذر علی صحة النذر فالمهم أنه لادليل علی توقف صحة النذر الا 

قضية شرطية وهي أنه اذا وجب  علی رحجان متعلقه ولو في طول صحة النذر أي علی صدق
الوفاء بنذر الاحرام قبل الميقات كان متعلقه راجحا، وهذه القضية الشرطية صادقة قبل فعلية 
صحة النذر، وهذا نظير ما ذكره السيد الخوئي "قده" نفسه في أن وجوب الوفاء بنذر الصوم 

له قوله "لاتطوع المندوب لمن عليه قضاء الصوم یخرجه عن عنوان صوم التطوع فلایشم
لمن عليه صوم فریضة" فيرتفع المانع عن شمول عمومات استحباب الصوم، وهكذا وجوب 

 الوفاء بالاجارة فيما اذا استؤجر من عليه قضاء الصوم لقضاء صوم غيره.
ما ذكره المحقق العراقي "قده" في تعليقته علی العروة من أنه لامحيص من الالتزام  -2

رجحان سابق علی النذر بمثل المقام المنصوص ولایتعدّى منه إلی بتخصيص ما دلّ علی 
 غير مورد النصّ.

وحاصل هذا الوجه دعوى أن لزوم الرجحان الذاتي في متعلق النذر ليس من الأحكام 
العقلية غير القابلة للتخصيص، وإنما هو حكم شرعي تعبدي یقبل التخصيص، فيمكن 

رد نذر الإحرام قبل الميقات ونذر الصوم في السفر لقيام الالتزام بوجوب الوفاء بالنذر في مو
الدليل علی كفایة الرجحان الناشئ من قبل النذر، وليس المقصود من هذا الجواب عدم 
الحاجة فيهما الی رجحان متعلق النذر، كيف والاحرام والصوم عبادة لابد فيهما من الرجحان 

 الشرعي.
ان الروایات إنما جوزت نذر الإحرام قبل الميقات فيما إذا عيّن مكاناً  الجهة الثالثة:

خاصّاً كالكوفة وخراسان، وحيث إنّ الحكم علی خلاف القاعدة فلابدّ من الاقتصار علی 
القدر المتيقن، وهو جواز الإحرام قبل الميقات بالنذر إذا عيّن مكاناً خاصّاً، فلا یصح نذر 

دون تعيين مكان، وقد استقرب صاحب العروة صحة النذر فيما اذا  الإحرام قبل الميقات من
قال مثلا "لله علي أن احرم إما من الكوفة او البصرة" لكنه لاوجه له لعدم امكان الغاء 

 الخصوصية عن مورد الروایات اليه.
في أن هذا الحكم هل یختص بالنذر ام یشمل اليمين  وقع الكلامالجهة الرابعة: 

________________________ 
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فصل السيد الخوئي "قده" بين روایة الحلبي وموثقة ابي بصير فالتزم باختصاص  والعهد، وقد
الاولی بالنذر لأنه ورد فيها "جعل لله عليه" وهذا ینطبق علی النذر فقط، لأنّ النذر هو الذي 

ء علی نفسه للّه  یجعل الإنسان علی نفسه شيئاً للّه، بخلاف العهد فإنه ليس فيه جعل شي
ة نفسانية وقرار نفساني فيما بينه وبين اللّه، وكذلك الحلف فإنه إنشاء التزام وإنما هو معاهد

ء مربوط باللّه تعالی، فكأنه یجعل اللّه لعظمته وجلالته كفيلًا وشاهداً علی فعله، وليس  بشي
ء علی نفسه للّه، وأمّا الموثقة فقد ورد فيها "جعل علی نفسه" وهذا یشمل العهد  فيه جعل شي

ء، غایة الأمر مرتبطاً به  ، فإنّ الحالف أیضاً یجعل علی نفسه ویجعل نفسه ملزمة بشيواليمين
سبحانه ویجعله كفيلًا وشاهداً علی ما التزم به، وكذلك قوله "عاهدت اللّه" یرجع إلی قرار 

 ء. نفساني وإلزام نفسه بشي
الی، وكذلك العاهد یعتبر ء غایة الأمر مرتبطاً باللّه تع والحاصل أن الحالف یبرز التزامه بشي

علی نفسه شيئاً مرتبطاً به تعالی ویبرزه بقوله: عاهدت اللّه، كما أنه في النذر یعتبر للّه علی 
نفسه شيئاً ویبرزه بقوله: نذرت للّه علی أن أفعل كذا، فالالتزام النفساني المرتبط باللّه متحقق 

 في الموارد الثلاثة، وإطلاق الموثقة یشمل الجميع.
ذكر بعض الاعلام "قده" أن التعبير بأنه جعل لله علی نفسه یشمل اليمين والعهد ایضا، و

ولكن إطلاق هذه الروایات بالنسبة الی غير النذر ليس أقوى من عموم دليل النهي عن 
الاحرام قبل الميقات، فلاموجب لتقدیمها عليه فلابد فيما عدا النذر من الرجوع الی مقتضی 

جواز الاحرام قبل الميقات وكذا لزوم إحراز جواز متعلق اليمين والعهد في القاعدة من عدم 
 .(1)حد ذاته، وعدم كفایة جوازه في طول اليمين والعهد

اقول: ما ذكره )من عدم اقوائية الظهور الاطلاقي لهذه الروایات لغير النذر بالنسبة الی 
ر مورد النذر( فهو مبني علي عموم النهي عن الاحرام قبل الميقات، فلایقدم عليه في غي

كون نكتة تقدیم الخاص علی العام اقوائية ظهوره من جميع الجهات لااقوائية ظهوره من 
"قده" حيث قال:  جهة اخصية موضوعه، وقد اتبع هو في ذلك رأي استاذه المحقق الحائري

اظهر، فلو انه لما كان العرف یرى المعارضة بين الخاص والعام، وانما یقدم الخاص لكونه 
كان للخاص فردان یكون ظهوره بالنسبة الی احدهما اقوى من ظهور العام بالنسبة اليه 
وظهوره بالنسبة الی الآخر اضعف من ظهور العام، فاللازم تقدیمه علی العام في خصوص 
الفرد الأول دون الثاني، كما في اطلاق وجوب التمام علی المسافر قبل تجاوزه عن حد 

________________________ 
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خاص بالنسبة الی عموم لزوم القصر علی المسافر، ولكن حيث أن شمول الترخص فانه 
الخاص لمن سافر من البلد الذي اقام فيه عشرة ایام اضعف من شمول العام له فلایقدم علی 

 .(1)العام بالنسبة اليه
ولكن الذي نحسه بوجداننا العقلائي هو كون نكتة تقدیم الخاص اقوائية ظهوره من حيث 

ه، فاذا ورد في الخطاب لایجب اكرام اي عالم واكرم الفقيه فيستظهر منه أخصية موضوع
العرف وجوب اكرام الفقيه، فيقدم علی عموم الصدر، مع أن ظهور صيغة الامر في الوجوب 
مستفاد من الاطلاق ومقدمات الحكمة، وهكذا لو ورد خطاب اكرم الفقيه منفصلا عن 

بان صادرین من المولی الذي صار دیدنه الاعتماد خطاب لایجب اكرام اي عالم، وكان الخطا
علی المخصص المنفصل، وفرضنا كون مجي الخاص قبل وقت الحاجة الی العمل بالعام، 
فالعرف یخصص العام بهذا الخاص فيبني علی وجوب اكرام الفقيه من دون ان یرى 

 الاستحباب. التعارض بينهما مستقرا فضلا ان یقدم العام علی الخاص ویحمل الامر علی
فالمهم ملاحظة أن التعبير في موثقة ابي بصير بأنه جعل علی نفسه أن یحرم قبل 
الميقات او التعبير في روایة الحلبي بأنه جعل لله علی نفسه أن یحرم قبل الميقات، هل 
یشمل العهد واليمين أم لا؟، فقد یقال بأنه ان استظهر منهما بيان ما ینشأه المكلف عی 

لاینشأ في اليمين جعل الاحرام قبل الميقات علی نفسه شيء )وانما یربط بين  نفسه، فهو
یحرم   احرامه قبل الميقات وبين شخصية من یقسم به وهو الله تبارك وتعالی، بحيث لو لم

قبل الميقات كان یعني ذلك الإخلال في شخصية من یقسم به( وانما ینشأ ذلك في النذر، 
ي العهد ایضا حينما یقول عاهدت الله أن افعل كذا فينشأ عرفا جعل نعم لایبعد أن یقال بأنه ف

 هذا الفعل علی نفسه، ولعله لأجل ذلك فصل بعضهم علی ما في العروة بين العهد واليمين.
ولكن ان استظهر منهما أنه یسبب بانشاءه الی ایجاب الاحرام قبل الميقات علی نفسه 

ق علی النذر واليمين، وحيث انه تسبيب الی تعلق فهذا ینطبق علی اليمين ایضا، كما ینطب
 الزام الهي في حقه بالفعل فيصدق أنه جعل لله علی نفسه.

ولكن الانصاف تمامية الفرق بين التعبير بأنه جعل علی نفسه أن یحرم قبل الميقات، 
وله وبين التعبير بأنه جعل لله علی نفسه أن یحرم قبل الميقات، فيظهر من التعبير الاول شم

للعهد واليمين، وذلك لأن كل من الناذر والحالف والمتعهد یُلِزم نفسه بالعمل، فيصدق أنه 
 جعل علی نفسه ذاك الفعل.

________________________ 
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ثم ان الوارد في موثقة ابي بصير أنه جعل علی نفسه أن یحرم من خراسان، وقلنا بشموله 
عل علی نفسه لليمين فضلا عن العهد، ومما یشهد علی صحة التعبير في اليمين بأنه ج

صحيحة السندي بن محمد عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: قلت له جعلت علی نفسي 
، (1)مشيا إلی بيت الله قال كفر عن یمينك فإنما جعلت علی نفسك یمينا وما جعلته لله فف به

وقد روى أحمد بن محمد بن عيسی الاشعري في نوادره عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال: 
ت أبا عبد الله )عليه السلام( عن الرجل یحلف بالمشي إلی بيت الله ویحرم بحجة سأل

، وفي موثقة سماعة قال: سألته... فقال: إنما (2)والهدي فقال ما جعل لله فهو واجب عليه
اليمين الواجبة التي ینبغي لصاحبها أن یفي بها ما جعل لله عليه في الشكر إن هو عافاه الله 

فاه من أمر یخافه أو رد عليه ماله أو رده من سفر أو رزقه رزقا فقال لله علي كذا من مرضه أو عا
 . (3)وكذا لشكر فهذا الواجب علی صاحبه أن یفي به

وان كان یحتمل أنه اطلق لفظ اليمين في هذه الروایات علی النذر تجوزا، وكيف كان 
عهد هو موثقة ابي بصير، خلافا فالعمدة في الحكم بانعقاد الاحرام قبل الميقات باليمين وال

لما استشكل السيد البروجردي "قده" في ذلك خاصة في اليمين وكذا اشكل جماعة كالسيد 
 الامام "قده" فيهما.

انه بعد ما تبين انعقاد الاحرام قبل الميقات بالنذر فلامعنی لتجدیده  الجهة الخامسة:
ن بعض من أنه إذا نذر إحراماً واجباً في الميقات الا من باب الاحتياط، فلاوجه لما حكي ع

 وجب تجدید الاحرام في الميقات وبين ما إذا نذر إحراماً مستحباً استحب له التجدید.
لو نذر الاحرام قبل الميقات فخالف نذره فأحرم من الميقات مع  الجهة السادسة:

كلام في أن هذا تمكنه حين الاحرام من الرجوع الی مكان النذر والاحرام من هناك، فوقع ال
الاحرام هل یقع صحيحا ام لا؟، فان كان متعمدا او جاهلا مقصرا فقد قيل بأنه لایصح 
إحرامه، لأنّ هذا العمل مفوت للواجب فيكون مبغوضاً والمبغوض لایصلح أن تكون عبادة، 
ومن قبيل المقام مالو نذر ان یأتي بصلاة الفریضة جماعة فأتی بصلاة فرادى، حيث یقال ان 

 صلاة الفرادى حيث تكون مفوتة للواجب فتكون مبغوضة ولاتصلح أن یتقرب بها.
ان الإحرام من الميقات والاحرام من المكان المنذور وان كانا متضادین  اولا:وفيه 

ومتنافرین في الوجود، لكن ذكرنا في بحث الضد أن ترك الواجب لایستند الی اتيان ضده، بل 
________________________ 
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ولایصح أن یقال بأن وجود الواجب یتوقف علی ترك ضده من  الی عدم مقتضيه وهو ارادته،
باب توقف الشيء علی عدم مانعه، فان المانع ليس مطلق ما ینافي الشيء في الوجود، وانما 
هو ما یسدّ الطریق أمام وجوده، فلو أمر المولی بإفراغ الماء في الآنية، فوجود الهواء في الآنية 

ه ليس بنحو یمنع عن وجوده، بخلاف ما لو كانت الآنية مناف مع وجود الماء فيها، ولكن
ممتلئة من الطين، فإفراغ الماء في الآنية یتوقف علی محاولة إزالة الطين عنها، فتكون إزالة 
الطين مقدمة الواجب فتجب بناء علی وجوب المقدمة شرعا، وهكذا لو وجب القيام 

، فان ترك القيام لایستند عرفا الّا الی فلایقتضي الأمر بالقيام الأمر الغيري بترك الجلوس
یكن جلوسه مانعا عنه عرفا، حيث یكون ارادة  عدم إرادته، بحيث لو تعلقت ارادة المكلف به لم

القيام بنفسها كافية في ترك الجلوس والتلبس بالقيام، وهكذا الحال في الاتيان بضد الواجب 
 المنذور. 

لاتقتضي فسادها، وهكذا النهي الغيري عنها، فان  ان المبغوضية الغيریة للعبادة وثانيا:
النهي الغيري عن شيء وان منع عن تعلق الأمر به ولكنه مانع إثباتي عن استكشاف صحة 
العبادة، والا فما تكون مبغوضيته غيریة بنكتة استلزامه لفوت الواجب فلامانع من صحته 

 عبادة وقصد التقرب به.
ا ذكره السيد الخوئي "قده" من أنه یستحيل الحكم وقد یجاب عنه بجواب ثالث وهو م

بفساد هذا الاحرام، لأنّ حرمته متوقفة علی كونه صحيحاً، إذ لو لم یكن صحيحاً لم یكن 
 مفوتاً للواجب، وما فرض صحّته كيف یكون فاسداً وحراماً.

ا هي اقول: حاصل هذا الوجه أن مبغوضية الاحرام في الميقات لمن نذر الاحرام قبله انم
لأجل كونه موجبا لحنث نذر الاحرام قبل الميقات، وهذا فرع صحته كما مرّ ، وعليه فان 
استلزمت هذه المبغوضية فساد الاحرام في الميقات فيلزم منه عدم مبغوضيته فتكون 

 محالا، فان ما یلزم من وجوده عدمه فهو محال.
فقط وان كان الفعل مبغوضا بناءً علی تقوّم العبادة بقصد القربة -ولكن الجواب عنه 

هو أن بغض المولی قد تعلق بالاحرام الصحيح في الميقات لمن نذر أن یحرم  -للمولی واقعا
قبل الميقات، فلو التفت هذا الناذر المكلف الی تعلق بغض المولی به فلایتمكن من الاحرام 

يح في الميقات الصحيح في الميقات لعدم تمشي قصد القربة منه، فمبغوضية الاحرام الصح
توجب انتفاء مبغوضيته، وانما اوجبت عدم امكان ایجاد المبغوض في الخارج، وهذا  لم

 لامحذور فيه.
نعم بناء علی ما هو الظاهر من تقوّم العبادة مضافا الی قصد القربة بكون الفعل محبوبا 

ت والاحرام للمولی، فقد یقال ان المفوّت للواجب حيث كان هو الاحرام الصحيح في الميقا
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الصحيح یعني ما ليس بمبغوض فيستحيل ان یكون هذا الاحرام مبغوضا لانه یكون بمعنی 
 مبغوضية ما ليس بمبغوض، وهذا فرض مستحيل كاستحالة بياض ما ليس ببياض.

الا أنه مع ذلك نقول ان المانع من صحة هذا الاحرام في الميقات عقلا هو عدم امكان 
، حيث انه لو وقع صحيحا لكان مفوتا للواجب ولم یعقل اجتماع محبوبيته مع صحته

محبوبيته، وان شئت قلت: ان المانع عن صحته أنه لو فرضت صحته لكان مفوتا للواجب 
 واقتضی ذلك مبغوضيته.

فالمهم في الجواب هو احد الوجهين السابقين، وبذلك یتضح صحة الاحرام في الميقات 
جاهلا قاصرا، بل بالنسبة الی الجاهل المقصر یمكن  لمن خالف نذره متعمدا فضلا عن كونه

التمسك بصحيحة عبد الصمد بن بشير حيث حكم الامام )عليه السلام( بصحة احرام الرجل 
الاعجمي في التبوب المخيط مع أنه كان جاهلا مقصرا بلااشكال لأنه جاء الی الحج ولم 

وعه في الحرام وهو لبس المخيط یسأل احدا عن احكام الحج، مع أن هذا الاحرام موجب لوق
 في حال الاحرام.

ذكر السيد الاصفهاني "قده" أنه لو قال "عليّ كذا" لم ینعقد نذره وإن  الجهة السابعة:
نوى في ضميره معنی "للّه"، ولو قال "نذرت للّه أن أفعل كذا" أو "للّه عليّ نذر أن افعل كذا" لم 

، وذكر نحوه (1)فقه في ذلك السيد الامام "قده"ینعقد علی إشكال، فلایترك الاحتياط، ووا
، وكذا استشكل شيخنا الاستاذ "قده" في انعقاد النذر بقوله (2)بعض السادة الاعلام "دام ظله"

 .(3)"لله عليّ نذر أن افعل كذا" بينما أنه یظهر من السيد الخوئي قبوله لانعقاد هذا النذر
أن افعل كذا" فيدل عليه مثل صحيحة منصور بن اقول: أما عدم انعقاد النذر بقوله "علي 

حازم عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال: إذا قال الرجل "علي المشي إلی بيت الله" ... أو 
ء، حتی یقول لله علي المشي إلی بيته... أو یقول لله علي  "علي هدي كذا وكذا" فليس بشي

صدوق قال: سئل أبو عبد الله )عليه ، ومرسلة ال(4)هدي كذا وكذا إن لم أفعل كذا وكذا
السلام( عن رجل أغضب فقال: علي المشي إلی بيت الله الحرام، فقال إذا لم یقل لله علي 

، وفي صحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله (5)ء فليس بشي
________________________ 
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يقول هي عليك صدقة )عليه السلام( في الرجل تكون له الجاریة فتؤذیه امرأته وتغار عليه ف
قال: إن جعلها لله وذكر الله فليس له أن یقربها وإن لم یكن ذكر الله فهي جاریته یصنع بها 

 .(1)ما شاء
وأما الاشكال في النذر بقوله "نذرت لله أن افعل كذا" او قوله "لله عليّ نذر أن افعل كذا" 

وان فرض عدم مطابقته فهو غير متجه، فانه تعبير عرفي عن جعل شيء لله علی نفسه، 
للوضع اللغوي، فانه ليس الظاهر من قوله "لله عليّ نذر أن احرم من هذا المكان" الالتزام لله 
بانشاء نذر الاحرام قبل الميقات، بل الالتزام لله بنفس الاحرام قبل الميقات، ویشهد لصحته 

لله )عليه السلام( عبد ا  ما رواه احمد بن محمد بن عيسی الاشعرى عن أبي بصير عن أبي
ء إلا أن یسمي النذر فيقول: نذر صوم  فقال ليس بشي -قال: سألته عن الرجل یقول علي نذر

 .(2)أو عتق أو صدقة أو هدي
اعتبر المشهور في نذر الزوجة اذن زوجها، ولذا ذكر السيد الامام "قده"  الجهة الثامنة:

، وقد ذكر جماعة (3)يقات من اذن زوجهافي مناسكه أنه لابد في نذر الزوجة للاحرام قبل الم
منهم السيد الخوئي "قده" بأنه لو لم یكن متعلق النذر منافيا لحق الزوج لم یحتج الی اذن 

 .(4)الزوج، نعم لااشكال في اعتبار اذنه في صحة نذر ما ینافي حق الزوج
عبد الله ولم نر مستندا واضحا للمشهور، بل ورد في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي 

)عليه السلام( قال: ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولاصدقة ولاتدبير ولاهبة ولانذر في 
، فان ارید الأخذ (5)مالها إلا بإذن زوجها إلا في حج أو زكاة أو بر والدیها أو صلة رحمها

كن بظاهرها فتدل علی عدم انعقاد نذرها في مالها فقط الا في هذه الموارد المنصوصة، ول
حيث تشتمل هذه الصحيحة علی امور لم یلتزم بها احد كعدم نفوذ عتقها وصدقتها وتدبيرها 
وهبتها لأموالها بغير اذن زوجها، ولو ثبتت هذه الاحكام لبانت ولم یخف علی احد بعد عموم 

 الابتلاء بها، فيحمل علی استحباب استئذانها من زوجها في هذه التصرفات.
ور بن حازم عن ابي عبد الله )عليه السلام( قال قال رسول الله نعم ورد في صحيحة منص

________________________ 
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، والمشهور حملوها علی أن للزوج حق حل (1))صلی الله عليه وآله( لایمين للمرأة مع زوجها
یمينها فيكون المعنی أنه لایمين لها مع معارضة زوجها وممانعته، وقد اخذ جماعة كالسيد 

ين الزوجة مع وجود زوجها أي ليس لها استقلال في ذلك الخوئي بظاهرها من أنه لاینعقد یم
بل یحتاج انعقاد یمينها الی اذنه، ولكن لایمكن الغاء الخصوصية في هذا الحكم من اليمين 

 الی النذر.
وعليه فلاوجه للقول بتوقف انعقاد نذر الزوجة علی اذن زوجها بعد اقتضاء اطلاقات دليل 

متعلق النذر منافيا لحق الزوج في ظرف الوفاء به بأن كان  الوفاء بالنذر لعدمه، نعم لو كان
الوفاء بالنذر مستلزما لترك واجب كالتمكين منه مع مطالبته به او لارتكاب حرام كخروجها 

 من البيت بدون اذنه لم ینعقد النذر بدون اذنه او اجازته.
ارتكاب بعض لو كان الاحرام قبل الميقات مستلزما لاضطراره الی  الجهة التاسعة:

م علی الرجال في حال الاحرام مطلقا علی قولٍ، او في  محرمات الاحرام كالتظليل المحرَّ
خصوص النهار علی قولٍ آخر، فقد استشكل بعض السادة الاعلام "دام ظله" في انعقاد نذره، 
 وبالتالي في صحة احرامه، نعم لابد أن یستثنی من ذلك بعض الملازمات العادیة للاحرام من
خراسان، كالاضطرار الی تقليم الأظفار لانعقاد دلالة الاقتضاء في الروایات علی جوازه لأنه 
لم یكن یصل الی مكة الا بعد شهرین تقریبا، فتطول أظفاره وتقع في حرج واضطرار من 

 ناحية عدم تقليمها.
والانصاف عدم تمامية هذا الاشكال، وذلك لأن اطلاق هذه الروایات شامل لفرض 

طراره الی ارتكاب محرمات الاحرام، ولایوجد مانع عقلي عنه، أما علی مسلك من لایرى اض
لزوم التحفظ علی القدره قبل فعلية التكليف )كنفس المستشكل المذكور "دام ظله" ولذا 
یجوّز النوم قبل دخول الوقت ولو مع العلم باداءه الی فوت الصلاة( فواضح لأنه قبل أن یصير 

خطاب تحریم التظليل مثلا علی المحرم، وبعد أن أحرم یكون مضطرا الی  محرما لایشمله
التظليل فلایصير حرمته فعلية في حقه ابدا، وأما بناء علی لزوم التحفظ عليها عقلاء كما 
لایبعد، ففرقٌ بين من یتمكن من الاجتناب عن التظليل بعد احرامه، ولكن یعجز نفسه عن 

جزا علی أي تقدیر عن الاجتناب عن التظليل وانما یدخل ذلك ثم یحرم، وبين من یكون عا
نفسه في موضوع تحریم التظليل، فانه لادليل بحكم العقل والعقلاء علی قبح الثاني، بل هو 
نظير من لایتمكن من الانفاق علی زوجته واولاده فيُدخِل نفسه في موضوع وجوب الانفاق، 

________________________ 
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 والمقام من هذا القبيل. أي یتزوج وینجب اولادا، فانه لایقبح جزما، 
المورد الثاني: إذا قصد العمرة المفردة في رجب، وخشي عدم إدراكها إذا أخر الاحرام إلی 
الميقات جاز له الاحرام قبل الميقات، وتحسب له عمرة رجب وإن أتی ببقية الأعمال في 

 شعبان، ولافرق في ذلك بين العمرة الواجبة والمندوبة.
الثاني لجواز الاحرام قبل الميقات، ویدلُّ عليه موثقة إسحاق بن  اقول: هذا هو المورد

ء معتمراً ینوي عمرة رجب،  عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم )عليه السلام( عن الرجل یجي
فيدخل عليه الهلال "هلال شعبان" قبل أن یبلغ العقيق فيحرم قبل الوقت، ویجعلها لرجب 

ا لشعبان؟ قال: یحرم قبل الوقت لرجب فإن لرجب فضلا أو یؤخر الإحرام إلی العقيق ویجعله
، وفي صحيحة معاویة بن عمار قال سمعت أبا عبد الله )عليه السلام( یقول (1)وهو الذي نوى

ليس ینبغي أن یحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله )صلی الله عليه وآله( إلا أن یخاف 
 .(2)فوت الشهر في العمرة

صحيحة جواز ذلك لإدراك عمرة شهر آخر غير رجب أیضاً، كشهر ومقتضی إطلاق هذه ال
رمضان، فانه حيث تكون عمرته افضل من عمرة شوال، فيصدق اذا احتمل عدم وصوله الی 
الميقات قبل هلال شوال أنه یخاف فوت عمرة رمضان، بل یمكن أن یقال حيث إنّ لكل 

وصوله الی الميقات قبل خروج  شهر عمرة فمن یرید أن یدرك عمرة الشهر الذي یخاف عدم
 هذا الشهر كما یرید أن یدرك عمرة الشهر اللاحق معا، فيصدق أنه یخاف فوت عمرة الشهر.

الا أنه ذكر صاحب الجواهر أن تعليل جواز الاحرام قبل الميقات في موثقة إسحاق بن 
يل أنه إنما عمار بقوله فان لرجب فضلا، یوجب التخصيص بعمرة رجب، لأنّ الظاهر من التعل

جاز التقدیم لأجل أنّ عمرة شهر رجب لها فضل علی عمرة شعبان، وأمّا عمرة سائر الشهور 
خرى، فإن عمرة الربيع ليست بأفضل من عمرة جمادى وهكذا، 

ُ
فليست إحداها أفضل من الأ

 .(3)بل هي متساویة في الفضل
مختصّة بدرك الأفضل واجاب عنه السيد الخوئي "قده" بأن موثقة اسحاق بن عمار غير 

ليختص التقدیم بعمرة رجب، بل تعم كل مورد یفوت منه الفضل وذلك لایختص بشهر رجب، 
لأنّ عمرة كل شهر لها فضل، والمفروض أنه لو آخر الإحرام إلی الميقات لم یدرك فضل 
عمرة هذا الشهر فالتقدیم قد یكون لدرك الفضل، لكن حيث ان الأصحاب خصّصوا هذا 

________________________ 
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 .(1)جب، فالأحوط الاقتصار عليه، بعد أن كان الحكم علی خلاف القاعدةالحكم بر 
وفيه أن الوارد في موثقة اسحاق بن عمار أن لرجب فضلا وظاهره أن له فضلا علی 

 شعبان فيتم كلام صاحب الجواهر، الا بالنسبة الی رمضان فان لعمرته فضلا علی شوال.
إذا علم عدم إدراك عمرة هذا الشهر إذا أخّر ثم ان الظاهر جواز الإحرام قبل ضيق الوقت 

 إلی الميقات، وان كان الأحوط تأخير الاحرام إلی آخر الوقت.
والظاهر عدم الفرق بين العمرة المندوبة والواجبة بالأصل أو بالنذر ونحوه، لإطلاق موثقة 

نوي عمرة إسحاق بن عمّار وربّما أشكل عموم النص للعمرة الواجبة بالأصل، لأنّ قوله: "ی
رجب" ظاهر في العمرة الثابتة لشهر رجب وهي مندوبة، وفيه: أن العمرة الرجبية ليست اسماً 

 للمندوبة، فإن العمرة تحتاج إلی زمان تقع فيه.
: يجب على المكلف اليقين بوصوله إلى الميقات والاحرام منه، 165مسألة 

حرام عند الشك في أو يكون ذلك عن اطمئنان أو حجة شرعية، ولا يجوز له الا 
 الوصول إلى الميقات.

المسألة واضحة، فانه مقتضي قاعدة الاشتغال، واستصحاب عدم انعقاد الاحرام فيما اذا 
 لبّی في المكان الذي یشك في كونه ميقاتا بنحو الشبهة الموضوعية.

لم يبطل   : لو نذر الاحرام قبل الميقات وخالف وأحرم من الميقات166مسألة 
 ووجبت عليه كفارة مخالفة النذر، إذا كان متعمدا.إحرامه، 

مر الكلام في تقریب الحكم بصحة احرامه من الميقات، ولاكفارة عليه ما لم یكن 
متعمدا، وذلك لارتفاع الكفارة عن الجاهل والناسي، لقوله "رفع عن امتي النسيان وما 

ارة علی الفعل الصادر عن لایعلمون" فان اطلاقه یقتضي رفع المؤاخذة الدنيویة وهي الكف
جهل او نسيان، ورفع اليد عن اطلاقه بالنسبة الی نفي المؤاخذة الأخرویة علی ترك الاحتياط 
في مورد الجاهل المقصر بواسطة المقيد اللبي المتصل او المقيد اللفظي المنفصل لایلازم 

في وجوبها رفع اليد عن اطلاقه لنفي وجوب الكفارة علی فعله، كما یمكن التمسك لن
بصحيحة عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله )عليه السلام( في حدیث أن رجلا أعجميا 

وعليه قميصه فقال: لأبي عبد الله )عليه السلام( إني كنت رجلا أعمل   دخل المسجد یلبي
ء ...فقال )عليه السلام(: ليس  بيدي واجتمعت لي نفقة فجئت أحج، لم أسأل أحدا عن شي

________________________ 
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، فان (1)ء عليه ة وليس عليك الحج من قابل، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيعليك بدن
موردها الجاهل المقصر حيث قال "فجئت احج، لم أسأل احدا عن شيء" وقد نفي عنه 

 الكفارة، ومقتضی ترك الاستفصال اطلاقه لما اذا كان غافلا حين العمل او مترددا. 

لاف مهمّ بين الفقهاء بالنسبة الی نوع كفارة حنث النذر، فينبغي ثم انه حيث یوجد اخت
 الكلام فيه، فنقول: ان عمدة الاقوال فيها اربعة:

ما هو المشهور من أنها كفارة افطار شهر رمضان، وهي عتق رقبة او صوم  القول الاول:
 ستين یوما او اطعام ستين مسكينا، واليه ذهب السيد الامام "قده".

ما اختاره جماعة كالصدوق في الفقيه والمحقق الحلي في مختصر النافع  ثاني:القول ال
من أن كفارته كفارة حنث اليمين، وهي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحریر رقبة، 
فمن لم یجد فصيام ثلاثة ایام، وقد رجح في المسالك هذا القول وذهب اليه جمع من 

 ض السادة الاعلام "دام ظله".المتأخرین كالسيد الخوئي "قده" وبع
التفصيل بين حنث نذر الصوم فكفارته كفارة افطار شهر رمضان، وبين  القول الثالث:

غيره فكفارته كفارة اليمين، وقد حكي هذا التفصيل عن المرتضی "ره" في المسائل 
ختار الموصليات وابن ادریس "ره" في السرائر والعلامة الحلي "ره" في غير المختلف، وقد ا

  (2)ذلك صاحب الوسائل جمعا بين الأخبار
التفصيل بين فرض القدرة فتجب كفارة افطار شهر رمضان، وبين فرض  القول الرابع:

، وكذا (3)العجز عنها فتجب كفارة یمين، وقد ذهب اليه الشيخ "ره" في التهذیب والاستبصار
ة أنّ من خالف النذر حتّی فات المرتضی "ره" في الانتصار حيث قال: مما انفردت به الإماميّ 

فعليه كفّارة، وهي عتق رقبة، أو صيام شهرین متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً، وهو مخيّر 
، ولكن لم یظهر منه أنه یرید دعوى (4)في ذلك، فإن تعذّر عليه الجميع كان عليه كفّارة یمين

 لامة في المختلف. الاجماع علی هذا التفصيل، وقد حكي هذا التفصيل ایضا عن الع
 أما دليل قول المشهور فعدة وجوه:

________________________ 
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روایة ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن عبد الملك بن عمرو عن أبي  الوجه الاول:
عبد الله )عليه السلام( قال سألته عمن جعل لله عليه أن لا یركب محرّما سمّاه فركبه قال: 

 ولا أعلمه إلا قال: فليعتق رقبة أو ليصم شهرین متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا.
الة عبد الملك بن عمرو، نعم حكي عن الصادق بضعف السند لجه اولا:ویناقش فيه 

)عليه السلام( دعائه له ولدابّته، ولاشك أنّ هذا مدحٌ عظيم، إذ یكشف عن شدّة حبّه )عليه 
السلام( له بمثابةٍ یدعو لدابّته فضلًا عن نفسه، ولكن الراوي لهذه الروایة هو عبد الملك 

نِّي لأدعو لك ولدابّتك، ولایمكن إثبات نفسه، حيث قال: قال لي الصادق )عليه السلام(: إ
المدح أو التوثيق لأحدٍ بروایة یرویها هو نفسه، نعم لو تمت نظریة اصحاب الاجماع فحيث ان 
جميل بن دراج من اصحاب الاجماع فلاینظر الی الوسائط بينه وبين الامام )عليه السلام( 

نه فحيث كان مع الواسطة فلاتدل ولكن هذه النظریة غير تامة، وأما روایة ابن ابي عمير ع
علی وثاقته، اذ یكفي في صدق ما شهد به الشيخ الطوسي "ره" من أنه ممن عرف بأنهم 
لایروون ولایرسلون الا عن ثقة، أن یكون هو ملتزما بأنه لایروي هو الا عن ثقة، ولایقدح في 

یرسل الا عن ثقة ذلك روایته بواسطة ثقة عن غير الثقة، كما لم یكن یقدح في صدق أنه لا 
روایته عن الثقة عن رجل، فانه ليس هو المرسِل، بل المرسِل هو ذاك الثقة، واما وصف 
جماعة لهذه الروایة بالصحة كما حكي عن العلامة "ره" في المختلف، وفخر المحققين في 
الایضاح، والشهيد الأوّل في غایة المراد والدروس، وابن فهد في المهذب فلایفيدنا بعد 
احتمال اختلافنا معهم في مباني تصحيح الروایات، فلعهم كانوا یعتمدون مثلا علی الخبر 
المفيد للوثوق النوعي وان لم یكن خبر ثقة، او یصححون ما رواه اصحاب الاجماع، كما أنه 

 لم یعلم استناد مشهور القدماء بهذه الروایة حتی یكون توثيقا عمليا لعبد الملك.
ان مورده نذر ترك الحرام، والغاء الخصوصية منه الی ترك الواجب غير بعيد ولكن  وثانيا:

یشكل الغاء الخصوصية منه الی نذر فعل المستحب او ترك المكروه، وعدم القول بالفصل 
ليس حجة، ما لم یكن في البين القول بعدم الفصل أي مجرد عدم القول بالتفصيل في 

 د من الاجماع المستقل منهم علی بطلان التفصيل.الاجماع المركب لایجدي بل لاب
انه یمكن أن یقال: ان التعبير بقوله "لاأعلمه الا أنه قال" قد یكشف عن عدم  وثالثا:

 جزمه به، والا لما عبّر عنه بذلك، وهذا نظير ما ورد من قبيل ما ورد:
 .(1)بي جعفرعن إبراهيم بن أبي البلاد عن سعد الإسكاف قال لا أعلمه إلا قال عن أ

________________________ 
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 .(1)عن عبد الله بن المغيرة عن أبان لاأعلمه إلا ذكره عن أبي حمزة
عن إبراهيم بن أبي البلاد عن سعد الإسكاف في حدیث قال لا أعلمه إلا قال عن أبي 

 .(2)جعفر
عن غير واحد عن أبي عبد الله )عليه السلام( قالوا قال له بعض أصحابنا قال ولاأعلمه إلا 

 .(3)نسعيدا السما
 .(4)عن ابن أبي عمير عن علي بن رئاب قال لاأعلمه إلا عن محمد بن مسلم

 .(5)عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذینة قال لا أعلمه إلا عن زرارة
نعم یحتمل أن یكون المراد منه في مثل المقام هو أن الامام )عليه السلام( تكلم 

حتمال، والمهم أنه یمنع من انعقاد ظهور بكلمات لااعلم منها الا هذه الكلمة، لكنه مجرد ا
، وما (6)نقل الراوي في جزمه به، وقد رأیت أن الشهيد الثاني ذكر هذا الاشكال في المسالك

، (7)اجاب به بعضهم من أن التعبير بقوله "لاأعلمه" یدلّ علی التأكيد والاحتياط لا التردید
 فغير ظاهر الوجه. 

یار قال وكتب إليه یسأله یا سيدي رجل نذر أن صحيحة علي بن مهز  الوجه الثاني:
یصوم یوما فوقع ذلك اليوم علی أهله ما عليه من الكفارة فكتب إليه یصوم یوما بدل یوم 

 .(8)وتحریر رقبة مؤمنة

________________________ 
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 فيقال بأن ذكر عتق الرقبة یكون ظاهرا في كفارة افطار شهر رمضان.
الأمر بتحریر الرقبة، وهو غير  واجاب عنه صاحب المدارك بان الوارد في هذه الصحيحة

متعين إجماعا، فكما یحتمل التخيير بينه وبين صوم ستين یوما او اطعام ستين مسكينا وهذا 
كفارة افطار شهر رمضان كذلك یحتمل التخيير بينه وبين إطعام العشرة مساكين أو 

وارد فيها لادلالة ، وذكر نظيره السيد الخوئي "قده" حيث قال: انّ تحریر الرقبة ال(1)كسوتهم
فيه بوجه علی أنّه كفّارة رمضان، ضرورة أنّ التحریر بعينه غير واجب قطعاً، إذ لم یقل به أحد، 
فوجوبه تخييري لامحالة، وكما أنّ كفّارة رمضان مخيّرة بين تحریر الرقبة وغيره فكذا كفّارة 

دلٌ للوجوب التخييري في كلّ اليمين مخيّرة أیضاً بين تحریر الرقبة والكسوة والإطعام، فهو عِ 
 .(2)من الكفّارتين، ومعه لایمكن الاستدلال بها علی أن المراد كفّارة رمضان بخصوصها

أن ثبوت الاجماع علی عدم تعيينية وجوب عتق الرقبة في حنث النذر غير  اولا:وفيه 
واضح، فان المفيد "ره" في كتاب الكفارات من المقنعة )بعد بيان أن كفارة الظهار عتق رقبة 
فإن لم یجد صام شهرین متتابعين فإن لم یقدر أطعم ستين مسكينا( ذكر أن كفارة الخلف 

، نعم ذكر في كتاب (3)لم یقدر علی ذلك كان عليه كفارة یمينفي النذر كفارة الظهار فإن 
النذور والعهود من المقنعة أن الكفارة )في حنث النذر( عتق رقبة أو صيام شهرین متتابعين أو 

، كما ذكر في كتاب الصيام منها أن من نذر أن یصوم یوما بعينه (4)إطعام ستين مسكينا
لی ما یجب علی من أفطر یوما من شهر رمضان وعليه فأفطر لغير عذر وجبت عليه الكفارة ع

، ونسب الشهيد في غایة المراد هذا القول الی الكراجكي في تهذیبه ناسبا له الی (5)قضاؤه

_______________________ 
>>> 

مهزیار قال كتب بندار مولی إدریس ..علی بن مهزیار قال وحينئذ فإما ان یكون من تعليق السند علی 
أن ما ذكرته في هذا 85الحدیث السابق فالسند صحيح او بدأ بالسند فقد ذكر في مشيخة التهذیب ص: 

برني به الشيخ ابو عبد اللّه عن محمد بن علي بن الحسين عن ابيه الكتاب عن علي بن مهزیار فقد اخ
ومحمد بن الحسن عن سعد بن عبد اللّه والحميري ومحمد بن یحيی واحمد بن ادریس كلهم عن احمد بن 

 محمد عن العباس ابن معروف عن علي بن مهزیار، فتأمل. 
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 329ص21موسوعة الامام الخوئي ج  - 2
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، وذكر القطب الراوندي "ره" في بحث النذور من فقه القرآن أن كفارة النذر مثل (1)بعضهم
، كما نقل في المسالك عن السلار في (2)ينكفارة الظهار، فإن لم یقدر كان عليه كفارة اليم

، ولذا لامحذور في الالتزام بثبوت (3)المراسم أنه افتی بأن كفارة حنث النذر كفارة الظهار
 كفارة الظهار في مورد الصحيحة، وهو حنث نذر الصوم المعين بالجماع.

یقال: ان عتق  انه لو فرض التسالم علی عدم تعيينية عتق الرقبة ولكن لایبعد أن وثانيا:
الرقبة وان كان عدل الوجوب التخييري في كل من كفارة اليمين وكفارة افطار شهر رمضان، 
لكن حيث ان العدلين الآخرین في كفارة اليمين أي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم اسهل 

كونه جدا من عتق الرقبة، فالاقتصار بالامر بعتق الرقبة لایناسب بيان كفارة اليمين، فيتعين 
 بيانا لكفارة افطار شهر رمضان.

والعمدة في الاشكال علی الاستدلال بهذه الصحيحة هو أنه لایمكن الغاء الخصوصية 
 من مورد الصحيحة وهو من نذر صوم معينا فافطره بالجماع الی غيره. 

هذا وقد یتمسك لنفي وجوب كفارة افطار شهر رمضان علی حنث نذر الصوم المعين 
ن مهزیار قال: كتب بندار مولی إدریس یا سيدي نذرت أن أصوم كل یوم بصحيحة علي ب

فكتب )عليه السلام( وقرأته لا تتركه إلا من  -سبت فإن أنا لم أصمه ما یلزمني من الكفارة
علة وليس عليك صومه في سفر ولامرض إلا أن تكون نویت ذلك وإن كنت أفطرت منه من 

 . (4)مساكين غير علة فتصدق بقدر كل یوم علی سبعة
فقد استظهر في المسالك أنّ في العبارة تصحيفاً وأنّ صحيحها عشرة مساكين، فابدلت 
بالسبعة سهواً من النساخ، واستشهد بكلام الصدوق في المقنع "وإن نذر الرجل أن یصوم كلّ 
 یوم سبت أو أحد أو سائر الأیام فليس عليه أن یتركه إلا من علّة، وليس عليه صومه في سفر
ولا مرض إلّا أن یكون نوى ذلك، فإن أفطر من غير علّة تصدّق مكان كلّ یوم علی عشرة 
مساكين" هكذا عبّر الصدوق، وهو عندي بخطّه الشریف، وهو لفظ الروایة، وهكذا عبارة 
الصدوق في الفقيه فانها مطابقة مع الروایة عدا التعبير بالعشرة وكان دأبه ذكر متون الروایات 

________________________ 
 458ص3غایة المراد في نكت الارشاد ج - 1
 237ص  2 فقه القرآن ج - 2

هكذا "وكفارة النذر وكفارة الظهار...وكفارة الظهار 178، عبارة المراسم ص 22ص10مسالك الافهام ج - 3
 وكفارة النذر كفارة الظهار.مرتبة" والظاهر أن الواو زائدة والصحيح 

 196ص  10 وسائل الشيعة ج - 4
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، لكن الانصاف أن احراز كون النسخة (1)فتوى، وحينئذ فيطابق مع كفارة یمينبعنوان ال
عشرة مشكل، ولایخفی انه لو تم هذا البيان لم یكن مستلزما لوقوع المعارضة بين هذه 
الصحيحة مع الصحيحة السابقة لعلي بن مهزیار الدالة علی وجوب عتق رقبة بحنث نذر 

 في الجماع.الصوم بالجماع، لاحتمال الخصوصية 
ما قد یقال من أن النذر اشد من العهد لأن العهد مع الله مجرد التزام له الوجه الثالث: 

تعالی بعمل، والنذر تمليك له تعالی بالعمل بحيث یصير دینا في ذمة الناذر، فاذا كانت كفارة 
ارة النذر العهد مثل كفارة افطار شهر رمضان كما هو مقتضی الروایات، فبالاولویة لاتكون كف

 اخف منها، فلاتكون كفارته كفارة یمين.
وان شئت قلت: ان اللام في قول الناذر "لله عليّ" إما لام التمليك فبالاولویة العرفية 
لاتكون كفارة حنث النذر اخف من كفارة حنث العهد، لأن تمليك الفعل له تعالی اشد عرفا 

ه لام الالتزام فبالمساواة العرفية لاتكون من العهد الذي هو مجرد الالتزام له تعالي، او ان
كفارته اخف، فانه بناء عليه لاتختلف حقيقة النذر والعهد وانما الفرق بينهما في أنه لو انشأ 
الالتزام بصيغة النذر فهو نذر وان انشأ بصيغة اخرى فهو عهد فحقيقة النذر هو العهد مع الله 

 بصيغة خاصة.
ع التعارض بين ما دل علی كون كفارة حنث النذر كفارة حنث وفيه أنه لو تم هذا البيان وق

اليمين وبين الروایات الواردة في كفارة العهد وتعين حملها علی الافضلية حتی في موردها، 
علی أنه قد یقال بأن هذا البيان لایخرج عن حد الاستحسان، فلعل الشارع خفف في امر 

 ون حنث العهد.كفارة حنث النذر، لابتلاء عامة الناس به د
 وأما دليل القول الثاني وهو كفارة حنث النذر كفارة حنث اليمين فهو روایتان:

روایة القاسم بن محمد عن سليمان بن داود )المنقري وقد وثقه الرواية الاولى: 
النجاشي( عن حفص بن غياث )عامي لكن ذكر الشيخ عمل الطائفة بروایاته( عن أبي عبد 

 .(2)قال سألته عن كفارة النذر فقال كفارة النذر كفارة اليمينالله )عليه السلام( 
ولااشكال في دلالتها، انما الكلام في سندها من ناحية القاسم بن محمد، فانه لایبعد أن 
یكون هو القاسم بن محمد الاصفهاني، لأن الظاهر أنه الراوي لكتاب سليمان بن داود 

یحضره الفقيه أن ما كان فيه عن سليمان بن  المنقري، فقد ذكر الصدوق في مشيخة من لا

________________________ 
 21ص10مسالك الافهام ج - 1
 393ص22وسائل الشيعة ج - 2
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داود المنقري فقد رویته عن ابي عن سعد بن عبد الله عن القاسم بن محمد الاصبهاني عن 
، وطریقه الی ما رواه عن الزهري هو سعد بن عبد الله عن (1)سليمان بن داود المنقري

ورد التصریح بروایة القاسم  وقد (2)القاسم بن محمد الاصبهاني عن سليمان بن داود المنقري
، (3)بن محمد الاصفهاني عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث في عدة موارد

بل بالنسبة الی الروایة في المقام روى الشيخ في الاستبصار عن علي بن محمد القاساني عن 
سألت  القاسم بن محمد الأصفهاني عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال:

 .(4)أبا عبد الله )عليه السلام( عن كفارة النذر فقال كفارة النذر كفارة اليمين
وعليه فالظاهر ان القاسم بن محمد في هذه الروایة هو القاسم بن محمد الاصفهاني 
المعروف بالكاسولا، ولااقل من عدم احراز أنه الجوهري الذي هو ثقة عندنا لروایة صفوان 

عنه، فقد روى صفوان عن القاسم بن محمد عن جبير ابي سعيد المكفوف وابن ابي عمير 
والمراد به الجوهري بقرینة روایته عن ابي سعيد، علی أنه روى في الكافي هذه  (5)عن الاحول

الروایة عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي عن القاسم بن محمد الجوهري عن 
ن ابي عمير عن القاسم بن محمد عن عبدالله بن ، وقد روى اب(6)ابي سعيد عن الاحول

سنان، والمراد به الجوهري لروایته عن عبدالله بن سنان، هذا مضافا الی اكثار الاجلاء 
، وان كان یورد عليه أن (7)كالحسين بن سعيد الروایة عنه، وقد وثقه ابن داود الحلي في رجاله

س والاجتهاد المستند الی ما یكون موجودا توثيقه كسائر توثيقات المتاخرین مبنيا علی الحد
 لدینا، ایضا.

وقد كان السيد الخوئي "قده" یوثق الجوهري لكونه من رجال كامل الزیارات، ثم ذكر أنه 
عدل عن القول بوثاقته ایضا )كما لم یكن یرى وثاقة الاصفهاني لعدم ورود توثيق في حقه( 

لزیارات الی القول باختصاص التوثيق بمن روى لعدوله عن نظریة التوثيق العام لرجال كامل ا

________________________ 
 467ص4من لا یحضره الفقيه ج - 1
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 .(1)عنهم ابن قولویه صاحب كامل الزیارات بلاواسطة
وأما الاصفهاني فلم یرد في حقه ايّ توثيق، بل ذكر النجاشي أنه لم یكن بالمرضي وذكر 
العلامة ان القاسم بن محمد القمي المعروف بكاسولا لم یكن بالمرضي، وقال ابن الغضائري 

، نعم هذا المقدار من كلام النجاشي وابن (2)ه یعرف وینكر ویجوز أن یخرج شاهداحدیث
الغضائري لاینفي وثاقته في الحدیث، ولذا لو تم مبنی بعض الأجلة "دام ظله" من أن كون 
الشخص شيخ الاجازة لواحد من الاجلاء الذین لم یعرفوا باكثار الروایة عن الضعفاء أمارة 

لاثبات وثاقته كونه شيخ اجازة سعد بن عبد الله وابراهيم بن هاشم، الا  وثاقته عنده، فيكفي
أنه لم یثبت عندنا تمامية المبنی، كما أنه لو ثبت اتحاد الجوهري والاصفهاني كما ادعاه 
الاردبيلي "ره" في جامع الرواة لما ادعاه من اشتراكهما في الراوي والمروي عنه، كان اثبات 

ري كافيا، ولكن الصحيح كما ذكر السيد الخوئي "قده" وغيره تعددهما وثاقته بعنوان الجوه
فان الشيخ الطوسي "ره" ذكر اسم كليهما في رجاله فقال: القاسم بن محمد الجوهري روى 
عنه الحسين بن سعيد، القاسم بن محمد الاصفهاني المعروف بكاسام روى عنه احمد بن ابي 

الكوفي له كتاب، أخبرنا   القاسم بن محمد الجوهري ، وهكذا ذكر في الفهرست:(3)عبد الله
به المفيد عن ابن بابویه عن ابن الوليد عن الصفار عن أحمد بن محمد، وأحمد بن أبي عبد 
  الله عن أبي عبد الله البرقي، والحسين بن سعيد عنه، ثم قال: القاسم بن محمد الأصفهاني

ن أبي المفضل عن ابن بطة عن أحمد بن أبي المعروف بكاسولا له كتاب، أخبرنا به جماعة ع
كوفي، سكن بغداد، روى   ، وهكذا قال النجاشي: القاسم بن محمد الجوهري(4)عبد الله عنه

عن موسی بن جعفر )عليه السلام( له كتاب. أخبرنا ...عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن 
، لم یكن بالمرضي، له كتاب یعرف بكاسولا  محمد بكتابه، ثم قال: القاسم بن محمد القمي

 .(5)نوادر، أخبرنا ... البرقي عن القاسم.
مضافا الی أن راوي كتاب القاسم بن محمد الأصفهاني هو أحمد بن أبي عبد الله البرقي، 
وراوي كتاب القاسم بن محمد الجوهري الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي والد 

 .راك بين الراوي والمروي عنه لهما غالبااحمد بن ابي عبد الله البرقي، ولااشت
________________________ 

 457ص2صراط النجاة ج - 1
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 وعليه فلم یتم عندنا سند هذه الروایة وان تمت دلالتها.
صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله )عليه السلام( قال إن قلت لله علي  الرواية الثانية:

 . (1)فكفارة یمين
النذر مع عدم وقد یناقش في دلالتها باحتمال ارادة ثبوت كفارة یمين بمجرد انشاء صيغة 

تسمية متعلق النذر بان یقول "لله علي نذر" او یقول "لله علي" والتسالم علی عدم وجوبه 
یوجب حمله علی الاستحباب ولایوجب الحمل علی ارادة كون كفارة حنث النذر هي كفارة 
حنث اليمين، ویؤید ذلك أن الصدوق روى باسناده عن الحلبي قال: وسألته عن الرجل 

ء فإن  نذرا ولا یسميه قال إن سميته فهو ما سميت وإن لم تسم شيئا فليس بشي یجعل عليه
، فمن المحتمل أن یكون قوله "فان قلت "لله عليّ فكفارة یمين" (2)قلت لله علي فكفارة یمين

تفریعا علی فرض عدم تسمية متعلق النذر فقوله "وان لم تسم شيئا فليس بشيء" یعني أنه 
مع عدم تسمية متعلقه، لكن لو كان مع صيغة النذر أي "لله علي" فينبغي  لایجب الوفاء بالنذر

دفع كفارة یمين، ویؤید ذلك ما رواه في غوالي اللئالي من أن من نذر نذرا لم یسمه فكفارته 
كفارة یمين ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة یمين ومن نذر ما لایطيقه فكفارته كفارة 

 . (3) یمين
بأن المشهور اعرضوا عن مثل صحيحة الحلبي ولم یفتِ بمضمونها أحد من  وقد یقال

قدماء الاصحاب، وإن حكی في المختلف القول به عن الصدوق في المقنع، لكن النقل غير 
صحيح فان الموجود في نذر المقنع "فإن خالف لزمته الكفّارة صيام شهرین متتابعين، وروي 

والانتصار والغنية الإجماع علی كون كفارة حنث النذر  كفّارة یمين" وقد ادعی في الخلاف
كفارة افطار صوم رمضان، فكأنّ خبر عبد الملك بن عمرو مجمع عليه بين أصحابنا 
المتقدّمين، وخبر الحلبي شاذ نادر، فينطبق عليه ما ورد في المقبولة حيث ذكر فيها الشهرة 

المرجحات فرع تعارض الحجتين، ولم یثبت  ، ففيه أن الرجوع الی(4)الفتوائية أوّل المرجّحات
حجية روایة عبد الملك بن عمرو لما مضی، علی أنه لم یثبت اعراض المشهور عن صحيحة 
الحلبي وانما جمعوا بين الروایات بحملها علی فرض العجز عن كفارة صوم رمضان، كما 

 صرح بذلك الشيخ "ره" في التهذیب والاستبصار. 
________________________ 
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لث وهو التفصيل بين نذر صوم یوم معين وبين غيره فهو ما یقال من وأما دليل القول الثا
هو الالتزام  -بناء علی عدم تمامية المناقشة في دلالتها-أن مقتضی عموم صحيحة الحلبي 

بأن كفارة حنث النذر هي كفارة حنث اليمين، ولكن نرفع اليد عن عمومها في خصوص حنث 
 نلتزم فيه بثبوت كفارة افطار شهر رمضان.نذر الصوم لأجل صحيحة علي بن مهزیار ف

وفيه أن مورد الصحيحة هو حنث نذر الصوم بالجماع، ولایمكن الغاء الخصوصية منه الی 
 غيره فنلتزم في مورده بثبوت كفارة افطار صوم رمضان، ان لم نقل بثبوت كفارة الظهار.

لجمع یبتني علی بأن هذا ا -علی ما حكي عنه-هذا وقد ذكر بعض الأجلة "دام ظله" 
فيقال بأن صحيحة علي بن مهزیار تدل  -وهو یقبل هذه النظریة-نظریة انقلاب النسبة 

د صحيحة الحلبي الدالة علی  علی ثبوت كفارة افطار شهر رمضان في حنث نذر الصوم فتقيِّ
ثبوت كفارة اليمين في حنث النذر بخصوص حنث نذر الصوم، فتختص صحيحة الحلبي 

الصوم، وحينئذ فتنقلب النسبة بين صحيحة الحلبي وروایة عبد الملك بن بغير حنث نذر 
عمرو الدال علی ثبوت كفارة افطار شهر رمضان في مطلق حنث النذر من التباین الی العموم 
والخصوص المطلق، فتحمل روایة عبد الملك علی خصوص حنث نذر الصوم، ثم اشكل 

م في روایة عبد الملك علی ما یعم ترك الواجب، عليه بأن هذا البيان یبتني علی حمل المحرَّ 
ولكنه غير واضح، ولو سلم فالفرد الظاهر منه ارتكاب الحرام فلایمكن اخراجه عن تحت 

 الخطاب.
ثم ذكر "دام ظله" ان منشأ القول بالتفصيل حسب الظاهر ليس هو الجمع بين الروایات، 

ن كفارة حنث نذر الصوم هي كفارة بل ادعی ابن ادریس عدم الخلاف بين الاصحاب في كو
افطار صوم شهر رمضان، فالنسبة الی مورد الاجماع نتمسك به وفي غيره نتمسك بالبراءة 
للاكتفاء بكفارة اليمين، فان مقتضی اصل البراءة عدم وجوب اكثر من الكفارة الصغرى وهي 

 كفارة حنث اليمين.
ان النسبة بين صحيحة الحلبي وروایة عبد الملك ليست هي التباین، بل  اولا: وفيه

العموم والخصوص المطلق، لأن مورد روایة عبد الملك هو نذر ترك ما كان محرما في حد 
ذاته، ولایبعد الغاء الخصوصية منه الی ترك الواجب، ولكنه لاربط له بحنث نذر الصوم فانه 

له، فلاتشمله روایة عبد الملك، علی أن تخصيص دليل انما وجب صومه بسبب النذر لاقب
ثبوت كفارة افطار شهر رمضان في حنث النذر علی خصوص حنث نذر الصوم حمل له یوجب 

 تخصيص الاكثر المستهجن.
انه اذا وصلت النوبة الی الاصل العملي فمقتضاه لزوم الاحتياط لأن العلم  وثانيا:

و كفارة افطار شهر رمضان من قبيل العلم الاجمالي بين الاجمالي بثبوت كفارة حنث اليمين ا
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كثر، فانه لو ثبتت كفارة اليمين جاز الاكتفاء بكسوة عشرة  المتباینين، دون الاقل والأ
مساكين بخلاف ما لو ثبتت كفارة افطار شهر رمضان، كما أنه لو ثبتت كفارة الافطار جاز 

ارة اليمين، فتتعارض البراءة عن وجوب الاكتفاء بصوم ستين یوما بخلاف ما لو ثبتت كف
كفارة اليمين مع البراءة عن وجوب كفارة الافطار، ولایجدي كون مؤونة الاتيان بكفارة 
اليمين اخفّ، فانه نظير العلم الاجمالي بوجوب قراءة سورة البقرة او وجوب قراءة سورة 

ينها في قبال الكفارة التوحيد، الا أن یقال بأن دليل وجوب الكفارة الأخف لایقتضي تع
الاشد، نظير ما اذا ورد الامر بذبح شاة في كفارة بعض محرمات الاحرام فقد یقال بأنه لایكون 
ظاهرا في نفي كفایة كفارة اشد كذبح بقرة او نحر إبل، ولكنه لاوجه له، كيف ولازمه جواز 

ل للالتزام، لأن هذه الاكتفاء بصوم ستين یوما اختيارا في كفارة حنث اليمين، وهذا غير قاب
ةِ  ر  ش  امُ ع  تُهُ إِطْع  ار  فَّ ك  الاحكام تعبدیة ولاوجه لرفع اليد عن ظهور قوله تعالی في حنث اليمين "ف 

امُ ث   صِي  جِدْ ف  مْ ی  نْ ل  م  ةٍ ف  ب 
 
ق حْرِیرُ ر  وْ ت 

 
تُهُمْ أ وْ كِسْو 

 
هْلِيكُمْ أ

 
ا تُطْعِمُون  أ طِ م  وْس 

 
اكِين  مِنْ أ س  ةِ م  ث  لا 

 
 
امٍ" في عدم كفایة صوم ستين یوما في حال الاختيار. أ  یَّ

وأما دليل القول الرابع فقد ادعی الشيخ في التهذیب أنه یدل عليه روایة جميل بن صالح 
عن أبي الحسن موسی)عليه السلام( أنه قال كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة 

 ، والروایة صحيحة.(1)یمين
رد الصحيحة هو عجز الناذر عن الوفاء بنذره وعدم الالتزام وفيه ما لایخفی، فان مو

الاصحاب فيه بثبوت الكفارة لایوجب حملها علی ارادة العجز عن اداء الكفارة الاختياریة 
لحنث النذر، وانما یحمل علی استحباب اداء الكفارة، هذا مضافا الی أن لازمه حمل 

غالبة، والا لسرى الاشكال الی  صحيحة الحلبي علی حال الاضطرار وهي ليست حالة
اطلاق روایة عبد الملك الدالة علی لزوم كفارة صوم رمضان حيث یكون اطلاقها حينئذ 

 محمولا علی بيان حال الفرد النادر.
ولایخفی أنه لایصح التمسك بهذه الصحيحة علی عدم كون كفارة النذر الذي یقدر عليه 

بصدد بيان أن نذر ما لایقدر عليه عرفا وان لم یجب كفارة یمين، فانه یمكن أن تكون الروایة 
الوفاء به لكن یثبت فيه الكفارة، وقد یحتمل أن یراد منها أن النذر الذي تساهل الناذر في 
الوفاء به حتی طرأ عليه العجز لایعفی عنه الكفارة، بل لابد من اعطاء كفارة یمين، وهذا 

الناذر عمدا ليست كفارة یمين، لأن بيان حكم لامفهوم له في أن كفارة النذر الذي خالفه 
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 الفرد الخفي لرفع الشبهة عنه لاینعقد له مفهوم كقولك "اكرام الهاشمي الفاسق واجب".
والحاصل أنه حيث لم یتم دليل أي من هذه الاقوال فمقتضی الاصل العملي لزوم 

ستين مسكينا، حيث  الاحتياط رعایة للعلم الاجمالي، ولكن یكفي في مقام الاحتياط اطعام
 یحرز بذلك امتثاله للتكليف المعلوم بالاجمال علی أي تقدیر.

ثم انه ینبغي تكميل البحث ببيان مستند القول بثبوت كفارة افطار شهر رمضان في حنث 
 العهد، فالمشهور كون كفارته كفارة افطار صوم رمضان، واستدل له بثلاث روایات:

ما رواه الشيخ الطوسي "ره" بإسناده عن محمد بن أحمد بن یحيی عن  ى:الرواية الاول
علي بن جعفر عن أخيه موسی بن جعفر  محمد بن أحمد العلوي عن العمركي البوفكي عن

)عليهما السلام( قال سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ما عليه إن لم یف بعهده قال 
 .(1)هرین متتابعينیعتق رقبة أو یتصدق بصدقة أو یصوم ش

ولااشكال في دلالتها في ثبوت كفارة افطار شهر رمضان عند مخالفة العهد، والوارد في 
هذه الروایة وان كان "یتصدق بصدقة" لكن المتفاهم عرفا هو الصدقة المعهودة التي تناسب 

رة صوم ستين یوما، لامطلق الصدقة ولو بدرهم او الصدقة في كفارة اليمين وهي اطعام عش
  مساكين او كسوتهم، فينحصر عرفا في الصدقة علی ستين مسكينا.

نعم یقع الكلام في سندها من ناحية محمد بن احمد العلوي وقد ذكر السيد الخوئي "ره" 
في رجاله بأنه یمكن اثبات حسنه بما یظهر من النجاشي أنه كان من شيوخ اصحابنا، فانه 

من اصحابنا قد روى عنه شيوخ اصحابنا منهم  ذكر النجاشي في ترجمة العمركي أنه شيخ
عبد الله بن جعفر الحميري له كتاب الملاحم اخبرنا ابو عبد الله القزویني قال: حدثنا أحمد 
بن محمد بن یحيی قال: حدثنا أحمد بن إدریس قال: حدثنا محمد بن أحمد بن إسماعيل 

 صحيح وثاقة جميع رجال تفسيره.، كما روى عنه القمي في تفسيره وال(2)العلوي عن العمركي
وأما استدلال الوحيد البهبهاني علی وثاقته بروایة الاجلاء عنه او عدم استثناء ابن الوليد 
روایاته عن روایات محمد بن أحمد بن یحيی، تدل علی توثيق ابن الوليد له، واعتماده علی 

طریقها وهذا یدل علی كونه روایاته، او تصحيح العلامة روایة كان محمد بن أحمد العلوي في 
ثقة، ففيه أن روایة الأجلاء لاتدل علی الوثاقة، كما أن اعتماد ابن الوليد علی روایات أحد 

________________________ 
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یكشف عن حسنه، فضلا عن وثاقته، إذ لعله من جهة أصالة العدالة التي لانقول بها،  لا
من كلامه، ولا وهكذا تصحيح العلامة مبني علی أصالة العدالة التي استظهرنا من موارد 

 . (1)نقول بها
اقول: أما استدلاله علی اثبات حسنه بكلام النجاشي ففيه أن الظاهر من روایة شيوخ 
اصحابنا عنه روایتهم عنه بلاواسطة، وذكر منهم عبدالله الحميري ثم ذكر في طریقه اليه 

نوا شيوخ محمد بن احمد العلوي، فلایظهر منه أن كل من كان في الطریق الی العمركي كا
اصحابنا، بل لایدل علی أن كل من روى عنه بلاواسطة كان من شيوخ اصحابنا، فهو كان 
بصدد بيان عظمة العمركي، هذا ولایخفی أن التعبير بكون شخص من شيوخ اصحابنا ظاهر 

 في التوثيق، والا فمجرد مدح راو من دون توثيقه لایكفي في حجية روایته.
"دام ظله" علی ما ذكره السيد الخوئي "قده" بأن ابن الوليد هذا وقد اورد بعض الاجلاء 

وكذا الصدوق والعلامة كانوا متشددین في حال الرواة ولم یكن بناءهم علی أصالة العدالة، 
وقد ذكر السيد الخوئي نفسه بأنه اذا شك في شهادة أنها ناشئة من الحس او الحدس 

ليد أنها هل نشأت من اعمال الحدس فتجري أصالة الحس، فاذا شك في شهادة ابن الو 
والاجتهاد في قضية أصالة العدالة ام نشأت من الحس فتجري أصالة الحس، ثم ذكر أن 
المهم في اثبات وثاقته روایة احمد بن ادریس القمي الذي كان من اجلاء مشایخ الشيعة عنه 

 كتاب العمركي كما ورد في رجال النجاشي، وهذا یكفي لاثبات وثاقته.
وفيه أن جریان أصالة الحس انما هو في الشهادة عن امر محسوس، كوثاقة شخص، وأما 
اذا ادعی ابن الوليد او العلامة مثلا صحة روایة فلایمكن الاعتماد عليها ما لم یعلم باتفاقنا 
معه في مباني صحة الروایة، وهذا نظير ما لو قال الخبرة بوجوب تقليد فقيه فانه لایفيد اذ لعله 

 ئل مثلا بلزوم تقليد الاصلح مكان الاعلم. قا
وأما اثبات وثاقته بكونه شيخ اجازة احمد بن ادریس القمي فهو مبني علی كفایة شيخوخة 

 الاجازة لواحد من الاجلاء، وهذا غير ثابت عندنا، وعليه فسند الروایة لایخلو من اشكال.
دره عن أبي جعفر عليه السلام : ما رواه أحمد بن محمد بن عيسی في نواالرواية الثانية

في رجل عاهد الله عند الحجر أن لایقرب محرما أبدا فلما رجع عاد إلی المحرم فقال أبو 
جعفر )عليه السلام( یعتق أو یصوم أو یتصدق علی ستين مسكينا، وما ترك من الأمر أعظم 
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 .(1)ویستغفر الله ویتوب إليه
یذكر فيها، لكن بمناسبة ذكر العتق واطعام ودلالتها ظاهرة، فان مقدار الصوم وان لم 

ستين مسكينا عدلا له فيفهم منه أن المراد صوم ستين یوما، والروایة خاصة بعهد ترك 
المعصية، وسندها ایضا لایخلو عن ارسال، فانه وان نقله في الوسائل هكذا "احمد بن محمد 

یمكن روایة احمد بن محمد بن ، و(2)بن عيسی في نوادره عن ابي جعفر الثاني )عليه السلام(
عيسی عنه، بل حيث ان الظاهر أن النوادر للحسين بن سعيد كما یميل اليه العلامة 

، فان جملة من الرواة في هذا الكتاب من مشایخ الحسين بن سعيد مثل (3)المجلسي "ره"
د فضالة، وان احمد بن محمد بن عيسی هو راوي هذا الكتاب عن الحسين بن سعيد، كما ور 

في أول الكتاب: "احمد بن محمد بن عيسی عن الحسين بن سعيد"، وهذا لاینافي تكرار 
لأن راوي الكتاب وهو احمد بن محمد بن عيسی  (4)كلمة الحسين بن سعيد في أثناء الكتاب

، وبناء علی ذلك (5)قد یصرح باسم مؤلف الكتاب، وهذا ما یشاهد في كتاب الكافي
ن بن سعيد الذي هو من مشایخ احمد بن محمد بن عيسی عن فلااستبعاد في روایة الحسي

 الامام الجواد ابي جعفر الثاني )عليه السلام(.
لكن هذا التعبير ليس موجودا في كتاب النوادر المطبوع الذي یوجد في اوله خط صاحب 
الوسائل ویصرح باعتماده علی هذه النسخة، فان الحدیث مذكور في الباب الأخير منه وهو 

یحيی بن عمران عن ابيه عن  -445كفارة الأیمان، وسند احادیث ذاك الباب كما یلي: باب
 -448وعنه... -447وعن العلاء عن ابي جعفر... -446ابي جعفر )عليه السلام(...

 -454وسألته... -453وعنه... -452وسئل... -451وسألته -450وسئل... -449وسئل...
، فترى أن الحدیث الاول 454المقام مذكور في رقم ابو عبد الله...، وحدیث  -455وعنه...

والثاني مرویان عن الامام الباقر ابي جعفر الاول )عليه السلام( والضمائر في بقية الأحادیث 

________________________ 
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ظاهرة في الرجوع اليه، بل عدة من تلك الاحادیث مرویة في كتب أخرى عن الباقر )عليه 
ر، علی أنه لو رجع الضمير في الاحادیث الأخيرة السلام( كما یظهر بالمراجعة الی تعليقة النواد

الی ابي جعفر الثاني )عليه السلام( فيكون تعبيره في حدیث المقام بقوله "وعنه" بعد التعبير 
في الحدیث السابق بقوله "وسألته" مشعرا بأنه روي عنه )عليه السلام( له لاأنه سمعه منه 

 )عليه السلام( فلایسلم الحدیث من الارسال. 
روایة الحسين بن سعيد عن إسماعيل عن حفص بن عمر عن أبيه عن  الرواية الثالثة:

أبي بصير عن أحدهما )عليه السلام( قال من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر لله طاعة 
 .(1)فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرین متتابعين أو إطعام ستين مسكينا

 ضعيف بجهالة حال اسماعيل وحفص بن عمر وأبيه.ودلالتها تامة، الا أن سندها 
وعليه فروایات الباب ضعيفة بل الروایة الثانية مختصة بعهد ترك المعصية.هذا ولایخفی 
عدم وجود تسالم في البين حتی یعتمد عليه، فقد ذكر المفيد في المقنعة أن كفارته كفارة 

الظهار ایضا، وهي عتق رقبة فمن  )وهي الكفارة المرتبة التي كانت تجب في (2)قتل الخطاء
لم یجد فصيام شهرین متتابعين، فمن لم یقدر فاطعام ستين مسكينا( ولم یعرف مستنده، 
وحكی في المسالك أن العلامة "ره" افتی في القواعد أولا بأن كفّارة خلف العهد هي كفارة 

ل عنه في الإرشاد أنه افطار صوم رمضان، ثمَّ أفتی في موضع آخر بأنها كفّارة یمين، كما نق
أفتی أولا بالتفصيل في العهد كالنذر، فإن كان صوما فأفطره فكفّارة رمضان وإلّا فكفّارة 
یمين، ثمَّ بعد ذلك أفتی بأنها كفّارة یمين مطلقا، ثم ذكر في المسالك أنه إما أن یحكم في 

یجعل فيه كفّارة یمين العهد بثبوت كفارة افطار صوم رمضان نظرا إلی هذه الروایات، وإما أن 
 .(3)نظرا إلی ضعفها وكونه كاليمين في الالتزام، ولأصالة البراءة من الزائد

وقد مرّ الاشكال في جریان اصل البراءة لاثبات كفایة كفارة اليمين وعليه فان حصل من 
هذه الروایات الثلاثة والشهرة بين الاصحاب الوثوق بثبوت كفارة افطار صوم رمضان في 

العهد مطلقا كما لایبعد فهو، والا فمقتضی العلم الاجمالي بكون كفارة حنث العهد حنث 
كفارة اليمين او كفارة افطار صوم رمضان هو الاحتياط، ویكفي فيه اطعام ستين مسكينا كما 

 مرّ.
نعم لو ضم اليه احتمال كون كفارته كفارة مرتبة كما في الظهار وقتل الخطاء، فمن 
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ن یوما یعلم اجمالا بأنه إما یجب عليه الجامع بين اطعام عشرة مساكين یتمكن من صوم ستي
او كسوتهم )وهي كفارة یمين( او یجب عليه الجامع بين صوم ستين یوما او اطعام ستين 
مسكينا )وهي كفارة افطار صوم رمضان( او یجب عليه خصوص صوم ستين یوما )وهي 

البراءة عن الوجوب التعييني لصوم ستين  كفارة الظهار( ولكن مع ذلك لامانع من جریان
یوما، وذلك لأن المعارضة بين البراءة عن وجوب كفارة یمين وبين البراءة عن وجوب كفارة 
افطار صوم رمضان ثنائية أي لایمكن الجمع بينهما لاداءه الی الترخيص في المخالفة 

ب التعييني للصوم وبين أي القطعية للعلم الاجمالي، بينما أن الجمع بين البراءة عن الوجو
من تلك البراءتين لایستلزم الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الاجمالي، وعليه فتجري 

 البراءة عن الوجوب التعييني للصوم بلامعارض.
ثم ان الظاهر عدم اختصاص العهد بما اذا انشأ مفهوم العهد مع الله او ما یرادفه في سائر 

مكلف التزامه له تعالی بفعلٍ كما لو قال "یا إلهي ان شفيت ولدي فأنا اللغات، بل متی ابرز ال
 افعل كذا" فيصدق أنه عاهد الله، ویترتب عليه احكامه.

: كما لا يجوز تقديم الاحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه، 167 مسا لة
إلا فلايجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكة ان يتجاوز الميقات اختيارا 

محرما حتى إذا كان أمامه ميقات آخر، فلو تجاوزه وجب العود اليه مع الامكان 
نعم اذا لم يكن المسافر قاصدا لما ذكر لكن لما وصل حدود الحرم أراد ان 

 يأتي بعمرة مفردة جاز له الاحرام من ادنى الحل.
 قد تقدم الكلام فيه سابقا فلانعيد.

الاحرام من الميقات عن علم وعمد حتى : إذا ترك المكلف 168مسألة 
 تجاوزه، ففي المسألة صور:

الأولى: أن يتمكن من الرجوع إلى الميقات، ففي هذه الصورة يجب عليه 
الرجوع والاحرام منه سواء أكان رجوعه من داخل الحرم أم كان من خارجه، 

 فان أتى بذلك صح عمله من دون اشكال.
رم، ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات، لكن الثانية: ان يكون المكلف في الح

أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم، ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع إلى 
 خارج الحرم والاحرام من هناك.

الثالثة: أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات أو إلى خارج 
ام من الحرم ولو من جهة خوفه فوات الحج وفي هذه الصورة يلزمه الاحر 

 مكانه.
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الرابعة: ان يكون خارج الحرم، ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات. وفي هذه 
 الصورة يلزمه الاحرام من مكانه ايضا.

وقد حكم جمع من الفقهاء بفساد العمرة في الصور الثلاث الأخيرة، ولكن 
الصحة فيها لا تخلو من وجه وإن ارتكب المكلف محرما بترك الاحرام من 

لكن الأحوط مع ذلك اعادة الحج عند التمكن منها وأما إذا لم يأت الميقات، 
 المكلف بوظيفته في هذه الصور الثلاث وأتى بالعمرة فلاشك في فساد حجه.

اقول: لااشكال في الحكم في الصورة الاولی، وأن من تجاوز عن الميقات عالما عامدا 
ك والا لم ینعقد احرامه، فان بغير احرام وتمكن من الرجوع اليه للاحرام وجب عليه ذل

المستفاد مما دل علی أن الاحرام من مواقيت خمسة ومن تمام الحج والعمرة أن تحرم من 
المواقيت التي وقتها رسول الله )صلی الله عليه وآله( ولاینبغي لحاج ولامعتمر ان یحرم قبلها 

لایصح الاحرام الا من ولابعدها ليس مجرد الحكم التكليفي، بل الحكم الوضعي ایضا، وانه 
 المواقيت.

نعم لو لم یرجع الی الميقات الذي مر عليه والذي كان یجب عليه احرامه منه كما لو اتی 
من المدینة وتجاوز الشجرة بغير احرام، فذهب الی ميقات آخر كالعقيق واحرم منه مع تمكنه 

كان آثما في تأخير من الرجوع الی الشجرة فذكر صاحب العروة أنه یصح احرامه منه وان 
الاحرام اليه، ولكن قد یقال بعدم صحة احرامه منه لروایة جعفر بن محمد بن حكيم عن 
ابراهيم بن عبد الحميد عن أبی الحسن موسی )عليه السلام( قال: سألته عن قوم قدموا 

ها الی المدینة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأیام یعني الإحرام من الشجرة وأرادوا أن یأخذوا من
ذات عرق فيحرموا منها، فقال: لا، وهو مغضب، من دخل المدینة فليس له الا أن یحرم من 

، والمناقشة في دلالتها بعدم ظهورها في اكثر من الحكم التكليفي دون بطلان (1)المدینة
احرامهم من ذات عرق خلاف الظاهر، ولكن یمكن ان یقال مضافا الی الاشكال في سندها 

جعفر بن محمد بن حكيم انها مختصة بالشجرة فلاتشمل ما لو تجاوز المكلف لأجل جهالة 
 الجحفة مثلا بغير احرام فاحرم من قرن المنازل.

ولكن المهم في المنع عن صحة هذا الاحرام هو أن اطلاق ما دل علی أن الشجرة مثلا 
رها من سائر ميقات لاهل المدینة ومن مر عليها یقتضي عدم صحة احرامه الا منها دون غي

المواقيت، وحينئذ فيكون ظاهر توقيت العقيق لمن یمر عليه اختصاصه بغير من صارت 

________________________ 
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الشجرة ميقاتا له بمروره عليها قبله، ولااقل من انصراف ما دل علی توقيت قرن المنازل لمن 
یمر عليه مثلا عن المكلف الذي مر بالجحفة فصار موضوعا لتوقيت الجحفة لمن مر عليها 

لایبعد شمول اطلاقه ولو فرض الانصراف، فيرجع الی مقتضی الاصل العملي وهو ولكن 
 أصل البراءة النافية للزوم رجوعه الی الميقات الذي تجاوزه بغير احرام.

نعم قد مر أنه لو عصی المكلف وتجاوز ذا الحليفة بغير احرام واحرم من الجحفة مع تمكنه 
بصحة احرامه أخذا باطلاق صحيحة الحلبي "من من الرجوع الی ذي الحليفة امكن القول 

این یحرم الرجل اذا جاوز الشجرة، فقال )عليه السلام( من الجحفة ولایجاوز الجحفة الا 
 كما افتی به جماعة منهم بعض السادة الاعلام "دام ظله". (1)محرما

رام من هذا ولو لم یتمكن من الرجوع الی الميقات الاول فهل یفسد حجه ولایصح له الاح
الميقات الثاني، فقد یقال بذلك لعموم توقيت الميقات الاول لمن مر عليه، ولكن لایبعد أن 
یقال بأنه بعد عجزه عنه فلاقصور في شمول دليل توقيت الميقات الثاني له حيث مر عليه 

 ایضا.
ات انما الكلام في من تجاوز الميقات بغير احرام متعمدا ولم یتمكن من الرجوع الی الميق

لضيق الوقت أو لعذر آخر فلم یمكنه الا الاحرام بعد الميقات فالمشهور أنه لاینعقد احرامه من 
غير الميقات، فيفسد حجه، لأن عمومات توقيت المواقيت تقتضي عدم سقوط شرطية 
الاحرام من الميقات في هذا الفرض، ولكن ذهب جماعة من المتأخرین كالمحقق النراقي 

يد الخوئي "قدهم" إلی أنه یحرم من مكانه ویصح حجه كما هو منصوص وكاشف اللثام والس
، فذكروا أن المقام نظير من جعل نفسه فاقداً للماء اختياراً، فإنه یتعين (2)في الناسي والجاهل

عليه التيمم وتصح صلاته وإن كان الفقدان بسوء اختياره، وليس المقصود من ذلك قياس 
ن القياس في غير محله، لأنه قد ثبت في باب التيمم بدلية المقام به حتی یورد عليه )بأ

التراب عن الماء مطلقاً حتی في حال فقدان الماء اختياراً، ولم تثبت البدلية في المقام عند 
 الترك العمدي( بل الظاهر أنه إنما ذكر ذلك تشبيهاً لااستنادا.

عليه السلام( عن رجل بل مستندهم في ذلك صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله )
ترك الإحرام حتی دخل الحرم فقال یرجع إلی ميقات أهل بلاده الذي یحرمون منه فيحرم 

، (3)فإن خشي أن یفوته الحج فليحرم من مكانه فإن استطاع أن یخرج من الحرم فليخرج
________________________ 
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فيقال بأن إطلاقها یشمل العامد ولاموجب لانصرافها الی الجاهل والناسي، بل ذكر السيد 
 الخوئي أن قوله "عن رجل ترك الإحرام" ظاهر في الترك العمدي، ولاأقل من الإطلاق.

هذا وقد رجح صاحب الجواهر "قده" عمومات توقيت المواقيت علی هذه الصحيحة، فنقيد 
هذه الصحيحة بغير العامد، لأن رفع اليد عن إطلاقها أولی من رفع اليد عن تلك العمومات 

 .(1)لوجوه
ستمسك أن المراد بالوجوه المرجحة شهرة تلك الروایات وكثرتها وشهرة وذكر في الم

الفتوى بها، وحمل فعل المسلم في صحيحة الحلبي علی الصحّة، فانّ المسلم الذي یرید 
الحج وأداء الواجب لایترك الإحرام عمداً من الميقات، فالمتبع عمومات المواقيت المقتضية 

 .(2)لفساد الحج في فرض العمد
جاب السيد الخوئي "قده" عنه بأنه لم یتحصل لنا معنیً صحيح للحمل علی الصحّة في وا

المقام، لأنّ الحمل علی الصحّة إنما یجري فيما إذا صدر فعل من المسلم وشك في صدور 
الفعل عنه صحيحاً أو فاسداً، وأمّا حمل السؤال عن فعل من الأفعال علی الصحّة فلامعنی 

ال عن الحرام اليقيني، كما یصح أن یسأل عن رجل زنی أو شرب الخمر السؤ  له، فإنه یمكن
مثلًا وأنه ما هو حكمه وغير ذلك من المحرمات التي وقعت في الأسئلة، فإن السؤال قد یقع 

 عن قضية فرضية لایلزم انتسابها إلی أحد.
 وأمّا تقدیم عمومات توقيت المواقيت علی صحيحة الحلبي لكثرتها وشهرتها وشهرة
الفتوى بها فلاوجه له، لأن نسبة صحيحة الحلبي إليها نسبة الخاص إلی العام، ولاریب في 
تقدّم الخاص علی العام، فالصحيح هو الحكم بصحة احرام من ترك الاحرام من الميقات 

 .(3)عامدا وعجز عن العود اليه فاحرم من مكانه
لصحة في فعل الغير وانما هو اقول: ليس المراد من الحمل علی الصحة هو اجراء أصالة ا

بقرینة قوله "فان خشي أن –انصراف فرض ترك الاحرام ممن یتجاوز الميقات قاصدا الحج 
عن تركه مع العلم بلزوم الاحرام منه، فان من یتحقق له الداعي الی الاتيان  -یفوته الحج"

تاذ "قده" أنه یمكن بعبادة فلایترك جزءها او شرطها عالما عامدا عادة، ولذا ذكر شيخنا الاس
المناقشة في عموم صحيحة الحلبي بالإضافة إلی العالم العامد في تركه الإحرام من 
الميقات، بأن ترك عمل مع كون المكلف بصدد الإتيان به مع علمه وعمده لا یقع خارجاً، وما 

________________________ 
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راجعاً  یقع ما إذا جهل أو نسي أو كان غافلًا، وعليه فالسؤال في صحيحة الحلبي ظاهره كونه
ء لعله غير واقع أو یقع نادراً،  إلی ما یقع عادة من ترك الإحرام من الميقات، لا السؤال عن شي

 .(1)نعم یمكن السؤال عن حكم عمل لایقع في الخارج عادة إلّا أنه یكون بسؤال خاص به
هذا ولایخفی أن ما ذكره السيد الخوئي "قده" في المقام قد یخالف ما ذكره في صحيحة 

ولی بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع، قال: م
ُ
عاویة بن عمار قال في رجل رمی الجمرة الأ

یعيد یرميهنّ جميعاً بسبع سبع، قلت: فان رمی الاولی بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع، 
ولی بثلاث والثانية بسبع ویرمي جمرة العقبة بسبع، قلت: فإنه رمی 

ُ
قال: یرمي الجمرة الأ

ولی بثلاث والثانية الج
ُ
ولی بأربع، والثانية بأربع والثالثة بسبع قال: یعيد فيرمي الأ

ُ
مرة الأ

، حيث ذكر أن ظاهر عبارة الشرائع وجماعة من الفقهاء وان كان (2)بثلاث ولایعيد علی الثالثة
هو شمولها لمن ترك من كل جمرة ثلاث رميات عمدا، ولكن الصحيح عدم شمولها له، لأن 

فيها عن الفعل الواقع وأنه بعد ما صدر منه هذا الفعل ما هو وظيفته، وليس السؤال  السؤال
ناظراً إلی جواز ارتكاب هذا الفعل وعدمه نظير حدیث لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة فإنه یدل 
علی أنه إذا صدر منه الاخلال بغير الاركان لاتجب عليه الإعادة، ولایدل علی جواز الاكتفاء 

بتداء، فلایشمل من ترك القراءة متعمداً، وإنما یختص بمن أتی بالفعل ناقصاً، فالحكم بذلك ا
بعدم وجوب الإعادة حكم وبيان لما بعد العمل، لاأنه حكم لجواز العمل، وهكذا المقام، فان 
الروایات الدالة علی الاكتفاء بالأربع تدل علی أن من رمی أربع حصيات ثم رمی الثانية 

خر، ولا  والثالثة لا
ُ
تجب عليه الاستئناف، ویكتفي بالإتمام سبعاً بأن یرمي ثلاث حصيات أ

 .(3)تدل علی جواز الرمي بأربع حصيات ابتداء، ولاأقل من عدم ظهورها في العامد
وكيف فالانصاف تمامية اشكال انصراف صحيحة الحلبي عن العالم العامد، نعم لایجري 

بالحرمة التكليفية لترك الاحرام من الميقات، ولم یكن عالما هذا الاشكال فيما اذا كان عالما 
 بكون الاحرام منه شرطا في صحة حجه.

هذا وقد یقال بأن من المحتمل الذي لادافع له أن صحيحة الحلبي هذه متحدة مع 
صحيحته الأخرى قال: سألت أبا عبد الله )عليه السلام( عن رجل نسي أن یحرم حتی دخل 

بي یخرج إلی ميقات أهل أرضه فإن خشي أن یفوته الحج أحرم من مكانه الحرم قال قال أ

________________________ 
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 .(1)فإن استطاع أن یخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم
فان مفادهما واحد تماما عدا ورود قيد النسيان في الثانية، ولایحرز بناء العقلاء في مثله 

هما ابن ابي عمير عن علی حملهما علی التعدد مع الظن بخلافه خصوصا وأن الراوي في كلي
 حماد عن الحلبي، وقد ضاع من ابن ابي عمير كتب كثيرة فكان ینقل الروایات من ذاكرته. 

نعم روى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن 
 أخيه موسی بن جعفر )عليه السلام( قال: سألته عن رجل ترك الإحرام حتی انتهی إلی الحرم

، ولكنه یرد عليه (2)كيف یصنع قال یرجع إلی ميقات أهل بلاده الذي یحرمون منه فيحرم
 اشكال الانصراف.

هذا وقد یقال في الجواب عن اشكال الانصراف بأن فرض كون المكلف قاصدا للحج ومع 
ذلك یترك الاحرام من الميقات الی ان یدخل الحرم مع قطعه بأنه موجب لبطلان حجه وان 

ضا غير متعارف فينصرف عنه سؤال السائل، لكن المقصود من العالم العامد لایختص كان فر 
بالقاطع، بل یعم من قامت عنده الحجة الشرعية كمن نقل له فتوى الاعلم فلم یعتن بذلك، 
وهذه الحالة موجودة في كثير من العوام غير الملتزمين، كما أن القاطع بشرطية احرامه من 

الميقات الی الحرم بغير احرام مع رجاء تمكنه من الرجوع الی الميقات الميقات قد یتجاوز 
 والاحرام منه، وحينئذ یقال بأنه لاموجب لدعوى الانصراف عن مثله.

ولكن الانصاف أن وجود هذه الموارد لاینافي انصراف السؤال المطلق عن حكم من كان 
عن العالم العامد، ولااقل من شبهة ناویا للحج وترك الاحرام في الميقات الی أن دخل الحرم، 

 الانصراف.
هذا كله علی مبنی تقدیم الخاص علی العام مطلقا، وأما بناء علی مبنی من یشترط في 
تقدیم الخاص اقوائية ظهوره من ظهور العام في العموم كما عليه المحقق الحائري "قده" 

د حتی لو تم فلااشكال في فالامر اوضح لأن ظهور صحيحة الحلبي في شمولها للعالم العام
 عدم كونه ظهورا قویا یوجب تقدیمه علی عموم ادلة المواقيت.

فالانصاف أن الفتوى بان العالم العامد لو ترك الاحرام من الميقات فعجز عن الرجوع اليه 
فيحرم من مكانه ویصح حجه مشكلة واشكل منها الفتوى بإجزاءه عن حجة الاسلام، 

مسلك المشهور فلو كان خارج مكة فلایجوز له دخول مكة بهذا ولایخفی أنه بناء علی 

________________________ 
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الاحرام المحكوم بالبطلان، وعليه فلایمكن الاحتياط في هذه المسألة عادة بين فتوى 
المشهور وبين فتوى غير المشهور بان یحرم في هذه السنة رجاء ویاتي بالحج ثم یعيد في 

 سنة أخرى.
لمسالك أنه حيث یتعذّر رجوعه مع التعمد یبطل نسكه، ثم ان الشهيد الثاني "ره" ذكر في ا

ویجب عليه قضاؤه وإن لم یكن مستطيعا للنسك، بل كان وجوبه بسبب ارادة دخول الحرم، 
فان ذلك موجب للإحرام، فإذا لم یأت به وجب قضاؤه كالمنذور نعم لو رجع بعد تجاوز 

ير الإحرام، وادّعی العلّامة في التذكرة الميقات ولمّا یدخل الحرم فلا قضاء عليه، وان أثم بتأخ
 .(1)الإجماع علي عدم وجوب القضاء عليه

ولكن لم یعرف لما ذكره وجه فانه لادليل علی وجوب قضاء الاحرام عليه حتی لو دخل 
مكة بغير احرام، فان الدخول محرما من آداب دخول مكة كصلاة التحية لدخول المسجد فلو 

اءه، كما لادليل علی وجوب القضاء فيما لو ترك الحج المنذور تركه فلادليل علی وجوب قض
متعمدا الی أن فات وقته، وانما ورد في صحيحة ابن مهزیار أن من نذر الصوم فخالف نذره 

 فعليه قضاء یوم بدل یوم، ولادليل علی وجوب القضاء في غيره.
سلام( عن رجل وأما ما ورد في صحيحة ضریس الكناسي قال: سألت أبا جعفر )عليه ال

عليه حجة الإسلام نذر نذرا في شكر ليحجن به رجلا إلی مكة فمات الذي نذر قبل أن یحج 
حجة الإسلام ومن قبل أن یفي بنذره الذي نذر قال إن ترك مالا یحج عنه حجة الإسلام من 

قدر جميع المال وأخرج من ثلثه ما یحج به رجلا لنذره وقد وفی بالنذر وإن لم یكن ترك مالا ب
 النذر إنما هو مثل دین عليه.  ما یحج به حجة الإسلام حج عنه بما ترك ویحج عنه وليه حجة

وكذا في صحيحة عبد الله بن أبي یعفور قال: قلت لأبي عبد الله )عليه السلام( رجل نذر 
لله إن عافی الله ابنه من وجعه ليحجنه إلی بيت الله الحرام فعافی الله الابن ومات الأب 

ل الحجة علی الأب یؤدیها عنه بعض ولده قلت هي واجبة علی ابنه الذي نذر فيه فقال فقا
 .(2)هي واجبة علی الأب من ثلثه أو یتطوع ابنه فيحج عن أبيه

فلایرتبط موردهما بقضاء الحج المنذور لأن مفادهما كون نذر احجاج الغير واجب الوفاء 
 من ثلث الميت.

كّة إنما هو الإحرام الجامع بين الحج والعمرة لاوجوب علی أن الذي یجب عليه لدخول م

________________________ 
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الحج، فلابد أن یرید وجوب قضاء جامع النسك ولو باتيان عمرة مفردة، فان مجرّد القصد إلی 
 الحج لایوجب تعيّن الحج عليه حتی یدعی أن فوته یوجب قضاؤه.

إن یرید وجوب هذا ومن الغریب أن صاحب الجواهر وجه كلام الشهيد الثاني بأنه یمكن 
القضاء علی تارك الإحرام من الميقات، ومع ذلك قد دخل الحرم حاجا ولو بإحرام من دونه، 

، فانه مناف لما صرح به في المسالك من أن ارادة دخول الحرم موجبة (1)والأمر سهل
للإحرام، فإذا لم یأت به وجب قضاؤه، علی أن ارادة ما ذكره صاحب الجواهر ایضا لاتبرر 

 ل بوجوب القضاء، ولو شك في وجوبه فمقتضی اصل البراءة عدم وجوبه.القو 
: إذا ترك الاحرام عن نسيان أو غماء أو ما شاكل ذلك، أو تركه 169مسألة 

 صور أربع: -كسابقتها -عن جهل بالحكم أو جهل بالميقات فللمسألة
الصورة الاولى: أن يتمكن من الرجوع إلى الميقات فيجب عليه الرجوع 

 حرام من هناك.والا 
الصورة الثانية: أن يكون في الحرم، ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات لكن 
امكنه الرجوع إلى خارج الحرم وعليه حينئذ الرجوع إلى الخارج والاحرام منه، 
والأولى في هذه الصورة الابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن ثمّ الاحرام من 

 هناك.
ي الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الخارج، وعليه الصورة الثالثة: أن يكون ف

 في هذه الصورة أن يحرم من مكانه، وإن كان قد دخل مكة.
الصورة الرابعة: أن يكون خارج الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات، 
  وعليه في هذه الصورة ان يحرم من محله، وفي جميع هذه الصور الأربع

ذكرناه من الوظائف وفي حكم تارك  يحكم بصحة عمل المكلف إذا قام بما
 الاحرام من احرم قبل الميقات أو بعده ولو كان عن جهل أو نسيان.

 اقول: المسألة تنحل إلی أربع صور:
ما إذا تذكر وتمكن من الرجوع إلی الميقات، فيجب عليه العود والإحرام  الصورة الاولى:

 من الميقات.
الروایات الواردة في المقام فبعضها ورد  -يتمضافا الی عمومات المواق-وتدل علی ذلك 

في خصوص الناسي كصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه )عليه السلام( عن رجل نسي 

________________________ 
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أن یحرم حتی دخل الحرم، قال قال أبي: یخرج إلی ميقات أهل أرضه، فإن خشي أن یفوته 
 الحج أحرم من مكانه.

ة بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه وبعضها ورد في خصوص الجاهل كصحيحة معاوی
)عليه السلام( عن امرأة كانت مع قوم فطمثت، فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا: ما ندري 
أعليكِ إحرام أم لا وأنتِ حائض، فتركوها حتی دخلت الحرم، فقال: إن كان عليها مهلة 

قدرت عليه بعد ما تخرج فترجع إلی الوقت فلتحرم منه فإن لم یكن عليها وقت فلترجع إلی ما 
 .(1)من الحرم بقدر ما لایفوتها

وبعضها كان یشمل الجاهل والناسي معا كصحيحة الحلبي قال: "سألت أبا عبد الله )عليه 
السلام( عن رجل ترك الإحرام حتی دخل الحرم فقال یرجع إلی ميقات أهل بلاده الذي 

مكانه فإن استطاع أن یخرج من یحرمون منه فيحرم فإن خشي أن یفوته الحج فليحرم من 
 الحرم فليخرج"، بناء علی تغایرها مع صحيحته الواردة في الناسي.

هذا وقد مر أنه اذا تمكن من الرجوع الی الميقات الذي اتی منه بغير احرام لایجزیه 
 الاحرام من ميقات آخر، ویدل عليه صحيحة الحلبي. 

مرة بالخروج الی الميقات علی الاستحباب هذا ولكن قد یقال بلزوم حمل هذه الروایات الآ
لأجل روایة عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه )عليه السلام( قال: سألته 
عن رجل ترك الإحرام حتی انتهی إلی الحرم فأحرم قبل أن یدخله قال إن كان فعل ذلك 

ع إلی الميقات الذي یحرم فإن ذلك یجزیه إن شاء الله وإن رج (2)جاهلا فليبن مكانه ليقضي
، والظاهر تمامية سند الروایة فان عبد الله بن الحسن وان لم یوثق (3)منه أهل بلده فإنه أفضل

في الرجال لكن اكثار الحميري الروایة عنه بلاواسطة یكشف عرفا عن اعتماده عليه والا لما 
روایة في كتابه بواسطة كان یسبب وهن كتابه باكثار الروایة عنه ولاینافي ذلك اكثاره ال

السندي بن محمد عن وهب بن وهب ابي البختري الذي قيل عنه أنه اكذب البریة، فانه 
روایاته عنه تزید علی ماة روایة، فان غایته كونه ثقة عنده او وثوقه بتلك الروایات كما نقل 

عن جعفر بن  العلامة عن ابن الغضائري أنه قال في حقه كان قاضيا عاميا الا أن له احادیث
________________________ 
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محمد )عليه السلام( كلها یوثق بها، وفي بعض النسخ "كلها لایوثق بها" الا أن بعض الاجلة 
"دام ظله" ذكر أنه خطأ جزما لعدم تناسبه مع الاستثناء عن قدحه بكونه قاضيا عاميا ولذا 

ا اختار لأجل ذلك ولاجل اكثار الاجلاء الروایة عنه علی اعتمادهم عليه، ونحن وان كن
لانعتمد علی روایات وهب لتعبير النجاشي عنه بكونه كذابا فيتعارض مع توثيق الاجلاء له 
كالسندي بن محمد، كما أنه لایطمان بخطأ نسخة "كلها لایوثق بها" لأنه كالاستثناء عن 
قوله "الا أن له احادیث عن جعفر بن محمد )عليه السلام("، لكن حيث لامعارض لظهور 

 لروایة عن عبد الله بن الحسن في توثيقه، فنأخذ به.اكثار الحميري ا
وأما دلالة الروایة فقد ادعی السيد الخوئي "قده" اولًا: أنه لامعنی لعبارة "فليبن مكانه 
ليقضي" او عبارة "فليبين مكانه ليقضي"، فلعله تصحيف "فليلب مكانه" فيأمر باعادة التلبية، 

، ثم (1)الاستدلال علی عدم وجوب الرجوع الی الميقاتوبذلك تخرج الروایة عن صلاحية 
رجع عن هذا الاشكال بعد ذلك، وقال انه غير صحيح، فان احتمال كونه مشتملا علی 
التصحيف وأنه كان "فليلبّ مكانه"بعيد جدّاً، لأنّ المفروض في السؤال أنه أحرم ولبی 

كره اخيرا هو الصحيح ویؤیده أنه لم ینقل ، وما ذ(2)فلاحاجة إلی التلبية ثانياً بعد إجزاء الأوّل
وجود نسخة مشتملة علی "فليلب مكانه" ومعنی عبارة "فليبن مكانه ليقضي" او "فليبن مكانه 

 ویمضي في احرامه. -اي لایرجع الی الميقات ليعيد الاحرام–وليقض" أنه یبني علی مكانه 
الروایات ویكون الترجيح مع  وقد یقال باستقرار التعارض بين روایة علي بن جعفر وسائر

تلك الروایات لشهرتها روایة وفتوى ومع تساقظهما فالمرجع عمومات المواقيت، وفيه أنه 
لاوجه للحكم باستقرار التعارض بينهما لكون مقتضی الجمع العرفي حمل سائر الروایات علی 

 استحباب الرجوع الی الميقات.
جوع الی الميقات مع التمكن وعدم الحرج، الا أن المهم تسالم الاصحاب علی لزوم الر 

 ولاجله نرفع اليد عن الروایة.
أن یكون في الحرم ولم یمكنه الرجوع إلی الميقات لكن یمكنه الرجوع  الصورة الثانية:

إلی خارج الحرم، فحينئذ یجب عليه أن یرجع إلی خارج الحرم فيحرم من خارج الحرم في 
بتعاد الی جانب الميقات بالقدر الممكن ام لا؟، فقد أي مكان شاء منه، وهل یجب عليه الا 

یقال بوجوبه لما ورد في صحيحة معاویة بن عمار السابقة في المرأة التي حاضت في الميقات 
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فلم تحرم لما قالوا لها: ليس عليك احرام، من أنها ان لم تتمكن من الرجوع الی الميقات 
حرم بقدر ما لایفوتها الحج، ومن الواضح عدم فلترجع إلی ما قدرت عليه بعد ما تخرج من ال

خصوصية لها عرفا في هذا الحكم ولكن الصحيح حملها علی الاستحباب لدلالة سائر 
الروایات علی كفایة الخروج من الحرم بعد أن كان موردها عادة هو القادر علی الابتعاد الی 

تكون اظهر من صحيحة معاویة الميقات ولو بمقدار ما كمأة ذراع، فتأبی عن تقييدها بذلك ف
 بن عمار فتوجب حملها علی الاستحباب.

وأما ما ذكره السيد الخوئي "قده" من احتمال الخصوصية في الحائض، والحكم بمساواة 
غيرها من ذوي الأعذار والناسي والجاهل معها في لزوم الابتعاد قياس لانقول به، فنلتزم في 

، فالظاهر عدم تماميته لأن العرف (1)القدر الممكنخصوص مورد الحائض بلزوم الابتعاد ب
لایفهم خصوصية للحائض في هذا الحكم فيحمل ذلك علی المثالية كحمله عنوان الرجل 

 المأخوذ في موضوع كثير من الخطابات الشرعية كالشك في الركعات علی المثالية.
لة علی الخروج من الحرم وعليه فالمهم في عدم لزوم الابتعاد مطلقا هو اباء الروایات الدا

عن تقييدها بذلك كصحيحة الحلبي السابقة وكذا صحيحة عبد الله بن سنانٍ قال: سألت أبا 
عبد الله )عليه السلام( عن رجلٍ مر علی الوقت الذي یحرم الناس منه فنسي أو جهل فلم 

ویحرم یحرم حتی أتی مكة فخاف إن رجع إلی الوقت أن یفوته الحج فقال یخرج من الحرم 
، وفي روایة محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (2)ویجزیه ذلك

)عليه السلام( عن رجلٍ جهل أن یحرم حتی دخل الحرم كيف یصنع قال یخرج من الحرم 
، وان كان سند هذه الروایة لایخلو عن اشكال، لأن محمد بن الفضيل مردد (3)ثم یهل بالحج

بن القاسم بن الفضيل بن یسار النهدي الثقة وبين محمد بن الفضيل الأزدي  بين محمد
الصيرفي الذي تعارض فيه تضعيف الشيخ الطوسي "ره" له في رجاله مع قول الشيخ المفيد 
"ره" في رسالته العددیة بكونه من الفقهاء والرؤساء الاعلام الذین یؤخذ منهم الحلال والحرام 

 یطعن عليهم بشيء ولاطریق لذم واحد منهم.والفتيا والاحكام ولا 
ثم انه قد یقال بأنه ان تمت النكتة المذكورة في حمل الامر بالابتعاد الی الميقات بالمقدار 
الممكن علی الاستحباب لخلو الروایات الأمرة بالخروج من الحرم من ذلك فلازمه حمل 

ماورد في روایة ابن أبي عمير عن الروایات الآمرة بالخروج من الحرم ایضا علی الاستحباب ل
________________________ 
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خرجت معنا امرأة من  جميل بن دراج عن سورة بن كليب قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام 
أهلنا فجهلت الإحرام فلم تحرم حتی دخلنا مكة ونسينا أن نأمرها بذلك قال فمروها فلتحرم 

 . (1)من مكة أو من المسجد -من مكانها
یة ضعيفة سندا لعدم ثبوت وثاقة سورة بن كليب وان ذكره ان الروا اولا:ویلاحظ عليه 

العلامة الحلي "ره" في القسم الاول من رجاله أي فيمن كان یعتمد عليهم العلامة، لكن ذكر 
في ترجمته أنه روى الكشي حدیثا یشهد بصحة عقيدته في الباقر والصادق )عليهما السلام( 

، فيشكل اجراء (2)ر، وقد ضعفه ابن الغضائريوكان معاصرهما، وفي الطریق حذیفة بن منصو
أصالة الحس في اعتماده عليه، علی أنا ذكرنا أن التعبير بأني اعتمد عليه غير التعبير بكونه 
ثقة، فان الاعتماد عليه یعني الحكم بجواز العمل بروایاته وهذا بيان للحكم الشرعي وليس 

یرى جواز العمل بالخبر الحسن أي الخبر  اخبارا عن الموضوع التكویني كالوثاقة ولعله كان
 الذي یكون راویه اماميا ممدوحا وان لم یثبت وثاقته.

وأما ما ذكر السيد الخوئي "قده" )من أنه یحتمل استناده الی أصالة العدالة، لأنه كان یرى 
بن عبد الله أبو علي البجلي   أصالة العدالة حيث ذكر في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن سمكة

عربي من أهل قم، كان من أهل الفضل والأدب والعلم وعليه قرأ أبو الفضل محمد بن 
الحسين بن العميد وله كتب عدة لم یصنف مثلها، وكان إسماعيل بن عبد الله من أصحاب 
محمد بن أبي عبد الله البرقي وممن تأدب عليه، فمن كتبه كتاب العباسي وهو كتاب عظيم 

خبار الخلفاء والدولة العباسية مستوفی لم یصنف مثله، هذا نحو عشرة آلاف ورقة في أ
خلاصة ما وصل إلينا في معناه ولم ینص علماؤنا عليه بتعدیل ولم یرو فيه جرح، فالأقوى 
قبول روایته مع سلامتها من المعارض( ففيه أن العلامة الحلي صرح في كتبه الفقهية بلزوم 

بنی أصالة العدالة، وأما كلامه في احمد بن اسماعيل احراز عدالة امام الجماعة وهذا ینافي م
 بن سمكة فلعله كان من اجل أن كان یرى حجية خبر الحسن وان لم یثبت وثاقته.

ان موردها السؤال في وقت معين عن امرأة جهلت ان تحرم الی أن دخلت مكة  وثانيا:
م منه بالحج، ولعل السؤال كان في ضيق الوقت عن الذهاب الی خارج الحرم والاحرا

 فلاینعقد اطلاق في الجواب، وهذا بخلاف الروایات الآمرة بالخروج الی خارج الحرم.
أن یكون في الحرم ولم یمكنه الرجوع إلی الخارج، فيحرم من مكانه  الصورة الثالثة:

________________________ 
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لما ورد في صحيحة الحلبي "فإن خشي أن یفوته الحج فليحرم من مكانه فإن استطاع أن 
 م فليخرج".یخرج من الحر 

  ما إذا ارتفع الجهل او النسيان قبل الوصول إلی الحرم ولم یمكنه الصورة الرابعة:
الرجوع إلی الميقات الذي تجاوز عنه، فان التفت في مكان یمكنه الرجوع الی الميقات الذي 
تجاوزه بلااحرام وجب عليه ذلك، فلو احرم من ميقات آخر مع تمكنه من الرجوع الی الميقات 

لاول بطل احرامه بمقتضی ظهور قوله )عليه السلام( في صحيحة الحلبي: یخرج إلی ا
ميقات أهل أرضه، فإن خشي أن یفوته الحج أحرم من مكانه، وحمله علی مجرد الحكم 

خلاف ظهوره في الارشاد الی  -بحيث لو أثم واحرم من ميقات آخر صح حجه-التكليفي 
لی الميقات الذي تجاوزه بغير احرام ولكن تمكن من الشرطية، واذا لم یتمكن من الرجوع ا

الذهاب الی ميقات آخر تعين ذلك ولایجوز له الاحرام من مكانه بمقتضی عموم ما دل علی 
 أن الاحرام من مواقيت خمسة.

ولكن قد یقال في قبال ذلك أن مقتضی اطلاق صحيحة الحلبي هو أنه ان خشي أن 
ارضه احرم من مكانه ولایجب عليه الذهاب الی ميقات  یفوته الحج اذا خرج الی ميقات اهل

آخر وان تمكن منه، وقد ذكر بعض الاجلاء "دام ظله" في مناسكه أن من یقصد الحرم أو 
فان أمكنه الرجوع  -من جهل أو نسيان أو غيرهما-مكّة، إذا جاوز الميقات بلاإحرام عن عذر 

عليه الرجوع والإحرام منه، لكن لو إلی ذلك الميقات ویسعه الوقت لإدراك النسك وجب 
ذهب إلی أحد المواقيت الأخرى وأحرم منه أجزأه ذلك وإن كان آثماً، وإن لم یتمكن من 
الرجوع إلی الميقات پالذي جاوزه فان كان في طریقه إلی مكّة ميقات آخر كمن تجاوز من 

حرم من مكانه وان الحرم ی  مسجد الشجرة وفي طریقه جحفة یحرم منه وإلّا فان تذكر خارج
كان قد دخل الحرم یخرج من الحرم ویحرم خارجه وان لم یمكنه الخروج أو لم یسعه الوقت 

 .(1)لذلك أحرم من مكانه ویجزئه ان كان الحج أو العمرة واجباً عليه
وهذا بناء علی مسلكه )من أن توقيت المواقيت كان لاهلها ومن مر عليها فمن لم یمر 

أن یحرم منه كما أن من لم یمر بأي من المواقيت جاز له الاحرام من  بميقات فلایجب عليه
أي مكان شاء( واضح، فانه لادليل علی لزوم ذهابه الی ميقات آخر مع عجزه عن الرجوع الی 
الميقات الذي تجاوزه بغير احرام، واما بناء علی ما استظهرناه من أن اطلاق مثل قوله 

لزوم كون الاحرام من احد المواقيت، وعليه فمقتضی  "الاحرام من مواقيت خمسة" یقتضی

________________________ 
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اطلاق تلك الادلة لزوم الذهاب الی ميقات آخر لمن تجاوز عن ميقات اهل بلاده بغير احرام 
جهلا او نسيانا فلم یتمكن من الرجوع اليه ولكنه تمكن من الذهاب الی ميقات آخر، وحينئذ 

وهو من نسي أن -حة الحلبي فان موضوعها فقد یقال بأن هذا الاطلاق قابل للتقييد بصحي
اخص مطلقا من ادلة  -یحرم من الميقات ولم یتمكن من الرجوع الی ميقات اهل بلاده

توقيت المواقيت لكل حاج او معتمر، وحينئذ فتقدم صحيحة الحلبي علی عموم ادلة 
لخطاب المواقيت، واطلاقها كما مر یقتضي عدم لزوم الذهاب الی ميقات آخر، واطلاق ا

 الذي یكون موضوعه اخص یقدم علی عموم العام.
ولو فرض كون النسبة بينهما العموم من وجه باعتبار لزوم ملاحظة النسبة بين مجموع 
الخطابين لابين موضوعهما فقط، والمفروض أن اطلاق صحيحة الحلبي یقتضي عدم لزوم 

ام ویتساقطان ویكون الذهاب الی ميقات أخر عند التمكن من ذلك فيتعارضان في المق
 المرجع بعد ذلك اصل البراءة عن تعين الاحرام من ميقات آخر، فيجوز له الاحرام من مكانه.

الا أنه یمكن أن یقال بانه بعد كون التعارض بينهما بالعموم من وجه فحيث ان صحيحة 
تها، الحلبي ليست قطعية الصدور بخلاف ادلة المواقيت فانها قطعية الصدور اجمالا لكثر 

فتكون المعارضة بينهما من قبيل المعارضة بين خبر ظني الصدور وخبر قطعي الصدور، وقد 
ذكر جمع من الاعلام كالسيد الخوئي "قده" ذكر ان الخبر الظني الصدور المعارض مع الخبر 
القطعي الصدور بنحو التباین او العموم من وجه یعد مخالفا للسنة، فيلزم طرحه بمقتضی 

، ونحن وان اشكلنا عليه في محله بأن (1)لكثيرة الدالة علی طرح ما خالف السنةالاخبار ا
الظاهر من السنة السنة النبویة لامطلق الكلام القطعي الصدور عن المعصوم )عليه السلام( 

الی كل  -بلحاظ الحكم بطرح مخالفه-ولكن قلنا بأن العرف یلغي الخصوصية عن الكتاب 
الجهة من المعصوم )عليه السلام( وأما كونه ظني الدلالة فليس كلام قطعي الصدور وقطعي 

بمانع لأن دلالة الكتاب ظنية ایضا، وحينئذ لایبقی خصوصية للكتاب عدا كونه نازلا من 
عنده تعالی مباشرة وهذا وان كان یوجب شارع احترامه لكن لایؤثر في قوة كاشفيته عن 

 والجهة عن المعصوم ومنه ادلة المواقيت.الواقع بالنسبة الی الكلام القطعي الصدور 
وحينئذ فيتعين رفع اليد عن اطلاق صحيحة الحلبي لمعارضته مع اطلاق الكلام القطعي 
الصدور والجهة للمعصوم وهو ادلة المواقيت، نعم لایتم هذا البيان بناء علی مبنی السيد 

________________________ 
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خالفا للكتاب والسنة، الخوئي "قده" من أن الخبر المخالف لاطلاق الكتاب والسنة ليس م
لأن الاطلاق ليس مدلول اللفظ بل الحاكم عليه هو العقل ببركة مقدمات الحكمة، وكذا ذكر 
ان الدال علی الاطلاق هو السكوت وعدم ذكر القيد وهذا ليس من الكتاب، فلایكون 
المخالف لاطلاق الكتاب مخالفا للكتاب فيختص الترجيح بموافقة عموم الكتاب، حيث أنه 

ولكن یرد عليه انه بحسب النظر  (1)داخل في مدلول اللفظ فيكون المخالف له مخالفا للكتاب
العرفي یرى ان عدم ذكر القيد حيثية تعليلية لان یصير الخطاب المطلق ظاهرا في الاطلاق، 
وليس حيثية تقييدیة بان یكون نفس عدم ذكر القيد دالا عليه فيرى العرف ان "احل الله 

 یدل علی صحة البيع المعاطاتي، وكذا یرى ان الشرط الذي یخالف اطلاق البيع" مثلا
 الكتاب یكون مخالفا للكتاب.

ثم انه ذكر المشهور كصاحب العروة أنه ان لم یمكنه الذهاب الی ميقات آخر یحرم من 
 مكانه، وفيه انه بناء علی قول المشهور من لزوم الابتعاد الی الميقات بالمقدار الممكن فكان

كما صرح به السيد الخوئي -ینبغي بيانه هنا ایضا، وبناء علی المختار من عدم لزومه فالظاهر 
أنه یجوز له الاحرام حين وصوله  -خلافا لما افاده في متن المناسك (2)"قده" في شرح العروة

و الی ادنی الحل وعليه فلایجب عليه الإحرام من مكانه الذي ارتفع جهله او نسيانه فيه، بل ه
مخير في الإحرام من أيّ موضع شاء قبل الوصول إلی الحرم، نعم حيث اتسعت مكة من 
ناحية التنعيم ولایجوز دخول مكة بغير احرام فلابد ان یكون احرامه من تلك الجهة قبل 

 دخوله الی مكة.
ثمّ إن صاحب العروة الحق بالناسي والجاهل بالميقات ولكنه لم یحرم منه لعدم كونه 

للنسك ولالدخول مكّة ثمّ بدا له ذلك في مكان لایمكنه الرجوع الی الميقات، وقد قاصداً 
 نسب ذلك الی المشهور ویستدل له بعدة وجوه:

إطلاق صحيحة الحلبي "عن رجل ترك الإحرام..." حيث یدعی ان ذلك صادق علی  -1
 غير مرید النسك أیضا.

من السؤال ترك الاحرام مع كون  یكون الظاهر -كما ذكر السيد لخوئي "قده"-وفيه انه 
 وظيفته الاحرام فلایشمل من ترك الإحرام لعدم قصده إلی الحج أصلا.

ما استند اليه السيد الخوئي "قده" من دعوى الأولویة القطعية، فإنه لو سقطت شرطية  -2

________________________ 
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 الاحرام من الميقات في حق من كان مكلفا بالاحرام من الميقات حين مروره به لكونه قاصدا
للحج ولكنه لم یحرم منه جهلا او نسيانا الی أن عجز عنه فسقوطه عمن لم یكن مكلفا بذلك 

 لعدم كونه قاصدا للحج حين مروره بالميقات یكون بطریق اولی.
وفيه أن العذر في مورد الجاهل والناسي من العذر الطاري ولایمكن الغاء الخصوصية منه 

ري، وهذا نظير تفصيل المشهور في اجزاء حج النائب الی المورد حيث انه من العذر غير الطا
المعذور عن الحج الاختياري بين ما لو طرأ عذره بعد ارادة الحج فحكموا باجزاءه عن المنوب 
عنه وبين ما كان یعلم من حين ارادته للحج بكونه معذورا فلایكون مجزءا عنه، وهكذا ذكر 

فعال الاختياریة للحج فلایكون حجه بعضهم أن من علم من الاول بعدم تمكنه من الا
 مجزءا عن حجة الاسلام دون من طرء عليه العذر بعد ارادته للحج. 

ما استند اليه ایضا من ذیل صحيح الحلبي، فإن صدره وإن كان لایشمل غير مرید  -3
النسك، ولكن لامانع من شمول ذیله له، وهو قوله "فإن خشي أن یفوته الحج فليحرم من 

نه یستفاد منه جواز الإحرام من غير الميقات في كل مورد یخشی أن یفوت الحج مكانه" فإ
منه، والمفروض أن هذا الشخص قد وجب عليه الحج بالفعل ولایجوز له التسویف، وفرضنا 

 أنه لایتمكن من الذهاب إلی الميقات، فيحرم من غير الميقات.
الاحرام في الميقات مع كونه وهذا غریب، فان الضمير بعد ما كان راجعا الی من ترك 

وظيفته الاحرام منه بأن كان قاصدا للحج حين مروره بالميقات فكيف یكون الذیل شاملا 
 لغيره.

وعليه فيشكل شمول شمول الروایات لمن لم یحرم من الميقات لعدم كونه قاصداً للنسك 
لایترك مقتضی ولالدخول مكّة ثمّ بدا له ذلك في مكان لایمكنه الرجوع الی الميقات، ف

 الاحتياط. 
لایخفی أن الروایات الواردة في من ترك الاحرام من الميقات الی أن دخل الحرم  تنبيه:

وأنه اذا لم یتمكن من الرجوع الی الميقات احرم من خارج الحرم ان تمكن من الخروج اليه 
رة التمتع منه والا فمن مكانه كلها واردة في الحج الاعم من حج الافراد وحج التمتع أي عم

ولم یرد شيء منها في العمرة المفردة لكن المشهور الحقوها بالحج لكون حالها شرعا 
ومتشرعيا اسهل، واحتمال )أن اهتمام الشارع بالحج اوجب محاولة الشارع التحفظ علی 
امكان اتيان المكلفين بالحج ومنهم الذي ترك الاحرام للحج من الميقات جهلا او نسيانا 

طرق اضطراریة لهم ولعله لم یحاول ذلك في العمرة المفردة لعدم اهتمامه بشأنها بتشریع 
بمقدار الحج( ليس احتمالا عرفيا بحيث یمنع من ظهور تلك الروایات في عدم خصوصية 
للحج، فاشكال بعض السادة الاعلام "دام ظله" في تعميم الحكم الی العمرة المفردة في غير 
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 محله.
 

  


